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هذا الكتاب في الأصل رسالة «ماجستير» تقدم بها الباحث إلى قسم 
أصول الفقه بكلية الشريعة بالرياض» وحصلت على تقدير ممتاز. 


وتكونت لجنة المناقشة من: د. عبد الرحمن بن عبد الله الشعلان مشرفاً 
أ.د. فهد بن محمد السدحان عضو ود. أحمد بن محمد العنقري 
عضواً. 


اة فرت لكين رالااة وال علي ارف الايا 
والمرسلين» نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين» أما بعد: 

فإن عموم البلوى من القضايا التي تتردد على ألسن الفقهاء والأصوليينء 
ويقف عليها الناظر فى نايا كتب الفريقين؛ فيجدها عند قراءته في كتب الفقه 
عند حديشهم غ ویراها کثیراً عند قراءته في کتب 
القواعد الفقهية في قاعدة (المشقة تجلب التيسير)» ويقف عليها في كتب 
أصول الفقه عند كلام الأصوليين عن مبحث (خبر الآحاد فيما تعم به البلوى). 

إن كثيرا من تخفيفات الشريعة منوطة بعموم البلوى» وقد حشد منها 
السيوطي قدراً كبيراً في كتابه (الأشباه والنظائر) عندما تعرض لأسباب التخفيف في 
شرحه لقاعدة (المشقة تجلب التيسير)ء لكن القارئ لا يجد في كلام السيوطي ولا 
كلام غيره تصريحاً بضبط عموم البلوى» أو بيان أسبابه» أو الإفصاح عن شروطهء 

مع الحلم بأنه لا يمكن اعتبار هذا الأمر مناطاً للتخفيف بدون معرفة هذه الآمور. 

وإن مما يزيد هذا الموضوع أهمية آنه من الأمور التي تتجدد باعتبارها 
مناطاً للأحكام الشرعية؛ بمعنى أن أمراً من الأمور قد لا يكون مما تعم به 
البلوى في عصر من العصور»ء لكنه قد يصبح e‏ 
آخر نظراً لاختلاف الأحوال. 


وهذا الموضوع مع أن الي سقف الإشارة الها جد اهل 
الاختصاص أنه بحاجة إلى بيان حقيقته» وبيان أسبابه وشروطه» حتى يعول 
عليه المجتهد وهو على بينة من أمره» فإن البناء عليه من غير ضبطه مظنة 
للخطأً والزللء والقول على الله بلا علم. 


0 


وما تقدم من بيان حال هذا الموضوع كان سبباً حافزاً للباحث الشيخ/ 
مسلّم بن محمد الدوسري للبحث في هذا الموضوع»› وذلك بالتصدي لجح 
مادته وتحریرها؛ حيث قام بجمع ما وقف عليه من كلام المتقدمين من 
الفقهاء والأصوليين» وأضاف إليه ما وقف عليه من كلام الباحشين 
المعاصرين» واجتهد في تكميل ما احتاج إليه بناء البحث مما لم يذكره من 
سبقه معتمدأ على الاستنتاج من کلامهم . 

وحيث إن هذا البحث مسجل في قسم أصول الفقه فقد اعتنى فيه الباحث 
بالجانب التأصيلي» فكرس له جل اهتمامه» كما أنه اهتم فيه بالجانب التطبيقي ؛ 
ولذا وسمه ب(عموم البلوى - دراسة نظرية تطبيقية) وقد نظمه في أربعة أبواب› 
خصص الثلاثة الأول منها للجانب التأصيلي» وجعل الرابع في الجانب التطبيقي ؛ 
وكان الباب الأول في حقيقة عموم البلوى وأسبابه » والثاني في صلة عموم البلوى 
بمسائل أصول الفقه» والثالث في صلة عموم البلوى بالقواعد الفقهية» والباب 
الرايع رالا رفي ايق مرم اللرى عل قن اقا الججة وار 
تطبيق ما توصل إليه في الجانب التطبيقي على تلك القضايا. 

وقد رافقت الباحث في مشواره مع هذا البيحث مدة ثلاث سنوات› . 
EI‏ 
من مضصادرها المتنوعة› وأحسب أن الباحث قد بذل جیا : يستحق العناية 
والدرس من الباحثين والمتخصصين في الدراسات الأصولية والفقهية . 

ولا أريد أن أدخل في تفصيلات أكثر عن هذا البحث» فإن a‏ 
عمل الباحث» وإنما قصدت التعريف ال ي 


د ا ا 
في هذا البحث» كما اسأل الله تعالی أن ينفع به كل من قرأه» وصلى الله 
وسلم على نبینا محمد وعلی آله وصحبه وسلم . 

] ) کرت غار اا 
د. عبد الرحمن بن عبد الله الشعلان ' 


عضو هيئة التدريس بكلية الشريعة بالرياض 
۸ ۲اه 


البحمد لله دي الطول والتَّعْماء» والصلاة والسلام على خير خلقه 
الاهتداءء ومن تبعهم بإحسانٍ من الأئمة العلماء. 


أما بعد : 


E O 
وفقني لدرأاسة العلم الشرعي المعدود أفضل العلوم وأجلهاء وقد کان ميلي‎ 
إلى دراسة علم أصول الفقه؛ لما لهذا العلم من فوائد من أظهرها معرفة‎ 
كيفية استنباط الأحكام الفقهية من مظانهاء مع الاطلاع على أسباب اختلاف‎ 
الأئمة في ذلك الاستنباط» وما يحصّله هذا العلم من ضبط للأحكام الفقهية‎ 
من التناقض والاضطراب وذلك يُورث زيادة طمأنينة في النفس بصلاحية‎ 
هذا الدين للتطبيق في أي زمان وأ مكانء خاصة وأن علم أصول الفقه‎ 
لإصدار الأحكام على‎ E 

الحوادث . 

TET E E‏ الفقه في كلية الشريعة 
معيداً بعد إتمام دراستي الجامعية» فلما أنهيت الدراسة المنهجية بمرحلة 
الماجستير» وتآهلت لتسجيل رسالة الماجستير رغبت في التسجيل في 
موضوع من موضوعات أصول الفقه» أو القواعد الفقهية يبرز فيها جانب 
التطبيق الفقهي . 


وبتوفيتق من الله تعالى وقع اختياري على موضوع (عموم البلوى)؛ 
۷ 


ليكون موضوعاً لرسالة الماجستيرء» وقد نبعت فكرة اختياري لهذا الموضوع ِ 
مذ أن كنت فى مدة الدراسة فى السنة المنهجية بمرحلة الماجستير» حيث 
كنت وزملائي ندرس شيئاً من جوانب هذا الموضوع في مقرر القواعد 
الفقهية على يد فضيلة شيخنا الدكتور يعقوب بن عبد الوهاب الباحسين› 
وكان من منهجه في التدريس أن يشير إلى ما يمر به من جزئيات المنهج 
مما لم يُعْط حقّه من البحث» ولا ينسى أن يدلي بدلوه في بحث هذه 
ال او لك ها توه رها والخرات ال سكن ان تخت من 
أصول الفقه» وفي كتب القواعد الفقهية» وفي كتب الفروع الفقهية» واضعا 
في اعتباري أحدد العلاقة e‏ او عند بحث هذا ٠‏ في 
مفصلة› ا ا محبلة ت e‏ لذا رأیت آن ا 2 
هة السا" (عموم البلوى» دراسة نظرية تطبيقية) . 


ومما دفعني لاختيار هذا الموضوع ما ا من أساتذتي وزملائي في 


كلبة الشريعة من تسجيع › > وكذا من استشرتهم مں أهل الاختصاص من 
خارج الكلية. 


3 أسباب اختيار الموصوع : 
كن أن الحضن أسات اخيارئ لهذا الموضرع فعا باي" 
أن الباحث فى أثناء كتب الفقه وأصوله» وكتب القواعد الفقهية 
يجد أن العلماء يشيرون إلى هذا الموضوع دون وضع ضوابط معيَنة له» 
وغالباً ما يذكرون فروعأ فقهية» ويشيرون إلى أنها من عموم البلوى دون 
تحدید لحققته › أو إشارة إل ا يعين على ضبطه› فأردت فی هذا البعحث 
والخموض 


ان مجموع الأصوليين والفقهاء قد أشارو! إل ذلك الموضوع في 
سال e‏ أو فقهية» وقد لا يظهر للناظر علاقة بين ما ذكر هنا وهناك› 
ولا شك أن الصلة كبيرةٌ بين بخثه فى هاتين الجهتين» فأردت أن يكون فى 
م الك ت اكت تة فتن الكان: 
۳ - وجود الحاجة إلى معرفة حقيقة عموم البلوى» وأسبابه» وشروط 
اعتباره في كل عصر» وعلى وجه الخصوص في العصر الحاضر» حيث إن 
الناظر يجد أن من الباحثين في بعض القضايا المستجدة من يخرّج حكم 
الققضية على عموم البلوى» أو سبب من اانه ولدا رئ أن العمل 
بالتيسير والتخفيف فيها مناسب» فأردت من خلال بحث هذا الموضوع 
التوصل إلى ما يمكن اعتباره شروطاً لاعتبار عموم البلوى والتعليل به» حتى 
ينضبط هذا الموضوع» وذلك من خلال النظر فيما ذكره العلماء المتقدمون 
مما هكن اغتاره هروط ضرا آر تاا : 


٤‏ ن ا البلوی يعتبر من آم ساب 
المشقة ا E ys‏ تصور 
ES‏ الإمكان _ للا اع ب ا 


SS eS eT 
. الوصف‎ 


- أن موضوع عموم البلوى لم يكد يُبحث بصورة مستقلة في كتب 
المتقدمين باستثناء ما في كتابَي الأشباه والنظائر للسيوطي”" الشافعي» وابن 


(۱) هو أبو الغا ت الرحمن بن أبي ا بن سابق الدين الخضيري السيوطي› 
ويقال: الأسيوطى› جلال الدين. ولد عام ٩٤۸هء‏ إمام حافظ مؤرخ أديب» من علماء 
الشافعية. له نحو ٠٠١‏ ملف منها: الإتقان في علوم القرآن» وتدريب الراوي» 
والحاوي للفتاوى» والأشباه والنظائر في قواعد وفروع الشافعية» وبغية الوعاة في طبقات 
اللغويين والنحاة» وطبقات المفسرين › وغیرها. وکانت وفاته عام ۹۱ھ 


۹٩ 


نجي الحنفي» وعلى الرغم من أنهما أكثرا من إيراد الصور والأمثلة عند 
ا TT‏ اك انها لإ ي E‏ 
) للمقصود من عموم E‏ س الصورة ذهن a‏ 


# الدراسات السابقة 


لم أجد في هذا الموضوع عند وضع المخطط له أي رسالةٍ علمية 
مستقلة؛ إذ لم يسبق لأحدِ الكتابة فيه بصورة مستقلة بحيث يلم شتات 
الموضوع ويجمع مباحثه. a.‏ 

رند ان فع هرا لبان ك لر ع الت ى 
هرس جديد للرسائل العلمية المسجلة في كلية الشريعة والقانون في جامعة 
الأزهر على رسالةٍ بعنوان: (من أسباب التخفيف في الشريعة الإسلامية 
العسر وعموم البلوى)ء وهي رسالة فقا لنيل درجة الدكتوراه من قسم 
الفقه في الكلية نفسهاء تقدم بها الباحث محمد فوزي محمد من ماليزياء 
عام ۸ ٠١‏ ه. فسعيت للحصول على نسخة منهاء راجيا أن أجد في فصولها 
ومباحثها ما يختصر شيئاً كثيراً مما سعيت لبحثه» وبعد حصولي على نسخة 
ا ی ا اا ت الا ا ا اا ع و ل 
الباحث إلى تصوير عموم البلوى وبيان حقيقته» ولم يتطرق إلى بيان أسبابه» 
ا ی و ا و ا 


= انظر: حسن المحاضرة (۱/ »)۳٤٤- ۳۳١‏ والضوء لاع .٦0/1(‏ ۷۰)» والکرواکب 
السائرة (۱/٦۲۲)ء‏ وشذرات الذهب .)٥١ _ ٩۱/۸(‏ 

(۱) هو زین الدين ب بن إبراهيم بن محمد الشهير بابن نجيم› ولد في القاهرة عام ۹۲۲ھ 
وأخذ عن علمائهاء وهو من فقهاء الحنفية. له مؤلفات منها: البحر الرائق شرح كنز 
الدقائتق» والفتاوى الزينية» والأشباه والنظائر» وفتح الغفار في شرح المنار» ولب الأصول 
في تحرير الأصول» وغيرها. وکانت وفاته عام ١۹۷ه»ء‏ وقيل: عام ۹1۹ه.. 

.. انظر:. الكواكب السائرة (۳/ »)٠٠١ ٤‏ وشذرات الذهب (۸/۸١)ء‏ والتعليقات السنية على 
- الفوائد البهية (١٤۱۳ء‏ ١٠)ء‏ الهامش رقم (۲). 


, 


الفقهاءء وكان للتيسير أثرٌ فيهاء وهذا يشمل الترخيص في جانب 
المطعومات» وما يتعلق بمال الغير» وأكل الولي مال اليتيم في الباب الأول 
وكذا الترخيص في جانب المعاملات فيما يخص بيع المعدوم ومشروعية 
الخيار في التعاقد في الباب الثاني» وفي الباب الثالث تحدث عن أصول 
رع ما اا لر من الس ر ن لك الإجاز اة 
والصلح» والوكالة» وجعل كلا منها في فصل يخصها من هذا الباب» وكان 
يفصّل الكلام فقهياً عن كل شيءٍ مما مر وما يخصه من أركان وشروط 
وآنواع مع ذكر خلاف الفقهاء ء في كل منها إن وجد» ولم لمح في كل ذلك 
انا لوجه العسر وعموم البلوى مع آن عنوان الرسالة يوحي بشيء من س ذلك 


ولم أجد للباحث كلاماً عن العسر وعموم البلوى إلا في فصل من 
الباب التمهيدي من الرسالة الذي خصّه لبيان مشروعية التخفيف في الشريعة 
الإإسلامية» والفصل الأول منه عن الأدلة التي تدل على Es‏ ثم 
تحدث عن العسر وعموم البلوى في الفصل الثاني وقد عرض ذلك فيما 
يقارب صفحتين ونصف› وجعله في أربعة مباحث: أولها عن الرخص في 
العبادات» وثانيها عن الرخص في المعاملات» وثالثها عن الرخص في 
الات و ما عن الف د لجنايات والوصية والاجتهادء کان 
حديثه فى هذه المباحث مقتصراً على عرض أمثلة فة فقهية مما ذكره السيوطي 


وابن نجيم تحت موضوع العسر وعموم البلوى. | 

ومن الدراسات حول موضوع عموم البلوى ما قام به الدكتور يعقوب 
الباحسين في كتابه: (رفع الحرج)» فقد تحدث فضيلته في إلماحة سريعة 
عن (العسر وعموم البلوى)» وذكر بعض الأمور التي يمکن أن ينضبط بها 
هذا ا وقد أفادني ما ذکره کثیراً؛ إا جر ا دك اا 
واستنتاجاً لأمور عامة من خلال ما ذكره السيوطي وابن نجيم من أمثلة 
لموضوع (العسر وعموم البلوى)» جاعلا اهتمامه منصبا على ما يفيد في 
عرض موضوع رفع الحرج» وقد كان ما ذكره الدكتور يعقوب منطلقاً لي 
في عرض أسباب عموم البلوى كما سيأتي بيانه. 

۱۱ 


ومن تلك الدراسات ما قام به فضيلة الدكتور صالح بن عبد الله بن 
حميد في كتابه: (رفع الحرج)» فبعد حديثه عن أهمية موضوع عموم 
البلوى عرض جملة من تصرفات النبي ب وتصرفات الصحابة 
الاب اة ورفن الرورات رار فن غارات الها للد على 
اعتبار عموم البلوى في جانب رفع الحرج» ثم خلص إلى وضع ضابط 
لعموم البلوى سيأتي الكلام عنه» وفي ختام بحئه لهذا الموضوع أكد على 
أن موضوع عموم البلوى لا يزال بحاجة إلى مزيد دراسة وتمحيص . 

رقن الذراسات خرل. هذا المرضع - آبها د ها قا به صالخ بن 
سليمان اليوسف في كتابه : (المشقة تجلب التيسير)» وبحثه للموضوع قريب 
من بحث الدكتور صالح بن عبد الله بن حميد» إلا آنه زاد بحث العسر 
والاشتكتان > والخسر :والمضلهة المرسلةة والجشر وسلد الذرائع» والعسر 
والعرف» ومع هذا فإن هناك جوانب كثيرة لا تزال تحتاج إلى بحث 
كأسباب عموم البلوى وشروط اعتباره» إضافة إلى صلته بمسائل أصولية 
أخرى كخبر الواحد. والإجماع السكوتي» والقياس» وتمحيص صلته 
باللاستحسان وس الذرائع» وتطبيقه على بعض القضايا المستجدة. 

وتمحيصا لأثر عموم البلوى في رفع الحرج انسر رانا الا ابه 
وشروط اعتباره» واستكمالاً لجانبه الآخر المتعلق بأصول الفقه» وتطبيقه 
على بعض القضايا المستجدة» كل ذلك جعلني أحرص على بحث هذا 
الموضوع؛ إذ إن هذه الجوانب لا تزال بحاجة إلى بحثِ وتمحيص . 


# خطة البحث : ) 

رتبت هذا البحث على مقدّمة وأربعة أبواب وخاتمة: 
# المقدمة: 

وتشتما على ما ياتي : 


أسباب اختيار الموضوع . 


- الدراسات السابقة فيي الموضوع .. 
O E‏ 

- بيان المنهج في البحث. 
اترات ال واخ فن الت 


# الباب الأول: حقيقة عموم البلوى وأسبابه: 
وتحته ثلاثة فصول : 
الفصل الأول: حقيقة عموم البلوى في اللغة والاصطلاح. 
وتحته مبحثان : 
- المبحث الأول: خقيقة عموم البلوى في اللغة. 
- المبحث الثاني : حقيقة عموم البلوى في الاصطلاح. 
الفصل الثاني : الأسباب العامة لعموم البلوى. 
و اڭ . 
دا و صعوبة الشيء وعسر التخلص ۴ 
المبحث الثاني : تكرار الشيء. 
المبحث الثالث: شيوع الشيء وانتشاره. 
المبحث الرابع : كثرة الشيء وامتداد زمنه. 
المبحث الخامس : يسر الشيء وتفاهته. 
- المبحث السادس : الضرر. 
٠‏ _ الممحث السابع : الضرورة. 
الفصل الثالث: الأسباب الخاصة لعموم البلوى. 


ت ولحته مباحث : 


المبحث الأول: فيما يرجع إلى المكلف» ويمثله: كبر سن 


المكلف› والمرض الذي لک یرجی برۆه. 


والثلج والوحل. 


- المبحث الثالث: فيما يرجع إلى الأحوال» ويمثله: المطر 


2 الباب الثاني : صلة عموم البلوى ا أصول إلققه . 


وتحته فصول : 


اقل الأرل: .فة عبرم اللوي ا حا اة 
وتحته مبحثان : 
٠‏ المبحث الأول: صلة عموم البلوى بإقرار النبي م 
E‏ اا صلة عموم البلوى بخبر الواحد. 
الفصل الثاني : صلة عموم البلوى بالإجماع السكوتي . 
وتحته مبحثان: ) ) 
المبحث الأول: صلة عموم البلوى بحجية الإجماع السكوتي . 
المبحث الثاني : صلة عموم البلوى بقوة دلالة الإإجماع السكوتي . 
القفل الالف اة عترم اللرى بالياسن: 
وتحته مبحثان : 
المبحث الأول: جريان القياس في عموم البلوى باعتبار ذاته. 
- المبحث الثاني : جريان القياس في عموم البلوى باعتبار حكمه. 
الفصل الرابع: صلة عموم البلوى بالاستحسان. 


وتحته م محال : 


- المبحث الأول: الاستحسان المستند على عموم البلوى. 
- المبحث الثاني : الاستحسان المستند على دليل يتضمن عموم البلوى . 
الفصل الخامس: صلة عموم البلوى بسد الذرائع وفتحها. 
# الباب الثالث: صلة عموم البلوی بالقواعد الفقهية . 
ونحته فصول : 
الفصل الأول: صلة عموم البلوى بقاعدة المشقة تجلب التيسير. 
وتحته مباحث : 
- المبحث الأول : الأدلة على اعتبار عموم البلوى من أسباب التيسير . 
ي ر اا اا ا ا 
- المبحث الثالث: أثر عموم البلوى في ضبط المشقة. 
اليه الرابع : الفرق بين عموم البلوى وغيره من أسباب التيسير . 
- المبحث الخامس : أثر عموم البلوى في التيسير في الفروع الفقهية . 
الفصل الثاني : صلة عموم البلوى بقاعدة لا ضرر ولا ضرار. 
وتحته مہا حث : 
- المبحث الأول: الأدلة على اعتبار التكليف بما تع به البلوى 
مئ سات الصرر. 
المبحث الثاني : شرط اعتبار التكليف بما تعم به البلوى من 
قبيل الضرر. 
المبحث الثالث: ضوابط متعلقة بما تعم به البلوى إذا کان 
التكليف به من قبيل الضرر. 


المبحث الرابع : أثر ما تحم به البلوى في دفع الضرر أو رفعه 
في الفروع الفقهية . | 


الفصل الثالث: صلة عموم البلوى بقاعدة العادة محكمة. 
وتحته مباحٹ : ۰ 
- المبحث الأول: الأدلة على اعتبار عموم البلوى إذا كان عادة وعرفاً. 
- المبحث الثاني : شروط اعتبار عموم البلوى من قبيل العادة المحكمة. 
- المبحث الثالك : اختلاف الحكم بعموم البلوى باختلاف الأحوال. ‏ 
٠‏ -المبحث الرابع: أثر عموم البلوى إذا كان عادةٌ وعرفاً في 
الفروع الفقهية . 
# الباب الرابع : تطبيق عموم البلوى على بعض القضايا المستحدة» ‏ 
وتحقيق الحكم فيها : 
وتحته فصول : 


الفصل الأول: تطبيق عموم البلوى على بعض القضايا المستجدة 
فى العبادات . ا 


ا 

- المبحث الأول: استعمال التقويم في تحديد مواقيت الصلاة. 

- المبحث الثاني : استعمال مكبرات الصوت في الأذان. 

المببحث الثالث: استعمال المناظير في رؤية الأهلة الاعتماد عليها. 

المبحث الرابع : الطواف على سطح الحرم. 

- المبحث الخامس: استعمال المرأة حبوب منع الحيض في 
الصوم والحج. 


الفصل الثاني : تطبيق عموم البلوى على بعض القضايا المستجدة 
فى المعاملات . 


ونحته مہا حٿث : 


ا الأول: استقدام الخادمات بدون محرم. 
- المبحث الثاني: بيع المعلبات» والكتب والمجلات في 
أغلفتها دون فتحها. 
المبحث الثالث: شراء السيارات عن طريق عقد السَلّم. 
- المبحث الرابع: التورق. 
المبحث الخامس: إجراء العقود عن طريق الأجهزة الحديثة 
كالهاتف والتلكس ونحوهما. 
الفصل الثالث: تطبيق عموم البلوى على بعض القضايا المستجدة 
في شؤون اللأسرة. 
وفیه مباحث : 
- المبحث الأول: استعمال التلقيح الصناعي» أو أطفال الأنابيب . 
الميحث الثاني : تحديد النسل وتنظيمه. 
االو الثالث: الإجهاض 
وتحته مباحث : 
اک الأول : E‏ ببعض القرائن التي استجدت 
کالبصمات ا ونحوها. | 
- المبحث الثاني : انتفاع الإنسان بأعضاء جسم آخر حياً أو ميتاً. 
الخ الال استخطال ,الهو 


# الخاتمة: 


وتتصمن آهم النتائج والتوصیات . 
۷ 


2 الفهارس . 

اتبعت في الكتابة في الموضوع ذاته المنهج الآتي: 

| - الاستقراء التام لمصادر المسألةء ومراجعها المتقدمة والمتأخرة. 

۲ - الاعتماد عند الكتابة على المصادر الأصيلة فى كل مسألة بحسبها. 

۳ - التمهيد للمسألة بما يوضحها إن احتاج المقام لذلك. 

کات ف تر عمو اللوي ذكر العربف:اللخري واه 
للفظ نفسهء وذكر ما اطلعت عليه من تعريفات اصطلاحية لعموم البلوى». 
أو ما يمکن اعتباره تعريفاً اصطلاحياً مع شرح کل منهاء وبیان ما يمكن أن 
يرد عليه من مناقشات» ثم وصلت إلى اختيار حقيقة اصطلاحية عامة لعموم ِ 
البلوى› at‏ بیان و حه اختیاره 2 شرح ذلك› وبیان المناسبة بین الحمَيمة 
e‏ والاصطلاحية . 

ه ‏ اتبعت فى عرض المسائل الخلافية - على قلتها فى هذا الببحث - 

منهجاً يختلف من مسألة إلى أخرى» وكل هذه المسائل تتعلق بصلة عموم 
البلوى بمسائل أصول الفقه. 
إذ هو ينص على بيان الصلة بين عموم البلوى وتلك المسائلء فما كان من 
وات بحت الحسالة الخلافية امتعلقا شجلية تلك الضلة ذكرتةء إلا 
أعرضت عنه؛ إذ كان الإعراض عنه غير مخلّ باا لغرض من عقد الباب 

ال فاك اتات ا كى ها حت الال اتخلا 
عندي» وهي : س 
أ - أذكر الأقوال فى المسألة» وأذكر من قال بكل قول. 


۱۸ 


- أذكر الأدلة التي تتصل بإبراز صلة عموم البلوى بالمسألة محل 
الخلاف . ) 
اذ ما رف غل الذل مو اقات واف اضاتة والرات 
عنها إن أمكن» بعد ذكر الدليل مباشرة. 
ا ا ي إن كان لذلك اثر 


۔ أُذكر سبب الخلاف في ا ما ك ذلك . 


تادر نوع الخلاف ھی حقيقي ام ظاهري› وأذكر ما یترتب عليه 
من ثمرة عملية إن كان الخلاف الحقة معتوياً ما أمكن ذلك . 


ا فی ااا - بضرب الأمثلة من واقع كتب الفروع 
> مع الاعتناء شر تھا عل ,التب والا راب E CU‏ 
في کتب الفقه الحنبلي ما أمكن ذلك . 
۷ - حرصت أن تكون كتابة معلومات البحث بأسلوبي» فآخذ من 
المصادر بالمعنى» لا بالنص» إلا إذا تطلب المقام ذكر الكلام بنصهء فأذكره 
على ما هو عليه . ) 


۸ ۔ حرصت على الاعتراف بال لأهله سواء في تقرير فكرة» أو 
نصب دلیل › أو مناقشته »› أو ضرب مثال» أو ترجیح › وذلك بذكره ف 
صلب البحث» أو الإحالة على مصدره في الهامش إن لم أكن أخذته بلفظه. 


٩‏ - قد أفرد بعض فصول البحث بمنهج معيَن في ا ا 
لطبيعتها التي تختلف بها عن غيرهاء أو لأهميتهاء أو لتحديد الهدف من 
بحثهاء» والوصول فيها إلى : نتيجة معينة تخدم بحث الموضوع› ومن ذلك 
أسباب عموم البلوى سواء العامة أو الخاصة» وكذا تطبيق عموم البلوى على 
بعض القضايا المستجدة» وقد أوضحت المنهج في بحث كل منهما عند 
ا 
۱۹ 


أما التعليق والتهميش فقد اتبعت فيه ما يأتي: 

١‏ - بيان أرقام الآيات وعزوها لسورهاء فإن كانت آية كاملة قلت: 
الآية رقم (. ا من وره کا وف کات جرا من آل قل من الآية 
رقم (. هن شور ة دا 

۲ - اتبعت في تخريج الأحاديث والآثار المنهج الآتي: 

- إذا ذكرت لفظ الحديث في المتن فإني أتبع ما يأتي : 

- بيان من خرّج الحديث باللفظ» مع ذكر اسم الراوي»ء إن لم أكن 
ذكرته فى المتن عند ذكر الحديث. 

ثم أذكر من خرّج الحديث بنحوه» مع ذكر اسم الراوي إن لم أكن 
ذكرته في المتن عند ذكر الحديث . ۰ 

ثم أذكر من خرّج الحديث بالمعنى» مع ذكر اسم الراوي إو كن 
ذکرته فی المتن عند ذکر الحديث . 

وهذا في حال توافر تخريج الحديث بتلك الطرق» وإلا أكتفي بما 
اطلعت عليه من تخریجح للحديث باللفظ فقط › أو تخوره فط › أو بالمعنى 
ذگر ما قاله علماء الحديث عن درجة ذلك الحديث إن ld‏ 
حوله» أما إن كان الحديث في صحیح الا وصحیح مسلم | ا 


© هو ابر د اه مد ن امال بن اراهن بن المح لازي لاط لدبت 

رسول الله ييا ولد في بخاری عام ٤۱۹ه»‏ ا یما وقام برحلة طويلة فيي طلب 

الحديث حتى جمع فيه شيئا كثيرا» وقد زار في رحلته خراسان والعراق ومصر والشام 

وبخداد» له مؤلفات منها: خلت أفعال العبادء والجامع الصحيح» والتاريخ» والضعفاى 

٠‏ والأدب المفرد وغيرهاء أقام في آخر حياته في بخارى» فتعصب عليه جماعة ورموه 

بالتهم» » فأخرج إلى خزتلك من قری سمرقند» وتوفي فیها عام ٩٣۲ھ‏ . 

انظر: تاریخ بغداد »)١ - ٤/۲(‏ وتهذيب الأسماء واللغخات 1۷/1 e‏ ر 
الحقاظ (۲/ .)٥٥۷ _ ٥٥٥‏ وتهذیب التهذیب (۷/۹] . .)٥١‏ 

(۲) هو أبو الحسين مسلم بن الحجاج بن مسلم القشيري النيسابوري» إمام من أئمة- 


Ye 


في أحدهما فأكتفي بمن أخرجه باللفظ منهما» مع ذكر راوي الحديث إن لم 
أكن ذكرته فى المتن» فإن أخرجاه باللفظ جميعاً ذكرت ذلك. 
فإن أخرجاه أو ااا فی اکثر :من موضصح اکت بالمواضع ال 
أخرجاه فيها أو أحدهما باللفظ» وأعرضت عن الباق . 
- إذا ذكرت معنى الحديث في المتن فإني أشير في الهامش إلى 
من أخرجه مراعياً الترتيب الزمني في وفيات من أخرج الحديث» ولا أذكر 
لفظ الحديث في الهامش إلا إذا كان غير ظاهرء وأذكر من روى الحديث 
إن لم أذكره في المتن» مع ذكر ما قاله علماء الحديث عن درجة الحديث› 


yT‏ ق ا 
في أحدهما. 


a 


الفقرة (ب)» ٹم مر مر دکره بلفظ م في المتن مرة ارق فإني اک 
a‏ 

د - إذا ذكرت الحديث باللفظ أو بالمعنى في الهامش فإني أخرّج 
الحديث مراعياً في ذلك التدرج الزمني في وفيات من أخرج الحديث دون 
الات آل من أخرجه باللفظ أو :بنحوه او بالمعنی › مع ڏک ما قاله علماء 
البحديث عن درجته ِن جد لهم کلام حوله» ومراعاة وروده في الصحيحين 

و 0 ا ا کے ار دان 
وقت شعره من دیوانه› وإلا فمما یسر من دواوین الأدب واأللغة. 


_ = المحدثين»› ولد بنيسابور عام ٤٠۲ه»‏ رحل إلى الحجاز ومصر والشام والعراق» وسمع 
من أحمد بن.حنبل وخلق كثيرء له مؤلفات كثيرة منها: صحيح مسلم» والكنى 
والأسماءء والأفراد والوحدان» وأوهام المحدثين» والطبقات» والعلل» وغيرهاء وكانت 
وفاته في نيسابور عام ١١۲ه.‏ 

انظر: تاریخ بخداد (۱۳/ ۱۰۰ ۔ »)۱١٤‏ ووفیات الأعیان ».۱۹٤/٥(‏ ۱۹۵)» وتذكرة 
البحماظ AAJ)‏ _ +04(« وتهذیب التهذيب (ه 1/1۹ (IYA‏ 


۲١ 


٤‏ عزوت تنصوض العلماء وآراءهم لكتبهم مباشرة› 
بالوأسطة إلا عند تعذر الا 
وة إل المذاه من الك المعة فى كل 
مذهب . | 
EE 1‏ المعاني ا من معجمات اللغة المعتمدة»› وتکون 
الإحالة بالمادة والجزء والصفحة . 
االفغاي الاق وخ ا ا و الح هن بت 
المصطلحات المختصة بهاء أو من كتب أهل الفن الذي يتبعه المصطلح. 
E EN SR SN SE‏ 
وبيان الجخ الاصطلاحی لما يرد فيه من اصطلاحات تحتاج اف ان٤‏ 
وذلك بحسب الأمكان» مرأعاة ما ورد فی الفقرتين السابقتين . 
٩‏ - الترجمة لجميع الأعلام الذين ترد أسماؤهم في صلب البحث› 
خلا الأنبياء والمعاصرين» وقد اتبعت فى ترجمة الأعلام ما پات 
أ - ضمنت الترجمة اسم العم ونسبه مع ضبط ما يشكل من ذلك» 
وتاریخ مولده ووفاته» وشهرته› وهم مۇلماتە› ومصادر تر جمته . 
ا بالاختصار مع وفائها بما سبق ذكره في في الفقرة 
فيه العال ما ذلك . 
١‏ - تکون الإحالة إلى المصدر فى حالة النقل منه بالنض بذكر اسمه 
فان کان اسم ا تماما وزد في | الت اني 
۲ 


المعلومات المتعلقة بالمراجع كالناشر» ورقم الطبعةء ومكانهاء 
وتاريخها أكتفي بذكرها في قائمة المصادر والمراجع 


- إذا تعددت المراجع التي أحلت عليها في هامش واحدِ فإني 
ألتزم بترتيبها حسب تاريخ وفاة المؤلف ما لم يكن ذلك في مقام عرض 
مذاهب العلماء فى قضية ما فيما إذا ذکرت القائلين بالمذهب قبل ذكر 


المذهب نقسه» فاني | المراجع خان حسب اة دک أصحاب 
المذاهب بخض النظر عن تاريخ وفأة المؤلفين . 


أما إذا كان المرجم فاضا فبالنظر إلى تاريخ الطباعة فما كان أسبق 
في شيء من ذلك قدمته في الذكر. 

وقد اعتنیت س البعحث بضبط الألفاظ التى یترتب على عدم ضبطها 
شيء من الغخموض› أو إحداث اللي أو الاحتمال البعيد» مع الاعتناء 
بعلامات الترقيم ووضعها في مواضعها الصحيحة ما أمكن ذلك» ووضع 
الآيات والأحاديث والآثار والنصوص التي نقلتها عن غيري باللفظ بين 


*# الصعوبات التي واجهتني في البحث : 
) لما بدأت الببحث في جزئيات الرسالة واجهتني صعوباٹ منها: 
١‏ - أن طبيعة الموضوع جعلتني أعمل غالباً في عدة فنون في أوقاتِ 
متقَارية» وھی e‏ الفقه کک e‏ وکتب الفتارى في 
۲ - قلة ما يمكن اعتباره مادة علميةً واضحة المعالم لهذا الموضوع› 
فکلام العلماء المتقدمين عنه کان خاد ا على الاهتمام بجزئیات المسائل 
وأحكام الصور والتفريعات دول 8 e‏ الحقيقة والاأسباب 
والشروط بصورة بارزة ملموسة» وليس هذا قدحاً فيهم» أو تقليلا من شأن 


مۇلماتهم › لكن كانت تلك طبيعة منهجهمء ولا بد أنهم كانوا يدركون. 
ضوابط هذا الموضوع› وأن تلك الضوابط كانت في أذهانهم» وأنهم كانوا 
يصدرون الأحكام على الوقائع انطلاقاً من هذا الإدراك إلا آنهم لم 
رها وذلك أن طبيعة التأليف في العصور المتقدمة لم تدع لمثل هذاء 
لذلك كانت الكتابة فى هذا الموضوع مشتملة على شيءِ من الجهد 
والمعاناة» فكان من اللازم تتبع التفريعات والاهتمام بالتعليلات الواردة في 
أحكام الوقائع عند المتقدمين واستنباط سبب أو شرط أو ضابط ونحو 
ذلك . 

وعلى كل حال فربما أن هذه الصعوبة مما لا ينفك عنها جملة كثيرة 

من البحوث المعاصرة. 

۳ عدم انتظام العلماء غ ا ی 
المسائل» خاصة فيما يتعلق بصلة عموم البلوى بمسائل أصول الفقه› 
وأخص من ذلك ما يتعلق بمسألة صلة عموم البلوى بخبر الواحد» وصلة 
عموم البلؤى بالإجماع السكوتي؛ إذ لم يكن كلام الأصوليين فيهما 
واضحاً» ولم تكن طرقهم متقاربة في بحث هاتين المسألتينء بالإضافة إلى 
اضطراب الأقوال فيهماء» وقد يكون ذلك فى المذهب الواحد كما حصل في 
Ra EE Se O A‏ 
أوضحت شيعا من هذا عند الكلام عن تلك المسألتين. 

٤‏ كثرة القضايا المستجدة التي يمكن أن تندرج تحت هذا 
الموضوع» وقد كانت تلك من الصعوبات التي واجهتني عند وضع المخطط 
للموضوع» فاي تلك القضايا أطرقه في البحث؟. وأيّها أهّ؟» وأيها لصق 
بمجال التطبيق في هذا الموضوع؟ . فقد حصرت قضايا كثيرة في هذا 
الجانب» ثم اخترت منها ما رأيت آنه أكثر التصاقا بحياة الناس الحاضرة» 
وما يمكن أن يكون منها مجالاً رحباً في مجال التطبيق على ما قمت 
بالتأصيل له في بداية الكلام عن هذا المؤضوع»ء وإن كانت هناك مسائل قد 
أغفلتها يرى القارئ أنها أجدر بالعرض هناء فإنها لا چ في عمومهاء 
وفي تعلقها بالموضوع عما عرضته من قضايا. 

۲٤ 


ا ی ی ی ا 
كرسائل علمية» ولم تحظ بالنشر» ثم حصل أن ثُشِرَ بعض تلك الكتب» 
وهذاا وان كان :فة امن الفاندة الشىء الكير». إلا آئى الخرمت :ال نى 
بعد نشرها؛ ليسهل على القارئ الرجوع إلى E Se E‏ 
في هذا بعض الصعوبة لي بالبحث مرةٌ أخرى عن موضع e‏ 
الكتاب المنشور. 


1 - قلة نسخ بعض المراجح المتخصصة ا وقلة 
ال ی مش ارس عاب ان وهذا مما يشق على الباحث ا 
کان عند بحثه عن المعلومة في مظانها» وهذا امز ملموس في كافة الفنون»› 
وخاصة في أصيول القت رالقراعد الفقة فا أدرك الفارئ أن قعل هذا 
الت ا كان ددا علم م الصعوبة التي ا في جمع المادة 
العلمية من كتب هذين الفنين . 
) تلك بعض الصعوبات التي عانيتها عند كتابة هذا البحث أحيبت الإشارة 
إليها من أجل أن يدر القارئ هذه المحاولة اليسيرة. منى للخوض فى غمار 
ارت العر ع تفن ل لر حا بد اا ورت 
هو عمل بشري» فلن يخلو من الخطاً والنسيانء والكمال لله وحده. 
وبعد: فإني أحمد الله تعالى على نعمه وآلائه العظيمةء فقد من علينا 
بنعمة الإسلام» وما أعظمَها من نعمة!» ومن علي بالانتساب للعلم الشرعي 
الذي هو أشرف العلوم» ومن ن علي بطلبه في هذه الجامعة الحريقة؛ جامعة 
الإمام محمد.بن سعود الإسلامية» وفي أحت کلیاتها إلى نفسي» كلية 
الشريعة»› فالشکر لله لله تعالى ثم للقائمين على هذه الخانعة والمسؤولين في 
كلية الشريعة» وأخص منهم فضيلة الدكتوز عبد الرحمن بن محمد 
السدحان» عميد كلية الشريعة» ورئيس قسم أصول الفقه الأسبق» وفضيلة 
الدكتور إبراهيم بن عبد الله آل إبراهيم» مدير المعهد العالي للقضاءء 
ورئيس قسم أصول الفقه السابق» فله جهد مشكور في هذا البحث عند 
تسجله . 


”» 


Y0 


والشكر ممَدَمٌ إلى أساتذتي في كلية الشريعة الذين تلقيت العلم عنهم 
2 خلال القاعات أو المقابلات ك ۰ اساتذني فر في 


eT‏ عاجزة عن تقديم الشكن اف ا 
الدكتور فك الرخمن ن ن انه الشعلان»› وكيل كلية الشريعة. ل 
والمشرف ٠‏ هذه الرسالة؛ د تابع الموضوع منذ أن تقدمت به مجلس 
قسم أصول الفقه باعتباره وكيلا للقسم في ذلك و را له» وکان 
يعرض علي مقترحاته وآراءه» وما يمکن أن يظهر الببحث في صورة آبھی» 
متابعاً لما اقترحه مجلس القسم من تعديلات»› ثم واصل ذلك و ول 
إشرافه الرسمي على هذه الرسالةء فكان نعم العون لي بعد الله الین فی 
تجاوز کثير من إشکالات اة ينهي إلى بعضصض موارد البحث وما یمکن 
ا e‏ 
ا الآراء ا والإشارات ادا كل ذلك وإن ادم إلبه 
شيعا مكتوباً» ولا عجب من ذلك فقد عرف فضيلته بدقته العلمية وانتظامه 
في سائر آموره» وهو مع ذلك جم التواضع» ليّن الجانب» حتى غدا قدوة 


- والشكر موصول إلى والدي اللذين ما فتئ كل منهما في حشي على 
الاستزادة من طلب العلم الشرعي في سني عمري الأولى› حرصهما 
توفير الجو العلمي لي للاستزادة من هذا العلم» وأعلم أني لن أدرك 
اء فضلهما علي › أسأل الله تعالى آن یر حمهم کما رياني صغیراً. 


۰ وفي الختام أسال اله تعالى أن بُصلح لي نيتي» فلا أتعلم العلم 

لأجاري به العلماءء أو أماري به السفهاءء وأن يُصلح لي دنياي وأخراي› 

وأن يجعل الجنة مثواي ومثواکم ؛ وهر المستعان والمسؤول على ل حال . 
۲٦‏ 


الباب الأول 


حقيقة عموم البلوى وأسبابه 


۲¥ 


الفصل الأول 
حقيقة عموم البلوى 


اللغة والاصطلاح ٤‏ 


الميحث الاو ل 


حقيقة م البلوى في أللغة 


بالنظر إلى لفظ «عموم ارا جد انه مركت هن كين كلدة 
(عموم)» زك ایا وبا غل ددر التي اللغرى لكل كله 
على حدق ثم نعقّب ببیان ما تدل عليه هاتان الكلمتان مجتمعتين . 


(NMVDag a 


فأمًا كلمة «عموم» فهي مصدر عم يعم ل ا ا 


«العين والميم أصل صحيح واخدة ندل ل :الطول: والكرة والخلو . 


ومن هنا يتين أن مادة «عَيّ» تدل على ثلاثة معانِ» هي : 

المعنى الأول: الطول» فكل ما كان فيه طول صح أن تستعمل مادة 
«عَبّا فى الدلالة عليه» فيقال: جارية عميمة» أي: طويلة» والعميم الطويل 
من النبات» والجسم الحمم» أي: الطويل“ قال الشاعر: 


«(FTY1 /10) انظر: الصحاح»› مادة (عمم) )14۹۳/0( ولسان العرب»› مادة (عمم)‎ )٩( 
(15 /۸) والقأاموس ألمحط › مادة (عمم) (/ 1071( وتاج العروس› مادة (عمم)‎ 


)0( هر بو الحسين أحمد بن فارس ٻن زكريا القزوبنى الرازي› کانت ولادته عام v^‏ 


وهو من أعلام اللغة والأدب» قرأ عليه البديع الهمذاني» والصاحب بن العباد» وغيرهما 
من أعيان البيان» وكان فقيهاً شافعياًء ثم انتقل إلى مذهب الإمام مالك في أخر عمره. له 
مؤلفات كثيرة في إللغة والأدب» منها: مقاييس اللغةء والمجمل» والصاحبي» والاتباع 
والمزاوجة» ومتخير الألفاظء وذم الخطأً في الشعرء راللامات» وغيرها. وله شعر 
حسن» وکانت وفاته في الري عام ٥ه‏ وقیل: عام ۰ه وقیل: ١۳۷ھ.‏ 
انظر : یتيمة الدهر (۳/ ۳۹۷)ء ونزهة الألباء (۳۲۰ ۔ ۳۲۲)ء ووفيات الأعيان ۱۱۸/١(‏ - 
.))٠١‏ وبغية الوعاة .)٠١۲ /١(‏ 

(۳) مقاييس اللغة» مادة (عَ) .)٠١/٤(‏ 

(4) انظر: مقاييس اللغةء مادة (عَج) .)٠١ /٤(‏ 


٠ 


وإ عراراً إن يكن غير واضح في أحبٌُ الجون ذا المنكب العم 
فتبيّن من هذا أن مادة «عَم»» وما تصرف منها قد تستعمل وتطلق 
على شيء منفرد مستقل بذاته» ومع ذلك تأخذ صفة الاستخراق في بابهاء 
فإن صفة الطول تنفرد عن القصر والتوسّط بأنها أشرف وأعلى في بابها. 
الع قاف ال وخ ول الي ن د آي كر 
وإّما أطلقت | a‏ على لبر فيه E‏ وفي الحميةه ب چ 
لفظ العمية يطلى n‏ به ا في 4 


أو صفة معيّنة» مع وجود الاستغراق والشمول فيهاء وهذا يؤكد ما سيأتي 
بيانه في المعنى الاصطلاحي من أن «(عموم E‏ 
واحد عاماً لأحواله. 


المعنى الثالث : الكثرة» ومنه سنت ا وهي حلاف إالخا ا 
وذلك لكثرتهم وعمومهم في ا 


الال ف الفن الال التي هو 0 ادو افد کے اخ و 
تحدث عنه ابن ا وغيره من علماء اللخة» بل قد نقلوا من كلام العرب 
ما يؤيده» وأكثروا من ذلك» بخلاف صنيعهم في المعاني السابقة» وفي 
نظري أنه المعنى الأقرب للمراد من كلمة «عموم» في اللغة» وخاصّة 4 
سال الت هاه ونا عله جك أن لكلمة معلی CSE‏ 4 


ياتي 


ني 


.)٠١١/١( البيت من مقطوعة لعمرو بن شأس طبه » انظر ديوان الحماسة‎ )١( 

(۲) انظر: مقاييس اللغة» مادة (عَم) .)1۱۸/٤(‏ : 

(۳) انظر: الصحاح»› مادة (عمم) (/ ۹۹۳).. ومقاييس اللغة» مادة (َټ) (/۱۸)» ولسان 
العرب» مادة (عمم)» )17/10؟T((«‏ والمصباح المتير )0۱۳/۲( والقاموس المحيط »> 
مادة (عمم) 107/4( وتاج العروس»› مادة (عمم) )۸/ *61(. 

.)۳٤١( انظر: المفردات في غريب القران‎ )٤( 


3 


o‏ الرابع : الشمولء ولذلك قيل: إن العامة التي هي خلاف 


الخاصة إنما سمّيت بذلك؛ لأتها تُعَمْ بالشر"» أي: يشملهاء ويقال: عه 
الشيء يعم عموماًء إذا شمل وعمَهم بالعطيةء إذا ا 
وعم المطرٌ البلادء إذا شملها"» وعم الأمر إذا أصاب القوم أجمعين“» 
وعم الشيء بالناس» إذا بلغ المواضعَ كلها“ ومن أمثال العرب: «عمّ 
ثوباءٌ الناعس»» يضرب مثلا للحدث يحدث ببلدةء ثم يتعداها إلى سائر 
البلدان". ونّسمّى القيامة بالعامَة» أو العمامة؛ لأنها تعب الناس بالموت» 
أي: تشملهم"» ويطلق على القحط العام العامة أو العمامة أيضاً؛ إذ إِلّه 
يشمل في وقوعه الجميع. 

RSS E EEE‏ (عموم» تعني الشمول بحسب تلك 
الاستعمالات . 


والذئ يهر ان الشفرل عفاد من الكرة قدا كان الشىء كيرا 
غلب عليه ن یکون شام لأفراده بحسب نوع وفوعه»› فشمول الو للناس 
ناتج عن كثرة وقوعه» ومثله شمول العطية والمطر والقحط . 


وبناء على ما سبق يمكن أن نخرج من هذاء بأن كلمة «عموم» تطلق 


.)٤٠١/۸( انظر: لسان العرب» مادة (عمم) (١٠/٠۳۲)ء وتاج العروس» مادة (عمم)‎ )١( 
ولسان‎ »)٦٠١ /۳( ومجمل اللغة» مادة (عمَ)‎ »)۱۹۹۳ /١( انظر: الصحاح» مادة (عمم)‎ )۲( 

العرب» مأادة (عمم) )10/ «(Y1‏ والقاموس المحيط» مادة (عمم) )101/6( وتاج 
العروس» مادة (عمم) .)٤١١/۸(‏ 

(۳) انظر: المصباح المنیر .)٥١۳١/۲(‏ 

.)۱۸/٤( انظر: مقاييس اللغةء مادة (عيَ)‎ )٤( 

.)۹٤/١( انظر: كتاب العين» مادة (عج)‎ )٥( 

7) انظر: النهاية في غريب الحديث والأثر (۳/ ۲٠۳)ء‏ ولسان العرب» مادة (عمم) /٠١(‏ 
«(TY‏ وتاج العروس» مادة (عمم) (۸/ €11(. 

(۷) انظر: النهاية في غريب الحديث والأثر »)۳٠۲/۳(‏ ولسان العرب» مادة ا /۱٥(‏ 
١‏ وتاج العروس» مادة (عمم) (۸/ .)٤٠١‏ 

(۸) انظر: المجموع المغيث (1/۲٠٥٠)ء‏ ولسان الغرب»ء مادة 5 /٠٥(‏ ۳۲۲( وتاج 
العروس» مادة (عمم) .)٤١١/۸(‏ 


۳۲ 


على ما كان الحعموم فيه لحالي أو صفةٍ واحدق و ی 
العموم فيه لأفراد کثیرین أو أحوال كثيرة. 


وإذا ثبت هذاء فان أقرب ما يقال في معنى كلمة ف في محل 
الخك :ها آنا تعني الشمول. 


وأمَا کلمة «البلوى» فنهي مصدر : یلا ا والبلوی والبلاء والبلة 
والبلوةٌ والبلية واحد" ولذا فان ما ا الاشارة اله قا علق بكلمة 
«اليلاء» ينطو على کلمة «البلوى» . ۰ 


يقول ابن فارس: «الباء واللام والواو والياء أصلان: اذى إخلاق ٠‏ 
الشيء» والثاني: نوع من الاختبار» ويحمل عليه الإخبار أيفا». 


ومن هنا ر شی ٣آ‏ لکلمة في اللغة دة معان» 0 أن 
نذکرها فیما 


ت الأول : اللاختبار» ا يقال : بلوت. الرجل وبلااءَ» 
وابتليه: دا اختبرته وجرّبته وا والاختبار قل کون بالخير 1 
ا وم ولك وله الي : یلوم اشر وبر فة4" آي 
نختبركم بالشدّة والرخاء» والحلال والحرام TT E‏ 


»)٩۹١ /١۸( ولسان العرب» مادة-(بلا)‎ .)۳۹١ /٠١( انظر: تهذيب اللغةء مادة (بلا)‎ )١( 
.)١٠٦/٤( والمصباح المنير (١/۷۸)ء والقاموس المحيط»› مادة (بلي)‎ 

(YA والصحاح» مادة (بلا)‎ »)۳٤١ /۸( انظر: كتاب العينء مادة (بلو وبلي)‎ )۲( ٠ 
ومجمل اللغةء مادة (بلو) (۱۳۳/1)» ولسان العرب» مادة (بلا) (4*/۱۸)ء والمصباح‎ 
مادة (بلي)‎ ٠ .المثير (۷۸/1)» والقاموس المحيط مادة (بلي) (/۰۹). وتاج العروس؛‎ 
EI) 

(۳) مقاییس اللغة» مادة (بلوی) (۲۹۲/۱). 

(4٩ /1۸( ولسان العرب» مادة (باد)‎ ء)۲۲۸٠١‎ /١( انظر: الصحاح» مادة (بلا)‎ )٤( 
.)۳٠٦/٤( والقاموس المحيط مادة (بلي)‎ 

` (6/0 انظر: كتاب العين» مادة (بلو وبلي)‎ )٥( 

(7) من الآية رقم (١۴)ء‏ من سورة الأنبياء. 

(۷) انظر: الجامع لأحكام القرآن .)۲۸۷/۱١(‏ 


۳ 


الأضداد» فتطلق على النعمة أو النقمة"» وكلاهما يقع به الاختبار" . 


لااو لاان وها الي عجرل عل الاخار كبا 
أشار إلى ذلك ابن فارس» وذلك أن الاختبار يتضمن أمرين : 


أحدهما: تعرّف حال المبتلى» والوقوف على ما يجهل من أمره. 
(OD wo aT‏ 
والثاني : ظهور جرودة المبتلى ورداءته 
ال ااافا :رها فة لمران ررنةا ق 
أحدهماء فإذا قيل فى الله تعالى: بلا كذاء أو أبلاهء فليس المراد منه إلا 
ظهور جودنه ورداءته » دون التعرف لحاله والوقوف على ما يجهل من أمره؛ 


أذ کان الله علا ا وعلی هذا قوله ك : وراد ا إراهخم رتم م کلت 
ا2 N‏ 0 


وبالنظر في هذين الأمرين السابقين يظهر وجه حمل الإخبار على 
المعنى الأول الذي هو الاختبار؛ إذ إه يلزم من الاختباز إخبار عن 
المبتلى» وظهور لحالته التى هو عليهاء ولذلك يقال: يبليك» أي: يخبرك› 
بل ای ا وابتليت الرجل فأبلاني» أي: استخبرته 


.)٥۹( انظر: كتاب الأضداد للأصمعي‎ )١( 

(۲) انظر: التفسیر الکبیر (۱۹۹/۲۲)» و(۸/۲۷٤۲).‏ 

(۳) انظر: المفردات في غريب القرآن »)٦١(‏ رقد قل عنه ذلك الزبيدي في تاج العروس› 

مادة (بلي) .)٤٤/۱١(‏ 

(6) هو أبو القاسم الحسين بن محمد اا الأصفهاني› ۴ أا المعروف 
بالراغب» أديب من العلماء الحكماء» سكن بغداد واشتهر حتى كان يقرن بالغزالىء 
وأصله من أصبهان. من مؤلفاته: محاضرات الأدباءء والذريعة إلى مكارم الشريعة: 
وجامع التفاسير» والمفردات في غريب القرآن» وغیرها. کانت وفاته عام ۲٠٠ه.‏ 
انظر: تاريخ حكماء الإسلام (١١١)ء‏ وبخية الوعاة (۲/ ۲۹۷)ء» وسماه السيوطي 
المفضل بن محمد» وكشف الظنون .)۳١/١(‏ 

)٥(‏ من الآية رقم (١۱۲)ء‏ من سورة البقرة. 

(7) المفردات في غريب القرآن (١٦ء» .)١١‏ 

۷ انط قايس للت اة رى 64/7 : 


۳٤ 


(۱) 


(۲) 


(Y) 


فأخبرني”'» ومنه قول أ سلمة ويا لعمر ف : (لل ولن آل أحداً 
رىد آي : ل آل وقال الأخفش ” 0 في ا «ابتلى» في 


انظر: مقاييس اللغةء مادة (بلوى) (١/٤۲۹)ء‏ ولسان العرب» مادة (بلا) »)۹١ /١۸(‏ 
والقاموس المحيط» مادة (بلي) .)۳٠٠۹/٤(‏ وتاج العروس» مادة (بلي) .)٤٤/٠١(‏ 
هي هند بنت سهيل» المعروف بأبي أميّة» ويعرف بزاد الراكب ابن المغيرة» القرشية 
المخزومية» من زوجات النبي بيد ولدت عام ٠١‏ قبل الهجرة» ومن أوائل الذين دخلوا 
في الإسلام» هاجرت مع زوجها أبي سلمة وب إلى الحبشة»› وولدت له اينه سلمة» 
ورجعوا إلى مكة» ثم هاجروا إلى المدينة» فولدت له بنتين وابناء ثم مات أبو سلمة 
عنهاء فتزوجها النبى ي وكان ذلك في السنة الرابعة من الهجرة» وكانت من أكمل 
النساء عقلاً وخلقاًء وعُمَّرت طويلاء واختلف في عام وفاتهاء فقيل : عام ۹٥ه»‏ وقيل: 
عام ١ه»‏ وقیل: عام ١٦ھ‏ وقیل: عام ۲هھ. 
انظر: الطبقات الکبری ۸٦/۸(‏ - ٦4)ء‏ والاستیعاب (٤1۹۳۹/۲ء »)۱۹٤١‏ والسمط 
الثمين .)4١ - ۸٦(‏ والإصابة (۲۲۱/۱۳ _ ١۲۲)ء‏ كتاب النساءء الترجمة رقم .)٠١١٤(‏ 
هو ابو حفص عمر بن الخطاب بن نفيل القرشي العدوي› يلقّب بالفاروق» ولد 5 
قبل الهجرة» وهو ثاني الخلفاء الراشدين» وأوّل مَنْ لَمَّبَ بأمير المؤمنين» وأوّل مَنْ وضع 
للعرب التاريخ الهجري› وأوّل مَنْ دون الدواوين في الإسلام وجعلها على الطريقة 
الفارسية» كان إسلامه قبل الهجرة بخمس سنين» وبويع بالخلافة يوم وفاة أبي بكر 45 
عام ١١ھ‏ بعهدِ منه» وفي عهده فتحت الشام والعراق والقدس والمدائن ومصر»ء وبنيت 
في عهده البصرة والكوفة پأامر منه» واتخذ بيت مال للمسلمين»› وکان يضرب بعدله 
المثلء قتله أبو لؤلؤة الفارسي غيلة E‏ الفجرء وعاش بعد الطعنة 
ثلاث لیال» وکان استشهاده عام ۲۳ھ. 
انظر: الطبقات الکبری (۳/ ۰۲٠١‏ ١۳۷)ء‏ والاستیعاب (۳/ ۱۱٤٤‏ ۹١٠١)ء‏ والجوهر 
الثمين (۳۳ - .)٤١‏ والإصابة (۷/ ۷> )۷١‏ الترجمة رقم .(ev)‏ 
أخرجة هتا اللفظ الإمام أحمد في مسنده (/ ۲۹۰). 
وأخرجه الإمام أحمد بهذا اللفظ في مسنده ١ ۷ /١(‏ إلا نه جاء فيه زيادة لفظ (اللهم ). 
ا المجموع المغیث (۱۸۹/۱). 

بو الحسن سعيد بن مسعدة المجاشعي بالرلاء البلخي» ثم ال الف 
ك الأرسطء أحد نحاة البصرة» ومن علماء اللغة والأدبب أخذ العربية عن 
سيبويه. ومن مؤلفاته: معاني القرآن» وشرح أبيات المعاني» والاشتقاق» والقوافي› 
وغيرهاء وزاد في العروض بحر الحْبّب على ما جاء به الخليل» وكانت وفاته عام 
٥ه‏ وقیل:. عام ۲۲۱ھ. ] 
انظر: طبقات النحويين واللغويين »)۷١ - ۷٤(‏ ونزهة الألباء (۱۳۳ - .)٠١١‏ ووفيات 
الأعیان (۲/ ١٠۳۸ء‏ ١۳۸)ء‏ وبغية الوعاة (/ ۰٩۹٥ء .)٥۹۱‏ 


9 


قوله تعالى : ولد انج إبعر م بت4 قال: «أي: أخبره" . 


الل قال ل المت ا 


المعنى التالت: إخلاف الشىء› وهو من بلي با ومصدره 
أ أفنته ا وبليٰ الثزتء واليلاء 
في البلّى"» ومنه قول الشاعر: 


E‏ ا السربال مر الكالى واخان الأحران“ 


وهذا المعنى وإن كان فيه بُعْذّ عن موضوع البحث إلا أنه يعتبر 


فى المعنى من المعنى الأول الذي هو الاختبار» والذي تعتبر كلمة «البلوى» 
درا الا غل ولذلك: قول ال اغ الأصقها 2 قال بل الرت بل 
وبلا أي: خلق... وبلوته اختبرته» كأني أخلقته من كثرة اختباري 


وبالتأمل في المعنى الأول الذي هو الاختبار يظهر أنه يتحقفّق بأمور 
: التكليف بما فيه مشقة» ولذلك يقول الفخر الرازي” فى تفسير قوله 


من الآية رقم »)۱۲١(‏ من سورة البقرة. 

معاني القرآن .)۱٤١/١(‏ 

انظر: كتاب العين» مادة (بلو وبلي) (۳۳۹/۸)» ومقاييس اللغة» مادة (بلوى) /١(‏ 
۲))» والمفردات في فن لرا 7 

انظر : المصباح المنير .)۷۸/١(‏ 

انظر : تهذيب اللغةء مادة (بلا) »)۳۹١ /٠۵(‏ ولسان 9 مادة (بلا) (۱۸/ 4۲). 

انظر: تهذيب اللغة» مادة (بلا) /٠١(‏ ١۴۹)ء‏ ومقاييس اللغة» مادة (بلوی) (۱/ ۲۹۲)» 
والمفردات في غريب القرآن (11)ء والمصباح المنير .)۷۸/١(‏ 

البيت للعخاج» انظر: ديوان العجاج (۲/ ۴۲۳). 

المقردات في غریب القرآن )٦١(‏ . 

وآ ا دن ر او ن ا اي اي فخر الدين 
الرازي» ويقال له: ابن خطيب الري» قرشي النسب» وأصله من طبرستان» ومولده في 
الري عام ٤٤٠ه»‏ وإليها نسبته» رحل إلى خوارزم وما وراء النهر وخراسان»ء وكان يحسن 
الفارسية» عالم باللغة والفقهء والأصول والتفسير» وهو شافعي المذهب. له مؤلفات 
كثيرة منها: مفاتيح الغيب ويعرف بالتفسير الكبير» ولوامع البيتات في شرح أسماء الله 
تعالى والصفات» والمعالم» والمحصول في علم أصول الفقه» ونهاية الإيجاز في دراية- 


۳٢ 


2 


تعالی: # وتلوم َر وأَلكر فة ويا بر4 : «الابتلاء لا يتحقّق إلا 
مع التكليف› 0 دالةٌ على e‏ لکلیف0۲). وقال في تفسي 
تغعال: ولو يتام الله صر نهم وا e E‏ ا ن «أي 
ولکن ليكلّفكم» ٠‏ لکم شرف إياكم لهذا الأ 0 1 
أا ب قي امش وله الي بوت ف اموڪم راشڪ 4 : 
«اختلفوا في معنى الابتلاءء فقال بعضهم: المراد ما ينالهم من الشدة 
والفقرء» وما ينالهم من القتل والجرح والهزيمة من جهة الكفار» ومن حيث 
ألزموا الصبر فى الجهاد. . ٠.‏ 


ولهذا فن كلمة «البلوى» قد تطلق على ما يقع التكليف به» أو على 
ما يكون في التكليف به مشقة» وقد ذكر الراغب الأصفهاني لذلك الإطلاق 
أوجهأ» منها: ) 
الو لأر ان اکال قي ها الا حار وقد س ان 
الاختبار من معاني كلمة «البلوى» في اللغةء وهذا من إطلاق كلمة «البلوى» 
على ما تتحقّق به» أو على وسيلتها وهو التكليف» وهذا يقرّر. ما سبق ذكره 
عن الفخر الرازي في تفسير قوله تعالى: لوت ر و َة وتا 
ن وتفسير قوله تعالى: لوو يكا أله لأر منم دكن ابلا 


= اللإعجاز» ومناقب الإمام الشافعي» وغيرهاء وكانت وفاته في هراة عام ١٠٠ه.‏ 
انظر: وفیات الأعیان .)۲٠١۲ - ۲٤۲۸/٤(‏ وطبقات الشافعية الکبری /٥(‏ ۳۳ ۔ ۳۹)» 
وطبقات الشافعية لللإسنوي (۱۲۳/۲ء ٤١٠)ء‏ ا المفسرين (١٠٠ء .)٠١١‏ 

)١(‏ من الآية رقم (١)ء‏ من سورة الأنبياء. 

(۲) التفسیر الکبیر .)١۹۹/۲۲(‏ 

(۳) من الآية رقم »)٤(‏ من سورة محمد. 

.)٤۹/۲۸( التفسیر الکییر‎ )٤( 

() فن الآية رقم »)۱۸١(‏ من سورة آل عمران. 

0) ..التسير الكين (۷/۹): 

(۷) انظر: المفردات في غريب القرآن (١1)ء‏ وقد نقل عنه ذلك الفيروزآبادي في القاموس 
المحيطء مادة (بلي) (٤/٠٠۳)ء‏ والزبيدي في تاج العروس» مادة (بلي) .)٤٤/٠١(‏ 

٠‏ (۸) من الآية رقم »)١(‏ من سررة الأنبياء. 


۳Y 


بتڪ و وين قل مدا الاطلاق.ء أبضا ٠‏ قرلة تغالى: 
ولبونگم ی ر ت الس د منک صر 4 . 


الوجه الثانى : أن التكاليف تتضمَّن مشاق على المكلفينء ولذلك 
سمي ET‏ وذلك أن كلمة «البلوى» تطلق في اللغة على معان 
مها الاختارء ولا شك أن الا ختار تحمل هة ترغا من المشقة»فانقق 
الاختبار والتكليف فى تضمَّنهما للمشمَةء» فكأن كلمة ا إتّما أطلقت 
ENS RS CEBE CO E‏ 
ما سبق ذكره عن الفخر الرازي في تفسير قوله تعالى: يلوك ف 
انوم راشي 4 . 

الف ف ی ات ا ورد فا د رالرى 
الى س ها االاروطا جهن مهه اة ركاف شر ا 
أن ذلك الاختبار قد يكون واقعاً بالفعل» أو متوقع ا وقد ذكر الإفخر 
الرازي نحو ذلك عند تفسیر قوله تعالی: #ولنبلونک ا من لوف والْجُوع 
وص بين امول ولام وأللَمَرٍَ4". حيث قال: «... اعلم أن كل ما 
يلاقيك من مكروءِ ومحبوب فينقسم إلى موجود في 3 وإلی ما کان 
A E‏ 
e SS‏ 
- أيضاً - في تفسیر قوله تعالی: #ولبلوگم حى تر الْمَجَّهِري من وسين 
E e‏ @4": «آي: لنأمرنکم بما لا یکون متعيّناً للوقوع» بل بما 


)١(‏ من الآية رقم »)٤(‏ من سورة محمد. 

(۲) انظر: المفردات في غريب القران .)1١(‏ 
(۳) من الآية رقم »)۳١(‏ من سورة محمّد. 
)٤(‏ انظر: المفردات في غريب القرآن .)٦١(‏ 
)٥(‏ من الآية رقم (١1۱۸)ء‏ من سورة آل عمران. 
(1) من الآية رقم »)٠٠١(‏ من سورة البقرة. 
(۷) التفسير الكبير ..)٠١١/٤(‏ 


(۸) الآية رقم »)۳١(‏ من سورة محمّد. 


۳۸ 


يحتمل الوقوع» ويحتمل عدم الوقوع کما یفعل المختبر. . . ۲ 
E E‏ 
ناا او فشا ویو دل وله تغالی: ووک و ن الان 
وألجوع . .  .‏ الآية". فان الجوع يقع به اختبار بدني» وهو من البلرئ؛ 
وكذا الخوف يقع به اختبار نفسي» وهو - أيضاً - من وقد و 
الفخر الرازي نحو ذلك عند تفسيره للآية السابقة» حيث قال: «... ثي 

اعلم أن الصبر ضربان: 


أحدهما: بدني» كتحمّل المشاق بالبدن والثبات عليه» وهو إِمّا بالفعل 
كتعاطي الأعمال الشاقة» أو بالاحتمال كالصبر على الضرب الشديد والألم 
العظيم . 

والثاني: هو الصبر النفساني» وهو منع النفس عن مقتضيات الشهوة 
وفشتهات: الطبع . E‏ 

وأيضا فان ذلك الاختار وا يعضمنة من مشقة متعلقة بالتكلف ٠‏ قن 
یختص بفرد معن » أو حال معيَنة» ومن ذلك قوله تعالى: #وإز أت إره 
م كلست اه4 وقد يتعذى إلى أفرادٍ كثيرين» أو أحوال كثيرة» ومن 
ذلك ما ورد في الآيات السابقة» كقوله #ولنبلونکم ىء س ن لون 
وألجُوع وفص يِن الأول والاأشس وَالَمَرٌَ 4 وقوله تعالی: E‏ حى 
تالهرت منک لدي“ . 


وإذا ثبت هذا فان الوقائع التي توصف بأنها من قبيل ما تعمَ به 


شم 


(۱) التفسیر الکبیر (۲۸/ .)۷١‏ 

(۲) من الآية رقم (١٠٠)ء‏ من سورة البقرة. 
(۳) . التفسیر الکبیر (٤/۱١۱ء .)٠١١‏ 

)٤(‏ من الآية رقم »)٠١١(‏ من سورة البقرة. 
)٥(‏ من الاية رقم »)٠٠١(‏ من سورة البقرة. 
(7) من الآية رقم »)۳١(‏ من سورة محمد. 


۳۹ 


البلوى» قد تکون واقعةً أو متوقعة الوقوع» وقد تكون بدنية أو نفسيةً» وقد 
تكون مختصة في وقوعها بفرد أو حال معيَنة» وقد تتعدى ي وار إلى 
أفرادٍ كثيرين أو أحوال كثيرة. 

ثم إن قرب ما يقال فى معئى. كلم «البلرى» في اللغة أن تكون 

مل لاان رلكن فد تحص هلا التي ا ندل عل تح 
0 ال ولاف الكل اه ةة 

وبناءَ عليه» فالذي راه أن المعنى اللغخوي E‏ لالظ (اعموم 
البلوى» هو شمول التكليف بما فيه مشقة» على آنه قد يتجوز في التعبير› 
ويؤتى بما يدل على حصول ذلك التكليف» فيقال مثلا: شمول وقوع 
الحادثةء أو شمول الحادثة» ونحو ذلك» فإن التكليف لا يتصوّر حصوله 
إلا بعد وقوع حادثة للمكلفينء أو للمكلف الواحد. 


البحث الئان 
حقيقة عموم البلوى في الاصطلاح ‏ 


ee CV E 
) ۰ اة أمور:‎ 

الأمر الأوّل: أن المقصود بالاصطلاح هنا الاصطلاح الشرعي العام 
دون النظر إلى علم أو تخصَص شرعي دون آخرء فمن خلال عقد هذا 
المبحث أحاول أن أصل إلى تحديد شامل لمصطلح «(عموم البلوى» فى 
الشريعة الإإسلامية» فلا ا النظرة الخاصة e‏ والتي تحاول 
تصویر الموضوع من جهة دون أخرى» ومع ذلك فلا غفل النظر في ذلك 
التصوير؛ إذ إنه يقود إلى التحديد الشامل للموضوع . 

الأمر الثاني: آنه بالنظر في التعريفات الاصطلاحية التي ذكرها العلماء 

المتقدمون والمتأخرون للفظ عموم البلوى يمكن أن تصّف صنفين» وذلك 
حسب الموضوعات التي دار الحديث عن عموم البلوى e‏ 

الصنف الأوّل: تعریفات الأصوليين› وأقصد بهم الذين بحثوا موضوع 
عموم البلوى ضمن موضوعاتِ تعلق بمسائل أصول e‏ 
) الصنف e‏ بم الذين e‏ 
ف مرید بیان حول هذه التعريفات . 


الثالث : 2 لقلة الكتابة في هذا ا بشکل تفصيلي ا 


٤١ 


النقص ؛ إِذ انها لډ تصور E‏ في دهن ا ا ا من جمیح 
جوانبه»› فقد کان كل تعريف منها منصباً على جهة دون أخرى› ولعل ذلك 
إّما كان لأجل أن موضوع عموم البلوى يعتبر موضوعا ذا صلة بعدة مسائل 
باعتبارات مختلفةء فعند الحديث عن أىّ مسألة من هذه المسائل نجد أن 
العلماء يقتصضرون على تعريف الموضوع من الجهة التي يتحدثون عن 
او من خلالهاء ويهملون التعريف الاصطلاحي الشامل رن 
اقتصارا م على ما يوضصح المقام فحسب » وسيأتي ۷ ما يوضح هذا 
الكلام ويۇكدە. 

الأمر الرابع: لقد حاولت - قدر الإمكان _ البحث عن آي تعریف 
اصطلاحيٰ لموضوع عموم البلوی»ء ب ثم إلي لم قف لدى متقدمي الأصوليين 
على مَنْ نص على تعريف اصطلاحی ل «عموم البلوى» اص ا وإفراداً 
کک لآ أنهم غالبا ما يقسرون ا اللمظ بعد ذکره؛ فيقول أحدهم 
مثلا: «... أي كذا»» أو «ومعناه كذا»» أ و يعني کذا» ۳ یبقی تعریفا 
e‏ 

وأمّا متاخرود م و بهم الذين بحئوا ا وو 
eR‏ وبعضهم چ بالتعريف الاصطلاحي وص عليه» إلا ٿيا 
تعريفاتٌ تنصبٌ في جملتها على جهة دون أخرى . 

واا الفا e‏ ا کک 
عموم البلوى من خلال النظر في بين تلك ٠‏ يذکرونهاء 
البلوى». 

و متأخرو الفقهاء ‏ وأقصد بهم الذين بحلوا 0 صمن 

۲ 


موضوعاتِ تتعلق بالقواعد أو الفروع الفقهية في العصر الحديث - فقد 
تطرّقوا إلى الحديث عن التعريف الاصطلاحي لموضوع عموم البلوىء 
ونضوا عليه إلا أله يبقى تعريفاً من جهةٍ دون أخرى كما سيأتي بيانه. 

وفيما يأتي عرض لجملة من التعريفات الاصطلاحية ل «عموم 
البلوى»» وقد رأيت أن أبدأً بعرض تعريفات الأصوليين» ثم أثني بتعريفات 
الفقهاء» مع التنبيه على بعض الملاحظات أو الاعتراضات الواردة على تلك 
التعريفات» مع بيان التعريف المختار. 


# تعريفات الأصوليين : 

بالنظر فيما كتبه الأصوليون من مسائل تتصل بموضوع عموم البلوى 
أجدهم قد أشاروا إلى تعريف أو تفسير لهذا المصطلح» وجميع تلك 
التعريفات أو التفسيرات قد جاءت عند حديث الأصوليين عن مسألة «خبر 
الواحد فيما تعمَّ به البلوى»؛ مما كان له أثره في النظر إلى حقيقة هذا 
الموضوع» فإن عموم البلوى من خلال ما سبق عرضه في التعريف اللغوي 
يعني شمول وقوع الحادثة» وعموم البلوى بهذا المعنى يؤثر في اشتهار 
حكم الحادثة وانتشاره وشيوعه» بناءُ على شمول الوقوع» ومسألة «خبر 
الواحد فيما تع به البلوى» يُبحث فيها الحديث الذي قله ال خاد 
وموضوع ذلك الحديث حادثة تعم ب بها البلوئ: اف E‏ 
عامة المكلفين» فيفترض أن ينقل ذلك الحديث تواتراً؛ لأن حكم تلك 
الحادثة الرارد نقله فى ذلك يفترض اشتهاره وانتشاره» ولذلك فإن نظرة 
الأصوليين لموضوع عموم البلوى عند ذكرهم له في مسألة «خبز الواحد 
فيما 2 ب البلوى» کانت متجهة لبان الاشتهار والانتشار لحکم الحادثة 
الذي غل عموم البلوى»› e‏ دل ن عرض بعضص 
التعريفات . 


ثم إن أكثر تلك التعريفات كان منصبًا تعريف «ما تعب به البلوى» 
دون اعموم البلوى»»› ویمکن أن یستشنی من تلك التعريقات ما دکره 
A3‏ 


الصنعاني 2 والدکتور محم ديب الصالح» فل زَا في تعریفیهما على 
مطل «(عموم البلوى». ۰ 


والذي يظهر لي أن لفظ «عموم البلوى» أشمل وأعمَ من لفظ «ما تعم 
به البلوى»» فهذا الأخير يعتبر وصفاً للفعل» أو الحادثة المسبّبة لعموم 
البلوى»ء وتلك الأفعال والحوادث تختلف في نوعها ومسمّاهاء وكلها تثمر 
عموم البلوى الذي يعتبر وصفاً جامعا لعدة أسباب مختلفة هي من قبيل ما 
تعمّ به البلوى» وبناء على ذلك فسأقوم بذكر تعريفات عموم البلوى عن 
طريق استخراجها من تعريفات ما تع به البلوى. 


وبالنظر في تعريفات الأصوليين أجدهم قد اختلفت آلفاظهم في التعبير 
عن المرادء ولعل ذلك راجع إلى اختلاف الاعتبار الذي نظر منه صاحب 
كل تعريف» فبعضهم عرف الموضوع انطلاقاً من المعنى اللغوي» وبعضهم 
عرّفه انطلاقاً من النظر إلى ثمرة هذا الموضوع؛ وتعلقها بالمسائل الأصولية 
التي تبحث فيها» وبعضهم عرّفه انطلاقاً ف لازم ثمرة هذا الموضوع في 
E‏ ومنهم مَنْ جَمَحَ بين اثنين من تلك الاعتبارات» وعرّف 
الموضوع من خلالهماء وبعضهم جمع بين تلك الاعتبارات جميعها»ء وعرّف 
ا اا - من خلالهاء ويناءَ على ذلك فاغر کل التعريفات 
نظراً .إلى مجمل تلك الاعتبارات . 


فأمّا تعریف a e‏ على ال فلا ڏ قبل الإشارة 


0 ا N‏ الصنعاني»› 
٠ ٠‏ عر الدين المعزوف بالأمير» ويلقب بالمؤيد بالله بن المتوكل على الله» ولد بكحلان عام 
۹۹١ه»‏ ونشأ في صنعاء» أصِيب بمحن كثيرةٍ من الجهلاء والعوام. له مؤلفات منها: 
توضيح الأفكار في مصطلح اللخديت وسيل السلام» وإرشاد الماد e‏ تيسير الاجتهاد» 
وتطهير الاعتقاد عن أدران الإلحاد» وديوان شعر» وغير ذلك»› قله نحو مائة مۇڵف› 
وکانت وفاته في صنعاء عام ۱۱۸۲هھ. 
انظر: البدر الطالع (۱۳۳/۲ - ۹١۱)ء‏ وعنوان المجد /١(‏ ۳٥ء‏ 4(« والتاج المكذل 
OS‏ 


٤٤ 


البلوى-وانه تع مول التكلف أو الححقة ار شمول وقوع الحادثة 
ونحو ذلك» وان الشمول قد يكون مستفاداً من الكثرة أو نحوها. 


۶ عليه» سيكون التعريف بهذا الاعتبار موافقاً للمعنى اللخوي» أو 
eT‏ بأن يقال في عموم البلوى اصطلاحاً: هو كثرة التكليف 
وما ار شرل کلف او عموم التكليف» أو كثرة الوقوع بين 
الناس» ونحو ذلك. ١ ١‏ 


وم تلك التعريفات التي راعت هذا الاعتبار: 


تعریف الطوفي" E‏ «خبر الواحد فيما تع به البلوىء 
ا فيما يكثر التكليف 4 


وكذا تعريف الصنعاني حيث قأل: «ومعئى عموم البلوى: شمول 
التكليف لجميع المكلفين أو أكثرهم عملا" . 
وکذا تعریف الدكتوز محمد إبراهيم ا ت ان ا ورد 


خبر الواحد موجباً للعمل في أمر تع به البلوى» ي : يكثر وقوعه بین 
2 
الناس 


)1( و سليمان بن عبد القوي بن عبد الكريم الطوفي الصرصري» نجم الدين» ولد 
بقرية طوفا أو طوف من أعمال صرصر في العراق عام 1٥۷‏ ه» ورحل إلى بغداد ودمشق 
ومصر» وجاور بالحرمین › وهو من علماء الحنابلةء واتم تهم بالتشيّع . له مۇلفات› منها: 
الور في قواعد التفسير» والإشارات الإلهية في المباحث الأصولية ومعراج المنهاج 

فی اصضرل الفقه» وكذا البلبل وشرحه في أصول الفقه» والعذاب الواصب على أرواح 

الزات وتحفة ة آهل الأدب في معرفة لسان الخوتب ومختصر الجامع الصحيح 
للترمذي› وعيرهاء وکانت وفاته في بلد الخليل بفلسطين عام ١٠۷ه.‏ 

انظر: الدرر الكامنة (۲/ »)٠١١۷ _ ٠١٤‏ اع الأحمد (ە/ 0 V-‏ وشلرات الذهب 

٤ : ! ٠ (4 

.09( إجابة السائل‎ )٠ 

() دراسات أصولية في السنة النبوية (1(. 


40 


وتلك التعريفات وإن كانت تعتمد المعنى اللغخوي؛ لتوضيح ال 
الاصطلاحى» إلا أنها تفيد كثيراً فى تصوير الاصطلاح العام للفظ «اعموم 
الغا كا ساد فان 


ل 


أو الحأل وكثرة ES‏ ر ا وذلك اا 
قولهم في التعريف: «فيما يكثر التكليف به»» أو قولهم: «يكثر وقوعه». 


وينبخى التنبيه هنا على أن هذا المعنى غير معتبر عند الأصوليين» ولذا 
فلن يکون له اعتبارّ في تعريف الأصوليين - الذي سأذكره لاحقا ‏ لعموم 
البلوى» أو ما تعم م به البلوى» على أن هذا المعنى ر في عموم البلوى 
او 


وقد يكون الحكم بعموم البلوى بالنظر إلى عمومه جميع المكلفين أو 
أكثرهم» وذلك أخذاً من قولهم في التعريف: «شمول التكليف لجميع 


۲ - يتبيّن من خلال النظر في تعريف الصنعاني» أن محل البحث هنا 
إلما هو في الحوادث التي عمّت بها البلوى عملا أي : نها متعلمَة 
بالأحكام العملية» وهذا يخرج الحوادث التي تع بها البلوى علماً لا 
عملاء . أي : آنھا عة ة بالأحكام الاعتقادية , 


O OEE (۱)‏ الشنقيطي في مذكرة أصول الفقه .)٠١٤(‏ 

)۲( يۇبد اعتباره من قبيل عموم البلوى امبر سببا فى التيسير؛ ما ورد عن الشاطبي في 
تفسيره للحرج العام» بأنه ما لا قدرة للإنسان في الانفكاك منه. انظر: الموافقات ر 
cO‏ وهذا التفسير یدخل فيه ما لو کانت صعوية الاتفكاك لشخص واحد. 

0 انظر في ذلك أيضاً: أصول السرخسي »)۳٠۸/١(‏ وكاشف معاني البديع» رسالة 
ماجستير» دراسة وتحقيق ناصر بن عبد الله الودعاني (۳/ 1۳۷). ودراسات أصولية في 
السنة الثبوية .)١٠١(‏ 


٤ 


أن وقوع الحادثة التي هي من قبيل ما تعَم به لوئ لا بد أن 
يکون مخصوصاً بالمكلفينء ذلك أن ثمرة الببحث في موضوع عموم البلوى 
إثبات التكليف» أو نفيه في الحادثة المبتلى بهاء وذلك مخصرص بالمکلفین 
دون ما عداهم . 


٤‏ - أن تلك التعريفات ترتبط فيما بينها بعلاقة عقلية» فإن ما كثر 
التكليف به سيكون وقوعه قبل ذلك كثيرأًء وهى تعريفات متقاربة فى 
المعنى» وإن اختلفت فى اللفظ . 


وهناك من الأصوليين من عرف موضوع عموم البلوى باعتبار ثمرته 
في علم أصول الفقه» وهي الحاجة إلى معرفة حكم الحادثة التي عمّت بها 
البلوى» وهذا في الغالب مجال اهتمام الأصوليين عند بحثهم للفسنالةي وبناءً 
عليه فقد كان تعريفهم لعموم البلوى انطلاقاً من هذا الاعتبار هو: مسيس 
الحاجة إلى معرفة حكم الحادثة من + جميع المكلفين للعمل بهء CG‏ أن 
نلمح هذا ی تعریقات بعض e‏ ومنها: تعريف الشيخ أبي 
ا الذي نقله عنه الزركشي» حيث قال: «قال الى 0 اا 


(1) هو أبو حامد أحمد بن محمد بن أحمد الإاسفراينى» ويقال الإسفرايينى» ولد فى 
إسفراین» آو إسفرایین» بلدةٌ بالقرب من نيسابور عام ٤٤۳ه»‏ وينسب إليها» ورحل إلى 
بخداد» وتفقّه فيها فعظمت مكانته» وهو من أعلام الشافعية. له مؤلفات منها: كتاب 
مطوّل في أصول الفقه» ومختصر في الفقه سمَّاه الرونقء وعلق على خر الزن ؛ 
وکانت وقاته في بغدأد عام 0ھ 
انظر: طبقات الفقهاء (1۲۳ء .)١١٤‏ ووفيات الأعيان »)۷٤ ۷١ /١(‏ وطبقات الشافعية 

الکبری ۲٤/۳(‏ ۔ ۲۹)ء وشذرات الذهب (۱۷۸/۳ء ۱۷۹). 
(۲) هو آٻو عبد الله محمد بن بهادر بن عبد الله ال بدر الدين» وَلِدذ بمصر عام 
٠‏ ١٤۷ه»‏ وأصله من الترك» عالِمّ بفقه الشافعية والأصول. له مؤلفات كثيرة في عدة فنونِ» 
منها: الإجابة لإيراد ما استدركته عائشة على الصحابة» ولقطة العجلانء والبحر المحيط› 
وإعلام الساجد بأحكام المساجد» والديباج في توضيح ا والمنثور؛ ویعرف 
بقواعد الزركشي وغیرهاء وکانت وفاته بمصر عام ٤ھ‏ : 
انظر: الدرر الكامنة (۳/ ۳۹۷ ۳۹۸)ء والنجوم الزاهرة j OFEAD‏ وحسن ا 
»)٤۳۷/1(‏ وشذرات الذهب (۹/ .)١۳١‏ 


۷ 


ET‏ ومعنی قولنا: تع به البلوى أن كل أحٍ يحتاج إلى 
ا 


ومعنی هلدا: ل جميع المكلفين. ق و TT‏ ای 
ومشله تعريف البخاري“ حيث قال: «... .خبر الواحد إذا ورد 


موجباً للعمل فيما يعم به البلوى»ء أي: فيما تمس إليه الحاجة في عموم 
۶ )۳( 
الأحوال» 


ما الأصفهاني““ فقد قال في تعريفه : «إذا وقع الخبر الواحد فيما تعمٍ 


به البلوى»› ى یحتاج إليه عموم الناس› ښ غير أن يکون مخصوصاً 
واخ دون ار . 


٤ ..)"٤۷/4( البحر المحيط‎ )١( 

(۲) هو عبد العزيز بن أحمد بن محمد علاء الدين البخاري» من أهل بخارى» فقيه حنفي»› 
ون اة أمرن النق له ولات مها شرح اسول ال وة با كت ا رار 
وشرح المنتخب الحسامي للأخسيكثي» وكانت وفاته عام ١۷۳ه.‏ 
انظر: الجواهر المضية »)٤6۲۸/۲(‏ وتاج التراجم (١)ء‏ والفوائد البهية .)4١ »۹٤(‏ 

(۳) كشف الأسرار (۳/ .)١‏ وقد ذكر هذا التعريف بنصه عدد من العلماء والباحثين» ومن 
أولئك : محمد فيض الحسن الكنكوهي» في عمدة الحواشي (١۲۸)ء‏ الحاشية رقم (۲)» 
والدكتور مسفر بن غرم الله الدميني» في مقاييس نقد متون السنة »)٤۷١(‏ ومحمد سان 
الجلالي» في الهامش رقم (١)ء‏ من زوائد الأصول للإسنوي .)١۳۷(‏ 

٠‏ (6) هو أبو الثئاء محمُود بن عبد الرحمن بن أحمد بن محمد» شمس.الدين الأصفهاني» أو 
الأصبهاني» ولد في أصبهان عام ٤1۷ه»‏ وقيل: عام ٤14ه»‏ وبها تعلم» وكان مفسّرا 
عالماً بالعقليات» وهو شافعي المذهب» ورحل إلى د وأعجب به ابن تيمية» وانتقل 
إلى القاهرة» وتولى التدريس فيها. له مؤلفات كثيرة منها: التفسير» وتشييد القواعد في 
شرح تجريد العقائد» ومطالع الأنظار في شرح طوالع الأنرار» وناظرة العين في المنطق› 
والبيان شرح فيه مختصر ابن الحاجب في أصول الفقه» وبيان معاني البديع لابن الساعاتي 
في أصول الفقه» وشرح كافية ابن الحاجب»› وشرح. منهاج البيضاوي . وكانت وفاته 
بالطاعون في مصر عام ۹٤۷ه.‏ 
انظر: طبقات الشافعية الكبرى «(YEV/D‏ وطبقات الشافعية «(AY «<A1/1) e‏ 
والدرر الكامنة /٤(‏ ۳۲۷ ۳۲۸)» وبغية الوعاة (۲/ ۲۷۸). 

.)۷٤١/١( بان المختصر‎ )٥( 


۸ 


ومن هذه التعريفات يمكن أن نخلص إلى الأمرين التاليين: 

الأمر الأوّل: أن الحاجة إلى معرفة الحكم» هي مدار عموم البلوى 
في بحث المسألة عند الأصوليين'» والذي يظهر أن أسباب عموم البلوى 
الائ ذكرها فى القصلين ٠‏ الثاني والالف من هذا البات» تعر اسبانا مور 
في يچاد تلك الحاجةء فإذا وقع أحد تلك الأسباب»ء معمعَلا في حادثة 
معيّنةء وأخذ في الاعتبار وجود التكليف في العمل بتلك الحادثة» وجد عند 
ذلك خا إلى معرفة الحكم. 

وقد جاء التصريح بذكر الحاجة إلى معرفة و ل في تعريف الشيخ 


بي حامد الإسفرايني» وجاء تعميم المراد بالحاجة في تعريفي البخاري 
والأصفهاني» والأقرب أن تمسر بالحاجة إلى معرفة الحكم»ء وذلك لما 
ا ) 

ي 


a‏ قد سبق التصريح في تعريف الشيخ أبي حامد الإسفرايني بان 
الحاجة إنما هي إلى معرفة الحكم"» وجميع هذه التعريفات قد وردت في 
مجال البحث في مسألة واحدة» فأشبهت الأقوال الصادرة من شخص واحد 
ي مسألة واحدة» ET‏ كان بعض تلك التعريفات مطلقاًء› والآخر ا فإن 
الطلى جل كل المقكة 


- أن البخاري قد ذكر في عرضه لدليل مَنْ قال بعدم قبول خبر 

الواحد فيما تع به البلوى» ما يدل على تقييد الحاجة بأنها لمعرفة الحكمء 
حيث قال : «آلا ترى أن المتأخرين لما قبلوه اشتهر فيهم» فلو كان ابت في 
المتقدمين لاشتهر أيضاًء ولّما تفرد الواحد بنقله مع حاجة العامة إلى 
فته»"» فدل على أن إطلاقه لمسيس الحاجة في التعريف مقَيَدٌ بأٽها 


)١(‏ انظر مزيداً من تلك التعريفات فيما ذكره السرخسي في أصوله (١/۳۸)ء‏ وفيما نقله 
الزركشي عن ابن عقيل في البحر المحيط e‏ وفيما العضد الويجي في 
شرحه لمختصر ابن الحاجب (۲/ ¥(. 

(۲) وانظر - أيضاً - تعريف السرخسي في أصوله (١/۳۹۸)ء‏ وتعريف E‏ 
حامد» في كتابه الإمام زفر بن الهذيل أصرله وفقهه .)٠٠١١(‏ 

(۳) كشف الأسرار »)۳١/۳(‏ وسيأتي في تعريف السراج الهندي» وما نقله ابن أمير الحاج»› - 


۹ 


لمعرفة الحكم» كما في قوله: إلى معرفته» في آخر التعريف» ولم يقل: 
«إليه) . 


۳ أن هذه التعريفات جميعها قد وردت عند حديث الأصوليين فى 
مسألة «خبر الواحد فيما تع به البلوى»» وطبيعة بحث هذه المسألة تقتضي 
تعريف ما تع به البلوى بما يفيد انتشار حكمه واشتهاره مما يدعو إلى 
استفاضة نقله» بحيث يكون نقل الحكم بعد ذلك على غير وجه الاستفاضة 
- كأنُ ينقل بخبر الآحاد ‏ مثاراً للنظر في قبوله أو عدمه. 

فتعريف ما تع به البلوى بأنه ما يحتاج إلى معرفة حكمه أو نحوه 
يساعد في تقریر ما يفیده ما تعم به البلوی» من الانتشار والاشتهار لحكم 
الحادثة؛ إذ إن الحاجة إلى معرفة الحكم تدعو إلى السؤال والاستفسار عنه 
بكثرة» فيدعو ذلك إلى استفاضة نقله. 


الأمر الثانى: أن الحاجة إلى معرفة الحكم لا بذ أن تكون عامة» حتى 
تؤثر في انتشار الحكم واشتهاره» ومعنى عموم الحاجة هنا: أن تكون 
الحاجة إلى معرفة الحكم شاملة لجميع المكلفين أو أكثرهم» ويستفاد ذلك 
من بعض التعريفات» التي جاء النض فيها على أن تلك الحاجة واقعة لكل 
أحد أو أنها واقعة للخاص والعام"» أو أتّها واقعة لعموم الناس» ولا 
د تخص ا دون ا أو اتا واقعةٌ لک 1 للكت ا 

إلآا أن هذه الحاجة ل تکون عام إلا إِذا کان ت عموم البلوى 
عاماً في وقوعه لجميع المكلفين» أو أكثرهم» أي: شاملا لهم يويد هذا 


= ومحمد أمين عن الكمال بن الهمام» ما يماثل ما ذكره البخاري» حيث جاء تعميم الحاجة 
في تلك التعريفات» ثم جاء تقييدها بأنها لمعرفة الحكم في معرض الأدلة والشرح . 

(۱) انظر: تعريف الشيخ أبي حامد الإسفرايني»› يما قله الزركشي في البحر المحيط 760 .)۳٤۷‏ 

(۲) انظر: تعريف السرخسي في أصوله ٠. ..)۳1۸/١(‏ 

(۳) انظر: تعريف الأصفهاني في بيان المختصر .)۷٤١(‏ 

(1/9 انظر: تعريف العضد الإيجي». في شرحه لمختصر ابن الحاجب‎ )٤( 

.)٠٠١( انظر: تعريف الدكتور عبد الستار حامد» في کتابه الإمام زفر بن هذیل أصوله وفقهه‎ )٥( 


9» 


ما ذكره القرافي“ حيث قال: «إذا كانت الفتوى مما تع بها البلوى» بان 
ad O‏ 
شموله لهم" فبيّن أن انتشار الفتوى في الحادثة التي عمَت بها 


وهناك من الأصوليين مَنْ عرف عموم البلوى انطلاقاً من اعتبار لازم 
تمرته في المسائل الأصولية» وذلك نحو قولهم: اشتهار الأمر وانتشارهء 
وعموم العلم به للمكلفين. 


والذي يظهر لي أن هذا.يمتّل لازم ثمرة عموم البلوى؛ إذ إن من 
ثمرته أن يحتاج إلى معرفة حكم الحادثة التي عمّت بها البلوى» وتلك 
الحاجة تقتضي السؤال عن الحكم» مما يلزم عنه الاشتهار والانتشار لذلك 
الحكي لالت أن هذا هو مجال اهتمام الأصوليين في بحثهم للمسائل 
الأصولية» وخاصة عند بحثهم للمسائل التي أوردوا فيها تعريفاتهم لعموم 
البلوى . E‏ 

ومن تلك التعريفات التي انطلقت من ااا الدكتور 
محمد أديب الصالح» حيث قال: «المراد بعموم البلوى في أ مر ما انف لو 
ثبت لاشتهر وعم العلم به" 


(1) هو أبو العّاس أحمد بن إدريس بن عبد الرحمن»ء شهاب الدين الصنهاجي القرافي» نسبته 
إلى قبيلة صنهاجة» وإلى القرافة المحلة المجاورة لقبر الشافعي بالقاهرة» وهو مصري 
المولد والمنشاً» وهو من علماء المالكية. له مؤلفات جليلة في الفقه والأصولء منها: 
أنوار البروق في أنواء الفروق» والإحكام في تمييز الفتاوى عن الأحكام وتصزفات 
القاضي والإمام» والذخيرة في فقه المالكية» واليواقيت في أحكام المواقيت» ومختصر 
تنقيح الفصول» وشرحه في أصول الفقه» والخصائص في قواعد العربية» والأجوبة 
الفاخرة في الرد على الأسئلة الفاجرة. وكانت وفاته بمصر عام ٤۸٦ه.‏ 
انظر: يباج المذهب ٦۲(‏ - ۷٦)ء‏ والمنهل الصافي »)۲١١۷ - HD‏ وشجرة النور 
الزكية (۰۱۸۸›» ۱۸۹). 

(۲) شرح تنقيح الفصول (۳۳۲). 

(۳) تخریج الفروع على الأصول للزنجاني» الهامش رقم .)٦۲(‏ 


0١ 


وهذا التعريف وارد في بحث «مسألة خبر الواحد فيما تع به 
البلوى»» مما كان له أثره في التعريف؛ إذ إن المراد أن الحكم الوارد في 
خبر الواحد لو كان ثابتاً لاشتهر وانتشر العلم به؛ لوجود الحاجة إلى 
معرفته؛ إذ إنه من قبيل ما تع به البلوى» وبناءَ عليه فالعادة تقتضي أن 
يكثر السؤال والاستفسار عن ذلك الحكم» م يستفيض نقل ذلك الحكم 


ويشتهر »› ولا ينفرد واحد بنقله . ۰ 
وهناك من الأصوليين مَنْ جَمََ في تعريفه بين اعتبارين» أو أكثر من 
الافخارات االشابفة وعرٌف الموضوع من خلالها. فمنهم ُن جمَع نن 
اعتبار المعنى اللغوي»› واعتبار ثمرة الموضوع في المسألة الأصولية التي ورد 
التعريف فيها»› فقول مثلا : هو عموم وقوع العحادثة وكثرة تکرّره» ومسیس 
الحاجة إلى معرفة حكم الحادثة من جميع المكلفين أو أكثرهم. 

أو يقول: هو الحاجة المتأكدة إلى معرفة حكم الحادثة» مع كثرة 
وقوعها وتکرره ۰ أو 

تعریف السرا e‏ ر الاد ادا زر 
موجباً للعمل فيما تع به البلوى» ا E‏ 


کثیراً متکرراً؛ لاحتياجهم إليه من غير أن يكون مخصوصا بواحد دون 
ا ,7 
آخر»" 


(1) هو أبو حفص عمر بن إسحاق بن أحمد الخزنوي الهندي» سراج الدينء ولد بمدينة دهلي 
- حاضرة الهند _ عام ٤٠۷ه»‏ وطلب العلم في الهندء ورحل إلى الحرمين» ثم إلى مصرء 
وهو فقيه من كبار الحنفية» اجتمعت له رئاسة قضاة الحنفية وإفتاء دار العدل والتدريس 

بالجامع الطولوني. له مؤلفات كثيرة منها: الخرة المنيفة في ترجيح مذهب أبي حنيفة؛ 

وزبدة الأحكام في اختلاف الأئمة» وشرح بديع النظام» وشرح المغخني للبخاري» وشرح 
الزيادات في فروع الحنقية› وشرح عقيدة الطحاوي . وکانت وفاته في مصر عام ۷۷۳ھ. 
انظر: الدرر الکامنة (۳/ ٤٠٠۱ء .)٠٠١‏ وشذرات الذهب (۲۲۹/۱)ء والبدر الطالع /١(‏ 
.)٥‏ والقوائد البهیة .)۱٤۹ »›۰۱٤۸(‏ 

(۲) كاشف معاني البديع » رسالة الماجستير» دراسة وتحقيق ناصر بن عبد الله ا )/ Cv‏ 


o 


فقد ذكر السراج الهندي في تعريفه هذا أمرين : 


أحدهما: عموم الوقوع لجميع الناس» والكشرة والتكرّر» وهذه 
المعاني راجعة إلى اعتبار المعنى اللخوي الذي سبق توضيحه. 

انيهما: الحاجة العامة التي لا تخص واحداً دون آخرء والذي يظهر 
أن الحاجة هنا بمعنى الحاجة ا معرفة الحكم» وقد سبق ما يويد إرادة 
هذا المعنى عند الحديث عن تعريفي البخاري والأصفهاني" . والحاجة إلى 
معرفة الحكم هي ثمرة موضوع عموم البلوى في المسألة الأصولية التي ورد 
فيها هذا التعريف» وهي مسألة «خبر الواحد فيما تع به البلوى». 

وهذه الحاجة - كما ورد فى التعريف _ لا بذ أن تكون عامَةَ؛ إذ إن 
المقصود في التعريف إثبات شيوع الحادثة التي عمّت بها البلوى وانتشارهاء 
وينبني عليه شيوع حكمها وانتشاره» مما يدعو إلى استفاضة نقله» ولا 
يمكن انتشار حكم الحادثةء إلا إذا كانث هناك حاجة عامة إلى معرفته. 


ن تبك التخزيفات الجي زاعت :هاا الاار انا يف 
الكمال بن الهمام'"» حيث قال: «خبر الواحد فيما تعّ به البلوىء 


(1) انظر ص(۹٤‏ »۰ ۰ من هذا البحث . م إن السراج الهندي قد ذكر بعد ذلك في عرضه 
لدليل مَنْ قال بعدم قبول خبر الواحد فيما تع به البلوى» ما يدل على تقييد الحاجة بأنها 
لمعرفة الحكم» حيث قال: «بأن تكزر البلوى مستلزم لشيوع حكمهاء وتواتر أمرهاء 
بحكم العادة؛ لتوفر الدواعي على نقل أحكام الوقائع المتكررة. . . لاحتياج كل أحدِ إلى 
معرفتها والسؤال عنها. . ٠.‏ 
كاشف معاني البديع» رسالة ماجستير» دراسة وتحقيق ناصر بن عبد الله الودعاني (۳/ .)٠٤١‏ 

(۲) هو محمد بن عبد الواحد بن عبد الحميد بن مسعود السيواسى الأسكندري» كمال إالدين 
المعروف بابن الهمام؛ ولد بالإسكندرية عام ° (AY‏ ونبغ في القاهرة» وأقام مده بحلب» 
وجاور في الحرمين» وهو إمام من علماء الحنفية» كان معظماً عند الملوك عارفاً پأصول 
الديانات والتةسير والفقه والفرائض والحساب والمنطق. من مؤلفاته: : فتح القدير في شرح 
الهداية في فقه الحنفية» وزاد الفقير مختصر في فروع الحنفية» والتحرير في أصول الفقه› 
والمسايرة في العقائد المنجية في الاخرة. وكانت وفاته في القاهرة عام ١٦۸ھ‏ 
انظر: الضوء اللامع »)۱۳١ - ۱١۷/۸(‏ وبخية الوعاة 1١1/١(‏ ۔۸٦۱)»‏ وشذرات 
الذهب (۷/ ۰۲۹۸ ۲۹۹)» والفوائد البهية (١1۸ء» .)١۱۸١‏ 


o 


أي: يحتاج الكل إليه حاجة متأكدة مع كثرة تکرره» 


فان حاجة الكل تعتبر من قبيل ثمرة عموم البلوى» وقد سبق ما يدل 
على أن المراد بها الحاجة إلى معرفة الحك. وأمّا الكثرة والتكرّر فهما 
من المعاني التي تفيد شمول الوقوع» كما سبق الإشارة إليه في حقيقة عموم 
البلوى في اللغة. 


ويفهم من كلام الشيخ عبد الله بن عبد الرحمن الجبرين أن ما تع به 
البلوى هر الأمر الذي يقح کات بين المسلمين› ويحتاجون إلى الاستفسار 
عن حکمدة ,اى کون الرشول اة بعلم كثرة وقوعه» فيهتم ا 


فقد جمع في تعريفه بين كثرة الوقوع» وهي من قبيل المعنى اللخوي› 
والحاجة إلى معرفة الحكم» أو اهتمام الرسول ية ببيان حكم ذلك الأمرء 
وهما من قبيل ثمرة عموم البلوى. 


ومن الأصوليين مَنْ جَمَحَ في تعريفه بين عدة اعتبارات» كالمعنى 
اللخوي»ء والثمرة» وما يلزم من تلك الثمرة» ومن ذلك ما آورده الدكتور 
أحمد محمود الشنقيطي» حيث قال: «تعريف ما تعم به البلوى هو ما 
يحتاج إليه الكل حاجة متأكدة» تقتضي السؤال عنه مع كثرة تكرّره» وقضاء 
الخادة قله فخرات ا . 


| .)١١( التحرير‎ . )١( 

)۲( وقد ذكر ابن أمير الحاج هة في الشرح ما يدل على تقييد الحاجة بأنها لمعرفة الحكم» حيث 
قال: «إِذ هو ا ما تع به البلوی - فعل یکثر تکرّره» سبباً للوجوب علیهم» 
الكل إلى معرفته حاجة شدیدةء» کالبول والصلاةء أو E‏ کونه 
سبباً للوجوب عليهم أيضاً» فيحتاج الكل إلى معرفته حاجة شديدة. . .٠.‏ التقرير والتحبير 


.(/۲( 
e ٠ n يحتاج إلى‎ 


(۳) انظر: أخبار الآحاد في الحديث (YY) a‏ 
)٤(‏ خبر الواحد وحجیته (۱۷۵). 
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وهذا التعريف قريب من تعريف الكمال بن الهمام الذي سبق ذكره» 
وقد أحال الدكتور أحمد محمود الشنقيطي على «التقرير والتحبير» وغيره"» 
إلا أنه زاد في تعريفه ذكر ما يلزم من ثمرة عموم البلوى في المسألة 
الأضرلية التي ورد فيها دكر التعريف» وهي «خبر الواحد فیما تعم به 
البلوى»؛ إذ يلزم من الحاجة العامة إلى معرفة الحكم» وكثرة السؤال عنه 
ان سن :ر يتواتر نقل ذلك الحكم في العادةء ولا يرد في نقله. 

وهكذا نرى أن تعريفات الأصوليين لعموم البلوى ظلّت دائرةٌ حول 
مجال بحثهم» واهتمامهم ببعض المسائل الأصولية ذات الصلة بموضوع 
البخت: وإن اختلفت اعتباراتهم في تلك التعريفات» وعلى كل حال 
فتعريغاتهم تلك لا يستخنى عنها في مجال تعريف عموم البلوى في 
الاصطلاح الشرعي العام» كما سيأتي بيانه لاحقاً. 


ومن خلال ما سبق يمكن أن نخلص إلى تعريفف يجمع بين تلك 

الاعتبارات في التعريفات السابقة ويوضحهاء فيقال: إن عموم البلوى هو 

شمول وقوع الحادثة لجميع المكلفين› أو كثير منهم» مع تعلق التكليف 
بها» فيحتاجون إلى معرفة حكمها مما يقتضي كثرة السؤال عنه واشتهاره. 

N‏ هر 

التي : تقع شاملةٌ لجميع المكلفين» أو كثير منهم» مع تعلق التكليف 
بها» فيحتاجون إلى معرفة حكمهاء مما يقتضي كثرة السؤال عنه واشتهاره. 


# تعريفات الفقهاء : 

لم أجد عند متقدمي الفقهاء أي نص على التعريف الاصطلاحى للفظ 
عموم البلوىء لكن تطبيقات هذا الموضوع منتشرة في أثناء كتب القواعد 
والفروع الفقهية» ومن خلال النظر في مجموع تلك التطبيقات التي تحدثوا 
فيها عن موضوع عموم البلوى يمكن أن نخرج بمجموعة من الحقائق العامة 
)١(‏ انظر: المرجع السابقء الهامش رقم .)١(‏ 
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تصويراً شاملاً؛ إذ إل كل واحد منها مستقى من خلال النظر إلى مجموعة 
معيّنة من الأمثلة والوقائع والتعليلات» ومن ذلك: 


أن عموم البلوی یراد به شمول وقوع الحادثة للمكلفين› بحیث غدل 
أو يتعسّر الاحتراز منها. 


والغالب أن هذا يفهم من كلام الفقهاء عند حديثهم في جانب 
العبادات والطهارة من النجاسات» وخاصة في مجال العفو عن بعض 
النجاسات . 


وقد لا يخلو كتاب من كتب القواعد أو الفروع الفقهية - عند حديثه 
عن موضوع النجاسات - من تعليل ب «عموم البلوى» إمَّا نصاء أو إشارةء 
وذلك إمَا بالتعليل بخسر الاحترازة أو سر الاتفكاك» أو عر التخلض> أو 
تعذّر الاحتراز لعامة المكلفين» وإمّا بالتعليل بالحرج» أو المشقّة الملازمة 
لذلك الفعلء إلى غير ذلك" . ا | 


وهذا رتما يذدعر ال القول بان بحث ع البلوى مختص بموصوع 
النجاسات والعفو عنها فحسب» أو إلى القول بأنُ الغالب فيه ذلك. 


والذي يظهر لي أن موضوع عموم البلوى كما يتعلق بحثه بموضوع 


AAV ODL OBES a EN © 

«۲ ›۲۱/۱( والمغني‎ c(A* «¥4 /1) وبدائع الصنائع‎ »)٦٤ ٠٦۲ ٠٤٥ /١( والمنتقى‎ 

O N ۳‏ 7 ۳ 1( والمجموع (۳/ .)١١ ۳٤‏ وروضة الطالبين 

(۲۸٠١ »۲۷۹/١(‏ والاختيار لتعليل المختار (١/٤۳)ء‏ ومجموع فتاوى شيخ الإسلام ابن 

تيمية (۲۱/ ۰۱۷ .)۳۲١ ٠٠٠١ ۰۲٤‏ والمجموع المذهب في قواعد المذهب »)١۲/١(‏ 

والمنشور في القواعد (۱۹۹/۳ - ١۱۷)ء‏ .وكتاب القواعد (١/۷١۳)ء‏ والإنصاف /١(‏ 

۳۳١ ۳۳‏ ۳۳۸) والأشباه والنظائر للسيوطي »)۱٦٤(‏ ومواهب الجليل »)٠١٤/١(‏ 

والأشباه والنظائر لابن نجيم ۸٠(‏ - ۸۸)» ومغني المحتاج »)۸١/١(‏ ونهاية المحتاج ٠ /١(‏ 

١‏ ۷۳ء »)۷٤‏ وحاشية الدسوقى »۷١/١(‏ ۷۳ء ١۷ء‏ ۷۷)» ورد المحتار على الدرّ 
المختار (۱/ ›۲٠١ ۲۰٦‏ 6( 
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النجاسات والعفو عنهاء كذلك يتعلّقى بكثير من الكتب والأبواب الفقهية› 
وإن اختلفت ألفاظ الفقهاء في التعبير عنه في تلك المواضع 


وفي مواد ضع آخر يمكن أن نفهم من عبارات الفقهاء أن المراد ب اعموم 
البلوى»: الضرورة العامة» أو الضرورة الماسة› أو ا الاس ونحو 


وفي الغالب أن هذا يفهم 3 الا ء في موضوعات غير التي 
ا 


وفي نظري أن تلك الحقائق لا تمٿل الحقيقة العامة عموم 
البلوى» بل إتها تمثّل جزئياتِ من حقيقة هذا الموضوع بمعناه الشامل»› 
ولكن لا يستغنى عن النظر فيها؛ إذ إن ذلك يساعد في تصوير موضوع 
عموم البلوى بذلك المعنى الشامل. 

هذا فيما بخص متقدمي الفقهاء» وأما. متأخروهم - وأخص الذين كتبوا 
في القواعد الفقهية» أو في موضوعاتِ تتعلق بالقواعد الفقهية - فقد عنونوا 
لهذا الموضوع عند الحديث عنه ب «العسر وعموم البلوى»ء ثم أفردوا كلمة 
#الخشن ريف اوكلمة اللوي بتر يف إخن: ) 


e‏ وجود الارتباط الواضح بینهما ښ خلال لاك لفات 


ا ا المقدمات الممهدات (۱۷1/۲)ء والمغني (1/ ١۳۸)ء‏ والمجموع المذهب 
فی قواعد المذهب (۳۱1/۱ - ٤۳۷)ء‏ والمنثور فی القواعد (۲/ ۲٤‏ ۔ ١۲)ء‏ والأشباه 
والنظائر لابن الملقن ۳٤۹/۲(‏ - ۸٤۳)ء‏ وکتاب القواعد (۱/ ۳۲۲ ۔ ۳۳۲)ء» ومختصر من 
فواعد العلائي وكلام الإسنوي (۲۷۹/۱» ۲۹۳ ۔ ٦۲۹)ء‏ و(۲/ ۰ ۔ (٤۱۲‏ وفتح 
القدیر (۲۸۲/۲ ۔ ۲۸۳۲ء ١۲۸)ء‏ والأشباه والنظائر للسيوطی »)۱١۷ - ۱۹٤(‏ والأشباه 
والنظائر لابن نجيم  ۸۸(‏ ١4)ء‏ ونهاية المحتاج .)٠٦١ ء۲٠٣۲ »۲٤٥/۵(‏ 

(۲) الذي يظهر أن «العسر بمعنييه - عسر الاحتراز وعسر الاستغناء - يمل جزءاً من حقيقة 
عموم البلوى عند الفقهاءء فإذا تحمّق أحد هذين المعنيين بتحقق أحد أسباب عموم 
البلوى» حكمنا عند ذلك بتحقق عموم البلوىء ولذلك فلا داعي إلى التفريق بين العسر 
وعموم البلوى في التعريف» إلا إذا كان ذلك التفريق في مجال التعريف اللغوي فحسب»› 
ويؤيّد عدم التفريق أن بعض المتقذمين من الفقهاء لم يفرقوا بينهما في الأمثلة» وإن فرّقوا- 


o¥ 
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بينهما فى العنوان» فانظر ‏ مغل - الأشباه والنظائر للسيوطي »)١١۷ - ۱٦٤(‏ والأشباه 
والنظائر لابن نجیم (۸ - ٠ .)٩١‏ 
وهكذا فعل بعض المتأخرين أيضاًء فقد فرّقوا في العنوان والتعريف» ولم يفْرّقوا في 
بل إنهم عادوا في تعريفاتهم لموضوع عموم البلؤىء اال و ا 
فى التعريف› مما يدل على أنه يمتّل جزءً من حقيقة عموم البلوى» فانظر مشا _ : نظرية 
الضرورة الشرعية» للدكتور وهبة الزحيلي (۱۲۳ - ١٠)ء‏ ورفع الحرج» للدكتور يعقوب 
الباحسين ٠)٤١ _ ٤٥(‏ ورفع الحرج› للدكتور صالح بن عبد الله بن حمید »)۲٦۲(‏ 
والمشقة تجلب التيسير (۲۳۲)» والتحرير في قاعدة المشقة تجلب التیسیر (۸۲ ۔ .)۸١‏ 
ومع E a iS‏ التي تدعو إلى التفريق بين العسر وعموم البلوى» 
ومن ذلك : 
ا بدليل. أن لفظه لا تذل على الششول» 
بخلاف عموم البلوى الذي يحمل في لفظه معنى الشمول» فبينهما نوع من الاختلاف. 
إلا أن هذا الاشكال لا يوجد إلا عند النظر إلى لفظهماء أو إلى معناهما اللخوي» وأما 
بالنظر إلى تطبيقات «العسر وعموم البلوى» الشرعية فيظهر أن «العسر» قيد في تعريف 
عموم البلوى› وسیتضح هذا من خلال النظر في أمثلة أسہاب عموم البلوى› فان عموم 
البلوى يمتّل حادثة تقع شاملة للمكلفين أو لأحوالهم» أو لازال المكلفة تيت بجر 
الاحتراز منهاء أو ء عن العمل بهاء فإن العسر قيد في حقيقة عموم البلوى» وبناءً 
عليه فان احتمال الخصوصية في معنى «العسر» هنا غير متأتّى. 
ب - قد يقال: إن العطف بين لفظي «العسرا» و«عموم البلوى» يقتضي التغاير» مما يدل 
على أن حقيقة كل منهما خلاف الاخر. 
ولكن يقال: إِنّه قد ثبت أن «العسر» قيد في حقيقة عموم البلوىء فلا تغاير بينهما. وأمًا 
العطف فقد يكون من باب عطف الشيء على جزء حقيقته؛ لإبراز ذلك الجزءء وبيان 
آأهميته . ۰ 
ي ق يقال انغا تة ان التأتل في الأمثلة التي ذكرها أولئك العلماء - وخاصة 
المتقدمين - يتين أن منها ما يحمل عسراً فقط» ومنها ما يحمل عموم بلوى فقط فهناك 
فرق في التمثيل تبعاً للتفريق في العنوان» وإن لم يصرَّح به. 
فیقال : لا بُسلَّم أن تلك الأمثلة لا تحمل جميعها عسرأً» أو لا تحمل جميعها عموم 
بلوی› فلعل المراد بكونها تحمل عضرا فقط أن الحادثة مختصة بفرد معيّن› وبکوتها 
تحمل عموم بلوی فقط أن الحادثة تشمل جميع المكلفينء » أو أكثرهم مما يمكن أن يكون 
من قبيل: «الشيوع والانتشار»» وهو السب الثالث من أسباب عموم البلوى» دون اعتبار 
للعمسرء فإن كان هذا هو المراد فإ «العسر» الذي يطلق على ما يقع للفرد الواحد يمكن 
أن يكون من قبيل عموم البلوى» باعتبار شمول الوقوع لعموم أحوال ذلك الفرد. = 
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وعلى كل حال فقد كانت تلك التعريفات للفظ «عموم البلوى» متقاربة 
جداء بل إن بعض أصحاب تلك التغريفات قد اعتمد على الآخر»- ومن 
تلك التعريفات : 

تعريف الدكتور وهبة الزحيلي» حيث قال: «وعموم البلوى: شيوع 
ال فف ص خن ال الا ار اتاد ف 

وكذا تعريف الدكتور عامر الزيباري» حيث قال: «أمَا عموم البلوى 
فالمراد به هو: شيوع البلاء بحيث يتعذر على الإنسان أن يتخلّص» أو يبتعد 
عنه»" . وكما هو ظاهر فهو قريب من تعريف الدكتور وهبة الزحيليء إلا 
ان الور غار اهاري له بصع بها شك اة على. ذلك الرف: 

ويقرب من ذلك تعريف صالح اليوسف» حيث قال: «وعموم البلوى 
وا ا الأحوال» وينتشر وقوعه بحيث يعسر 


الأستخاء تويخسر الا ختراز غه إلا بمشقة زاندة". 


ويمكن آن نخرج من تلك التعريفات بما يأتي: 


١‏ أن تلك التعريفات قد نصّت على تعريف «عموم البلوى»» وقد 
كانت بالفعل تعريفات لعموم البلوى ما عدا تعريف صالح اليوسف» فقد 
نص فيه على أن التعريف لعموم البلوىء إلا أنه عرف «ما تعمّ به البلوى»» 
وبینهما فرق قد سبق بیانه. 


= وما مو م البلوى الذي يطلق على ما يقع لجميع المكلفينء أو آکثرهم مما هو من قبيل 
«الشيرع والانتشاراء فإنَّ «العسر» بمعنييه قيدٌ في کر شا لعموم البلوى› وسیتضح هذا 
عند الحديث عن أمثلة هذا السبب. ومما يؤيد أن المراد بعموم البلوى هنا الشيوع 
والانتشار أن بعض الباحثين قد قصر عموم البلوى على «الشيوع والانتشار». 
انظر - مث -: رفع الحرج» للدكتور يعقوب الباحسين »)٤۳١(‏ وأحکام النجاسات (۲/ )٥٦۸‏ . 
فحصل أنه لا داعي إلى التفريق بين «العسرا» و«عموم البلوى» ما دام أن أحدهما قي في 
حقيقة الآخر. 

)1( نظرية الضرورة الشرعية ›)١١۳(‏ وقد نقل عنه هذا التعريف الدكتور يعقوب الباحسين في 
رفع الحرج (١٤)ء‏ وصالح اليوسف في المشقة تجلب التيسير (۲۳۲).. 

(۲) التحرير فى قاعدة المشقّة تجلب التيسير (۸۲). 
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۲ _ أن تلك التعريفات قد جمعت بين المعنى اللغوي وبين حقيقة 
عموم البلوى عند الفقهاء» فأما المعنى اللغوي فقد تمتّل في شيوع البلاءء 
أو في انتشار الوقوع . وأا حقيقة عموم البلوى عند الفقهاء فقد تمثلت في 
ق الاجترار؛ أو وة التخلّص› > وفي عسر الاستخناءء أو صعوبة 
الابتعاد أو تعذره. وفي هذا تقرير وتلخيص من المتأخرين لما سبق ذكره 
من الحقائق عن عموم البلوى عند المتقدمين من الفقهاء» ويؤكد هذا ما 
ذكره الدكتور صالح بن عبد الله بن حميد حول المقصود من عموم البلوى› 
حيث قال : «يظهر عموم البلوى في موضعين: 


إلا مشغة اة 


عنه أو الاتنكاك ‏ ل إلا ی د بمشقة زائدة 0 


ئم قال: «ففي الأول ابتلاءٌ بمسيس الحاجة» وفي الثاني ابتلاءٌ بمشقة 
الدفع»" . . 

۴ أن عسر الاختراز وعسر الاستخناء قيد فى حقيقة موم البلوى 
عل الفقهاءء وذلك من قولهم 0 التعريف : سيوع البلاء بحیٹث 
يعسر. . »٠.‏ أو «وينتشر وقوعه بحيث يعسر. . .٠ء‏ وبناءَ عليه فإن أسباب 
عموم البلوى - التي سيآتي الحديث عنها - إذا وقعت متجرّدة عن التكليف 
حصل عندنا ما يسمّى بالوقوع العام» وهو معنى لخوي» فإذا حصل اعتبار 
التكليف مع وقوع تلك الأسباب نتج عندنا عسر احترازء» أو عسر استغناء 


.)١١۲( رفع الحرج‎ )١( 
المرجع السابقء وقد ذكر الدكتور صالح بن عبد الله بن حميد في موضع آخر أن الغزالي‎ )۲( 
يرى أن الخلبة (العموم) التي تصلح عذراً في الأحكام» ليس المراد بها الخلبة المطلقةء‎ 
. وإْما يكفي أن يكون الاحتراز» أو الاستغناء عنها فيه مشقَّة وصعوبة‎ 
٠ .)٩۸ - ۹۳/۲( انظر: رفع الحرج (۲۷)ء وانظر: إحياء علوم الدين‎ 
E, 


بحسب نوع سببه» وعند ذلك نحكم بوجود عموم البلوى الذي يثمر تخفيفا 
اترا عند الفقهاء غالا رخاجة الم مرفة حكمه قتي ازال د 
ا 

ومن خلال ما سبق يظهر لي أن عموم البلوى يمكن أن يعرف عند 
الفقهاءء فيقال فيه: هو شمول وقوع الحادثة للمكلفين»ء أو لأحوال المكآف 
مع تعلق التكليف بها» بحيث يعسر الاحتراز منها أو الاستغناء عن العمل 
بها إلا بمشقة زائدة تقتضي التيسير والتخفيف . 


وبناءٌ عليه» a oS‏ هو 
الحادثة التي تقع شاملة للمكلفين» أو لأحوال المكڵف مع تعلق التكليف 
بهاء بحيث يعسر الاحتراز منهاء أو الاستغناء عن العمل بها إلا بمشقَّة 
زائدة تقتضي التيسير والتخفيف . 


# تعريف عموم البلوى في الاصطلاح الشرعي العام : 

إذا أردنا أن نضع تعريفاً شرعياً عاماً لعموم البلوى» فلا بد أن نراعي 
فعا ا ا می دد ا و 
الأضرلين والقهاب ردك لغ الافكاك تن الخة اة السا ت 
غالباء ولكون تعريفات الأصوليين أو الفقهاء تمل النظرة الشرعيةء وتلك 
النظرة اة بالحقيقة اللخوية» فلا انفكاك بينهما إذأء وبناء على ذلك 
فيمكن أن نقول في تعريف «عموم اليلوئ»: هو شمول:وفئ الاد مع 
تعلق التكليفت بهاء بحيت يسر اراز المكلفين أو المكلف e‏ أو 
استغناء المكلفين أو المكلف عن العمل بها إلا بمشقة زائدة تقتضى التيسير 
والتخفيف» أو يحتاج جميع المكلفين» أو كثيرٌ منهم إلى معرفة حكمها مما 
يقتضي كثرة السؤال عنه واشتهاره. ) ا 

وبناء عليه» فيمكن أن يقال في تعريف ما تعم به البلوى: هو الحادثة 
التي تقع SS‏ 
المكلف منهاء أو استغناء المكلفين أو المكلف عن العمل بها إلا بمشقة 

1١ 


زائدة تقتضی التسدر والتخفىف › أو یحتاج جميح المكلفين › أو کش منهم 


إلى معرفة حكمها مما يقتضي كثرة السؤال عنه واشتهاره. 


٭# شرح التعريف : 

من خلال التعريف السابق يتبين ما يأتي: 

أ _ أن لفظ «الشمول» معنى لخوي» وكذا لفظ «وقوع الحادثة)» فهو 

يشير إلى معنى كلمة «البلوى» في اللغة""» وهذه الحادثة هي المراد بما 
تعم م به البلوى»ء وقد تكون هذه الحادية فعلا کالبول a e‏ وقد 
کرد حالاً كالنوم ونحوه» وجميعها توصف بشمول الوقوع" 

أن عموم البلوى قد يعرض لجميع المكلفين» أو لطائفةٍ كثيرة 

منهم› وقد يعرض للمكلف الواحد» وهذا يعود إلى كيفية وقوع سبب 
عموم البلوى» فقد يقع لجميع المكلفين في حال واحدةء أو في جميع أو 
عموم أحوالهم» ومثله لطائفةٍ كثيرةٍ منهم 

أا وقوعه للمكلف الواحد فالذي يدل عليه التعريف آنه لا بد أن 
يكون الوقوع أو البلوى في جميع أو عموم أحواله» فهنا يتحقق شمول 
او بالنسبة للمكلّف الواحد» فخرج من التعريف صورة وقوع الحادثة 
للمكلف الواحد في حال واحدة» حتى وإن تش اة إل شة 
الحكم أو عسر احتراز أو استغناء. 


E 
وقوع الحادثة لجميع المكلّفين» أو لطائفةٍ كثيرة منهم في جميع‎ - ١ 


أو عموم أحوالهم . 


۲ - وقوع الحادثة لجميع المكلفين› أو لطائفة كثيرة منهم في حال 


وأحدة. 


)١(‏ انظر ص(١٤)‏ من هذا الببحث. 
(۲) انظر: التحرير »)٠١(‏ والتقرير والتحبیر (۲/ ۲۹۷)» وتيسير التحرير (/6. 
1۲ 


۳ - وقوع الحادثة للمكلف الواحد في جميع أو عموم أحواله. 

وسيأتي توضيح تلك الصور في الأمئلة الوارد ذكرها في أسباب عموم 
البلوى. ) 
وبالنظر فيما سبق في تعريفات الأصوليين اتضح أن الحاجة إلى معرفة 
الحكم لا بد أن تكون عامة» حتى تؤثر في انتشار الحكم واشتهاره. 

أن عموم الحاجة - كما سبق بيانه - هو أن تكون شاملة لجميع 
المكلفين» أو لكثير منهم» ولذلك فإِنَ الصورتين: الأولى والثانية مما سبق 
بيانه لصور عموم البلوى تحمّقان عموم الحاجة هنا. وأمَّا الصورة الثالثة فهي 
وإن أثرت في وجود الحاجة إلى معرفة الحكم» إلا أنها ليست عامة» حتى 
تؤثر في انتشار الحكم واشتهاره. 

د - تبّن مما سبق أن عموم البلوى قد يتعلّق الحكم به بالمكلفين؛ 
وقد يتعلّق بالآحوال» وهذه الأحوال قد يكون وقوعها في صورة فعل أو 
حال» كما سبق التمثيل لهما. 

على أن تقدير الشمول أو العموم في الأفراد أو الأحوال - حتى يحكم 
بوقوع عموم البلوى - يرجع في ضبطه إلى أسباب عموم البلوى الآتي 
الحديث عنهاء فان تحقق السبب موذِنٌ بتحقق الشمول أو العموم. 

e‏ عموم البلوى بأنه للمكلفين؛ لأن خلاصة البحث 
في هذا الموضوع إثبات التكليف أو نفيه في الحادثة المبتلى بهاء وذلك 
مخصو ص بالمکلفین دون ما عداهم. 

وأما تعلتى التكليف بالحادثة التي تعمَ بها البلوى فهو أمر لا بد منه؛ 
إذ إن التكليف مع شمول وقوع الحادثة هو المؤثر في إيجاد الحاجة إلى 
معرفة الحكم» وفي عسر الاحتراز أو الاستغناء» فمع عدم وجود التكليف 
بأن يكون هناك شمول لوقوع الحادثة فقطء فإن الحاجة إلى معرفة الحكم 
لا توجد» وكذا عسر الاحتراز أو الاستغناء الداعي إلى التيسير في هذا 
E E ET‏ الوقوع 
مع التكلرف بالحکم » حيیث قال : اذا 2 الفتوى مما تعم م ها اللوئى بان 

1۳ 


کان شنتها فا البراغيث› المطر i‏ وکونها تنقص 
الطهارة»› ونحو ذلك . 2 


E‏ تعم به E‏ يما يقيد ا العام أبعض الحوادث 
مع التكليف الک ر ره فارسا اة اللطمارة ) 

ولذلك فإته إذا أطلق على حادثة نها مما تع به البلوى» ولا تعلق 
للتكليف بهاء كان ذلك الإطلاق توسّعاً وتجوزاًء بناءً على الاعتبار اللغوي. 


(۱) شرح تنقيح الفصول (۳۳۲). ٠‏ 


2 


الفصل الثاني 
) الأسباب العامة لعموم البلوى 


لقد سبق توضيح حقيقة عموم البلوى من خلال تعريفيه: اللخوي 
والاصطلاحي» ومع ذلك فإِن هذا الموضوع يحتاج إلى مزيد بيان وضبط› 
ولذا فان الحديث فى الفصلين: الثانى والثالث من هذا الباب سيكون فى : 
«أسباب عموم البلوى٤»‏ وقبل الخوض في الحديث عن تلك الأسباب لا بذ 
من التنبيه على عدة أمور: ) 

لامر لرل أذ فلك الأساب مرك أكانت عا أ حاص ل 
أقف على مَنْ ص عليها من المتقدمين؛ ولف کانرا سيروت إل مخضا 
O‏ به بعد ذکر بعض الأمثلة لموضوع عموم البلوى» دون النصضص على 
أله «سبب» من أسباب عموم البلوى” . 

وأمّا المتأخرون فسار بعضهم على نهج المتقدمين» وبعضهم - وأقصد 
مَنْ كب في موضوعاتِ تتعلتق بالقواعد الفقهية - قد نص على مجمل تلك 
الأسباب» وإ لم ينص عليها جميعاء ولعل أؤل مَنْ أشار إلى تلك 
الأسباب - فيما أعلم - الدكتور يعقوب الباحسين» إلا أنه لم يحدَّد علاقتها 
بموضوع عموم البلوى» وقد تنؤعت عبارته عند الإشارة إليهاء فمرة جعلها 
ضوابط فقال: «ولم يحدّد لهذا السبب ضابط معيّن»» ومرةٌ جعلها أسبابا 
فقال : «ولكن يمكن القول: إن سبب العسر وعموم البلوى متأتِ من سبب 
آخر أيضاً هو الحاجة والضرورة»”"» ومر جعلها أموراً يتحفّق بها عموم 


)0 سيآتي مزيد بيان لذلك عند الحديث عن كل سيب على حدة. 
7( رفع الحرج (ETT‏ 
(۳) المرجع السابق. 
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البلوى فقال: «على أنه من الممكن - ولو بشيءٍ تقريبيّ - أن نجمل من 
خلال استقراء الأمثلة» وما مَرّ من عوارض الأهلية وغيرها ما يتحقّق به 
ذلك الت الحفت فى ار مهاء:*". 

وأا الدكتور صالح بن عبد اله بن حميد فقد نص على بعضهاء | 
أنه جعلها في صورة ا في عموم الغ 0 واه اشا 
الدكور عام الزياري . ) 1 

الأمر الثاني: رأيت ي هذه الأسباب إلى عامة وخاصة» ولم أَرَ 
ا فهو اجتهادٌ مني بعد أن نظرت في مجمل تلك 
الأسباب» فظهر لي أن بعضها فيه نوع وبعضها الآخر فيه نوع 
خصوص . 

وبيان ذلك له قد سيق أ الحكم بعموم اللو قد يون بالظر إلى 

الفعل» أو الحال وكثرة وقوعهما . 

والفعل كالصلاة والبول ونحوهما» وهذا هو المقصود عند القول: إن 
من أسباب عموم البلوى ما يتعلق بالفعل» أو يرجع إليه. ‏ 

واا الخال فف كرون :رخفا غارخا اللات اها بدا ل يقت 
عنه إذا عرض له» ومنه كبر السنّ ونحوه» وقد يكون الحال وصفاً عارضاً 
للمكلف» متعلقاً بذاته» وقد ينفك عنه» كالنوم والحيض ونحوهما. 

وهذا هو المقصود عند القول: البلوى ما يتصل 
بو صف متعلق بالمكڵف› أو يرجح إل 

وقد یکون الا و للمكلف» ولا على :ذا کالمطر 
ونحوه. وهذا هو المقصود عند القول: إن من أسباب عموم البلوى ما 
يتعلتق بالأحوال» أو يرجع إليها. 


.)٤۳١( رفع الحرج‎  )1( 

(۲) المرجع السابق .)۲۷٤(‏ 

(۳) انظر: التحرير فى قاعدة المشقة تجلب التيسير (۸۳). 
E DD‏ 


1¥ 


وبالنظر فيما ذكره العلماء والباحثون من إشارة إلى أسباب عموم 
الا ى تصریح بها وجدت أن من تلك الأسباب ما يمكن أن يكون 
ا e‏ في کونها ا بفعل صادر م المكلف» وبأحواله 
آلا او ا بعلت تلك السات عامة لهذا الاعتبار» فمن ذلك 
مثا أن اصعوبة الشيء وعسر التخلص منه» يعتبر سبباً عاماً لعموم البلوى؛ 
إذ يجمع تحته أمثلة متنوعة في تعلقهاء فملابسة طين الشوارع مثلا يتعلق 
بالأحوال؛ إذ إنه يعتبر وصفاً عارضا للمكلف ولا يتعأق بذاته» وهو مثال 
على هذا السبب» وكذا وضع اليد على الرأس من المحرم مثلاً يتعلَّق 
بالفعل» وهو من قبيل هذا السبب» وكذا الخطاً فى الاجتهاد مثلا مما يتعلق 
EAL aN E IG‏ 
وهو من قبيل هذا السبب. ومثل ذلك جار في سائر الأسباب العامة» 
فالحكم بكونها عامة منظورٌ فيه إلى تنوّع الحوادث المندرجة تحت كل سبب 
من جهة أن منها ما يتعلق بالفعل الصادر من المكلف› اما کل 
بوصف متعلق بالمكلف» ومنها ما يتعلق بحال عارضة لا تتعلّق بذاته. 

كما وجدت أن من تلك الأسباب ما لا يكون جامعاً لأمثلة تتنوّع في 
متعلقهاء حيث إنها تختص في تعلقها بأمر من الأمور السابقة. التي يكون 
الحكم بعموم البلوى بالنظر إليهاء وهي الفعل والأحوال» وبناءَ عليه فإِنَ 
e a a‏ 
فلا يمكن أن تدخل تلك الأسباب الخاصة في معئى من معاني الأسباب 
العامةء فجعلت تلك الأسباب خاصة لهذا الاعتبار» وسيأتي بيان كيفية 
تعلقها بتلك الأمور عند الحديث عن الأسباب الخاصة في چ الثالك من 
هذا الباب . 

الأمر الثالث: أن الأسباب العامة جاءت الإشارة إليها عند المتقدمين› 
وجاء النص عليها عند الخخاشرين› کا اتور نان ك فة ورودها في الأمر 
الآأول. 


وما الأسباب الخاصة فلم أقف على مَنْ صَرَحَ بذكرها نصا في 
1A‏ 


موضوع بحئناء سواء أكان من المتقدمين أم من المتأخرين» إلا أن أمثلتها 
غالا ما تكون مبسوطة عند الحديث عن قاعدة «المشقّة تجلب التيسيرا» ثم 
إنه فئ. آثتاء دراسة مقر القواعد:الفقهة فى الشخة المتهجية لمر حل 
الماجستير على يد الدكتور يعقوب الباحسين توجُّه النظر أكثر إلى تلك 
الأسباب» وإن كان فضيلة الدكتور لم يصرّح بذلك التقسيم» إلا أنه صرح 
بدخول تلك الأسباب - أعني الخاصة - تحت ما يسمَى بالعسر وعموم 
البلوى» وبالمقارنة بين هذاء وما بسطه العلماء من أمثلة لتلك الأسباب في 
كتب القواعد الفقهية تأكد لى النظر السابق» ثم كان ذلك التقسيہ. 
E 4 :‏ 2 
ا ار ناء قلي ا سق ققد اوك أن تكرن تلك الاسات 

مقَرّرة روصا لماا سجن كرد في الريب الاصطلاحي› وأخصض 
الاصطلاح الشرعي e‏ إلى ذلك ا نجده يعحتمد الوقوع 
العام للحادثة بالنسبة للمكلفين› وکل واحد من اسباب عموم البلوى ينتج 
ذلك الوقوع العام للحادثة» فإذا اعتبرنا التكليف في ج وقوع أحد تلك 
الأسباب خلص لا وقوع أحد أمرين: 


أحدهما: عسر الاحتراز أو تعذره» وهو مختص - في الغالب - بما 
FELE‏ 


والٹانی : عسر الاستخناء ا لر وهو مختص - فی الغالب آ 
بما کان له فيه اختیار. 


وعند ذلك نجزم بتحقق ما يسمّى بعموم البلوى» فإن كان بحثه من 

القواعد والفروع الفقهية غالباًء» وإنُ کان بحثه من ناحية ما يتضمَنه من حاجة 

ای aC‏ والانتشار لذلك الحكم» 

الأر لات أن TS‏ التي 

تذكر لأسباب عموم البلوى» بحيث إن بعضها يمكن أن يكون داخلا تحت 
۹ ۰ 


اکر من سیب واحل» وذلك بالنظر إليه من جهات متعددة» وهذا ق قد لا 
ا الموضوع» ثم إل أمر إذخال بعض الأمغلة تحت 
سیب أو اخر هو محال اجتهاد› ومجال اختلاف وجهات النظر فيه وارد» 
فلينتبه إلى ذلك. ) 
ولعل الأمر المهَ هو الحكم بتحقق عموم البلوى بناء على تحقَق 

سببه» بخض النظر عن دخول هذا المثال تحت هذا السبب أو ذاك. 

) 0 2 لھا گاتت الأسباب العامة ا الخاصة ي 
تم 6 كيفية تحقیقها لعموم البلوى . 


SEES 
الأسباب» والخالب في هذا المنهج أن يلتزم فيه ما يأتي‎ 


١‏ ان الاد من لط التب: 

a‏ الفروع الفقهية لكل سبب. 

۳ ۔ بيان وجه تحقيق السبب لعموم البلوى. 

٤‏ - بيان الأمور التي يضبط بها كون السبب من قبيل أسباب عموم 
البلوى. 

- بيان الفرق بين بعض الأسباب التي يحتمل وقوع التشابه بينها. 

إضافةٌ إلى ذلك فقد توجد بعض الأمور التي يستدعي البحث ذكرها 

في أحد الأسباب دون غيره؛ لاختصاصها بذلك السبب دون ما عداه. 


المبيحث الأؤل 
صعوبة الشيء وعسر التخلص مله 


E E E as‏ ا 
والتخلص منه؛ للقيام بالفعل المكلف به» مما يقتضي عدم اعتبار ذلك الأمر 
في التكليف بذلك الفعل. 

وهذا السبب يمل أحد أهمَّ الأسباب التي تؤثر في إيجاد ما يُسمَّى 
بعسر الاحترازء بل ربّما كان أبرز تلك الأسباب. 

ويجدر التنبيه هنا إلى أن ألفاظ العلماء قذ اختلفت في التعبير عن هذا 
السبب» ومن خلال النظر في الفروع الفقهية التي ذكروها حول هذا السبب» 
وجدت أنهم قد يعبّرون عنه بما لا يمكن الاحتراز أو التحرّز عنه"" أو بما يعسر 
أ وو الاخ ار غه اوسا تالافك ةه ار اعد عه )اوا ت 
أو بما لا يمكن التحمّظ منه”» أو بما لا يمكن أو بما لا يستطاع الامتناع عند“ » 


ء)۴١‎ /١( ۷۹)ء والاختيار لتعليل المختار‎ /١( انظر: المنتقى (١/٤٦)ء وبدائع الصنائع‎ )١( 
.)۸١( والمنثور في القواعد (۳/ ١۱۷)ء والإنصاف (۱/ ۳۳۸)» والأشباه والنظائر لابن نجيم‎ 

(۲) انظر: الأشباه والنظائر لابن السبكي (١/۹٤)ء‏ والإنصاف (۴۳/۱)ء ومواهب الجليل 
)14/1( ومځني المحتاج <(A1/)‏ ونهاية .)۷٤ ۷۳ ۷1/1( E‏ وحاشية 
الدسوقي )¥171 (YT‏ 

(۴) انظر: حاشية الدسوقي .)۷١1/١(‏ 

.)٠١١/۳( انظر: المحلی (۲۲۱/۱» ١٤٠۲)ء والمجموع‎ )٤( 
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(و(١١/١٠ء‏ ١١ء‏ ۱۷). وقد استنبط على بن أحمد الندوي من ذلك قاعدة. فقال: « 
لا يمكن التحرّز عنه يكون عفوأًء أو ما لا يستطاع الامتناع عنه فهو عفو». انظر: القواعد-' 

۷۱ 


أو بما لا قدرة في الانفكاك عن 
والناظر في أله هدا الشيت لخ ايا وان في غالب أبواب الفقه› 
ومن أمثلة هذا السبب ما يأتي: 
| أن طين الشوارع مما يصعب ويعسر التخلص منه» والاحتراز عنه 
في ملابسته لثیاب المكلفين › وذلك الین يتضمن في الخالب النجاسة» ومع 
e‏ فتصح الصلاة معد 
أن المكث أو الطين أو الطحلب”" المتصل بالماءء 8 ذلك مما 


یصعب ویعسر صول الماء عنه؛ ع بطهارة ذلك الماء» وان تغبر شلك 
2 
الأشياء 


- إذا دخل إلى حلق الصائم ذباب» أو بعوض» أو غبار طريق» أو 


E‏ أو دخان» أو نحو ذلك مما يعسر التحرّز عنه فإنّه لا يفطر 
iT‏ 


٤‏ - إن تغطية الرأس محظور على المحرم» إلا أن وضع اليد على 
الاس ا TT‏ يجيا منه» فلذلك عفي عه . 


e E‏ ا وها في مکانهاء فائیا ل ذا 
لا س الامتناع عنه» ف تنقلب N O‏ عينها» فيجعل 
ذلك عفواً؛ لدفع الحر” . 


= والضوابط المستخلصة من التحرير "٠ :)٤1١ - ٤01(‏ 

(۱) انظر: الموافقات (۱۲۳/۲› .)١١٤١‏ 

(۲) انظر: المنتقى »)1٤4/١(‏ ومجموع فتاوى شيخ الإسلام أبن تيمية (۷۸/۲۱» ۷۹)» 
والأشباه والنظائر للسيوطي »)١٦٤(‏ والأشباه والنظائر لابن نجيم .)۸٥(‏ 

(۳) المقصود بالطحلب شيء أخضر لزج يخلق في الماء ويعلوه . انظر: المصباح المنیر (۲/ .)٤۳۷‏ 

() انظر: المغنی (۱/ ٠۲۲‏ ۲۳)» والأشباه. والنظائر للسيوطى ٠: ..)۱۷١(‏ 

(۵) . انظر: الإفصاح (۱۹۹/۱)» ورد المحتار على الدر المختار (۲/ ۹۷ ۸( . 

(0) :انظر: المنثور فى القواعد (۳/ .)٠۷١‏ 

(۷) انظر: المبسوط .)۱۷/١١(‏ 


۷۲ 


آذ يع البيض والرمان والبظخ الق والبناق فى قشرها 
تمن غرراً؛ لن ما بداخلها لا بُریء فلا يعرف هل هو صحيح› أو 
فاسد» ولو قيل: بفتح هذه الأشياء» أو ما كان مثلها لترتب على ذلك 
فمادها؛ في هنولك ارو عا اها لسر الا از مه 
أن الأخذ بالظنَّ بالنسبة للمجتهدين يعسر الاحتراز منه؛ لعسر 
الوصول إلى اليقين» فيكتفى في حقّهم بالظن"" . 
أن الخطأً في الاجتهاد يتعذر الاحتراز منهء فلذلك عفي عن إثم 
الخطأً فيه" . إلى غير ذلك من الأمثلة. 
ومع ذلك فلم يقتصر أثر هذا السبب على ضبط الفروع الفقهية 
فحسب» بل امتد آثره ليشمل ضبط بعض أسباب المشقة الموجبة للتيسير› 
ومن ذلك آثره في ضبط الجهل» كما سيأتي بيانه في الباب الثالث عند 
الحديث عن اصلة عموم البلوى بقاعدة الت تجلب التيسير». 
والذي يظهر أن العموم في هذا السبب له ثلاث حالات: 


الحالة الأولى: أن يكون صعوبة الشيء #روف الجلض ا 
لجميع المكلفين» أو أكثرهم في حال واحدة» أو في عموم أحوالهم»› 
ويمكن أن يتصور هذا في المثال الأول المتعلتق بطين الشوارع» فإنه قد يقع 
لهم في حال واحدة أو نحوها» وقد يعم جميع أحوالهم» ويتصور هذا 
بشكل ابر فى البلاد الى يكرن المطر 8 طوال الس إو 
أغلبها. 

الحالة التانية : آأن تكرت هدا السبت اقا لطافة من المكلفيں في 
غالب أحوالهم»ء أو بعضها كما في المثالين: السابع والثامن؛ المتعلقين 
بالأخذ بالظنّ والخطأً في الاجتهاد بالنسبة للمجتهدين . 


»)۳٠١/١( المتهب في. قواعد المذهب‎ e (TY) انظر: قواعد الأخكام‎ )١( 
.)۳۲۳/۱( وکتاب القواعد‎ 


(۲) المجموع المذهب في قواعد المذهب 5 ¥( رالاشبء والنظائر 0 A‏ 
(۳) انظر: المرجعين السابقين. 


y۳ 


الحالة الثالفة : أن يكون هذا السبب - أيضاً - واقعاً للمكلّف الواحد 
عاماً لأحواله» أو غالبها كما فى المثال الثالث»ء قإن الطخان مثلا يتعرض 
لما يتطاير من غريلة الدقيق» فيدخل إلى حلقه وهو صائم» ويتعذر احترازه 
أسباب عموم البلوى» ووجه ذلك أن غسر التخلص أو الاحتراز قد يكون 
عاماً للمكلفين في حال واحدة» فيكون وجه العموم فيه بالنظر إلى شموله 
جح المكلفين أو أكثرهم» أو لطائفة متهم 


| واي أو ا 2 
e‏ 
وقد يكؤن عسر التخلص أو الاحتراز عاماً للنكلف - أي: شاملا 
لأحواله - فيكون وجه العموم فيه بالنظر إلى شموله لأحوال المكلف» فتبين 
أن صعوبة الشيء وعسر التخلأص منه سبب لعموم البلوى. 
ومما يؤكد إفادة هذا السبب للعموم أن أبا إسحاق الشاطبي” عندما 
جاء إلى بيان المراد من قول ابن العربي" : «إذا كان الحرج في نازلة عاماً 


(1) هو أبو إسحاق إبراهيم بن موسى بن محمد اللخمي الغرناطي» الشهير بالشاطبي» من 
أهل غرناطة» أصولى حافظ» من أئمة المالكية. له مؤلفات منها: الموافقات في أصول 
الفقه» والاعتصام» والمجالس شرح به كتاب البيرع من صحيح البخاري» وغيرها. 
وکانت وفاته عام ۷۹۰هھ. 
انظر: نيل الابتهاج بهامش الديباج المذهب ٤١(‏ - 4٤)ء‏ وذيل وفيات الأعيان /١(‏ 
۲)» وشجرة النور الزكة .)۲۴١(‏ 

(۲) هو أو بكر محمد بن عبد الله بن محمد المعافري الإشبيلي» المعروف بابن العربي» ولد 
في إشييلية عام ۸٦٤ه»‏ وهو أحد علماء المالكية» ومن حقاظ الحديث. له مؤلفات 
منها: أحكام القرآن» وعارضة الأحوذي في شرح سنن الترمذي» والقبس في .شرح موطاً 
مالك بن آنس» والمحصول في أصول الفقه» وغيرها. وكانت وفاته قرب فاس عام 
۳م وبها دفن . 


V٤ 


في الناس» فاه يسقط وإذا كان خاصا لم يعتبر عندناء وفي بعض أصول 
الشافعي اعتباره»» جعل تفسيرَ الحرج العام بأنه الذي لا قدرة للإنسان في 
الانفكاك عنه غالباً آقربَ ما يحمل عليه كلام ابن العربي» وأن الحرج 
الخاص ما كان في قدرة الإنسان الانفكاك عنه غالا" . 

ومما مل به به للحرج العام التغيّر اللاحق للماء بما لا ينفك عنه غالباء 
كالتراب والطحلب as.‏ واج الخاص بما إذا كان التَخْيّر خاصاً 
ببعض المياه» كتغْيّر ماء معيّن بتفتت الأوراق فيه" . 

فس الشاطبي العام کال على أن صعوبة 0 ء وعسر 
التخلص منه تمتل هذا العموم» وما ذكره من مثالٍ للحرج العام يدل على 
أن عموم صعوبة الشيء وعسر التخلص منه يتحقّق في حال عمومه 
للمكلفين في عموم أحوالهم» وکذا في حال عمومه لأحوال الافة 
ويؤكد هذا ما ذكره الدكتور يعقوب الباحسين بعد ذكره لرأي الشاطبي في 
عموم الحرج وخصوصه» حيث قال: «فالفرق بين هذين النوعين عند 
الشاطبي هو في القدرة على الانفكاك أو عدمها» والذي يفهم من ذلك أن 
الحرج العام قد يشمل الناس كافة» كما في حال الماء المتغيّر بالتراب 
والطحلب» وقد يكون متناولاً لفرو واحدء كما في حالة مَنْ قال: كل امرأة 
أتزوّجها فهي طالق» وحينئذٍ يكون عموم الحرج في هذه الحالة متأتياً من أن 
الفرد لا يستطيع التمتع بحياةٍ زوجية مع أية امرأة حرة أو أمةء في بلده أو 
بلد آخر»“» إلا أن تفسير الشاطبي للحرج العام لا يدخل فيه حالتان: 

الحالة الأولى: صعوبة الشىء وعسر التخلص منه للمكلف الواحد فى 
حال وأاحدة. ) ٠‏ ۰ 


= . انظر: الصلة .٥0۸/١(‏ ۹١٥٠)ء‏ ووفيات الأعيان 09 ۲۹۷)ء والديباج المذهب 
»)۲۸٤ - ۲۸۲(‏ وطبقات المفسرین (۹۰» ۹۱). 

(۱) آحکام القرآن (۳/ ۱۴۹۲). 

(۲) انظر: الموافقات .)۱١۳/۲(‏ 

)( ازظر : المرجع السابق . 

.)٠١( رفع الحرج‎ )٤( 


حال وأحدة. 


فان هات الخال ٠‏ آنهما ليستا من قبيل الحرج العام الذي 
أشار الشاطبي إلى اعتباره في التخفيف في كلام ابن العربي؛ إذ يفهم من 
تفسیر الشاطبي أن الحكم بعموم اض ر إلي الط في عموم الأحوإل 
التي يوجد فيها الحرج» بالنسية للمكلفين أ و للمكلّف على حد سواء» دون 
النظر إلى عموم المكلفين أو خصوصهم في خصوص أحوالهم. 


فالحالة الأولى - وهي صعربة الشيء وعسر التخلّص منه للمكآّف 
e‏ في حال ٠‏ ب محل چ عدم 2 من م e‏ 
a‏ أسباب عموم البلوى» ويوضح ج هذا ما ا 


اة الاطي ر الج الحا باه كا في رادان 
الانفكاك عنه غالباًء والمكلف يستطيع في الغالب الانفكاك من صعوبة 
الشيء وعسر التخلص منه التي تعرضن له في حال وأحدة. 


ااال ذكره الشاطبي للحرج الخاص يصرر الحالة 
الأولى؛ إذ إن التغيّر اللاحق بماء ۽ خاص معيّن بتفتت الأوراق أو نحوها فيه 
إتما يکون في حال واحدة» ولا تعمَ أحوال الگآف. 


وأمّا الحالة الثانية - وهي صعوبة الشيء ء۶ وعسر الا منه لعموم 
المكلفين في حال واحدة ت فاته اہ کان جموم الحرج المذكور في کلام این 
العربي منظوراً فيه عند الشاطبي إلى عموم الأحوال» لا عموم الأشخاص› 
ولما كان عموم البلوى منظوراً فيه إلى حال عموم المشقَّة» ولما كان 
ضعوبة الشيء وع الخلض عه أجد اانه کان لا بد آن نستظهر مدی 
خروج الحالة الثانية عن هذا السبب» أو دخولها فيه؛ إذ إن الحالة الأولى 
ا عموم فبها بو چه» > من جهة الأشخاص› ولا E‏ فتبقی ` 
الحالة الثانية التي يأتي العموم فيها من جهة الأشخاص» والتي يفهم من 
Y٦ ۰‏ 


كلام الشاطبي إخراجها من أن تكون من الحرج العام اق في التخفيف 
في كلام ابن العربي» ومن تم إخراجها من. أن تكون من عموم البلوى بعدم 
اعتبارها من حالات صعوية الشيء وعسر التخلص منه. 

ومما يدل على أن الشاطبي لا يعتبر جهة العموم في حال عموم 
الأشخاص» دون عموم الأحوال في عموم الحرج الوارد في کلام ابن 
العربي ما يأتي : ) 

| - أن هذه الحالة لا تدخل في ا الحرج لى ا 
الشاطبي في كلام ابن العربي» فان عموم المكلفين بإمكانهم الانفكاك من 
صعوبة الشيء وعسر التخلص منه التي تعرض لهم في حال واحدة» وربّما 
تدخل في تفسیره ه للحرج الخاص من جهة خصوص الحال فيهاء فهي تقع 
في حال واحدة» ويمكن الانفكاك عنها غالباً. ) 

۲ - أن جهة العموم في هذه الحالة» وهي المتعلقة بعموم الأشخاص 
دون عموم الأحوال لم يرتض الشاطبي إدخالها في تفسير الحرج العام الوارد 
في كلام ابن العريي ؛ لأنْ إدخالها في الحرج العام يترتب عليه أن يكون من 
الحرج الخاص ما كان متعلْقاً ببعض الأشخاص» أو بشخضص واحدِ» وهذا 
E‏ ؛ لأن أحكام ال عامة. ولا يتصوّر 


أن تکون ا بأشخاص معيّنین › آو بشخص معيّن؛ اذ إن الحرج إذا 
وجد بوجود سببه فإن التخفيف لا يكون إلا عامأًء وإن اتفق أن لا يقع منه 


في الوجود إلا فرد وأحد. ۰ 
ولا يتصور الخصوص إلا في زمان النبوّة فيما كان من خصوصیات 
النبي لاد ۰ أو فيما خص به أحد أصحابه و“ کتر خیصه اف e‏ وه 


(1) هو هانئ بن نيار بن عمرو البلوي» حليف الأنصار» شهد بدراً وما بعدها من المشاهدء 
وقيل: شهد العقبة الثانية مع السبعين. وكانت وفاته ط4 في أوّل TT‏ 
عام ٤ه‏ وقیل : عام ۲ه وقیل : : عام ۵ ھ. : 
انظر: الطبقات الكبرى )/ «(foY «f01‏ والاستیعاب ‘A0‏ 1 ۹ 11°( وتهذيب 
الأسماء واللغات (۱۷۸/۲)ء وتاريخ الإسلام (۲/ »)۲٠١‏ والإصابة /۱١(‏ ۲۳۲). الترجمة 


YY 


بالتضحية بالعناق عن الجذعة"» وترخيصه لسلمة بن صخر 
اف بأن يطعم کفارته آل ونحو ذلك . 


(1) 


(۲) 


(۳) 


رقم (۸4۲۷)ء وفي باب الكنى »)۳٤/١١(‏ الترجمة رقم .)١١١(‏ 

أخرج ذلك البخاري عن أنس بن مالك» والبراء بن عازب في كتاب العيدين» باب الأكل 
يوم النحر» وباب الخطبة بعد العيد» وباب التبكير إلى العيد» وباب كلام الإمام والناس 
شض خطبة العيد. وفي كتاب الأضاحي» باب قول النبي َه لأبي بردة. .. وباب الذبح 
بعد الصلاة» وباب مَنْ ذبح قبل الصلاة أعاد. 

انظر: صحيح البخاري مع فتح الباري (01۹/۲› (O6 o4 co‏ برقم »)4٥٤(‏ 
و(٥45)»‏ و(41)» و(41۸)› و(۹۸۳)› و(٤4۸٩)»‏ و(۱۰/٥۱ء‏ ۲۲) برقم »)٥٥٥٩(‏ 
و(5<00۷¥)› و(*٦٥0)»‏ و(۱٦٥٥)»‏ و(۳٦٥٥),‏ 

وأخرجه مسلم عنهما في كتاب الأضاحي» باب وقتها. 

انظر: صحیح مسلم بشرح النووي (۱۱۹/۱۳ ۔ ۱۲۳) برقم »)۱۹٦۱(‏ و(۱۹۹۲). 
والمراد بالعناق: ١هي‏ الأنثى من أولاد المعز مالم يتم له سنة». النهاية في غريب 
الحديث والأثر .)۳١١/۳(‏ 

والمراد بالجذعة من کک ما دخل في ا الضأن ما له ستة أشهر ودخل 
في السابع» وقيل: ما تمّت له سنة. انظر: النهاية في غريب EOD O o‏ 
والمغني (۳۹۸/۱۳» ۳۹۹). 

هو سلمة» وفيل : E E‏ الخزرجي الأنصاري› له حالف 
في بني بياضة» فقيل له: البياضي› لم يرر عن النبي بي إلا حديثا واجداً هو الذي معنا 
هناء ولم أجد مَنْ أشار إلى تاريخ وفاته سه . 

انطر--الاسيعاتب 141/7 0)4۲ ا الخابة (۳۳۷/۲» ۳۳۸)» وتهذيب الأسماء 
واللغخات (۲۲۹/۱» ١۲۴)ء‏ واللإصابة (۲۳۲/۲)» الترجمة رقم (۳۳۷۹)ء وتهذيب 
الکمال (۱۱/ ۲۸۸ ۔ ۲۹۰). 

أخرجه الإمام اغد في مسنده عن سلمة بن صخر )6/ «(FV‏ وأخرجه داود عنه في 
کتاب الطلاق»› باب في الظهار. 

انظر: سنن آبي داود مع شرحها عون المعبود (۲۱۳/۳ ۔ )۴۲۱١‏ برقم (۲۲۱۲). 

وأخرجه ابن ماجه عنه فی كتاب الطلاق» باب الظهار. انظر: سنن ابن ماجه (۱/ )٦٦٥‏ 
برقم (۲۰۹۲). ۰ 

وأخرجه الترمذي عنه في أبراب ا عن رسول ا الله E‏ في باب مبورة 
المجادلة . 

انظر: جامع الترمذي مع شرحه تحفة الأحوذي ۱۳٤/۹(‏ ۔ »)۱۳١‏ برقم .)۴١١۷(‏ 

وقال الترمذي: «هذا حديتٌ حسلْ» قال محمد - يعني البخاري - سليمان بن يسار لم 
يسمع عندي من سلمة بن صخرة. جامع الترمذي مع شرحه تحفة الأحوذي -.)۱۳١/۹(‏ 


YA 


ويمكن أن يتصور الخصوص أيضاً في الأشياء التي لا يصح القياس 
عليهاء كالتخصيص بزمان معيّن» مثل نهيه ية عن اذخار لحوم الأضاحي› 
في زمن الدافة» أو مكانِ معيّن» مثل تخصيص الكعبة بالاستقبال» 
والمساجد الثلاثة بما اشتهر من فضلها على سائر المساجد» فإن خصرص 
الحكم فيما سبق مختص بزمان النبوةء لا فما بعده» وهو من الأشياء . التي 
لاف القاس عایها"“. 


ويمكن أن تناقش وجهة نظر الشاطبي هنا بما يأتي 


| - آنه لا يمتنع آن يكون للحرج جهاث متعدّدة يعتبر من خلالها 
عاماً» ومن تلك الجهات أن يكون e‏ جميع الأحوال أو غالبهاء 
ا اک الاين أو غالبهم أو lS‏ ومنها أن يکون 
وقوعه لجميع المكلفين أو غالبهم في خالل واحدة» فالشاطبي نظر إلى 
الجهة الأولى» واعتبر عموم الحرج من خلالهاء وهذا لا يمنع أن يكون 
الحرج عاماً بالنظر إلى الجهة الثانية أيضاًء ويؤكد هذا أن الشاطبي لم ينف 
اعتبار العموم فيها مطلقاء وإنما أشار إلى أن تصرره في كلام ابن العربي غير 


= وفي إسناده محمد بن إسحاق صاحب المغازي» وهو مختلف فيه. 
انظر: تهذیب الکمال .)٤١٤ _ ٤٠٥ /۲٤(‏ 
وقال المزي: «روى له - يعني : : سلمة بن صخر - أبو داود والترمذي وابن ا دا 
واحداً» وقد وقع لتا بعلو عنه». تهذیب الکمال (۲۸۹/۱۱). 
وقال ۔ أيضاً -: «رواه عنه آبو داود عن عثمان بن ابي ةة افتاه بعلا يدبت 
الکمال (۲۹۰/۱۱). 

)١(‏ أخرج ذلك مسلم من حديث عبد الله بن أبي بكر عن عبد الله بن واقد في كتاب 
الأضاحي»› باب بيان ما كان من النهي عن أكل لحوم الأضاحي بعد ثلاث. . . انظر: 
صحیح مسلم بشرح النووي (۰۱۳۹/۱۳› )۱٤١‏ برقم (۱۹۷۱). 
والمراد بالدافة: «قومٌ من الأعراب يُردون المصر» يريد أنهم قوم قدموا المدينة عند 
الأضحى» فنهاهم عن اذخار لحوم الأضاحي؛ ليفرقوها ويتصدقرا بهاء فينتفع أولئك 
القادمون بها». النهاية في غريب الحديث والأثر .)١١٤/۲(‏ 

(۲) انظر: الموافقات .)١١۲/۲(‏ 


۷۹ 


: E 7 2 کا‎ ۴ (WDE 
متات ( بل اشار إلى انه قد یکون فيه حرج اخر مع وجود الانفكاك› وإن‎ 
. كان هذا الحرج أخفٌ من حال عدم الانفكاك‎ 


۲ - أن ما ذكره الشاطبي من أن أحكام الشريعة لا تكون إلا عامة 
محل تسليم» فإن التخفيف الحاصل بسبب الحرج لا يكون إلا عاماًء 
ولجميع مَنْ يتحمّق له الحرج الموجب للتخفيف. إلا أن هناك فرقاً بالنسبة 
SE Eg O‏ وبين آن 
لا يشمل إلا فرداً واحداً في حال واحدة"» فشمول الحكم محل تسليم 
إلا أنه يختلف باختلاف نوع تحفّق سببه بين أن يكون عاماً للمكلفين› 
أن يختص بمكلف واحلِ فى حال واحدة» وبناءَ عليه فإ الفرق موجود بين 
الحالتين السابقتين من حالات هذا السبب» وهما أن يكون صعوبة الشىء 
وعسر التخلص منه واقعاً لمكلفب واحدِ فى حال واحدةء أو أن يكون i‏ 
لعموم المكلفين في حال واحدةٍ» ففي الحالة الثانية عمومٌ ينبخي اعتباره» 
فتكون الحالة الثانية إا داخلة الات هدا الست 


0 کک نا وأنّه ا ضمن حالات ‏ هلا المنيتة 
ذکر. الشاطي من أمثلة ار الخاص» على ما دکره من اعتبار لر 
الخاص وتحققه بناءَ على الاعتبار الذي ذكره الشاطبى يتصور تحققه فى غير 
تلك الأمثلةء وفى غير ذلك الزمن» كما مر التمثيل له. 


وإذا ثبت هذاء فمتى نحكم بأن الحادثة تحمل صعوبةٌ وعسراً فى 
)١(‏ انظر: المرجع السابق. 


(۲) انظر: المرجع السابق (۱۲۳/۲ء .)١١٤‏ 


A 


التخلّص» سواء في حى عموم المكلفين في حال واحدةٍ» أو في عموم 
القرل بان الحادلة تحمل مشقة زائدة عن القدذر المعتادء فتعتبر هن قبيل 
عموم البلوى»ء باعتبارها أحد أفراد هذا السبب. 


والذي يدعو إلى ضبط هذا السبب وغيره من أسباب عموم البلوى أن 
م ا الان إلى ما بن ف حط هدا التب vw‏ 


والذي يظهر من تتبع ما ذكره العلماء الارن حول موضوع ا 
المشقّة الجالبة للتيسير»» أن المشفّة التي ورد بتعيين سببهاء أو ضبطه دليل 
من الشارع» فإنه يتبع ا ا ا ا ن ا 
الشيء وعسر التخلص منه إن ورد في شأنه دليل من الشارع يعين كونه 
ا أو يشير إلى كونه سبباً للمشقةء فإنه يعتبر فيه ذلك التعيين» وذلك 
كالمثالين: السابح والثامن › فان ر الاحتراز في الأخذ بالظنٌ › آ ا 
الاحتراز من الخطاً في الاد د ا ا ن ي ها ا 
للمشمَة» ا ا 


.)٤١۲( انظر: رفع الحرج» للدكتور يعقوب الباحسين‎ )١( 

(۲) ومن الأدلة التي تشير إلى تعذر الاحتراز في الأخذ بالظنَ حديث أ سلمة وا قالث : 
قال رسول الله ية : «إلكم تختصمون إلْيّ» ولعل بعضكم أن يکود ألحن بحجته من 
بعض› فأقضي له على نحو ما أسمع منه. اليك 
اش البخاري في كتاب الشهادات› باب مَنْ آقام البيّلة بعد اليمين» وفي کتاب الحيل› 
باب حدَّثنا محمد بن كثير» وفي كتاب الأحكام» باب موعظة الإمام للخصوم. 
انظر: صحيح البخاري مع فتح الباري )۳٤١ /٥(‏ برقم »)۲1۸۰١(‏ و(۱۲/ )۴١١‏ برقم 
(7۷) و(۱1۸4/۱۳) برقم (۷۱1۹). .. ۰ 

وأخرجه مسلم في كتاب الأقضية» باب الحكم بالظاهر واللحن بالحجة. 

انظر : صحیح مسلم بشرح النووي )۲٤٤١/۱۲(‏ برقم (۱۷۱۳). 

فقد دل الحديث على أن القضاء بناءَ على حجة الخصم» وما يسمع منه قضاء بالظن؛ 
ومح ذلك عمل به النبي اة ؛ لتعذر الاحتراز منه. 

رمن الآدلة التي تشير إلى تعذّر الاحتراز من الخطأً في الاجتهاد حديث عمرو بن- 


A۱ 


وأمّا ما لم يرد بشأنه دليل من الشارع يعين كونه سبباً في المشقةء 

يشير إلى ذلك فإن كان فى العبادات فإِمّا أن تكون هذه المشقّة لا تنفك 
عنها العبادة غالباأء أي : ف تك اد اة بوا ي ا 
أثر لها في التخفيف؛ وذلكڭ كمشغة الحج التي يتعذر الاحتراز عنها عند 
اد أو فة الان نالو ف وال ن الفكر الى حدر الاخرار 
عنها عند القيام به» ونحو ذلك»› Ey‏ المشقّة الجاألية 
للتيسير؛ لانعدام سبب المشقّة» وهو عموم البلوى بانعدام سببه المعتبرء 
. وفوا رة الق :وف التخلض مةه لان هاه المشفة لو انرك فين 
التخفيف ا ا العبادات والطاعات في جميع الأوقات.› أو 
غالت الأوفات: ولفات ما رب :غلا هن الكربات ب د 


أمّا إن كانت المشقة تنفك عنها العبادة غالباء «أي: أن الحالة الغالبة 
فى العبادات. أن تؤدى من دون تحقق هذه المشقة مهاه أو كانت 
المشقة مما يتعلّق بالمعاملات» فإن ضابط صعوبة الشيء وعسر التخلص منه 
الذي يؤثر في إيجاد عموم البلوى يعود إلى الاعتماد على أحد أمرين : 


= العاص ن ی ر الله ماو يقول : «إذا حكم الحاكم فاجتهد» ثم أصاب فله 
أجرانء وإذا حكم ثم أخطأً فله أجر». 
أخرجه البخاري في كتاب الاعتصام بالسئّة» باب أجر الحاكم إذا اجتهد فأصاب أو 
أخطا . 
انظر: ضحيح البخاري مع فتح الباري (۱۳/ ۴۳۰) رقم .)۷۳١۲(‏ 
وأخرجه مسلم في كتاب الأقضية» باب بيان أجر الحاكم إذا اجتهد فأصاب أو أخطاً. 
انظر : : صحيح مسلم بشرح النووي (۱۲/ )۲٥١ ۰۲٥٤۲‏ برقم .)۱۷١١(‏ 
فقد دل الحديث على العفو عن الخطاً في الاجتهاد» وما ذلك إلا لتعذر الاحتراز منه. 

)1( رقع الحرج› للدكتور يعقوب الباحسين (€4). 

(۲) انظر: قواعد الأحكام (۴۷۳)» والمجموع المذهب في قواعد المذهب ›»)١۷/۱(‏ 
والأشباه والنظائر للسيوطي »)۱١۸(‏ والأشباه والنظائر لابن نجيم (١۹)ء‏ ورفع الحرج» 
للدكتور يعقوب الباحسين »)٤۲٤(‏ والمشمّة تجلب التيسير .)۱١١(‏ 

(۳) قواعد الأحکام (۳۷۳ .)۴۳۷٤‏ 

() رفع الحرج» للدكتور يعقوب الباحسين .)٤١٤(‏ 

.)٤١۲( انظر: المرجع السابق‎ .)٥( 


AY 


الأمر الأول : الرجوع أ ر ا لااد ع كاد الاس وعرفه”» 
فيفوض تقدير صعوبة التخلص من الشيء وعسره إلى ما تعارف الناس ‏ 
واعتادوا على أن التلبس به يصعب التخلص منه أو الاحتراز منه» فيعتبر 
حينثلٍ داخلاً في هذا السبب» سواء كان وقوعه لعموم المكلفين أو للمكلّف 
الواحد. 


فمثلً لا يمكن تحديد أو ضبط قدر معيّن يكون فيه طين الشوارع مما 
نصحت التخلص فة ويعسر؛ لاختلاف ذلك باختلاف الأحوال» كالاأزمنة 
والأمكنة» فيفوض تقدير كون طين الشوارع مما يصعب التخأص منه ويعسر 
إلى معتاد الناس وعرفهم› فإذا کان في ا وعرفهم اَن هذا الطين 
يصعب التخلّص منه ويعسر» اعتبرناه داخلا في أفراد هذا السبب» وأمّا إن 
کال في معتادهم وعرفهم تحمل مثل هذا الطين؛ لكونه لا يعسر الاحترار 
منه فلا نعتبره داخلا في أفراد هذا السبب» والمشقّة فيه غير معتبر 


الأمر الثاني: إذا لم يكن هناك عرف فيكون ضبطها بالرجوع إلى 
تقريب المشقّة الحاصلة في صعوبة الشيء وعسر التخلَّص منه عن طريق 
ES E‏ الشارع في جنسها"» فإِن كانت 
المشقة الحاصلة من صعوبة الشيء وعسر التخلص منه مماثلة لمشقة اعتبرها 
الشارع في جنسهاء أو أزيد منهاء كانت الحادثة المشتملة على هذه المشقة 
من أفراد هذا السبب. وإن كانت المشقة الحاصلة من صعوبة الشيء وعسر 


(۱) انظر: الموافقات (۹۱/۲ء ۹٤ ٠۹۲‏ ١١٠)ء‏ والاعتصام ٤٨١ /١(‏ _ ١٠٤)ء‏ ونظرية 
الضرورة الشرعية» للدكتور وهبة الزحيلي »)۲۲١ ٠۲1۹(‏ ورفع الحرج» للدكتور يعقوب 
الباحسین ٤۲۷(‏ ۔ ۲۹٤)ء‏ و(۳۲]٤‏ - ١١٤)ء‏ ورفع الحرج» للدكتور صالح بن عبد الله بن 
حمید (۲۷۵»› .)۲۷١‏ 

(۲) انظر: قواعد الأحكام »۳۷٤(‏ ١۳۷)ء‏ والفروق »)٠١١/١(‏ والمجموع المذهب في 
قواعد المذهب (١/۹٠)ء‏ والأشباه والنظائر للسيوطى (۸١٠ء‏ ۹٦۱)ء‏ ونظرية الضرورة 
الشرعية» للدكتور وهبة الزحيلي (۲۰۲» ۲۱٤‏ - ۲۱۸)» ورفع الحرج» للدكتور يعقوب 
الباحسين (۲۷٤ء »)٤۳١‏ والمشقة تجلب التيسير (11۸)» والتحرير فى قاعدة المشقة 
ات ال و 66¥ 


AT 


التخلص منه أنقص من المشقة التي اعتبرها الشارع في جنسها لم تحتبر 
الحادثة المشتملة على هذه المشقة من أفراد هذا السبب. 

فمثلا الاكتفاء برؤية ظاهر الصَبرة وأنموذج المتماثل» والاكتفاء 
في بدو الصلاح في الثمار بظهور مبادئ النضح والحلاوة دول الانتهاء 
الكامل يوجد فيه غررء إلا أنه يعسر الاحتراز منه» وهو قريب من العسر 
المعتبر من أفراد هذا السبب فيما سبق بيانه في بيع البيض والرمان والبطيخ 
في قشرهاء وكذا الفستق والبندق في القشرة الدنياء فيعتبر عسر الاحتراز من 
الخرر في هذه المسائل من أفراد هذا السبب. ١‏ 


افا بيع الجوز واللوز في فشریه 2 وإبهام العدد الو ن إل 
والعبيد ونحوهم» وبیح الأعيان الغائبة» فهذه يو جد فيها غرر» إل آنه > 
يعسر الاحتراز منه» وهو قريب من العسر الذي لم يعتبره الشارع في بیع 
الملاقيح“» والمضامين“» وما لا يقدر على تسليمه" . 


أن بالتقريیب والموازنة معتبر في ضبط صعوبة الشيء 


)١(‏ الصبرة: ا المجتمعة من الطعامء بلا كيل ولا وزن. انظر: المضباح ا 
و الق ارتي ال ا5 7 0 ١‏ 

(۲) الأنموذج: هو مثال الشيء الذي يعمل عليه» ويدل على صفته» وهو لفظ معرّب» وقد 
يقال في لغة: نَمُوذج. انظر: المصباح المنير (۲/ .)۷٦۷‏ 

(۳) المراد بذلك قشره الأعلى والأسفل؛ إذ إن كلا منهما له قشران.' 
انظر: کتاب القواعد (۱/ ١٤۳۲)ء‏ الهامش رقم .)١(‏ 

(4) الملاقيح: هي ما في بطون الأمهات . انظر : المصباح المنير )/ (VE‏ 

.)٤١١/۲( المضامين: هي ما في أصلاب الفحول. انظر: المصباح المتير‎ )٥( 

() انظر: قراعد الأحكام (TYYD‏ والمجموع المذهمب في قواعد المذهب (/ ۳10 
)». وکتاب القواعد .)۳۲٤/۱(‏ 


A 


المبحث الثاني 


تكرار الشيء 


معه عسر احتراز منه» أن سر اها e‏ 


ويمكن أن نلمح النض على هذا السبب ضمن تعليلات بعض الغروع 
الفقهية» في كتب القواعد الفقهية» كما نجد بعض الأصوليين تَصوا عليه 
في تعريغاته م لموضوع عموم البلوى» سواء من المتقدمين أو من 
المتأخرين""» مما يدل على اعتبار تكرار وقوع ا عموم 
البلوى . 

وتكرار وقوع الفعل طريق للتلبّس بالمشقة يدل على ذلك ما رواه أبو 


a‏ ط4 أن رسول الله ية قال: ر أن أشق على أمّتي لأمرتهم 


COED للسيوطي‎ ai انظر: المنثور في القواعد (۳/ ١۷٠)ء والاشباء‎ )١( 
.)۸۹ ۰۸۷ »۸7( والأشباه والنظائر لابن نجیم‎ 


(۲) انظر: کاشف معاني البديع». رسالة ماجشتير» دراسة وتحقق ا ا الودعاني 

«(ITY f) [‏ والتقرير والشحبير (۲/ ۹0( وتيسير التحرير 111/۳ .)٤‏ وعمدة 
الحواشي (٠۲۸)ء‏ الحاشة رقم (۲)» وخبر الواحد وحجیته .)۱۷١(‏ 

)۳( هو عبد الرحمن بن صخر الدوسي» وقد اختلف في اسمه واسم أ بيه على أقوال كثيرة۔ 

ولد عام ١‏ قبل الهجرة»› .وكان إسلامه عام ۷ه» وهو ا ن الصفة»ء وقد 

_استوطنها في حياة النبي E2‏ ولزم صحبته» وکان أكثر الصحابة زوا للحديث . ولي 


٠‏ إمرة المديلة مدةً» واستعمله عمر ويه على البحرين ثم عزله وکانت وفاته ر ضيه في 
المدينة عام ¥ وقیل : عام ۸ه وقیل : عام ۹ ھ. 


Ao 


بالسواك مع كل صلاة'» فقد امتنع الرسول به عن إيجاب ذلك لوجود 
المشقةء والذي يظهر أن سبب المشقة هناء هو تكرّر وقوع الفعل المتمتل 
في تكرّر السواك بتكرّر الصلاة" . 

ومن خلال النظر في الأمثلة التي يذ كر ها الخلفاء تحت فاعة «الحعة 
تجلب التيسيرا» وما يتعلّق بها من موضوعات» كرفع الحرج ونحوه» وكذا 
بالنظر في كتب الفروع الفقهية يمكن أن يمل لهذا السبب يما يأتي: 

EE a A 
منهم مثلاً نزع خقه أو جبيرته عند الوضوء في الحضر لشَقّ عليهم ذلك‎ 
ومِنْ نَم أبيح للواحد منهم المسح على الخف والجبيرة في الوضوء في‎ 
اا‎ 


ومثله لو كلف الواحد منهم غسل رأسه عند كل وضوء لشَقّ ذلك 
عليهم»› ففف بالمسح IT‏ 

ان الل والتغرط ما كر وقرعة ن المكلفين» 
الواحد م منهم بالخْسل فقط› بحيث لا يجزئ غيره لش ذلك عليهم» فخقف 


= انظر: الطبقات الکبری ۳۲٣١ /٤(‏ ۔ ١٤۳)ء‏ والاستیعاب ۱۷۹۸/٤(‏ - ۱۷۷۲)» وتهذيب 
الأسماء واللغات (۲/ ١۲۷)ء‏ والإصابةء باب الكنى /١١(‏ 1۳ ۔ ۷۹)ء الترجمة رقم 
(۱۱۸۰). 

: أخرجه البخاري بهذا اللفظ في كتاب الجمعة» باب السواك يوم الجمعة» وفيه زيادة لفظ‎ )١( 
٠ (أو على الناس)ء شك من الراوي.‎ 
(AAV) برقم‎ )٤۴١ /۲( صحيح البخاري مع فتح الباري‎ : 

وأخرجه مسلم بهذا اللفظ في كتاب الطهارةء باب السواك» وفي أحد طرقه لفظ : (على 

المؤمنين) بدل (على أمَتي). انظر: صحيح مسلم بشرح النووي )٠٤١ ›۱٤٤/۳(‏ برقم 
.(o۲(‏ 

(۲) انظر: رفع الحرج› للدكتور يعقوت الباحسين (۸۲) . 

(۳) انظر: الأشباه والتظائر: لابن السبكى ))٤۹/١(‏ وكتاب القواعد (١/١۴۱)ء‏ والأشہاه 
والنظائر للسيوطي (14١)ء‏ والأشباء والنظائر لابن نجيم (۸1). ) 

(6) انظر: المجموع المذهب في قواعد المذهب (١/1١۴)ء»‏ والأشباء والنظائر لابن السبكي 
(64/1). 


A1 


ذلك بإباحة الاستنجاء بالأحجار» وما يقوم مقامها“. 


أن النوم مما يتكرّر وقوعه للمكلفين» فلو اعتبر حدثاً على كل 
a a e i‏ 
(T)‏ 
يعتبر» كنوم الجالس ونحوه 5 


٤‏ أن مس المصحف من الصبيان للتعلّم مما يتكرّر وقوعه» فلو 


َف الأولياء بأمر الصبيان بالوضوء» سى ذلك على الأولياءء فأبيح للأولياء 
ترك أمر الصبيان بالوضوء عند إرادة مسّهم المصاحف es‏ 


eT a 


SNN DN EE DS 
فلم يكلف‎ e EAS A بقضاء‎ 
حينئذ بالقضاء ا‎ 


(۱) انظر: المغني (۰۲۰۹/۱ ۲۱۳ »)۲٠٤١‏ والمجموع (۲/١١1ء‏ ١٠١)ء‏ والأشباه والنظائر 
للسيوطي »)۱1٤(‏ والاشباه والنظائر لابن نجیم .(A7)‏ 

(۲) انظر: المغني ٠٠٠٠/١(‏ ١۲۳)ء‏ والتوضيح وحاشيته التلويح (۲/ ۷٦٤‏ ١٠۷)ء‏ والتقرير 
والعجين /١(‏ 0)0۷ وتس الجر 00177 

(۴) انظر: المجوع المذهب في قراعد المذهب (١/۷١٤۳)ء‏ والأشباه والنظائر للسيوطي 
»)۱7٤(‏ والأشباه والنظائر لابن نجيم .)۸١(‏ 
وقد صرح ابن عابدين بأن الظاهر في هذه المسألة أن التكليف على الأرلياءء لا على 
الصبيان› ولكتّه عل للتخفيف في حكم هذه المسألة بما يوهم أن التكليف على الصبيان› 
حيث قال : «لأن في تكليف الصبيان وأمرهم بالوضوء حرجا بهم؟. رد المحتار .)١١١ /١(‏ 
CS o ED‏ 
التعليل : أن في تكليف الصبيان من قبل الأولياءء وأمرهم بالوضوء من قبل الأولياء حرجاً 
بالأولياء . 

(6) انظر: المغني (۳۸۷/۱)» a‏ في القواعد (۳/ .)۷١‏ والأشباه والنظائر للسيوطي 
(14(« والأشباه والنظائر لابن نجیم (۸۷) ورد المحتار على الدر المختار (۱۳۹/۱). 

.)۲١۹/۲( انظر: التحریر (۲۷۱)ء والتقریر والتحبیر (۱۷۳/۲)» وتیسیر التحریر‎ )٥( 


AY 


la Oe SEN EE a N 

الكافر الأصلى قضاء الصلوات التى فاتتة حال كفره بعد إسلامه» لسَىّ ذلك 
عليه» فلم يكلف بقضاء ما فاته من الصلوات حال كفره. 

- أن النفل من العبادات مما يتوفع تكرره للمكلفين أكثر من 

الفرض» ولو كلف الواحد منهم في النفل بما يكلف به في الفرض لزم من 

ذلك المشقة» فتسومح في صلاة النفل في عدة صور» مثل كونها تصح 

على الدابة في السفر"» ويصح أن يؤديها قاعداً مع القدرة على القيام""» 
ويصح صوم التطوع بنبّة من النهار*“ . 

٩‏ أن اليمين مما يتكرّر وقوعها للمكلفين؛ فلو كلف الواحد منهم 
كفارة اليمين من غير تخيير لزم من ذلك المشقةء فشرع ا 
ال ا ا 

ولم. يقتصر أثر هذا السبب على ضبط الفروع الفقهية فحسب» بل كان 
له أثرّ في ضبط بعض أسباب المشقة الجالبة للتيسير» ومن ذلك أثره في 
اا ون خط الق وات وال لجرو كا ساي 
ا الا عد الت عن ها مرم الى قامة الدةة 
تعجلب التيسيرة . 

والذي يظهر أن العموم في هذا السبب له حالتان: . 

الحالة الأولى: أن يكون تكرار الشيء عاماً للمكلفين» فيكون العموم 
بالنظر إلى الأحوال والأشخاص» فإنٌ تكرار وقوع الشيء للمكلفين مۇذنْ 


)١(‏ انظر: العدة (۲/ ۷١۳)ء‏ والمحصول (۲/ »)۲٤١ ٠٠٤٠‏ والإلمام في مسألة تكليف الكفار 
بقروع الإسلام ۷١(‏ ۔ ۷۳). 

(۲) انظر: المخني (۲/ .)٩١‏ و(٤/١٤۳)ء‏ والمنثور في القواعد WI‏ والأشباه والنظائر 
للسيوطي (٤١١)ء‏ والأشباة والنظائر لابن نجيم .)۸١(‏ 

(۳) اتظر: المغني )۲/ 01۷« (TEY/Og (oA‏ والمجمرع المذهب في قواعد المذهب 
(۱/ ۷٤۳)ء‏ وكتاب القواعد (١/١١۳)ء‏ ورد المحتار على الدر المختار .)٤۹۸/١(‏ 

)٤(‏ انظر: الإفصاح /١(‏ ١١٠)ء‏ والمنثور في القواعد (۳/ »)۱۷١‏ والأشباه والنظائر للسيوطي 
»)١(‏ والأشباه والنظائر لابن نجيم .)۸١(‏ 

.)۸۹( والأشباه والنظائر لابن نجيم‎ .)۱١١( انظر: الأشباه والنظائر للسيوطي‎ )٥( 


AA 


ا في ٠‏ جانب E‏ ت هذا في الأمثلة السابقة» 
aT aT‏ 
الأمثلة . | 

الحالة الثانية : أن يكون تكرار الشىء خاصاً بالمكلف الواحد» فيكون ' 
العموم بالنظر إلى الأحوال دون الأشخاص» ويتضح هذا بالنظر في بعض 
الأمثلة السابقة» كالمثال الأول فيما يخص تكرر الوضوء بالنسبة للابس 
الجبيرة ونحوه. 

فالذي يظهر إذاً أن العموم في هذا السبب آتِ من عموم 

والأشخاص E‏ آو من عموم الآحوال دون 1 الأشخاص ٠‏ ولا 
پمکن أن یکون العموم هنا من عموم الأشخاص دول عموم الأحوال؛ 
إِذ إن حقيقة :هذا السبب تنافي وجود هذا العموم» فكون الفعل اقتا لعموم 
المكلفين ف حال وأاحدة يعني أن ل يکون هناك تکرر لوقوع الفعل› 
فحصلت المنافاة بین حقرقة هذا اميت وحالة العموم 8 

فحصل أن اعتبار تكرار وقوع الشيء للمكلفين أو للمكلّف مفيدٌ 
للعموم» فإذا أضيف إلى ذلك اعتبار تعلق التكليف به حصل عندنا عسر 
احتراز» أو ع اا و E‏ ج البلوى› المعتبر من آسبات 
المشقة الجالية للتيسير . 


ويتضح هذا بالنظر في بعض الأمثلة السابقة» ومنها المثال الأول» فإن 
الا ر اااي ت ار الج ر ی ا دت 
الوضوء لعسر استخناؤه عنهماء وهذا التكرّر مع ٠عسر‏ الاستخناء يورث مشقة 
في تكرر نزعهما وذلك هو عموم البلوى» ا ا 
ال 


tt 
. من هذا الببحث‎ (Yo ۰۷٤(ص انظر:‎ 


A۹ 


وله قا لو كاف غل راسة عند الوضوء كانه ميغ استازة 
عن مسحه» وهذا التكرر مع عسر الاستغناء يورث مشقة في تكرر الخسل 
وذلك هو عموم البلوى»› فخقف بالمسح فقط . 

وکذا في المثال الثالث؛ إذ إن النوم يتكرّر وقوعه» فلو اعتبر حدثاً 
على كل حال لس ذلك على المكلفين» فإن .الجالس مثلا يعسر احترازه 
عن النوم وذلك هو عموم البلوى» فلا يعتبر النوم حدثا في هذه الحال. 

وإذا ثبت هذا فما ضابط تكرار الشيء؟ حتى يصح القول بأنه من قبيل 
أسباب عموم البلوى التي هي أحد أسباب المشقة الجالبة للتيسير. 

والذی بظهر من خلال ما :سبق دكره في المبخت الأول آن تگرار 
الشيء الذي ورد بشأنه E a‏ أنه يعتبر 
فيه ذلك التعيين» وذلك كما هو حاصل في الأمثلة السابقة» ومنها مثلا 
SS To‏ 
المحلّ عند. تلبسهم بذلك الفعل" . 

واا الكرار التي ل بر ديات دلبل من الفاح يجن كونة سا 
للمشقةء فإن كان فى العبادات فإما أن يكون هذا التكرار لا تنفك عنه 
اى ا NC ENE‏ ومن َم لا أثر له في 


.)٤۳۲( انظر: رفع الحرج» للدكتور يعقوب الباحسين‎ )١( 
ومن الأدلة على ذلك ما روته عائشة وتا قالت: إن رسول اله ية قال: «إذا ذهب‎ )۳( 
أحدذكم إلى الخائط» فليذهب معه بثلاثة أحجار يستطيب بهن فإنها تجزئ عنه».‎ 
الاجتزاء بالمسح فيه - أي: فيما يخرج من‎ , ١ قال ابن قدامة بعد ذكره لهذا الحديث:‎ 
.)°۷/۱( السبيلين - فلمشقة العسل؛ لكثرة تکرره فى محل الاستنجاء؟» المختی‎ 
ال ا اة اح و‎ 
وأخرجه الدارمى فى كتاب الطهارة» باب الاستطابة.‎ 
:۷7( نظر: سنن الدارمی 00۳۷/57 برقم‎ 
وأخرجه أبو داود في كتاب الطهارة» باب الاستنجاء بالأحجار.‎ 
.)٤١( برقم‎ )٤١/١( انظر: سنن أبي داود مع شرحها عون المعبود‎ 
وأخرجه النسائى فى كتاب الطهارة» باب الاجتزاء فى الاستطابة بالحجارة دون غيرها.‎ 
00 اظ فن اا ف شر الحرطل رجاف ا0‎ 


۹ + 


التخفيف› ومن ذلك مع شدة ارد ٣‏ تکرّر الوضو" مح شدة 
البَرْدِء فلا أثر له في إيجاد المشقة الجالبة اللتيسير. 

ومشله إقامة الصلاة فى الحر أو البَرْدء فلو تكرّرت إقامتها فيهما فلا 
أثر لها في إيجاد المشقة الجالة للتيسير ٠‏ -وذلك بإسقاط :وجوت إقامة 
الصلاة في تلك الحال. 

وآما إن كان التكرار تنفك عنه العبادة غالباًء أو كان التكرار مما يتعلق 
بالمعاملات» فإن ضابط التكرار الذي يؤثر في إيجاد عموم البلوى» ومن نَم 
إيجاد المشقة الجالبة للتيسير يعود إلى الاما على أحد آمرین E‏ 
ت الإإشارة إليهما في الميحث الأول. 


الأمر الأول: الاعتماد في تقدير التكرر الذي يؤثر في إيجاد عموم 
ا وين اد اجا اليس عاي جاو الات 
وعرفهم"» E E a‏ و 
أسباب عموم البلوى» ولم يعتبر مشقة جالبة للتيسير» وأما ما كان خارجاً 
عن معتاد الناس» أو على ما تعارفوا على تحمل مشقة تكرّره» فإنه يعتبر 
من قبيل أسباب عموم البلوى الذي هو من أسباب المشقة الجالبة للتيسير. 


ومن ذلك أن بعض العلماء كان له اجتهاد في التكرار الذي يكون 
مظنة للمشقة في بعض العبادات» فقد قذّر محمد بن الحسن الصلوات 
التي تکرّر تركها من المجنونء ویشی ن عليه قضاؤها بعد الإقات بصيرورتها 


(۱) انظر: مراجع لبا رقم (۲) E‏ البحث. 

(۲) انظر: : رفح الحرج› للدكتور يعقوب الباحسین .)٤۳۲(‏ 

(۳) انظر: مراجع الهامش رقم »)١(‏ ص(۸۳) من هذا البحث. 

)4( هو أبو عبد الله محمد بن الحسن بن فرقد» من موالي بني شيبان» ق و 
۱ه» ونشاً في الكوفة» وسمع من أبي حنيفة» وغلب عليه مذهبه» وانتقل إلى بغدادء 
وتولى قضاء الرقة. له مؤلفات كثيرة منها منها: الجامع الكبير» والجامع الصغيرء والسير» 
والحجة على أهل المدينة» وغيرها. ومات في الري عام ۸۹٠ه.‏ 
انظر: تاریخ بغداد (۲/ ۱۷۲ ۔ ۱۸۲)» والجواهر المضية (۳/ »)١١١ _ ٠١۲‏ والنجوم 
الزاهرة (۲/ ١۳٠١ء .)١١١‏ والقوائد البهية .)١١۳(‏ 


۹۱ 


عا 4 وفدر أو فة ٠‏ وأو يومف اوقت الجتون الذي يخرن دنه 
لدخول ترك الصلاة فيه حذد التكرار بزيادته a a a‏ 
وذلك إقامة للوقت مقام الاح وهر الماك فن ها الت 
لوجود التكرار معه» وهذا اجتهاذ من هؤلاء العلماء ۽ في تقدير مشقة التكرار› 
اعتمادا منهم على معتاد الناس . 


الأمر الثاني : إذا لم a‏ عرف محدد» فيعتمد على تقر 
المشقة الحاصلة من تكرار وقوع الشيء» وذلك بموازنتها بالمشاق س 
EE‏ على نحو ما سبق بيانه في المبحث 
الأول» ومن ذلك اعتبار عموم البلوى في تكرار ترك الصلاة من المغمى 
عليه» إلحاقاً له بالمجنون عند بعض العلماء» وذلك على النحو السابق 
e‏ اا ا 


)١1(‏ انظر: التحرير (۲۷۲)» والتقرير والتحبیر )۱۷٥(‏ ا التحرير (۲/ ۹۲( ورد 
المحتار على الدر المختار .)١١١/١(‏ 

(۲) هو النعمان بن ثابت بن زوطى بن ماه التيمي بالولاءء إمام الحنفية ولد في الكوفة عام 
٠ه‏ وبها نشأًء» وهو أحد الأئمة الأربعة عند أهل السنة» أدرك بعض الصحابة» وله 
مسند في الحديث جمعه تلاميذه» وله المخارج في ألمقه» روأه عنه تلميذه او يوسف»› 
وتنسب إليه رسالة الفقه الأكبر. وكانت وفاته في بخداد عام ١١٠ه.‏ 
انظر: تاریخ بخداد (۱۳/ ٤۲۳‏ ۔ »)٤٥٤‏ وتهذیب الأسماء واللغات (۲۱۹/۲ ۔ ۲۲۳)» 
ووفيات الأعيان ٠)٠١ _ ٠٠٠٥ /٥(‏ والنجوم الزاهرة (۱۲/۲ - .)٠١‏ 

(۳) هو يعقوب بن إبراهيم بن حبيب الأنصاري» صاحب أبي حنيفة وتلميذه» ولد في الكوفة 
عام ١ه‏ وكان فقيهاً من حفاظ الحديث» روى عنه محمد بن الحسن» وأحمد بن 
حنبل» ویحیی بن معین» وقد وَلِيّ قضاء بغداد. له مؤلفات 8 الخراج» والنوادرء 
والأمالي وغیرها. وکانت وفاته في بخداد عام ۲ ھ. 

انظر: تاريخ بغداد »)۲٤۲/۱٤(‏ ووفیات الأعیان a - ۳۸۷ /٦(‏ وتاج التراجم 

(١۸)ء‏ والنجوم الزاهرة (۲/ ٠٠۷‏ - ۸١1)ء‏ والفوائد البهية (۲). 

)٤(‏ انظر: التحرير (۲۷۲)» والتقرير والتحبير »)۱۷١/۲(‏ وتيسير E‏ ورد 
المحتار على الدر المختار i .)0٥١۲/١(‏ 

)٥(‏ انظر: مراجم الهامش رقم (۲) ص(۸۳) من هذا البحث. 

0) انظر: شرح (49۳)» ورد المحتار على الدر المختار .)١١١ /١(‏ 


۹۲ 


الميحث الثالثف 


شيوع الشىء وانتشاره 


و معناه: وقوع الفعل أو الحال غاا للمکلفين»› آو لطائمة 4 كثيرة منهم 
في جوم أحوالهم» أو في حال وأحدة» بحسث يلرم من التكليف مه 
احتراز منه» أو عسر استختاء ء عن العمل به . 

وقد أشار بعض مَنْ كنب حول موضوع عموم البلوى إلى اختصاص 
(. . . شیوعه وانتشاره مما یسمی عموم ا وقد کان هذا ضمن 
حدیثه عن تعداد أسباب «العسر وعموم البلوى»» أو الأمور التى بتحققها 
نحكم بتحقق العسر وعموم البلوى. 

ولكن الذي يظهر أن هذا الإطلاق ريما كان لأجل أن هذا السبب 
فل أظهر الاشبات وآبرزها في تحقیقی E‏ التلوى› ذلك اَن و 
البلوى يعني في اللغة شمول التكليف بما فيه مشقة» ونا ف 
اا2 شمول وقوع الحادثة للمكلفين› وربما کان شیوع الشيء وانتشاره 
ارت الأسباب في تحقیق ذلك الشمول؛ اذ انه يشمل م المكلفين 

: السبب بما يأتي‎ Us 

١‏ - أنه قد شاع وانتشر اختلاط الهرة بالناس» وملابستها لأوانيهم» 


(1) رفع الحرج ١۳٤)ء‏ وانظر - أيضاً _: أحكام النجاسات (۲/ .)٥1۸‏ 


۹۳ 


ولو قيل بنجاسة ما تلابسهء وكلفوا غسلها لش عليهم ذلك» فيعفى عن 
ذلك › ويکون سۇرها"“ طاهراً. ومثلها البخل والحمار والفَارة الع 


۲ أنه شاع وانتشر ملابسة الصبيان لأمهاتهم» ولو كلفن غسل ما 
أصابهن من أفواههم لشَنّ عليهن ذلك فقيل بالعفو عما أصابهن من 
آفواههم من القيء E 0 EY‏ القيء» كما 
أن ريق الهرة مط لفمها من آثار ما تأكله من النجاسات<“ 


٣‏ - آنه قد شاع وانتشر مَس المرأة والذكر من قبل الرجال» ولو جعل 


)١(‏ المقصود بسؤر الحيوان: البقية والفضلة التي يتركها بعد شربه أو أكله» وجمعه: آسار. 
انظر: لسان العرب مادة (سأر) (٦/۲)ء‏ وتاج العروس مادة (سآر) (۳/ .)٠١۱‏ 

(۲) انظر: المنتقى (١/۲٦)؛‏ والمجموع »)۱۷١ - ۱۷٠/١(‏ والأشباه والنظائر للسيوطي 
»)۱٦٤(‏ والأشباه والنظائر لابن نجيم »)۸٥(‏ ورد المحتار على الدر المختار ۱٤۹/۱(‏ - 
١‏ وهذا على القول بنجاسة الهرة» فخمَّف فيها لعموم البلوى بها. انظر: رفع 

الحرج› للدكون صالح بن عبد الله بن حميد (٤٦۲)ء‏ والمشقة تجلب التیسیر .)۲۳۶١(‏ 
وأمَا من یری طهارة الهرة وطهارة فمها» وطهارة سؤرهاء فإنه يجعل المعقو عنه هو 
النجاسات التي تكون بفم الهرة من جراء أكلها للفثران والحشرات ونحوهاء قال الدكتور 
ا بن عبد الله بن حميد: «حيث إله من المتيقن أن الهرة تأكل الفئران والحشرات 

وأنواع الميتة» ثم ترد الماء وغيره من السوائل» وهو دون القلتين؛ . . رفع الحرج› الدكتور 
صالح بن عبد الله بن حمید (۲۹۶). 
قال ابن القيم: «والعدم القطعي› آنه لم يكن بالمدينة حیاض فوق القلتين»› تردها 

السنانير». إغاثة اللهفان )٠١١ /١(‏ . 

(۳) انظر: تحفة المودود بأحكام المولود (۱۳۲)» وقد عقد ابن القيم لذلك باباًء فقال: 
«الباب الثاني عشر في حكم ريقه ولعابه»» ثم قال : «هذه المسألة مما تع به البلوى». 
المرجع السابق. 
وانظر : إغاثة اللهفان /١(‏ ١٠٠)ء‏ والأشباه والنظائر للسيوطي »)١۹٤(‏ والأشباه والنظائر 
لابن نجيم (۸۵)» ورفع الحرج» للدكتور صالح بن عبد الله بن حميد .)۲٠١(‏ 

)4( قد يفهم من هذا التعليل أنه إذا كان الريق مُطْهُراً للفم فلا نجاسة يعفى عنهاء فلا يكون 

هذا المثال داخلا معنا هناء إلا أن المقصود من هذا التعليل بيان أن الريق إِنّما اعتبر 
مُطهراً للفم تيسيراً لأجل عموم البلوى بتلك الملابسة من أفواه الصبيان وأفواه السنانير› 
والأصل أن لا يكون الريق مُطَهُراً لذلك . 


۹٤ 


ذلك ناقضاً للطهارة لس ذلك على الواحد منهمء فقيل بالعفو عنه 
e:‏ أن عمال الطاعات کتعلیم القرآن والأذان› کک شائعة aes‏ 
بين المسلمين» والأصل في أعمال الطاعات أن تفعل بدون أجرة» فلو كلف 
الناس القيام بهذه الأعمال بدون اة لش لشَىَّ ذلك عليهم ؛ الغلبة الظنْ بضياع 
تلك الأعمال حینئل› فجاز دفع الأجرة على القيا م بها" . 


اله ق شان اتر ااا التجار للدفاتر في إثبات حقوقهمء 
ر الدفاتر حجة في إثبات الديون» لمق ذلك على التجار 
هة عة إذ سيؤدي إلى ضياع حقوقهم» فتعتبر ر إذا خد في 
إثبات الديون؛ دفعاً لتلك المشقة . 


ا فد ف وار اغلاق الماجة في الارمان المتارة و 
قيل بعدم جواز إغلاقهاء كما كان في الأزمان الماضية؛ لكونها أمكنة مُعَدَهَ 
للعبادة» فالأصل فيها أن لا تخلق» لترتب على ذلك مشقة تتمثل في سرقة 
محتوياتها؛ لنفاستها من جهة» وفساد الناس من جهة 2 
إغلاق المساجد؛ دفعاً لتلك المشقةة . 


- أن الوظائف على الأعمال من الأمور الشائعة المنتشرةء والأصل 
في الموظف أن يقوم بعمله بشكل دائم» ولو كلف الموظفون بالقيام 
بأعمالهم بشكل دائم للحقتهم مشقة تتمثل في الملل وخوف الانقطاع عن 
العمل» فجاز للموظف أن يأخذ إجازة. من عمله؛ للاستراحة وزيارة أهلهء 
ومن أولئك إمام ال 


(۱) انظر: المغني (۱/ ۲۲۰ ٩٤۲)ء‏ و(۹/۱٢۲-‏ ١٠۲)ء‏ والأشباه والنظائر لابن نجيم .)۸١(‏ 

(۲) انظر: تبیین الحقائق )٠۲١ ۱۲٤ /٥(‏ والمغنی (۱۳۳/۸ء ۱۳۸)ء ورد المحتار على الدر 
المختار ۳٤ /٥(‏ ١۳)ء‏ وانظر: شرح المجلة» (۳۳)ء المادة رقم (۳۲)ء والإجارة الواردة 
على عمل اللإنسان »)۱١۸ - ٠٤١١(و ٤١ ٠١۹(‏ وشرح القواعد الفقهية .)۲١١(‏ 

(۳) انظر: رد المحتار على الدر المختار (١/١۳٠۳)ء‏ والمشقة تجلب ا (19). 

(6) انظر: الوجيز في إيضاح قواعد الفقه الكلية .)١1۸٤(‏ 

(4° 0 انظر: الأشباه والنظائر لابن نجيم (١٠٠)ء ورد ا الدر المختار‎ )٥( 
[1 .)۸٤۷ /۲( والمدخل الفقهي العام‎ 


۹۵0 


والذي يظهر أن العموم في هذا السبب له حالتان: 


الحالة الأولى: أن يكون شيوع الشيء وانتشاره عاماً للمكلفين في 
عموم أحوالهم» والعموم في جهة المكلفين قد يكون لجميعهم أو آغلبهم 
كما في المثال الأول» وقد يكون لطائفة كثيرة منهم كطائفة الرجال أو الأئمة 
والمؤذنين»› أو معامي القرآنء أو التجار» أو الموظفين ونحوهم» ويتّضح 
هذا بالنظر في بقية الأمثلة» فالعموم في هذه الحالة آتِ من النظر ا 
الجهتين : جهة المكلفين وجهة الأحوال. 


الحالة الثانية : أن يكون شیوع الشيء وأشارة:غاما للمكلف ' أو لطائفة 
کثیرة منهم ق حال وأحدة» ويتضح هذا بالنظر ر المثال الثانى مشا فان 
شيوع ملابسة النساء للصبيان تكون في حال الرضاعة غالباًء فالعموم في 
هذه الحالة آت من النظر إلى جهة المكلفين . 
المكلف الواحد؛ لأن مقتضى لفظ هذا السبب أن يكون الوقوع عاماً 
للمكلفين» أو لطائفة كثيرةٍ منهم؛ إذ إن ما يشيع وينتشر لا بذ أن يكون 
عاماً لأولئك» ولا يتصور وقوعه في حال المكلف الواحد» سواء عم 
أحواله أو لم يعمَها. 


ويظهر اعتبار العموم في الحالتين المعتبرتين من قبيل هذا السبب فيما 


١٠‏ - آما الحالة الأولئ فيظهر اعتبار العموم فيها في التفسير الذي 
ارتضاه الشاطبي لكلام ابن العربي في الحرج العام» وهو أنه الذي لا قدرة 
للإنسان في الانفكاك عنه غالبا" فهو منظور فيه إلى عموم الأحوالء 
ويبقى عموم المكلفين أو المكلف الواحد» هل يدخلان في هذا التفسير؟» 
والذي 2 آتما داخلان في تفسير تفسير الحرج العام ا إلا أن الذي يدخل 


)١(‏ انظر: الموافقات »)١۲۳/۲(‏ وانظر ص(١۷)‏ من هذا الببحث. 


۹٦ 


معنا هنا في حالات هذا السبب هو عموم المكلفين دون المكلف الواحد» 
كما سبق بيان خروجه من حالات هذا السبب» فتبيّن أن في كلام الشاطبي 
ما يدل على اعتبار العموم في هذه الحالة. 

۲ ما الحالة الثانية فقد سبق فى المبحث الأول عند الحديث عن 
السبب الأول» ما يؤيّد كون هذه الحالة معتبرة في العموم» فإنه لا يمتنع أن 
يكون للمشقةء أو الحرج جهات متعدّدة يعتبر من خلالها عاماًء ومن تلك 
الجهات: أن يكون وقوع سببه لجميع المكلفين» أو لطائفة كثيرةٍ منهم في 
حال واحدة» ثم إن الوقائع تشهد لاعتبار مثل هذا العموم» كما في حال 
المجاعة التي تصيب عموم الناس بسبب الحروب ونحوها“. 

وإذا ثبت اعتبار العموم في هاتين الحالتين» وأضيف إلى ذلك اعتبار 
تعلق التكليف مع ذلك العموم» حصل عسر احتراز في الانفكاك من 
الحادثة» أو عسر استخناء عن العمل بها» ويڏا يتحقّق ج البلوى المعتبر 
من امات المشفة الجالة لتس : 

ويتضح هذا بالنظر في بعض الأمثلة المتقدمة» فالمثال الأول مثلاً فيه 
أن الهرة وما شابهها قد شاع وانتشر اختلاطها بالناس وملابستها لأوانيهم» 
ولو حصل التكليف بعشل ما تلابسه لنجاسته لش ذلك عليهم؛ إذ سيعسر 
احترازهم عن ملابستهاء فیعفى عن ذلك ویکون ما تلابسه طاهراً. 

وكذا في المثال الثالث فإن مَل المرأة والذّكر من قبل الرجال شائ 
مار ٤‏ ولو حصا| ال لتكليف مع وقوع ذلك الفعل بجعله ناقضا للطهارة لشى 
ذلك على الرجال؛ a‏ ن ال e‏ ولا 
يكون المس ناقضاً للطهارة. 


ا ا و 
عن القدر المعتاد» حتى يصح القول بأنه من قبيل أسباب عموم البلوى» 


)١(‏ انظر: رفع الحرج» يعقوب الباحسين »)٥7(‏ وانظر ص (۷۹» )۸٠‏ من هذا الببحث. 


۹۷ 


يكون كما سبق بيانه في المبحثين السابقين» فإن شيوع الشيء وانتشاره» إن 
ورد بشأنه دليل من الشارع يعيّن كونه سببا للمشقة»ء فإنه يعتبر فيه ذلك 
التعيين”"» وذلك كما في المثال الأول» فإن شيوع ملابسة الهرة للناس قد 
جاه خن كوتة سنا اللمففة فدل ذلك على اعتبار شيوع الشيء وانتشاره 
سبباً لعموم البلوى 0 


(۱) 


(۲) 


انظر: رفع الحرج» للدكتور يعقوب الباحسين .)٤۳۲(‏ 

ومن تلك الأدلة: ما روته كبشة بنت كعب بن مالك وا - وكانت تحت ابن أبى قتادة - 
آنا 2 یا کک و جات کر ری ب قاصتن اجا 
الإناء حتى شربت منه» قالت كبشة: فرآنى أنظرء فقال: أتعجبين يا ابنة أخى؟. فقلت : 
نعم» فقال: إن رسول الله َة قال: "نها ليست بنجس» إلها من الطوافين عليكم 
والطوافات». 

أخرجه مالك في کتاب 0 باب الطهرر للوضوء. 

انظر : الموطاً )۲١(‏ بر قم .)٤١(‏ 

وأخرجه أحمد في المستد (۰/ ۳۰۳). وأخرجه أبو داود في كتاب الطهارة» باب سؤر e‏ 

انظر: سنن أبي داود مع شرحها عون المعبود »۹۷/١(‏ 4۸) برقم .)۷١(‏ 

وأخرجه ا aT‏ الطهارة وسننهاء باب الوضوء ہسؤر الهرة والرخصة في 
ذلك . 

انظر: سنن ابن ماجه (۱۳۱/۱) برقم (۳۹۷). 

وأخرجه الترمذي في أبوب الطهارة» باب ما جاء في سؤر الهرة. 

انظر: جامع الترمذي مع شرحه تحفة الأحوذي (۲۹/۱» )۲٦۰‏ رقم (4۲). وقال : 
«هذا حديث صحيح! . ۷/) وقال - أيضاً -: «وهذا أحسن شيء روي في هذا 
الباب». (۲۹۳/۱). 

ا النسائي في كتاب الطهارةء» باب سؤر الهرة» وفي كتاب الميا باب سؤر الهرة. 

انظر: سنن النسائي مع شرح السيوطي وحاشية السندي 00/1(« (IYA‏ 

وأخرجه الحاكم في كتاب الطهارة» في أحكام سؤر الهرة. 

انظر : المستدرك على الصحيحين :۱١۹/١(‏ ١١١)ء‏ وقال: «هذا خد مح ٠‏ ولم 
يخرجاه - يعني البخاري ومسلم - على آنهما على ما أصلاه في تركه» غير أنهما قد شهدا 
چا نولت د انی آنه الحكم في حديث المدنيين» وهذا الحديث مما صخحه 
مالك»› وات به في الموطاء ومع ذلك فان له شاهداً بإسناد صحيح . . . عن عائشة». 


.(1 /( 


وقد سبقت الإشارة إلى المعفو عنه في ملابسة ا سواء على القول بنجاستهاء أو على 
القول بطهارتها. إنظر: الهامش رقم (۲) ض(٤۹)‏ من هذا الببحث. 


4A 


وکذا في المثال الثاني فان شیوع مالانسة الصبيان لأمهاتهم» قد جاء 
اکار ره سا ل 


وأمَا ما لم يرد بشأنه دليل من الشارع يعن كونه سبباً للمشقة فإن 
كان فى العبادات فإما أن تكون هذه المشقة لا تنفك عنها العبادة غالبا 
Reg ag E‏ 
عموم البلوى»ء ولو كان فيه شيوع وانتشار» وذلك کشیوع الاجتهاد في طلب 
العلم والرحلة فيه» فمثل هذا لا يعتبر من أفراد هذا السبب» ولا تكون 
مشقتة جالة للت ؛ Ss‏ 
قك عا الخادة غا . 

را فت ا فك عا اا ا 
لى بالمعاملات» فإن ضابط شيوع الشيء وانتشاره الذي يؤثر في إيجاد 
عموم البلوىء ويِنْ نَم إيجاد المشقة الجالبة للتيسير» يعود إلى الاعتماد 
على أحد أمرين» كما سبق بيانهما في المبحثين السابقين : 

الأمر الأول: الاعتماد في المشقة الناتجة من شيوع وقوع الشيء 
وانتشاره على معتاد الناس وعرفه ٠‏ فما اعتاد الناس على تحمل مشقة 
شيوعه لم تعتبر مشقته جالبة للتيسير» ولم يعتبر من أسباب عموم البلوى. 


وأمّا ما كان خارجاً عن معتاد الناس» أو على ما تعارفوا على تحمل 


() قال ابن القيم : «والمراضع ما زلن من عهد رسول الله َل إلى الآن يصلين في ثيابهن؛ 
والرضعاء يتقيؤون ويسيل لعابهم على ثياب المرضعة وبدنهاء فلا يغخسلن شيئاً من ذلك؛ 
لأن ريق الرضيع مُطهُرّ لفمه لأجل الحاجة» كما أن ريق الهرة مطَهّر لفمها. . ٠.‏ 
اللهفان .)٠٠١ /١(‏ وهذا من قبيل السنة التقريرية كما سيأتي. 
قال الدكتور صالح بن عبد الله بن حميد: «والمراد: ا 
القيء» وريق الهرة ا ع الحرج »)۲٠١(‏ 
الهامش رقم (۳). 

RO O NS انظر: مرا‎ )۲( 

(۳) انظر: قواعد الأحکام .)١۷۳(‏ 


(©) انظر: مراجع الهامش رقم )١(‏ ص(۸۳) من هذا الببحث. 
۹۹ 


مشقة شيوعه وانتشاره» فإنه يعتبر من قبيل أسباب عموم البلوى» الذي هو 
من قبيل أسباب المشقة التي تجلب التيسير. ويتضح هذا مغلا بالنظر في 
الال السابع» فإن مشقة الملل وخوف الانقطاع عن العمل الناتحة س 
الاستمرار فيه دول إجازة» م تقديرها ال معتاد الناس وعرفهم › فالعمل 
الذي اعتادوا على تحمل مشقة الاستمرار فيه» دون خوف الملل والانقطاع 
لا يدخل ف فی آفراد هذا الا eT‏ مشقة 
الملل فيه أو خوف الانقطاع عنه» فإنه یعتبر من آفراد هذا السبب» و 
الل فة الخاد من ا ا واتکارة وذلك بموازنتها بالمشاق 
ا اعتبر" کک في ٠‏ 
فان المقفة المخلة ف ا بالطاعات بدون أجرة» والمشقة المتمثلة فى 
ضياع حقوق التجار» والمشقَة المتمثلة في سرقة محتويات المساجد» تعتبر 
فة من الاق الحطعة الفادكة المعرة سا الف كيحقة الخوف 
على النفوس والأطراف ومنافعهاء التي أشار إليها العرّ بن عبد السلام". 
وکما يۇر شيوع الشيء وانتشاره في الحكم بوجود المسفة :كلق 
يؤثر في الحكم بوجود العادة والعرف» وسيأتي بيان ذلك في الباب الثالث 
في «صلة عموم البلوى العادة محكمة) . 


(۱) انظر: مراجم م الهامش رقم (۲) ص(۸۳) ف هذا الف 

(۲) انظر: قواعد الأحكام .)۴۷٤(‏ 
والعرّ بن عبد السام هو أبر محمد عبد العزيز بن عبد السلام بن أبي القاسم بن الحسن 
السلّمي الدمشقي › عر الدين» الملقّب بسلطان العلماء. ولد في دمشق عام ۷۷١ه‏ وبها 
نشاً. وهو من فقهاء الشافعيةء زار بغداد ثم عاد إلى دمشقء ثم خرج إلى مصر» فتولى 
القضاء والخطابة. له مؤلفات منها: الإلمام في أدلة الأحكام والفتاوی؛ وقواعد 
الأحكام» والقواعد الصغرئ . وكانت وفاته في القاهرة عام 11۰ھ 
انظر: فوات الوفيات »)٥4٦١ . ٥۹٤/١(‏ وطبقات الشافعية الكبرى »)۸١ ۸٠١ /٥(‏ 
وطبقات الشافعية للإسنوي »۸٤/۲(‏ ۸5). 


+» 


المبحث الرابع 
کثرة الشىء وامتدأد زمنه 
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إحداهماً: کثرة الشىء: 


والثانية: امتداد زمن وقوعه. 


والذي يظهر أن كلا منهما يفيد معنى الأخرى» فإن كثرة الشيء 
يفيدها قولنا: امتداد زمن وقوعه» والعكس صحيح""» وعَطف إحداهما 
على الأخرى؟ للتاكيك على المغتى الواحد: 


ويمكن أن نجد الإشازة إلى هذا السبب ضمن تعريفات بعض 
الأصوليين لعموم البلوى"» أو ضمن تعليلات بعض الفروع الفقهية ن 
كتب القواعد الفقهة" . 


)1( انظر : ت الحرج› للدكتور يعقوب الباحسين (4£). 
(۲( انظر ۔ مثا _ : كاشف معاني البديع › رسالة م E‏ 
الودعاني (TY)‏ . 


)( انظر: المجموع المذهب في قواعد المذهب )16/1 1۹( وکتاب القواعد (۱/ 
«(TY‏ والأشباه والنظائر للسيوطي «(1D‏ والأشباه والنظائر ت جيم (A)‏ 


۰۹ 


ومن أمثلة هذا السبب ما يأتي : 

١ ٠‏ أن النفاس يكشر وقوعه - يعني يمتدّ زمن وقوعه غالبا - ولو 
كلفت المرأة بقضاء ما فاتها من الصلوات زمن النفاس» لش عليها ذلك»› 
فشرع ترك قضاء ما فاتها من الصلوات رمن القاس : 

ان لاف فل نكر وها نح ية زي وة ول 
ا لكل صلاةٍ في وقتهاء لش عليها ذلك مشق دائمةء فأبيح 
لها حينئلٍ أن تجمع بين الصلاتين بوضوءٍ واحل» فتجمع بين الظهر والعصر 
وو راحدء وتجمع بين المغرب والعشاء بوضوء واحد» وتصلي 
بو و me‏ 
ا أو الجريح الذي لا يرقأً دمه» وأمثال هؤلاء ممن يستمر منه 
الخدت) ولا يمك الاستمرار على طهارة". 


أن الحصر أو الإحصار”“ في الح قد يكثر - يعني يمتد زمنه - 
ولو كلف المرء بالبقاء على إحرامه إلى السنة القادمة؛ لأداء الحج لشَىّ عليه 
ذلك فیجوز حینئذ التحلل من الس“ . 


(1) وذلك قياساً على الحيض. انظر: المغني .)٤١١ /١(‏ 

(۲) هي من استمرّ دمهاء فتجاوز أكثر الحيض. 
انظر: المغرب في ترتيب المعرب (١١٠)ء‏ والمحرّر في E‏ والمصباح المنير 
(14/۷). 

(۳) انظر: المغتي (۱/٤۲٤)ء‏ وشرح متتهی الإرادات (۲۸۱/۱). 

)٤(‏ . المراد بسلس البول: أن يكثر البول» فلا يستمسكه» وبحيث لا يكون محرقاً. انظر: 

النظم المستعذب .)٤۸/١(‏ 

)٠(‏ المراد بالمذي : بل لزج e‏ المرأة. انظر: النهابة في غریب 
الحديث والأئر .)١١١ /٤(‏ 

0) انظر: المغني »)٤۲٤/۱(‏ وشرح منتهی الإرادات (۲۸۱/۱). 

(۷) الحصر: SS‏ والإحصار: أن يحبسه ویمنعه 
المرض من المضي في أمر الحجَ. وهناك مَنْ قال: حصره العدو لمر واخ 
گلاهما معن واحدء ولا فرق بتهما: 
انظر: المصباح المنير .)١١۷/١(‏ 

(۸) انظر: الهداية مع فتح القدير 01/۳ «(oY‏ والمغني 9 ET‏ ا 6 
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کا الاسترقاق يكثر - يعني يمتد زمنه غالبا - ولو قيل بلزوم 
دوامه» وان ليس هناك ل وله ى لك فا فشرغت 
المكاتبة”"؛ ليتخلّص العبد من دوام الرق . 

والعموم في هذا السبب له حالتان: 


الحالة الأولى: أن تكون كثرة الشيء وامتداد زمنه عاماً للمكلفين»› 
فيكون العموم هنا شاملا للأشخاص والأحوالء فإن كثرة الشيء وامتداد 
زمنه يشير إلى عموم الأحوال. وتتضح هذه الحالة بالنظر في بعض الأمثلة 
المتقدمة» كالمثال الأول والثالث والرابعم» فإن النفاس يعم طائفة النساء 
مثلا» وكذا الحصر في الحجَ يعم الحجاج» أو طائفةً منهم غالباًء وكذا 
الرق فإنه يعم طائفة الأرقاءء فالعموم هنا آتِ من الجهتين: جهة المكلفين› 
وجهة أحوالهم. 

الحالة الثانية: أن تكون كثرة الشيء وامتداد زمنه خاصاً بالمكلّف 
الواحد» فيكون العموم هنا محكوماً به نظراً إلى أحوال المكلڵّف. ويتّضح 
هذا بالنظر إلى بعض الأمثلة المتقدمة» كالمثال الثاني والثالٹ» فإن وقوع 
الاستحاضة» أو سلس البول» أو الإحصار في الحجَء يختص بالفرد الواحد 
ga E‏ ا E ES e‏ 

ولا يمكن أن يكون العموم هنا آتياً من عموم المكلفين» دون عموم 
أحوالهم» فحقيقة هذا السبب تنافي ذلك العموم»› في حال وأحدة» 
يعني ن لا يکون هناك وامتداد زمن . 


(Te ۳۹۳/۱ المذهب‎ E والمجموع‎ = 

)١(‏ المكاتبة: إعتاق السيد عبده أو أمته على مال ناد مها آي : موښجاڈ على أقساط› 
ويعتق الرقيق إذا أذى تلك الأقساط . انظر: المغني e E‏ المتير(۲/ 
IPERIT‏ 

(۲) انظر: المجموع المذهب في قواعد المذهب (۹/۱٦۳)ء:وكتاب‏ 'القواعد «((T11/1)‏ 

والاشاه والنظائر للسيوطي .)۱١7(‏ والاأشباه والنظائر لابن نجیم .)۸۹٩(‏ 

() وإلى اعتبار العموم هنا يشير كلام الشاطبي» عند تفسيره للحرج العام الزارد في كلام ابن 
العربي . انظر ص(٤۷ء )۷١‏ من هذا الببحث. 


۳ 


وإذا تبيّن أن كثرة الشيء وامتداد زمنه مفيدٌ للعموم» فإن اعتبار تعلق 
التكليف عنده e‏ منه عسر احتراز فى الانفكاك من الحادئة» دون عسر 
الاستخناء عن العمل بهاء وبذا يتخفق عجرم البلوى المعتبر من أسباب 
المشقة الجالبة للتيسير. ويتضح هذا بالنظر في الأمثلة المتقدمة» ومن ذلك 
المثال الأول» فإن النفاس يكثر وقوعه» يعني يمتد زمنه لعموم النساء» فإذا 
حصل اعتبار التكليف معه» وذلك بالتكليف بقضاء الصلوات» لسَىَّ ذلك 
على المرأة؛ لعسر الاحتراز عن النفاس» ومثله جار في بقية الأمثلة. 


وأما ضابط كثرة الشىء وامتداد زمنه الذي يحمل مشقة زائدة عن 
القدر المعتاد» والذي ا أسباب عموم البلوى» فيظهر من خلال ما 
مضى في المباحث السابقة» فإن كثرة الشيء وامتداد زمنه» إن ورد بشأنه 
دليل من الشارع يُعيّن كونه سبباً للمشقة» أو يشير إلى ذلك» ويضبط تحقَق 
وصف ذلك السبب فيه فإنه يعتبر فيه ذلك التعيين والضبط"» ومعنى 
ذلك أن يكون اعتبار المشقة فيه مبنياً على اعتبار كثرته وامتداد زمنه في 
الغالب في نظر الشرع. ويتضح ذلك بالنظر في بعض SN‏ 
كالمثال الثاني» فإن الاستحاضة - مثلا - جاء دليل من الشارع» يُعيّن كونها 
سیا للمحقة: .خط قى وضف الكرة واماد الرمن فها بان ما كان 
فا قدا در ا:٠‏ أو الفان ما د 


.)٤١۲( انظر: رفع الحرج»› للدكتور يعقوب الباحسين‎ )١( 

 )۲(‏ سصواء کان معرفة رمن الحيض حين طبّق بها الدم عن طريق التمييز.. أو الاعتيادء أو عن 
طريقهما معاً» أو عن طريق رذَها إلى اجتهادها وریها فیما يخلب على ظتَها أن نه أقرب إلى 
عادتهاء أو عادة ننائهاء آو ما یکون أشبه بکوته حیضاًء آو کان زائداً على أربعین پوماً 
في النفاس»› ولم يصادف عادة الحيض . 
انظر: المغني (۳۹۱/۱»› ٨۸ CEN OY cE Ere FAY FAT F۲‏ مع 
زيادة تفصيل ينظر في تلك المواضع 
AN Ge‏ وضبطه: ما روت عائشة وبا قالت: جاءت فاطمة 
بنت أبي حبیش إلى رسول الله بء فقالت: يا رسولٍ الله إني أستخاص» فلا أطهر› 
أفأدع الصلاة؟. فقال اي : «لاء إتما ذلك عرق» وليس بحيض› فإذا أقبلت 
حيضتك فدعي الصلاةء وإذا آدبرت فاغسلي عنك الدم» ثم صلي». 


°٤ 


N ۲_٠. 


أخرجه البخاري في كتاب الوضوء» باب غسل الدم» وفي كتاب الحيض» باب 
الاستحاضة» وباب إقبال المحيض وإدباره» وباب إذا حاضت في شهر ثلاث حيض . . 
انظر: صحيح البخاري مع فتح الباري (۳۹۹/۱) برقم (۲۲۸)ء و(١/۸۷٤)‏ برقم 
۳*1( و/ ۰ ) برقم (۳۲۰)» )٥۰۷/۱(‏ برقم (۳۲۵). 

وأخرجه مسلم في كتاب الحيض» باب المستحاضة وغسلها وضلاتها. 

وانظر: صحيح مسلم بشرح النووي ›۲٥١٦/٤(‏ ۷ ) برقم (۳۳۳) . 

وفي رواية : (إذا كان دم الحيض» فإنه دم امود يعرف» فأمسکي عن الصلاة» وإذا كان 
الآخر فتوضئي» فإنما هو عرق). 

أخرج ذلك أبو داود في كتاب الطهارةء باب إذا أقہلت الحيضة تدع الصلاةء وباب مَنْ 
قال : توضاً لكل صلاة. 

افطي: سن ای داود مع 2 عون ا (YY T/1)‏ برقم «(A)‏ و/ 
۱ برقم (۳۰۱). 


i SE ee mS SE 

والاستحاضة . 

انظر: سنن النسائي مع شرح السيوطي وحاشية السندي (۱/ ۱۲۳ 09 . 

E‏ وفيه قول الرسول َيه لها في شأن الدم الكثير الذي 
:٠‏ (إنما هي ركضةٌ من الشيطان› فتحيّضي ستة أيام أو سبعة أيام - في علم الله - ثم 

i‏ فإذا رأيتِ أك قد طهرت واستنقأتِ فصلي أربعاً وعشرين ليلةء أو ثلاثاً 

وعشرین ليله وأيامها› وصومي › فان ذلك يجزئك› وكذلك فافعلي › کما تحیض النساءء 

ركما يطهرن لميقات حيضهنَ وطهرهنء فإن قويتِ أن تؤخري الظهر وتعجلي العصر» ثم 

تختسلين حتى تطهرين» وتصلين الظهر والعصر جميعاًء ثم تؤخرين المغرب i‏ 

العشاء» ثم تختسلين رجن ن ان اين م e‏ وصومي إن 

قويت على ذلك» وهو أعجب الأمرين 2 

آخرجه الإمام أحمد في مسنده (1/ .)٤۳۹‏ 

وأخرجه أبو داود في كتاب الطهارة» باب إذا أقبلت ا تدع الصلاة. 

.)۲۸٤( برقم‎ )۳۳۹ - NEO : ازظر‎ 

وأخرجه الترمذي في أبواب الطهارةء u ik‏ ا 

الصلاتين بعشل واحدِ. 

انظر: EEN Sa‏ ۳۳۸). وقال التزمذي : «هذا 

حدیث حسن صحیح» . )\/ Tro‏ ۳۳۸). وقال الترمذي : «هذا حدیث حشن ضصحيح! . 

(۳۳۸/۱). وقال ۔ أیضا) _: اوسالت نمدا ۔ يى البخاري عن هذا الحديث فقال: هو 

حدیث حسن صحیح › وهکذا قال أحمد بن حنبل» وهو حدیٹ حسن صحیح! TA‏ 


1۰0 


وأمًا إن ورد دلیل من الشارع يعيْن سیب المشفة: آو يشير إليه دون 


ضبطه» أو لم یرد دلیل بالتعیین أصلاء ویمکن ان تكون الحادثة من قبيل 
هذا السبب؛ لأن الغالب أن يمتد زمن وقوعهاء فإما أن يكون ذلك في 
EES NEA OEE SE E bE‏ 
العبادة غالباً فلا أثر لهذه المشقة في التخفيف. ومن ذلك مثا أن الصوم قد 
يمتد زمنه؛ لطول النهارء فلا يؤثر امتداد الزمن هذا فى التخفيف» وإن كان 
هتاك شدة حرّ؛ لأن تلك المشقة لا تنفك عنها العبادة E‏ 


وأما إن كانت المشقة تنفك عنها العبادة غالباًء أو كانت المشقة مما 


يتعأتق بالمعاملات» فإن ضابط كثرة الشيء وامتداد زمنه باعتباره سبباً لعموم 
البلوى» ومن ث الحكم و جود القة الجالبة لاحره يرذ إلى الاغخطاة 


(1) 


سلمة وتا قالت : كانت النفساء تجلس على عهد رسول الله ية آر 


را ال 
a‏ الإمام أحمد في مسندە (1/ ۳۰0 ۳06 ۳04 ۰). 
وأخرجه أبو داود في كتاب الطهارة» باب ما جاء في وقت النفساء. 
انظر سنن آبي داود مح شرحها عون المعبود (۱/ ۳٤٤‏ ۔ )۳٤١‏ برقم (۳۰۸). 
وأخرجه ابن ماجه في كتاب الطهابة» وسننهاء باب النفساء كم تجلس. 
انظر سنن ابن ماجة (۲۱۳/۱) برقم .)1٤۸(‏ 
وأخرجه الترمذي في آبواب الطهارة» باب ما جاء في كم تمكث النفساء. 


انظر: جامع الترمذي مع شرحه تحفة الأحوذي (۳1۱۳/۱) برقم (۱۳۹)ء وال 


TS‏ ... قال 
محمد بن إسماعيل: علي بن عبد الأعلى ثقةٌ وأبو سهل ثقة» ولم يعرف محمد هذا 
الحديث إلا من حديث بي سهل» (1/ £ 1(. 

وأخرجه الحاكم في کتاب الطهارة» باب ل تقضي النفساء والحائض صلاة يام الحيض 
التغا 

و س 


انظر: المستدرك على الصحيحين .)١۷١ /١(‏ 


فالذي يظهر من هذا الحديث أن ما زاد على أكثر النفاس» إن لم يصادف عادة الحيض 


فهو استحاضة . 
e‏ 
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على أجل امرنن غا نحو ما سبقی ذکره قو المبا-حث السابقة : 

الأمر الأول: الاعتماد فى ضبط كثرة الشىء وامتداد زمته باعتباره سباً 
السبب بعد تعيين الشارع له سبباً للمشقة» أم في اعتباره سبباً وفي ضبطه ؛ 
إذ لم يُعينه الشارع ولم يضبطه. 


الأمر الثاني: إذا لم يكن هناك عرف محدّد» فيعتمد على تقر 
المشقة الحاصلة من كثرة الشيء وامتداد زمنه» وذلك بموازنتها 0 
المشابهة لها مما اعتبره الشارع في جنسها ٠‏ فإن سلس البول مغلا يعتبر 
عموم البلوى في التلبس به قريباً من عموم البلوى في التلبّس بالاستحاضة› 
O‏ 


بد من ذكر ما يميّز بعض هذه الأسباب عن بعضها الآخر ومن تلك 
الفروق : 
ان تكرار ال ف وقوع غ مل فكرة دة الحا ف 
غير متصلة» فتقع للمكلف ثم تنفك عنهء ثم تكون الملابسة مرةً أخرى. 
وهذا بخلاف شيوع الشيء وانتشاره› و رة الشيء وامتداد زمنه»› فإن 
الوقوع فيهما لا بد أن يكون متصلا. 


۲ اَن تكرار الشيء لا بد فيه من تعدد الوقرع» حتى يحكم بوجود 
المشقة› بخلاف شیوع الشىء وانتشازة: وكثرة الشىء وآمتداد زمنهة» فانه 
يكفي فيهما الوقوع مرةٌ واحدةٌ» حتى يحكم بوجود تلك المشقة. 


.)٤١۲( انظر: رفع الحرج» للدكتور يعقوب الباحسين‎ )١( 

(۲) انظر: مراجم الهامش رقم )١(‏ ص (۸۳) من هذا البحث. 
(۳) انظر: مراجع الهامش رقم (۲) ص(۸۳) من هذا البحث. 
)٤(‏ انظر: المغني »)٤۲٤/۱(‏ وشرح منتهی الإرادات .)۲۸١/١(‏ 


¥ 


۳ أن شيوع الشيء وانتشاره لا بد أن يكون وقوعه لعموم المكلفين› 
سواء في عموم أحوالهم» أو في حال واحدة» بخلاف تكرار الشيء» أو 
كثرته وامتداد زمنه» فقد يكون وقوعهما للمكلف الواحد. 

٤‏ - أن العموم في شيوع الشيء وانتشاره يكون غالبا أقوى وآكد منه 
في تكرار الشيء أو كثرته وامتداد زمنه» سواء في عموم الأشخاص»› أو في 
في شيوع الشيء وانتشاره. آم في تکرار الشيء أو کثرته وامتداد زمنه فقي 
الغالب لا يشمل العموم إلا طائفة كثيرة من الناس» وفي عموم الأحوال 
نجد أن شيوع الشيء وانتشاره يشمل جميع أحوال المكلفين» ولا يحده 
وقت ينتهى إليه فى الغخالب. أما تكرار الشىء أو كثرته وامتداد زمنهء ففى 


المبحث الخامس 
يسر الشىء وتفاهته 


ومعتاأه: وقوع الفعل او الحال متصفاً بالقلة لعموم المكلفين في ی 


آحوالهم» أو ت حال واحدة» آو الا الواحد في عموم أحواله» بحيث 
يلزم من التكليف معه عسر احتراز منه» أو عسر استغناءِ عن العمل به. 


وبملاحظة کلام العلماء حول ما يتعلق بهذا السبت أجدهم يعبرول تزه 


تالاو قالتاة :ا بالنزارةء ا وقد يشيرون في تعليلاتهم 
إلى ما يفيد مثل تلك الأمورء كتعليلهم بأن هذا افر ال كر 
الطرف» ومعنى ذلك أن العين المجرّدة لا يمكن أن تبصره بدقَة» وذلك 
أشار إل فك زاره وفك ررق ولك الام ا يدل ف ا 
كتقديرهم له برؤوس الإبر”"» أو بأنه قدر الدرهم“» ونحو ذلك. 


(۱) 


(۲) 


(۳) 
(€) 


e 
أن قليل دم البزاغيث ونحوها قد يصيب ثياب المكلف» ولو‎ ١ 


انظر: المغني (۲1/1ء ١٤ء »)٤۷‏ و(۲/٤۸٤)ء‏ والاعتصام (۲/١٤1)ء‏ ورقع الحري 

للدكتور يعقوب الباحسين »)٤۳١(‏ وأحكام النجاسات (1۸/۲٥)ء‏ ورفع الحرزج» للدکتور 

صالح بن عبد الله بن حمید .)۲۷٤(‏ 

ار بدائع الصنائع (١/۷۹)ء‏ والغني »)٤۷ »٤٦/١(‏ ا (۱۲۹/1) والمنشور 
فی القواعد (۳/ E »)١۱١۹‏ ونھاية eT‏ ورد المحتار 


ا و ال ار 200797 


انظر : المبسوط e ›»)۸٦/١(‏ (0/). 
انظر: المبسوط 7 c(1‏ وبدائع الصنائع )4/1 a (A‏ رالنظائ لابن نجيم 
(Ao)‏ ورد المحتار على الدر المختار 14/0(. 


۹ 


كلف إزالته لَسَنَ عليه ذلك فعفي عنه» فلا تلزم إزالته"» ومثله قليل 


الان الجن > ودا ان الاسجيار والرل الاي رق على اقوت 
)4( 
قدر رؤوس ابر 


ESO E Da ES 
ااتكلیف بازالته می ذلك على المكلّف» فیعفی عنه» فلا تلزم إزاكه.‎ 


۳ - أنه قد يظهر شىء يسير من العورة فى أثناء الصلاة» ولو قيل 
طون الهلا ال كلك عل الكل ا دا عن هرر سجر 
العورة فيي الصلاةء سواء أكان اليسر والقلة في ذات العورة» أم في 

EE 
. وقتها‎ 


اا اد ا ی 
جنسهاء ولو قيل ببطلان الصلاة بذلك العمل القليل لسَىَّ ذلك على 
المكلف» فيعفى إذاً عن قليل العمل في الصلاة" . 


ه ‏ أن المكلف قد يفصل بين الصلاتين عند إرادة الجمع بينهما 
بفاصل يسير» ولو قيل ببطلان الجمع حينذاك لمق ذلك على المكلّف» 
فيعفى إذاً عن الفصل اليسير عند الجمع بين الصلاتين ل 


)١(‏ انظر: المغخني .)٤۸١ »٤۸٤/۲(‏ والمنشور في القواعد (۳/ ۹١1)ء‏ والأشباه والنظائر 
للسيوطي .)١١٤(‏ والأشباه والنظائر لابن نجيم .)۸٥(‏ 

(۲) انظر: الإنصاف (۳۳۳/۱)ء والأشباه والنظائر اي (۱14)ء والأشباه والنظائر لابن 

. (A0) جيم‎ 

(۳) انظر: روضة الطالبین (۲۷۹/۱). 

.)١۱١١/١( انظر: المبسوط (١/۸1)ء والمجموع‎ )٤( 

() انظر: المجموع (۲۳۲/۱» ۰۲۳۳ ۲۳۹). 

(0) انظر: المخني (۲/ ۲۸۷ - ٩۲۸۹ء‏ ۱ ومجموع فتاوی شیخ الإسلام ابن تيمية (۱۲۴۳/۲۲). 

(۷) انظر: المنثور في القواعد /١(‏ ۲١١)ء‏ و(۲/ .)٥١ ٠١‏ والأشباه والنظائر للسيوطي .)١۷۲(‏ 

(۸) انظر: الأشباه والنظائر لابن الرکیل (۱۳۱/۲)» وشرح منتهی الإرادات (۱/ ۲۸۲)ء 
وجواهر الإكليل .)۹۲/١(‏ 
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e ١ 2‏ ا کرد ف e‏ و 
e E‏ 


ا التبايع فد کوت فة زبادة سیر غل ت المثل» ولو قيل 
بوت ٠‏ للمشتري حینئد أحقت المشقة بالبائع› فیعفی إذا عن الريادة 
ال O EOE N‏ | 


أن الإيجاب والقبول ي کک قد فصل بينهما خطبةٌ يسيرة من 
ا 


ومن خلال التظر في ممفى هذا السبب وأسكته تح أن للممرم في 


الحالة الأولى: أن يكون يسر الشيء وتفاهته عاماً للمكلفين في عموم 
أحوالهم وتتضح هذه الحالة بالنظر في بعض الأمثلة المتقدمة» كما في 
يحض ضور المغال الأرل» فإن أثر N E‏ وهو عام 
للمكلفين في عموم أحوالهم» أي: آنه يتكرر بتكرر الاستجمار من عموم 
المكلفين . a.‏ 


(1) قال المطرزي : : اوهو بيع الذهب بالذهب موازنة» يقال : راطل ذهباً بذهب› اورقا 
بورق٤.‏ المغرب في ترتيب المعرب .)۱۹١(‏ وقال الفيومي: «ورطلت الشيء رطلاء من 
باب (َلّ)» وزنته بيدك؛ لتعرف وزنه تقريباًا . المصباح المنير )1/ (YY‏ 

(۳) انظر: الاعتصام (۲/ .)1٤١‏ 

(۳) انظر: الاعتصام (۲/ »)1٤٤‏ والمنثور في (AT /Y)‏ . 

() انظر: الأشباه والنظائر لابن الوكيل ..)۱۳١/۲(‏ 
والمقصود بالخطبة هنا: خطبة تكون. من ي وهي خطبة مسنونةء وليشت التي تتقدم 
العقد. 
انظر: الأشباه والنظائر لابن الوكيل )/۳1\(« ا رقم (۱۱). 


1۹١ 


الحالة الثانية: أن يكون يسر الشىء وتفاهته عاماً للمكلفين فى حال 
واحدة» فيكون العموم في هذه الحالة آنا من عموم الأشخاص ون عموم 
الأحوال» ويتضح هذا بالنظر في بعض الأمثلة المتقدمة كالمثال السادس» 
فإن التفاضل اليسير المعفو عنه إنما هو في حال البيع بالمراطلة الكثيرة. 

الحالة الغالغة: أن يكون يسر الشىء وتفاهته عاماً لأحوال المكلف 
الراعكف فكرن الرة كى عله الجا ا من قت اغرال دن ع 
الأشخاص» ويتضح هذا بالنظر في بعض الأمثلة المتقدمة» كما في بعض 
صور المثال الأولء فإن قليل الدخان ا 
ملابسته e‏ 


وبالنظر في الوقائع التي تدخل تحت وصف هذا السبب يتين منها آن 
تعلق التكليف بها عند حصولها ينتج منه عسر احترازء أو عسر استغناءء 
وبذا يتحقّق عموم البلوى المعتبر من أسباب المشقة الجالبة للتيسير» ويتضح 
هذا بالنظر في بعض الأمثلة المتقدمة» فإن قليل دم البراغيث»ء أو قليل 
كان التجاسة ٠»‏ أن تسر الول التر شش .عل الغوت» او قال الع 
المتبقي على جلد الميتة بعد الدباغ» أو ظهور يسير العورة في الصلاةء أو 
التفاضل اليسير في المراطلة الكثيرة» أو الزيادة اليسيرة على ثمن المثل في 
البيع› ونحو ذلك إذا أضيف إليها غار تعلق التكليف حين وقوعها حصل 
من ذلك عسر احتراز منهاء فمثلڈ لو كلف :ار ء بإزالة قليل دم الراعتت 
احترازه منه؛ لقلته ونزارته» فتعم بذلك البلوئ»؛ فتدفع ادال 
بالعفو عن قليل دم البراغيث . 


(۱) ام اعتبار العموم في الحالتين الأولى والثالثة فيشير إليه كلام الشاطبي عند تفسيره للحرج 
العام الوارد في كلام ابن العربي» وهو أنه الذي لا قدرة للإنسان في الانفكاك عنه» وقد 
سبق أن هذا التفسير منظور فيه إلى عموم الأحوال» لا عموم الأشخاص . 
وأما الحالة الثانية فهي معتبرة أيضاً في العموم» افلا يمتنع أن يكون لعموم الحرج جهاتُ 
متعدَدةٌ» ومنها أن يکون وقوعه لعموم المكلفين في حال واحدة. 
انظر: الموافقات »)۱١۳/۲(‏ ورفع الحرج» للدكتور يعقوب الباحسين n)‏ وانظر - 
كذلك ۔ ص ۷٤(‏ ۔ )۸٠‏ من هذا البحث. 


11۲ 


وكذا العمل القليل فى الصلاة الذي ليس من جنسهاء أو الفصل 
ار ان ا ل ا ل ا ی ا 
والقبول في النكاح بالخطبة من الزوج» إذا أضيف إليها اعتبار تعلق التكليف 
a os a aa‏ فمثلا لو جعل 
التلبس بالعمل القليل في الصلاة مبطلا لها لعسر استغناء المكلف عن ذلك 
ال القليل؛ لحاجته إليه غالباًء فتعم به به بلواه» فیعفی عن ذلك العمل 
ما عليه» وکذا فی بقَبة الأمثلة. 


وأمَّا أمر تقدير يسر الشيء وتفاهته وضبطه» فالأمر فيه على نحو ما 
Sa N a Es‏ 
دليل من الشارع يعيْن كزئه سيباً للمشقةء أو كير إلى كه زط عن 
وضف ذلك المت فة فإنه يعبر فيه ذلك التعيين: والفبط © وى 
ذلك أن يكون اعتبار المشقة فيه مبنياً على اعتبار يسره وقلته غالبا في نظر 
الشرع» مع ضبط تلك اليسارة والقلة بمقدار معيّنء والخالب أن الشرع لم 
NC a SN aS‏ قال 
اا ےو ی ا ا 
و ا ا ا ر اال ر 
ولأن ما لم يرد الشرع بتقديره يرد إلى العرف. 


فإن ورد دليل من الشارع يعيّن سبب المشقة»ء أو يشير إليه دون 


.)٤١۲( انظر: رفع الحرج» للدكتور يعقوب الباحسين‎ )١( 

(۲) هو أبو محمد عبد الله بن محمد بن قدامة الجماعيلي المقدسي» ثم الدمشقي» موفق 
الدين. ولد فی جماعیل» من قری نابلس عام 0ه وتعلم في دمشق» ورحل إلى 
بغداد» ٹم عاد إلى دمشق» فقيه من أكابر الحنابلة. له مؤلفات كثيرة منها: لمعة الاعتقادء 
والمخني» والمقنع» والكافي» والعمدة» وروضة الناظر في أصول الفقه وغيرها. وكانت 
وفاته في دمشق عام * ا ھ. 
انظر: فوات الوفيات »)٤١٤ »٤۳۳/۱(‏ والذيل على طبقات الحتابلة (۱۳۳/۲ ۔ ۹٤۱)ء‏ 

و المقضد الارشد ))١١ - 16/١7‏ والدر الفنخة 2۳20747 :)F£۸‏ 

)۳( المغني (۲۸۸/۲). 


1۳ 


ضرطه› أف لم رَد دلیل نالع اض ویمکن أن تكون الحادثة کن کیل 
هذا السبب؛ ليسارتها أو قلة وقت وقوعهاء فإن كان ذلك فى العبادات» 
ESEN LEI FOL‏ 
اق ا وو خی امور انات ع 
البلوى» ولو كان فيه يسر وتفاهةء» ومن ذلك النوم اليسير من المضطجع 
الذي ينتظر الصلاةء فإنه لا يعتبر من أفراد هذا السبب» ولا تكون مشقته 
E‏ لأن انتظار الصلاة في حال الاضطجاع لا ينفك عن النوم 
انر لاء 

وأما إن كان يسر الشىء وتفاهته مما تنفك عنه العبادة غالباًء أو كان 
مما يتعلّق بالمعاملات» فإن ضابط يسر الشيء وتفاهته الذي يؤثر في إيجاد 
المشقة الجالة لليسيرء باغيارة سيا لعموم البلوى» يعو إلى الاعتماد عل 
اخ آمرنن ي عل تو ما سي اة ف العا ال و ن 

الأمر الأول: الاعتماد فى ضبط يسر .الشىء وتفاهته باعتباره سبباً فى 
عموم ا وعرفه“» ا في ا 
تعيين الشارع له سبباً للمشقة» أو في اعتباره سبباً وفي ضبطه إذ لم يعيّنه 
الشارع ولم يضبطه . 

ويتضح ذلك بالنظر في بعض الأمثلة المتقدمة» كما في المثال 
الثالث» فإن ضبط اليسير من العورة يرجع فيه إلى العادة والعرف بعد تعيين 
الشارع لهسا اللممفة ذلك أن البسان والقلة جن الأمون الىل 


(۱) انظر: مراجع الهامش رقم (۲) ص(۸۲) من هذا البحث. 

(۲) انظر: المغني .)٠۴١/۱(‏ 

(۳) انظر: رفع الحرج» للدكتور يعقوب الباحسين .)٤۴١(‏ 

)٤(‏ انظر: مراجع الهامش رقم )١(‏ ص(۸۳) من هذا البحث. 

)٠(‏ فقد دلت السنة التقريرية على العفو عن ظهور يسير العورة في الصلاة» كما في حديث 
عمرو بن سلمة وه وفيه: فانطلق أبي وافداً إلى رسول الله ية في نفر من قومه» = 


11٤ 


يضبطها الشارع بضابط معيّن غالب ؛ إذ إنها مما يتعسر ضبطه» e‏ 
کا بها الناس»› وفي حفظ الحدود والضوابط a‏ حرج 
ا ٠"‏ وما لم يضبطه الشارع يرجع في ضبطه للعرف" a‏ 
عد الناس قلیلا فهو قليل› وهذا يختلف باختلاف الأمكنة والازمنة 
والأشخاص› ففي بعضص الأزمنة أو الأمكنة تحر الزات وفی بعضها 
تنعدم» وبعض الأشخاص تكثر ملابستهم للحادثة» وبعضهم الآخر لا تكثرء 
فيختلف الحكم بي بين المبتلى بها وغيره› فیکون العرف والعادة أصلح ضارط 
ف ذلك» وها يساعد في ضط مسائل العفو من جهةء وفي إعطائها زا 

من الصلاح؛ لاستيعاب الاختلاف في البيثات والأحوال من جهة أخرى”'. 


الأمر الثاني : إذا لم يكن. هناك عرف محدَدٌ فيعتمد على تقريب المشقة 
الحاصلة من يسر الشىء وتفاهته» وذلك بموازنتها بالمشاق المشابهة لها مما 


. نعلبم الصلاة» وقال: «يؤمُكم أقرؤکم)؛ فكنتٌ أقرأهم؛ EEL‏ فقدموني» 
فكنت أؤمَهم وعليّ بردة لي صغيرةٌ صفراء» فكنتُ إذا سجدث تكشّفت عني؛ فقالت 
امرأة من النساء: واروا عتا عورة قارئكم» فاشتروا لي قيمصاً عمانياًء فما فرحب بشيء 
بعد الإسلام فرحي به» فكت أوَمّهم وأنا ابن سبع أو ثمان سنين . 
أخرجه أبو داود في كتاب الصلاةء باب مَنْ أحقٌ بالإمامة. 
انظر: سنن ای داود مع شرحها عون المعبود )۲١۷ »۲٠۱۳1/۱(‏ برقم e (o۸1)‏ 
وأخرجه النساء ئي في كتاب القَيلة» باب الصلاة في الإزار. 
انظو: شن النسائي مع شرح السيوطي وحاشية السندي (۲/ .)۷١ »۷١‏ 
قال أبن قدامة: «وهذا! اینعشر ولم پنکر؛ ولا بلغنا 0 النبي ل E‏ وا أحد من 
أصحابه» . : 
المغني .(AA AVY)‏ 

9 انق المغني 1/0 e CCEA CEAY TY TAAIYDg (YY‏ (۳/ 
٤‏ وروضة الطالبين (١/٠۲۸)ء‏ والأشباه والنظائر لابن السبكي (١/١٠)ء‏ والمنثور 

في القواعد »)١١/۲(‏ والإنصاف (۲/ .)۳٤١‏ والأشباه والنظائر لوطي c1A۲(‏ 
AY‏ والأشباه والنظائر لابن نجيم .)٠١۲(‏ 

(۲) انظر: رفع الحرج» للدكتور صالح بن عبد الله بن حمید .)٠۷١(‏ 

(۳) انظر: الأشباه والنظائر لابن السبكي .)٠١/١(‏ والمنثور في القواعد «(e1‏ . والأشباه 
والنظائر للسيوطي (۱۸۲» ۱۸۳)ء والأشباه والنظائر لابن نجيم :)٠١١(‏ 

.)٥٦۸ ء۵٦٠١‎ ء٥٥۰١‎ /۲( انظر: أحكام النجاسات‎ )٤( 
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اعتبره الشارع في جنسها"» وذلك كما في المثال السادس» فإن التفاضل 
اليسير في المراطلة الكثيرة فيه غررّء إلا أنه غررٌّ يسيرٌ يعسر الاحتراز منه 
فیعفی عنه ؛ إذ هو قريب من الغرر الموجود في ب بيع البيض والرمان ا 
في قشرها؛ إذ تمس الحاجة إلى المسامحة و الحالتين؛ إذ يقل الغرر 
هنا ويعسر الاحتراز منه» ويعسر الاحتراز من الغرر في بيع البيض والرمان 
والبطيخ في قشرها . 

وال الأمر الثاني وما ذكر له من مثال يشير كلام الشاطبي» حيث 
قال : «لكنّ الفرق بين القليل والكثير غير منصوص عليه في جميع الأمورء 
EDP Te‏ 
عليها غير القليل أصلا في عدم الا غار دي الجواز» وصار الكثير فى في 
حكم المنع» ودار في الأصلين فرع تتجاذب" العلماء النظر فيهاء فإذا قل 
الخرر ينل الامو ونل النزاع ومست الحاجة إلى المسامحة» فلا بذ من 
القول بها» . 


وقد أشار الشاطبي إلى بيان طرف من إلحكمة في العفو عن اليسيرء 
أو القليلء أو التافهء و فے جائت ا قال: «ووجه 
ذلك أن التافه في حكم الا ولذلك لا تنصرف إليه کک في 
الغالب» وأن المشاحة في اليسير قد تؤدي إلى احرج والمشقة› 
مرفوعان عن المكآف»” ‏ . 


وقال في موضع آخر: «... فوجب أن يسامح في بعض أنواع الغرر 
التي لا ينفك عنها؛ إذ يشق طلب الانفكاك عنهاء فسُومِح المكلّف بيسير 
الخرر؛ لضيق الاحتراز› مع تفاهة ما يحصل من الغرض› ولم يسامح في 


(۱) انظر: مراجع الهامش رقم (۲) ص(۸۳) من هذا البحث. 

(۲) وقد سبقت الإشارة إلى ذلك فى المبحث الأول من هذا الفصل ص(۷۳). 
E E E E‏ 

.)٠٤١ ء٦٤٤/۲( الاعتصام‎ )6( 

.)٦٤١ /۲( المرجع السابق‎ )٥( 


كثيره؛ إذ ليس في محل الضرورة» ولعظيم ما يترتّب عليه من الخطره“. 
ويتضح هذا بالنظر في بعض الأمثلة المتقدمةء فإن التفاضل اليسير في 
المراطلة الكثيرة في حكم العدم» ولا تنصرف إليه الأغراض غالباًء ولو قيل 
بلزوم التساوي التام لأذى ذلك إلى الحرج والمشقة» فيعفى عن التفاضل 
اليسير» ويكفي غلبة الظنّ بوجود التساوي» وكذا فإن الغرر هنا لا يمكن 
الانفكاك عنه» فيُسامح في هذا الخرر اليسير» ولو كان كثيراً لم يسامح فيه؛ 
إذ لا ضرورة في ذلك. ومثله جار في الزيادة اليسيرة على ثمن المثل في 


(1) المرجع السابق .)١٤٤/۲(‏ 

(۲) وعلى كل حال فليس العفو عن اليسير على إطلاقه عند جميع العلماء» فقد وقع خلاف 
بين علماء الحنفية في العفو عن اليسير. 
انظر: تأسيس النظر »)٩١  ٩١(‏ والمبسوط ٠)٠١ /١(‏ وبدائع الضنائع n‏ 
وأحكام النجاسات .)٥٦٦/۲(‏ 


11¥ 


ا 
الضرر 


ومعناه: وقوع الفعل أو الحال مشتملا على ضرر عام للمكلفين في 
عموم أحوالهم»ء أو في حال واحدةء أو للمكلف الواحد في عموم أحواله» 
بحيث يلزم من التكليف معه عسر احتراز منه» أو عسر استغناءِ عن العمل به. 
العلماء كالسيوطي وابن نجيم» قد ذكرا ضمن أمثلة «العسر وعموم البلوى» 
أمثلة كثيرةٌ لا تخرج في حقيقتها عن دفع ضرر» أو رق اض :او 
عاماً"» فهما وإن لم يصرحا بأن الضرر سببٌ من أسباب عموم البلوىء 
إلا أن ما أورداه من أمثلة وما ذكراه تحت تلك الأمثلة من تعليلاتء كل 
ذلك يشير إلى أن الضرر سببٌ من أسباب عموم البلوى» وسيأتي ذكر كيفية 
دخوله تحت أسباب عموم البلوى بعد ذكر أمثلته. 

وتنطوي تحت هذا الشتت أمثلة كثيرة يصعب حصرها اااي 
سأذكر بعض تلك الأمثلة موجها النظر إلى ما ذكره العلماء تحت موضوع 
«العسر وعموم البلوى»» ومن تلك الأمثلة: 

١‏ - أن لزوم العقود الجائزة ضررٌ يقع على المكلفين لو قيل بلزومهاء 
الجائزة؛ دفعاً لهذا الضرر. 


)۸۹ »۸۸( والأشباه والنظائر لابن نجيم‎ »)١١١ ء٠٦١( انظر: الأشباه والنظائر للسيوطي‎ )١( 
. وستأتى الإشارة إلى قدر كير من تلك الأمثلة عند الحديث عن أمثلة هذا السب‎ 
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وكذا فإن جواز العقود اللازمة» كالبيع وغيره ضررٌ يقع على المكلفين 
لو قیل بجوازهاء فاد ا حینئذ» فجاء لزوم العقود اللازمة؛ فعا 
لهذا الضرر". | 

١‏ أن اقتصار كل اواحد من الرجال غلى. واحدة من الساء فه ضر 
على جنس الرجال لو قيل بالتزامه» وكذا فيه ضررٌ على جنس النساء أيضاً 


۰ فجأز لکل وأحل من E‏ أن يتروج ربع دسوة ؟ دفڪا لجرو 
الل واا 


وكذا فإن عدم استطاعة العدل في القَسم وغيره عند زيادة الرجل على 
اربع نسوةٍ في E‏ فيه ضرر على الزوجين لو قيل بجوازه» فلم تجز 
الزيادة للرجال على أربع؛ دفعاً لهذا الضرر" . 


- أن نظر كل خاطب إلى المنكوحة E N‏ 
په شر ۷ یحدمد عیرس لتاس هي نالیم واخریم فقيل بعدم 
شتراطه؛ دفعاً لهذا الضرر”. 


٤‏ أن البقاء على الزوجية عند التنافر فيه ضرڙ على 
الر وجي ال ALES‏ بلزومه دون سواه» فشرع الطلاق› وكذا 


5© افر التجمن المذفت فن قراعد المذحي (6 0۷ وكات القراعد وج 
والاشہاه والنظائر للسيوطي .)٠٠١(‏ والأشباه والنظائر لابن نجيم (۸۸). 

الق رة ا د الجائز: ا تا لد العاقدين حقّ فسخه ٠‏ كالمضاربة والجعالة 
وتحوهماء ٠|‏ 
والمقصود بالعقد اللازم: ما لا يملك أا E‏ کات رال جا 
A‏ 3 
انظر: المنثور في القواعد (۲/ .)٤٠٠٠١‏ 
وللعقد أقسام باعتبار الجواز واللزوم. انظر: المنشور في القواعد (۲/ ۳۹۸ ٠‏ °( 
والاشباه والنظائر للسيوطي »)٤٩٤(‏ والأشباه والنظائر لابن نجیم (۳۹۹ .)٠١١‏ 

(۲) انظر: الأشباه والنظائر للسيوطي (۱۹)» والأشباه والنظائر لابن نجیم .)۸٩۹(‏ 

(۳) انظر: المجموع المذهب في قواعد المذهب (۳۹۷/۱)ء وتاب القواعد (۱/ »)۲١‏ 
رالأشباه والنظائر للسيوطي »)٠٠١(‏ والأشباه والنظائر لابن نجيم (۸۸» ۸۹). 
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۰ فا اضر ع 


- أن التزام حكم الطلاق بعد وقوعه فيه ضررٌ على المُطلّق عند 
التكلف E‏ إِذ إن الطلاق يقع تة في الخصام» فشرعت له الرجعة؛ 
دفعاً للضرر عنه. 


وكذا فإن طلاق الزوج ومراجعته لزوجته دائماً فيه ضرر على الزوجةء 
عند القول بجوازه مطلقا؛ إذ قد يقصد إضرار الزوجة بتكرار طلاقها 
ومراجعتها» كما كان ذلك في أول الإسلام» فشرعت الرجعة في تطليقتين› 
ولم تشر تشرع دائماً؛ دفعاً للضرر عن الزو ر 


٦‏ أن التزام موجب الظهار”“. أو اليمين من المظاهر أو الحالف» 
فيه ضررٌ عليهما عند التكليف بالتزامه دون سواه؛ إذ قد يندم على ظهاره أو 
به فشرتة الكفارة؟ رفغا لهذا الضرر . 


أن الالتزام بالمنذور لجاجا" فيه ضرر على الناذر عند التكليف 


)١(‏ المقصود بالخلع: «هو فراق الزوج امرأته بعوض يأخذه الزوج من امرأته» أو غيرها 
بألفاظ مخصوصة؟ . 
کشاف القناع .)۲١۲ /٥(‏ 

(۲) انظر: المجموع المذهب في قواعد المذهب (۱/ »)۳٦۷‏ وكتاب القراعد /١(‏ ١۲)ء‏ 
الأشباه والنظائر للسيوطي »)١١١(‏ والأشباه والنظائر لابن نجيم (۸۹). 

(۳) انظر: المجموع المذهب في قراعد المذهب (۱١/۳1۸)ء‏ وكتاب القواعد (۱/ ١۳۲)ء‏ 
الأشباه والنظائر للسيوطي »)۱٦١(‏ والأشباه والنظائر لابن نجيم (۸۹). 

)٤(‏ المقصود بالظهار: «أن يسه ٠‏ أو بعضها بظهر مَنْ تحرم عليه أبداً من نسب أو 
سبب» أو عض منهاء فيقول: أ نتِ علي كظهر آمّي» أو كبطن أختي› أو کوجه حماتي» 
أو يدك أو ظهرك على كيد خالتي» أو ظهر عمتي أو نحوه». المحرر في الفقه .)۹١/۲(‏ 

»)۳۲۹/۱( انظر: المجموع المذهب في قراعد المذهب (۸/۱٦۳)ء وکتاب القواعد‎ )٠( 
.)۸٩۹( والأشباه والنظائر للسيوطي 0). والأشباه والنظائر لابن تجیم‎ 

(01) المقصود بنذر اللجاج اوا لاهو الذي يخرجه مخرج اليمين؛ للحت على فعل 

يء أو المنع منه» غير قاصبِ به النذر» ولا القربة٠»‏ المغني .)1۲۲/١١(‏ وحكمه حكم 

اليمين . انظر: المرجع السابق. 
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بلزومه دون سواه» فشرع E‏ اللجاج بي بين ما التزم والكفارة؛ 
را لدا الخ 


- أن إلزام الوكيل بما يترتب على تصرفه بعد عزله وقبل علمه» فيه 
ضرر عليه لو قيل بنفاذ عزله قبل علمه» فقيل بلزوم وقف عزل الوكيل على 
علمه؛ دفعاً للضرر عنه» وكذا الحال في عزل القاضي”. 


٩‏ - أن تفريط الإنسان فى حال الحياة يتضمَّن ضرراً عليه عند منعه 


من التصرّف ببعض ماله بعد موته بالوصية» فشرعت الوصية عند الموت؛ 
رفا للضرر عن لغذارك الانسان ها فرط فة فى ال :الحا 


وكذا فإن الزيادة في الوصية على الثلث فيها ضررٌ على الورثة عند 
القول بجوازهاء» فمْيحَ للموصي في الثلث دون ما زاد عليه . 

١‏ أن تحنم القصاص فقط» أو الدية فقط في القتل العمد 
العدوان» ضررٌ على الجاني وأولياء المجني عليه ا فشرع انين بين 
القصاص والدية لأولياء المجني عليه؛ رفعاً للضرر e‏ 


_ أن عدم قيام الديْن واستقامة امره وتعدېٰ الناس بعضهم على 
جن yy‏ والقضاة› فلزم نصب 
الاه افتاه دا ايا ا 


ومن خلال النظر في الأمثلة المتقدمة يتضح أن الضرر قد يكون عاماء 


(1) انظر: المجموع المذهب في قواعد المذهب »)۳٦۸/۱(‏ وکتاب القواعد »)۳۲٣/۱(‏ 
والأشباه والنظائر للسيوطي .)١٦١(‏ 

(۲) انظر: الأشباه والنظائر لابن نجيم (۸۸). 

(۳) انظر: الأشباه والنظائر للسيوطي »)۱٦١(‏ والأشباه والنظائر لابن نجيم (۸۹). 

/١( انظر: المجموع المذهب في قواعد المذهب (١/۴1۹ء ١۳۷)ء وكتاب القواعد‎ )٤( 
.)۱١١( والأشباه والنظائر للسيوطي‎ ١ 

)٥(‏ انظر: المجموع المذهب في قواعد المذهب (۲/١۳۸)ء‏ والأشباه والنظاثر لابن السبكي 
»)٤/١(‏ وكتاب القواعد (١/۳۳۸)ء‏ والأشباه والنظائر للسيوطي (۷۳)» والأشباه 
والنظائر لابن نجيم .)۹٤(‏ 
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وقد يكون خاصاًء» ويمكن أن يقال: إن الضرر العام ما كان متعلَمَاً في دفعه 
أو رفعه بعموم المكلفين» والضرر الخاص ما كان متعلْقاً في دفعه أو رفعه 
بآحاد المكلفين» ولكن أي هذين القسمين يدخل تحت عموم البلوى» 
ویکون سبباً من أسبابه؟ . 
للإجابة على هذا لا بد أن نستظهر حالات العموم» التي يمكن أن 
يعتبر الضرر داخلا من خلالها تحت عموم البلوى» إذ في هذا 
ال ل حالات : 


الحالة الأولى: أن يكون الضرر عاماً ا في عموم راید 
فيكون العموم بالنظر إلى عموم الأشخاص وعموم الأحوال» ويتضح هذا 
بالنظر في بعض الأمثلة المتقدمة» كالمثال الأول والثاني والحادي عشر» 
فإن الضرر اللاحق بالمكلفين عام فيهم في عموم أحوالهم؛ إذ إن لزوم 
العقود الجائزة عند القول بلزومهاء أو جواز العقود اللازمة عند القول 
بجوازها ضررٌ عام للمكلّفين» وسيكون ضرراً دائماً بدوام عسر الاستغناء عن 
تعاطي هذه العقود. 

وكذا فإن القول باقتصار كل واحد من الرجال على واحدة من النساء 
ضرره عام للمكلفين في عموم أحوالهم؛ إذ إن عسر استغناء جنس الرجال 
عن نکاح أخرئ وعو استفاة جن السا عن النكاح یعتبر مرا دائماء 
فالقول بلزوم الاقتصار على واحدةٍ من النساء في النكاح ضرره عامٌ؛ لدوام 
عسر الاستخناء عن النكاح. وكذا فإن عدم قيام الدين واستقامة أمره» 
وتعدّي الناس بعضهم على بعض؛ لعدم نصب الأئمة والقضاة ضرره عام 
للمكلفين في عموم أحوالهم ؛ لدوام عسر الاستغناء عن قیام الدين واستقامة 
أمره» والأمن على الأرواح والأموال والأعراض. 

الحالة الثانية : أن يكون الضرر عاماً للمكلفين في حال واحدةٍ» فيكون 
العموم بالنظر إلى الأشخاص دون الأحوال» ويتضح هذا بالنظر في بعض 
الأمثلة المتقدمة» كالمثال الثالث والرابع والتاسع الغا > فإن الضرر من 
اشتراط النظر إلى المنكوحة» إنما هو في حال العقد فقط» وهو ضرر e‏ 
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للمكلفين أو كثير منهم» وكذا فإن الضرز من البقاء على الزوجية» إنما هو 
في حال التنافر» وهو ضررٌ عام للزوجين. وكذا الحال في بقية الأمثلة . 

الحالة الثالثة: أن يكون الضرر خاصاً بالمكلّف الواحد في عموم 
أحواله» فيكون العموم بالنظر إلى الأحوال دون الأشخاص» ويتّضح هذا 
بالنظر في بعض الأمثلة المتقدمةء کالمثال الخامس والسادس والسابع 
والثامن» فإن إلزا م المطلق بحكم الطلاق بعد وقوعه فيه ضررٌ على المُطلى› 
وهذا الضرر يعم م أحواله؛ إذ لا يسوع له و إلى زوجته المطلقة ا 
هذا الطلاق» فشرعت له الرجعة. 

وكذا فإن إعطاء الزوج حق الرجعة مطلقاً بدون تحديد عدد الطلقات 
فيه ضررٌ على الزوجة» وهذا الضرر يعم أحوالها؛ إذ إن الزوج قد يطلق 
٠‏ ويکرر هذا الأمر قاصداً إضرار e‏ فحددت الرجعة بأن کون 

وركذا قاة المظاعن أو الال إا ألزم بموجب ظهاره أو يمينه» فإن 
عليه زرا وهذا الضرر يعم أحواله؛ إذ قد یندم فلا يسوغ له إلا العمل 
بموجب ظهاره أو يمينه» فيشق عليه» فشرعت الكقارة لأجل رفع هذا 
الضررة وركذا الخال ف هة الا 


وبالنظر في قسمي الضرر» وهما كونه عاماً أو خاصاً نجد أن القسم 
الأول» وهو الضرر العام داخل تحت وصف الضرر الذي هو سبب من 
ابات عموم اللوي سوا اكان عمومه للأشخاص ااال آو 
للأشخاص دون الأحوال. 

آم القسم الثاني وهو الضرر الخاص» فهو داخل تحت وصف الضرر 
الذى هو سبب عن اسنات عموم البلوى» إذا كان عاماً لأحوال المكاف 
أفا ادا كات الضرر حاص نااد المكلفين» ولخاضاً بحال واحدة تقع 


س(۱۱۲) سن اهنا الت 


۳ 


للمكلف» فلا يدخل تحت وصف الضرر الذي هو سبب من أسباب عموم 
البلوى؛ إذ لا عموم فيه في تلك الحال. 

فحصل أن وقوع الضرر عاماً للمكلفين أو لهم ولأحوالهم» أو عاماً 
لأحوال المكلف مفید للعموم» فإذا أضيف ان ذلك اعتبار ل التكليف ره 
حصل عندنا عسر احتراز» أو عسر استغناء» ويذا يتحقق عموم البلوى 
E E‏ ويتضح هذا بالنظر في بعض 
الأمثلة المتقدمة» كالمثال الأولء فإن القول بلزوم العقود الجائرة ضر عام 
للمكلفين في عموم أحوالهم عند القول بلزومهاء فيعسر استغناؤهم عن 
تعاطي هذه العقود» ومثله في جواز العقود اللازمة. 

وكذا في المثال الثاني» فإن عدم استطاعة العدل في القسْم وغيره» 

عند زيادة الرجل على أربع نسوةٍ في النكاح»› يتضمَن ضررا للزوج 
والزوجات لو قيل بجوازه؛ إذ سيعسر احتراز الزوج عن عدم العدل بينهن 

في القسشم وغيره» فتعم بهذا الضرر. 
وإذا ثبت هذا فإن تقدير الضرر الذي يعتبر من أسباب عموم البلوى 

رفا د مر سا من اعاب اله الال لر بكرن علي 
E N EN SG N EEA a‏ 
ا ا 
التعيين'“. ويتضح هذا بالنظر في بعض الأمثلة المتقدمة كالمثال الرابع» فإن 
ل ف ارج عد الاق ود ورد يانه ويل ج كوه ما 
a‏ ا 


.)٤١۲( انظر: رفع الحرج» للدكتور يعقوب الباحسين‎ )١( 

(۲) ومن تلك الأدلة: ما رواه ابن عباس وب أن امراة ثابت بن قيس أتت النبي ية فقالت : 
يا رسول الله » ثابت بن قيس ما أعتبُ عليه في لُق ولا دين ولكني أكره الكفر في 
الإسلام» فقال رسول الل اة : «أتردينّ عليه حديقته؟) قالت: نعم» قال رسول الله کل : 
قبل الحديقةء وطلقها تطليقة» . 
أخرجه البخاري في كتاب الطلاقء باب الخلع وكيف الطلاق فيه؟ . 
انظر: صحيح البخاري مع فتح الباري )۳٠٦/۹(‏ برقم .)٥۲۷۳(‏ 


YE 


ما ل وو کا ن کن اشاح ی کر الور کی حا ا 
سا اله > فان كان في العبادات» فإما أن يكون الضرر مما لا تنفك عنه 


العبادة غالباء فهذا الضرر لا أثر له في التخفيف» ومن ذلك القتل 
والجح والمخاطرة بالنفس فى الجهاد» فإن ذلك ضررٌّ على المكلّف إلا 
أنه ضررٌ لا ينفكٌ عنه الجهاد غالبا فلا يعتبر ذلك الضرر سبباً في عموم 
البلوىء ولا أثر له في إيجاد المشقة الجالبة للتيسير". 


وأما إن كانت مخةة ا فك عا الخادة غالبا أو كانت طف 
ا E e‏ فإن تقدير الضرر الذي يؤثر في إيجاد عموم 
هما: 


الأمر الأول: الاعتماد في تقدير المشقة الناتجة من الضرر وضبطها 
على معتاد الناس وعرفه.*» فما اعتاد الناس على تحمّل مشقة ضرره لم 
يعتبر من أسباب عموم البلوى» ولم تعتبر مشقته جالبة للتيسير» ومن ذلك 
الغبن في المعاملة كالبيع مثلاء فإن تقدير الغبن الذي يعتبر ضرراً يرجع إلى 
معتاد الناس وعرفهم» فما عده الناس غبنا فهو غبن يثبت فيه خيار الغبن» 
وما لم يعدوه غبنا فلا يثبت فيه الخيار؛ لعدم الضرر. 


الام رالتاي إ5 ل يكن جاك عرف خاد فع عل ت 
المشقة الحاصلة من الضرر»ء وذلك بموازنتها بالمشاق المشابهة لها مما 
اه الان فى ها ٠‏ على تجو ما خن باه ف الساحت الباةة 


(۱) انظر: مراجع الهامش رقم (۲) ص(۸۲) من هذا البحث. 
(۲) انظر: قواعد الأحکام (۳۷۳). 

(۳) انظر: رفع الحرج» للدكتور يعقوب الباحسين .)٤١۲(‏ 
(6) انظر: مراجع الهامش رقم )١(‏ ص(۸۳) من هذا البحث. 
)٥(‏ انظر: المغني .)١۲/١(‏ 

(7) انظر: مراجع الهامش رقم (۲) ص(۸۳) من هذا البحث. 


0 


ومن ذلك مثلاً أن في الصوم مع السفر الشاق ضرراً على المكلف يبح له 
الفطر»ء ومثله المرضء فان وجدت حادئة تتضمَّن ضرراً على الأرواح. أو 
الأطراف» فإنها قرب من الضرر الذي يتضمّنه السفر الشاق .أو المرض» بل 
ربّما كان الضرر أشد فى تلك الحادثة من الضرر فى حال السفر والمرض»› 
فتعتبر تلك مبيحةٌ للفطر» وذلك كالصوم في حال الجهاد والقتال» فإنه 
يتضمَّن ضرراً على المجاهدين؛ إذ إنه ربما أضعف قوتهم البدنية» فيعتبر 
الضرر فيه كالضرر في حال الصوم في السفر أو المرض. 

عا ن الد عله أن بت الرر ها عت جا اي ي 
موضوع اصلة عموم البلوى بقاعدة لا ر ولا ضرار»» فصورة البحث هنا 
تتعلّق بالضرر على أنه سببٌ من أسباب عموم البلوى»ء بحيث إذا وجد 
الضرر في حادثة ما عامًا أو خاصاً واقعاء أو متوفعاًء فإنا نحكم حينئلٍِ 
بوجود عموم البلوى. آما ما سياتي بحثه فهو آعَ من هڌا؛ آذ إت ماعن 
بالضرر هناك مما هو داخلّ تحت قاعدة «لا ضرر ولا ضرار»ء يعتبر ناتجا 
من التكليف في حال عموم البلوى أيًا كان سببه؛ إذ قد يكون سببه هذا 
السبب الذي مغنا هنا وهو الضررء فيكون في التكليف معه عموم بلوی› 
ويكون التخفيف معه بدفع الضرر أو رفعه داخلا تحت صلة عموم البلوى 
اغد ولا رر ولا جنار وقد بكو به أخدالاسات السابقة او 
اللاحقة» فيكون في التكليف معه عموم بلوى» ويكون التخفيف بدفع 
الضرر أو رفعه داخلا تحت صلة عموم البلوى بقاعدة «لا ضرر ولا 
ضرار». 

فلا يعني إطلاق اسم الضرر على هذا السبب هنا اختصاص بحث 
صلة عموم البلوى بقاعدة «لا ضرر ولا ضرار» به وحده» دون بقية أسباب 
عموم البلوى. 


(۱) انظر: قواعد الأحکام »۳۷٦(‏ ۳۷۷). 
(۲) انظر: الفتاوی الهندية (۲۰۸/۱)» وکشاف القناع (۲/ ۰۳۱۰ e »)۳١١‏ الطتخطاؤى 


۲٦ 


المضرورة 


تعتبر الضرورة وصفا لحالة معينة تقع للشخص» وقد يعبر عنها 
بالاضطرار إلى الشيء» وهذا الاضطرار يمثّل أعلى درجات الاحتياس . 

وقد اختلفت ألفاظ العلماء فى تعريف الضرورة» إلا أنها تظلّ 
تعريفاتِ متجهة لبيان ضرورةٍ معيَنةٍ تتمثّل في دفع ضررٍ خارجيّ كالحريق 
ونحوه» أو ضرر داخليّ كالجوع ونحوه» وقد يطلقونها على الخوف من 
الضرر الشديد» كالخوف من الهلاك» أو من المرض» أو من التلف الناتج 
ن الاكراه € وتر ذلك . 

ولعل أجمع تعریف للضرورة هو أن يقال : ھی الحالة الملجتة لتناول 
الممنوع شرعا”"» وإنما كان كذلك لما يأتي: 

- شمول وصف «الحالة الملجئة» لما يتصل بالإنسان والأعيان من غير 
تحديد لسبب الضرورة أو مصدرها. 


(1) انظر: الضرورة والحاجة وأثرهما في التشريع الإسلامي .)۲١(‏ 

(۲) انظر: الم (۲/ ١٠٠)ء‏ وأحكام القرآن للجصاص .)٠٠١ /١(‏ وأحكام القرآن لابن العربي 
.)٥٥/1(‏ والتفسير الكبير »)٠١/١(‏ والمغني (۱۳/ ١۳۳)ء‏ والجامع الأحكام القرآن 
(/ )ء وقوانين الأحكام الشرعية »)1١۸(‏ والأشباه والنظائر للسيوطي »)۱۷١(‏ 
ومخني المحتاج »)۳٠٠/6(‏ وحاشية الدسوقي (۲/١١٠ء .)٠٠٤١‏ والمدخل الفقهي العام 
(۲/ 4۷۷). ونظرية الضرورية الشرعية» للدكتور وهبة ة الزحيلي «((¥YT)‏ ورفع الحرج› 


للدكتور یعفوب الباحسين (EET cE)‏ ونظرية الضرورة الشرعية»› لجميل محمد مبارك 
«KET‏ والمشقة تجلب التيسير (YAT _ TAT)‏ , 


(۳) درر الحكام شرح مجلة الأحكام (١/١۳)ء‏ المادة رقم .)١۲(‏ 


1¥ 


أن التعبير بلفظ «الممنوع شرعأً» يشمل تناول المحرم» وترك 
الواجب» وبناءَ عليه يكون التعريف جامعا لعموم الخ 


وء غل ما سبق يكن أن يقال في معنى الضرورة باعتبارها سببا 
في عموم البلوى: وقوع الفعل أو الحال مضطراً ا عموم 
المكلفين فى عموم ا أو فى حال وأحدة» أو السكات الواحد قى 
عموم أحوالهء بحيث يعسر الاحتراز منه أو الاستغناء عن العمل به. 
ويتضح هذا السبب بالنظر في الأمثلة الآنية : 


١‏ أن الناس قد يضطرون لتعدد إقامة الجمعة فى البلد الواحد؛ 
لإقامة صلاة الجمعة لسَىّ عليهم ذلك فيجوز حينئلٍ تعدد إقامة صلاة 
الج ف الاد لر اع 


۲ أن الحائض قد تضطر إلى السفر مع جماعة بعد الحج» ولو قيل 
بلزوم إقامتها» حتى تطهر فتطوف طواف الإافاضة لس عليها ذلك» فيجوز 
لها حينقذ أن تطوف بالبيت طواف الإفاضة حال الحيض”" . 


أن الناس قد يضطرون إلى استعمال بعض النجاسات» كالرجيع 
والزبل الذي ا اا ودکث البهائم ي ا ولو 


٤‏ أن المكلف قد يضطر إلى كشف عورته للطبيب؛ لمعالجته» أو 


(1) انظر: الضرورة والحاجة وأثرهما في التشريع الإسلامي 0 
(۲) انظر: المغنی (۳/ ۲۱۲ »)۲٠۳١‏ والأشباه والنظائر للسيوطى .)١۷١(‏ 
© قر جرع ازى ت الان بو ية 0 ١‏ 0ر ع الان ف 
٠‏ المسألة التي عمّت بها البلوی . . .)۲۲١/۲۲( .٠.‏ وانظر: إعلام الموقعین (۳/٤۱۔‏ ۲۷). 
وقال ابن القيم : «ولم يتعرضوا لمثل هذه الصور التي عمَّت بها البلوى .)١١/۳( ٠.٠...‏ 
(©) انظر: الإفصاح (١/۸٠۲)ء‏ وبداية المجتهد (۲/٦۱)ء‏ ونظرية الضرورة الشرعية» 
للدكتور وهبة الزحيلي .)۲۳١(‏ 


۲۸ 


قد يضطر إلى النظر إلى الأجنبية؛ لتحمَل الشهادة» ولو قيل بعدم حل ذلك 
لشَقّ عليه» فيجوز حينئلٍ كشف العورة للطبيب؛ للمعالجة» والنظر إلى 
الأ جنبية ؛ لحمل الشهادة'“. 

چان :لاف قد يضطر لتناول المحرم» كالميتة ولحم الخنزير في 
حال الجوع» وذلك 2 وجود غيره. من المباحات» ولو قيال بعدم حل 
ذلك لس عليه» فيحل له حيئئذٍ تناول المحره. 


- أن الحاكم قد يضطر لأن يولي في الوظائف العامة أو القضاء 
لها؛ لکونه أصلح الموجود» ولو فيل بعدم صحة تلك التولية 
لضاعت ج العباد؛ وجود من ول تنظيمها والفصل فبهاء وفي 
ذلك مشقة عليهم › فتصح اذا تلك ال 
a‏ القاضي قد يضطر إلى قبول شهادة النساء؛ ؛ لكون الأمر محل 
ا 5 يطلع عليه الرجال غالبا مثل عيوب النساء تحت القناتب» 
والحيض› وانققضاء العدة» والرضاع› والحمل»› والولادة» رالاستهلال2) 
ونحوهاء ولو قيل بعدم قبولها هنا لضاعت مصالح العباد وحقوقهم» فيش 
ذلك» فيصح حينئلٍ الحكم بشهادة النساء في مثل تلك الأحوال. 
- أن القاضي قد يضطر إلى قبول شهادة الفاسق؛ إذ قد يكون الفُسشاق 
أغلب أو قد بففر اناس ال التسليم بقبولها والعمل بها؛ لكون 
القضاة والشهود من الات ولو قیلل بحب صحة ذلك لضاعت الحقوق› 
E Ey‏ على الناس› فیصح حينئل الحكم بشهادة الفاسق»› ويلزم ق 


(1) انظر: المغني (۹۸/۹٤)ء‏ وروضة الطالبين (۳۹/۷)ء وقوانين الأحكام الشرعية »)٥٠١(‏ 
ورد المحتار على الدر المختار /٥(‏ ۲۳۷). 

(۲) انظر: المحلى (۸/ ۳٤‏ والمغتنی (۱۳/ ۰۳۳۰ ١۳۳)ء‏ وقوانین الشرعية .)۱١۸(‏ 

e r | E 

e المراد بالاستهلال : أن يرفع الصبي صوته بالبکاء»‎ )٤( 
.)؟۲١‎ ء۲۲٣۵‎ /۱٤( انظر: لسان العرب مادة (هلل)‎ 

.)١۳١ والطرق الحكمية (۱۲۸ ۔‎ ء)٠١١‎ ء٠۱۳٤‎ /۱٤( انظر: المغني‎ )٥( 

0© انظر: تبضرة الحکام (۱۹ - ۲۹)» وقد عقد ابن فرحون في ذلك باباًء فقال: «الباب- 


YY 


والعموم المعتبر في الضرورة» حتى تدخل تحت آسشات عموم البلوى 
له ثلاث حالات : 

الحالة الأولى: أن تكون الضرورة عامةً للمكلفين في عموم أحوالهم» 
فيكون العموم هنا بالنظر إلى عموم الأشخاص وعموم الأحوال» ويتضح 
هذا بالنظر فى بعض الأمثلة المتقدمة كالمتال الأول» فإن اضطرار الناس إلى 
تعدّد إقامة صلاة الجمعة فى البلد الواحدء يعتبر أمراً عاماً للمكلفين»› ولا 
يختص بحال واحدة من أحوالهم» بل هو أمرٌ يتكرّر بتكرّر صلاة الجمعة. 

الحالة الثانية: أن تكون الضرورة عامة للمكلفين فى حال واحدة» 
فيكون العموم هنا بالنظر إلى عموم الأشخاص دون عموم الأحوال» وتتضح 
هذه الحالة بالنظر فى بعض الأمثلة المتقدمةه كالمثال الثامن» فإن اضطرار 
الناس إلى التسليم بقبول شهادة القاسق والعمل بهاء إنما هو في حال کون 
القضاة والشهود من المُسّاق» دون ما عدا هذه الحالء فلا يلزمهم ذلك 
التسليم بالقبول والعمل. 

الحالة الغالثة: أن تكون الضرورة عامة لأحوال المكلف الواحدء 
فيكون العموم في هذه الحالة بالنظر إلى عموم الأحوال دون عموم 
الأشخاص» ويتضح هذا بالنظر في بعض الأمثلة المتقدمة» كالمثال الثاني 
والرابع والخامس والسادس والسابع» فإن اضطرار القاضي الفح قبول شهادة 
النساء فيما لا يلع عليه الرجال غالباًء يعتبر اضطراراً عاماً لأحوال 
القاضى» عند ما يريد أن يفصل فى مثل تلك القضايا. 


فهذه ثلاث حالات للعموم في الضرورة» وإذا أضيف إلى ذلك 
العموم اعتبار تعلق التكليف به عند حصوله نتج منه عسر احتراز في 


= الرابع والأربعون في القضاء بشهادة غير العدول للضرورة٠»‏ (ص۱۹)» وعقد تحته فصلاء 
فقال : فصل في حكم شهادة الشيعة الإمامية» الذي عمَّت بهم البلوى في المدينة النبويةء 
وفي بغداد وغيرها من بلاد الحجم» وفي كثير من قرى دمشق وأعمالها». (ص٤١).‏ 

)١( ويشير إلى اعتبار العموم في تلك الحالات ما سبق الإشارة إليه في الهامش رقم‎ )١( 
. ص(۱۱۲) من هذا الببحث‎ 


9 


الانفكاك من الحادثة» أو عسر استغناء عن العمل بهاء ويتضح هذا بالنظر 
في بعض الأمغلة المتقدمة» ومن ذلك المثال الخامس» فإن الشخص العادم 
للمباح من المطعوم والمشروب» لو كلف بتحريم ما يجده من المحرمات 
في تلك الحال؛ لعسر احترازه عن تناول تلك المحرمات من الميتة 
ونحوها. 

وكذا في المثال الثاني» فإن الحائض لو كفت بالإقامة حتى تطهر 
فتطوف طواف الإفاضة لعسر استخناؤها عن السفر مع الجماعة» ويجري مثل 
هذا في بقية الأمثة”. 

وتأكيدا لما سبق فإن مما يدل على اعتبار الضرورة سبباً في عموم 
البلوى ما يأتي: 


١‏ دا أن الضرورة بمعتاها وأمفلتا تدخل تحت الاصطلاح الشرعي 
العام لعموم البلوى؛ إذ إن اعتبار وقوع الضرورة عامة لكلف ا أو لأحوال 
المكلف الواحد» مع تعلق التكليف بالحادثة محل الضرورة يحصل منه عسر 
احتراز» أو عسر استغناء» وتلك مشقة تتطلب التيسير» وكذا فإن الوقوع 
العام للضرورة مع تعلق التكليف بها يُوْجدٌ حاجةٌ إلى معرفة حكم الحادثة 
محل الضرورة» فتأثير الضرورة في إيجاد الاصطلاح الشرعي العام لموم 
البلوى مثل تأثير سائر أسباب عموم البلوى»ء إلا أن الضرورة تعتبر أقوى 
STS‏ سواء في عسر 
الأختراز» أو سر الاستغتاء: 


۲ - أن بعض العلماء قد ذكر ضمن أمثلة «العسر وعموم البلوى» 


)١(‏ على أن شذة الضرورة في آمر قد تصوره على أنه واقحُ بغير اختيار من المكلف» فيكون 
ا ی ج وهو فى واقعه من قبيل ما يعسر الاستغناء عنه؛ لدخوله 
تحت اختيار المكلّف ويظهر هذا بالنظر في بعض الأمثلة التى يدخل الاضطرار فيها تحت 
عسر الاستغتاءء كما في المثال السابع مثلاء فإن اضطرار القاضي إلى قبول شهادة التساء 
فيما لا يطلع عليه الرجال غالباًء قد يُظْنٌْ أنه من قبيل ما يعسر الاحتراز منه» لشدة ذلك 
الاضطرارء إلا أنه في واقعه من قبيل ما يعسر الاستغناء عنه؛ لأن له فيه حريةً واختياراً. 


۳۱ 


أفغل ةل مك اها إل آن تكون من قبيل الضرورةء ومن أولئك 
السيوطي وابن نجيم» وقد سبقت اللإشارة إلى جزءِ من تلك الأمثلة ضمن 
أك هدا ال 

ن الخلا NESS‏ 
بالضرورة› ويصرّح بان دة المساألة أو تلك من قبيل عموم البلورى» وقد 
سبقت الإشارة إلى طرف من هذا عند الحديث عن بعض أمثلة هذا 
السبب"» بل إن بعض العلماء كان يُعَلْلُ بالضرورة للعفو في بعض 
المسائل الفرعية» التي تعتبر داخلة تحت بعض أسباب عموم البلوى 
الأخرى»ء مع أن تلك المشقة لا تبلغ درجة الضرورة”"؛ إذ إن الضرورة 
تزيد على المشقة في تلك الأمثلة في أن الضرورة يترتب عليها تعب وإعياء 
مع إلحاق الضرر المباشر بالبدن كله أو بعضهء أو بالمالء أو بالعرض» أو 
بالعقل. أما المشقة فهي تعب وإعياء من غير أن يترتّب عليها ذلك الضرر 
الفا وبغض النظر عن صحة ذلك التعليل أو عدمها فإن ذلك دليل 
على الاتجاه إلى اعتبار الضرورة سببا من أسباب عموم البلوى. 


E‏ شر الا جن من صرح بان اشرو ته أسباب «العسر 
وعموم البلوى»» ومن أولئك الدكتور يعقوب الباحسين» حيث قال: «وهذا 
السبب في حقيقته» وإن كان من أسباب المشقة التي تقتضي التخفيف. أو 
ا من أسباب ما سمّوه العسر وعموم ال 


ومنهم مَنْ أشار إلى ذلك كالدكتور وهبة الزحيلي» فقد آشار إلى أن 
العسر وعموم البلوى من الحالات التي تعتبر الضرورة واقعة فيها" . 


›)٠١١ ء11٤( انظر: المثالين الرابم والخامس. وانظر: الأشباه والنظائر للسيوطي‎ )١( 
.)۸۸ »۸۷( والأشباه والنظائر لابن نجيم‎ 

(۲) انظر: المثالين الثانى والثامن وما ورد فى هامشيهما. 

(۳) انظر - ملا -: رد المحتار على الدر المختار (۲۱۲/۱» .)١٠١‏ 

(6) انظر: رفع الحرج» للدكتور يعقوب الباحسين .)٤١۸(‏ 

.)٤۴۷( رفع الحرج» للدكتور يعقوب الباحسين‎ )٥( 

(7) انظر: نظرية الضرورة الشرعية (۷۳» .)۷٤‏ 


۲ 


رخا مال على شرو لت ااا الاي ا ا 
ذكر أمثلة الضرورة ضمن أمثلة «العسر وعموم البلوى»» أو من التعليل 
الضرورة وذکر أن تلك الا من قبيل ما تع به البلوىء وجميع ذلك 
يدل على اعتبار الضرورة سبباً في عموم البلوى. 


إل ت قد یشکل على اعتبار الضرورة توا في عموم ا 
العموم شتَرطٌ في الحادثة حتى تدخل تحت سيب من أسباب عموم 
وحتى تعتبر مؤثرة في التيسيرء أما الضرورة فلا يعتبر العموم فيها 

ای ی ا 
ا بفرڊ واح في حال واحدة لاأثرت في التيسير› فلا يحتاج إلى 
اشتراط العموم فيهاء فثبت الفرق بين الضرورة وغيرها من أسباب عموم 
البلوى» فلا تلحق الضرورة بها في اعتبار السببية . 


ويمکن أن يناقش هذا بالتسليم باشتراط العموم في الحادثة حتى تدخل 
تحت سبب من أسباب عموم البلوى» وتعتبر مؤثرةٌ في اة ن 
الغالب أن المشاق في تلك الأسباب خفيفةء إلا أن e‏ يجعلها مشافق 
مؤثرة في التيسير؛ لئلا تؤدي إلى المشاق العامة الكثيرة الوقوع» ولذلك 
ذكر العلماء أن ما عم وإن خف ينزل منزلة ما يقل إذا اختصض» فكان 
للعموم اعتبار في المشقة الجالبة للتيسير. 


وأما أن العموم لا أثر له في التيسير حال الضرورة» فلا يؤثر في 
إدخال الضرورة في أسباب عموم البلوى» فهذا أمرٌّ لا يسلّم به بإطلاق» بل 
إن العموم له أثرّ في التيسير حال الضرورةء وبيان ذلك: أن العموم في 
الضرورة مؤثر في تأكيد الحكم وتقويته» إضافةٌ إلى زيادة التيسير عما هو 
عليه في حال كون الضرورة خاصة برد واحد في حال واحدة» ويتضصح هذا 
بالنظر في بعض المسائل الفرعية التي تكون فيها الضرورة عامةًء إذ نجد أن 


.)١۷١( انظر: قواعد الأحكام‎ )١( 
.)۳٤۸/۲( انظر: الأشباه والنظائر لابن الوکیل (۲/ ۳۷۲)ء والأشباه والنظائر لابن الملقن‎ )۲( 
) ۳ 


العلماء قد ذكروا أن الحكم لا يقتصر على التيسير الذي يكون في حال 
ورن روو نل ادوا غل ذلك الس ترات أخرئى» وما ذلك 
إلا لعموم الضرورةء» ومن تلك المسائل: ما إذا عم الحرام قطرأًء بحيث لا 
E a FES SN ORS AEN‏ 
اول المحرم بقدر الضرورة› مما پيمکن أن کون في حال خصور ص 
الضرورة بفرد واحډِ في حال وأاحدة» بل يزيد التيسير فيشمل اشتع مال مأ 
يحتاج إليه الإنسان» دون التبسط الذي يكون في حال الحلال. 


ضرورة عامة ا تبیح تناول e‏ فحسب » ET‏ 
فجعل تلك الضرورة العامة شبهة دارئة للحد عمن اضطر إلى سرقة طعام 
غيره؛ لأجل الضرورة العامة" . 


فثبت أن للعموم اتا فى الضرورة› وإن لم يكن آثره في إيجاد الي 
ھان ل یکی کا ی الال مار ااب فر البلویء بل إن أثرہ كما 
شتی يانه کون في تأکید اللحكم وتقويته» وزيادة التيسير في تلك الخاد 
وأما كون الضرورة في حال خصوصها بفردٍ واحدِ في حالة واحدة تعتبر مؤثرة 


)١(‏ انظر: المنثور في القواعد (۲/ »)۳١۷‏ والأشباه والنظائر للسيوطي »)۱۷٤(‏ ونظرية 
الضرورة الشرعية للدكتور وهبة الزحيلي (۲۲۸). ٠‏ 

(۲) انظر: المحلى (۳۷۹/۱۳)ء والمغني (۲۷۸/۸)ء /١١(‏ 1۲٦٤ء‏ ١٦٤)ء‏ وإعلام الموقعين 
(۱/۳» ۱۲)» وما ورد عن عمر أخرجه عبد الرزاق عن يحى بن أبي كثير» وعن معمر 
عن أبان في كتاب اللقطة» باب القطع في عام سنة. 
انظر: المصنف (۱۰/ )۲٤۳ ۰۲٤۲‏ برقم (۱۸۹۹۰)» (۱۸۹۹۱). 
وأخرجه ابن أبي شيبة عن يحيى بن كثير في كتاب الحدودء باب في الرجل يسرق الثمر 
والطعام . 
انظر : الكتاب المصنف في الأحاديث والاآثار )۲۷/٠١(‏ برقم .)۸٠۳١(‏ 

(۳) ومن ذلك أن ابن قدامة بعد أن ذكر الروايات في حكم الشَبَّم عند أكل الميتة للمضطر 
أشار إلى احتمال التفريق بين ما إذا كانت الضرورة مستمرة - أي: مما تعم به بلوى 
المضطر - فيجوز الشَبّم في هذه الحال» وبين ما إذا كانت الضرورة مرجوة الزوالء فلا 
خورلا ها مسد ارسق انط ال 01705 


E 


في التيسير» ولا تحتاج إلى ا بخلاف سائر أسباب عموم البلوىء فإن 
ذلك إنما كان لأجل الشدة الزائدة في الضرورة في تلك الحال» وهي شدة لا 
توجد في سائر ا کو ار ف ال و بفرو واحډِ في حال 
واحدة» فافتراق الضرورة عن سائر أسباب عموم البلوى في تلك الحال لا 
يعني عدم الاجتماع مطلقاًء خاصةً إذا علمت علة هذا الافتراق . 

وإذا ثبت هذا فإن تقدير الضرورة التي سا في عموم البلوى»› 
وتعتبر موؤثرة في إيجاد المشقة الجالبة للتيسير» يكون على نحو ما سبق بيانه 
في المباحث السابقة مع اختلاف يسیر» فإن الضرورة إن ورد بشآنها دليل 
س الار ن كرفا سا لله اجالة ل > فإنه يعتبر فيها ذلك 
التي : ومن ذلك ما ورد في المثال الرابع» فإن الاضطرار إلى تناول 
المحرم» كالميتة والدم ولحم الخنزير قد جاء دليل من الشارع يعيّن كونه 
سبباً اللمشقة الجالبة اللتيسير فيغتير فيه ذلك التي" . 

وأما ما لم يرد بشأنه دليل من الشارع يعيّن كرنه سبباً للمشقة» فإنه يتبم في 
تقديره ما سبق ذكره في المباحث السابقة من الاعتماد على الأمرين» دون النظر 
أن كرت الضرورة ف لاف أر في العا ورن ال إن اكاد انا 
عنها أو عدم انفكاكها؛ لأن تصور وجود الضرورة في العبادة مع عدم انفكاكها 
عنهاء وأنها حينئذ لا تؤثر في التيسير على ما سبق في المباحث السابقة» يعتبر 
أمرا مشكلا؛ ؛ لأن الحكم بوجود الضرورة داع إلى التيسيرء »> والحكم بوجود 
رور لا فاك طعا الاد ة5 اع إلى عدم اعتبار الضرورة حينغذ» وعدم حصول 
الشسيره, وها ر ترز فيبقى حينئلٍ الاعتماد في تقدير الضرورة التي تعتبر 
سبباً في عموم البلوى» وتعتبر مشقتها جالبة للتيسير على أحد أمرين"» على 
نحو ما سبق بيانه في المباحث السابقة» وهذان الأمران هما: 


(1) انظر: رفع الحرج» للدكتور يعقوب الباحسين .)٤١۲(‏ 

(۲) ومن تلك الأدلة قرله تعالى : لإنما حرم عليكم الميتة والدم ولحم الختزير وما َمِل به 
لغير اله فمن اضطر غير باغ ولا عاد فلا إثم عليه إن الله غفور رحيم). الآية رقم 
(۷۳)» من سورة البقرة. 

(۴) انظر: رفع الحرج» للدكتور يعقوب الباحسين .)٤١۲(‏ 


۲0 


الأمر الأول: الاعتماد على معتاد الناس وعرفهم» فما عدوه من 
قبيل الضرورة العامة» فإنه يدخل هتاء ويكون ا في 2 التلوى؛ 
وتعتبر مشقته جالبة للتيسير؛ :وها فا إذا كانت الضرورة عامة للمكلفين 
في حال واحدة» أو في عموم أحوالهم» وأما إن كانت عامة لأحوال 
لكلف الراحة فان دير الضرورة بحن حرو إلى اهاد البكاف 
واطمئنان قلبه إلى العمل بتلك الضرورة ٠‏ ومن ذلك ما ورد في المثال 
الثالث» فإن تقدير الاضطرار إلى استعمال بعض النجاسات يرجع فيه إلى 
عرف الناس» فما عدوا استعماله ضرورة فإنه يعتبر من هذا القبيل فيصح 
بيعه» وما لم يعوا استعماله ضرورة لم يصح بيعه؛ لأجل استعماله. 


وكذا ما ورد في المثال الثاني» فإن اضطرار الحائض إلى السفر مع 
جماعة بعد الحج أمر يعود تقديره إلى اجتهادهاء فإن رأت ضرورة ذلك 
جاز لها أن تطوف بالبيت طواف الإفاضة وهي حائض؛ لتدرك السفر مع 
تلك الجماعة» وإلا لم يجز لها ذلك. 

الأمر الثاني : إذا لم يكن هناك عرف محدَدّء فيعتمد على تقريب المشقة 
الحاضلة من الضرورة» وذلك تموأزنخها بالضرورات المشابهة لها مما اعخبره 
الشارع في جنسها . ويتضح ذلك بالنظر في بعض الأمثلة المتقدمة» كالمثال 
الأول» فإن الاضطرار لتعدد إقامة صلاة الجمعة فى البلد الواحد مشقته 
عة إة تر تتدعن عتم الجن في ذلك قراخ ام ساك الحم ورا 
يكون في التزاحم الشديد؛ لإقامتها في مكانِ واحدِ مشقة عظيمة فادحة» تتمثل 
في الخوف على النفوس أو الأعضاء» وتلك المشقة تعتبر جالبةٌ للتيسير . 


)١(‏ انظر: مراجع الهامش رقم )١(‏ ص(۸۳) من هذا البحث. 

(۲) انظر: نظرية الضرورة الشرعية» للدكتور وهبة الزحيلي (۲۷۷). 

(۳) انظر: مراجع الهامش رقم (۲) ص(۸۳) من هذا الببحث. 
قال الزحيلي: «وآما ما يستجد من الضرورات والحاجات للأفراد» فيمكن ا عل 
الحالات التي أوردها العلماء» مع التزام ضرابط الشرع العامة وأصرله الكلية». نظرية 
الضرورة الشرعية (۲۷۷). 

)٤(‏ انظر: قراعد الأحكام »)۳۷١(‏ والمجموع المذهب في قواعد المذهب »)۴١۹/۱(‏ س 


in 


ومهما يکن من تقدير للضرورة» فإن وضع ضابط دقيق للضرورة يعتبر 
أمراً بالغ الصعوبة» زذلف لتخير مدلول الضرورة من وقت أو شخص إلى 
آخر؛ فما قد يكون أمر تحسيتياً بالأمس قد يصبح ضرورة في الحاضر 
والغد» وما كان ضرورة بالأمس قد يصبح أمراً تحسينياً في اليوم أو الخد 
وما يكون ضرورة لدی شخص قد یکون مرا ,تسا عا غ وکذا 
العكس» ومن ت فان وضع ضابط دقيتق للضرورة لا يختلف باختلاف 
الأشخاص والأحوال التي يعيش فيها المكأف. يعتبر أمراً بالغ الصعوبةء إن 
لھ کن غر ساف ولعل مراعاة حالة الجهد والمشقة من خلال التعريف 
السابق لهذا السبب» مع الاستعانة بما سبق ذكره من الاأمور التي تعین على 
تقدير الضرورة وضبطها لعله يساعد في ذلك التقدير والضبط . 


ويجدر التنبيه هنا إلى أن الضرورة من الأسباب المؤثرة في نشوء 
العادة والعرف» وسيأتي بيان ذلك في الفصل الال من الباب القالت: لل 
الحديث عن ((صلة عموم البلوى بقاعلة العادة REE‏ 


= والأشباه والنظائر للسيوطي c(۸)‏ والأّشباه والنظائر لابن نجیم .)٩۱(‏ 
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القصل الثالكث 
الأسباب الخاصة لعموم البلوى 


۹ 


تقذم عند الحديث عن تقسيم أسباب عموم البلوى إلى عامة وخاصة 
بيان وجه ذلك التقسيم» على أن التفصيل كان أكثر في جانب الأسباب 
العامة» وبيان وجه العموم فيهاء وقد أشرت هناك إلى طرف من وجه 
ا في الأسباب الخاصة» وتوضيحاً لما سبق فإنه يمكن أن يفصل 
الأمر لأول: آنه افك سین آن لک بعموم e‏ قد یکون بالنظر 
أل الفعل أو إلحال وكئرة وقوعهماء ون لفحل بشي الى ما يقع باختیار 
المكف وهو شض بحا يفيك غير الأستخاءة وان لال قتمية: 
ادها 2 ان ن اكول وخا غارف ل اا ا و 
القسم قد ينفك عن المكلف إذا عرض له» وقد لا ينفك عنه إذا عرض له. 
انيهما: أن يكون الحال وصفاً عارضاً للمكلّف E‏ ا 
ys‏ الخاصة يتبيّن أنها تختص في تعلقها بواحِ مما 
عارضاً للمكلّف متعلمَاً بذاته» ولا ينفكٌ عنه إذا عرض له» وهو يقع بغير 
اختيار المكڵف. 
٤‏ وکذا فان ل لمعاملة ما مختصة في تعلقها بالفعل» وهي تقح 


E 


وأما المطر والوحل والثلج فهو مختص في تعلقه بالحال التي يعتبر 
وقوعها وملابستها وصفا عارضا للمكلف لا يتعلق بذاته. 

فكان الحكم بكون تلك الأسباب خاصة معتبراً فيه ذلك النظرء وهذا 
بخلاف ما سبق ذكره في وجه الحكم بكون بعض الأسباب عاماًء فإن 
السبب العام يجمع تحته أمثلة تتنرّع في تعلَقها بالفعل أو الحال على ' 
الففل لت با الب الجا ل لن إل ا رة كاي 
أ وحتی في تعلق بالحال یختص بقسم .منه دون ما عداه» 
بل إن الخصوص في هذه الأسباب يتعدى ذلك إلى أن كل سبب منها 
يختص بحادئة ا ففي تسميته نوع خصوص آنا بخلاف السبب 
العام» فإنه يجمع تحته حوادث متعددة قد تتحد أو تختلف في تعلّقها 
بالفعل أو الحال. 


الآأمر لاني .أن الخصرص بان إلى فلك الأناب من جهة اتجضار 
آثرها في ت الفقهية» وسيتضح من خلال الحديث عنها أن كل 
واحد منها يتعلق أثره بقسم معيَنِ من الفقهء فكبر سن المكلف يتعلق أثره 
بأبواب العبادات» بل يختص بمسائل الصلاة» والصيام» والحج. والحاجة 
للمعاملة يتعلق أثرها بالمعاملات» كما يظهر من لفظ السبب. وأما المطر 
والوحل والثلج» فإنه يتعلق بأبواب العبادات» بل يختص بمسائل الصلاةء 
كما سياتي تو ضیح دل 


وأما الأسباب العامة فلا يتعلّق أثر الواحد منها بباب معيّن» بل تتنوع 
في تعلق أثرها بغالب أبواب الفقه» كما سبق بيان ذلك عه الخدت غه 
الأسات العامة لعموم البلوى» في الفصل الثاني من هذا الباب. 

وإذا ثبت وجه الخصوص في تلك الأسباب» فإنه قد يناقش هذا بأن 
هناك بعض الصور مما ورد في ا العامة» يمكن أن تجعل أسباباً 
خاصة باعتبار ما ذكر من وجه للخصوص فيهاء» ومن ذلك الحيض أو النوم 
مثلاء فإتهما من قبيل الحال الذي يعتبر وصفاً عارضاً للمكلف. متعلقاً بذاتهء 
ويمكن أن ينفك عنه» ففي تعلقّهما خصوص» ثم إن أثرهما في الأبواب 

€١ 


الفقهية يعتبر خاصاً بأبواب العبادات» كالطهارة والصلاة والصيام» وبناءُ عليه 


. يكون حصر الأسباب الخاصة فيما ذكر فحسب أمراً غير صحيح‎ ٠ 


ويمكن أن يجاب عن هذل بأن حصر الأسباب الخاصة فيما ذكر دون 
ما عداها صحيخ» وأن إلحاق غيرها بها في الخصوصية لا يصح؛ لوجود 
الفرق بين الأسباب الخاصة» وما يشبهها مما ورد فى بعض الأسباب 
العامة» فإن الأسباب الخاصة تعتبر موجدة لعموم e‏ بمجرّد تحقّق 
وجودهاء وهذا لا ينطبق على بعض الصور التي وردت في الأسباب العامة 
وفيها نوع خصوص» حيث إن كل صورةٍ من تلك الصور لا تعتبر موجدة 
لعموم البلوى بمجرد تحقَّق وجودهاء بل لا بذ من دخولها تحت وصف 
سبب من الأسباب العامة . 

ونان ذلك بالل ان كو سن الفكلف ا د وهن هن الاما الخاضة 
- ثبت به عموم البلوی بمجرد تحقَق وجوده. ) 

وأما النفاس والنوم - وهما من أمثلة الأسباب العامة - فلا يثبت بهما 
عموم البلوى بمجرّد تحقَّق وجودهماء بل لا بد من دخولهما تحت وصف 
سہب من الأسباب العامة السابقة» وهو كثرة الشيء وامتداد زمنه» أو تكرار 
وقوعه. 

وينبخي التنبيه هنا إلى أن الخصوص لا يعني أن وقوع هذه الأسباب 
خاص بآحاد المكلفين» أو بأحوالهم» بل إن وقوع هذه الأسباب عام في 
المكلفين وفي أحوالهم» أو عام لأحوال المكلّف الواحد» وسيأتي بيان وجه 
العموم في كل سبب من هذه الأسباب الخاصة. 

وفك منرت فى ترتيب الحديت ن هله الإسيات على اعبار قرة 
E TE‏ کان کی س امف او مرف ع وا ل و 
برؤه أشدها تعلقأ به؛ إذ إنه يعتبر من قبيل الحال التي تعتبر وصفاً عارضاً 
للمكلف متعلقاً بذاته» ولا ينفك عنه إذا عرض له» ثم تأتي الحاجة لمعاملة 
ما؛ إذ إنها تعتبر من قبيل الفعل الصادر من المكلف» فتعلقها بالمكڵّف 

٤۲ 


يعتبر أقل من تعلق كبر السنْ أو المرض الذي لا يرجى برؤه؛ لوقوعها 
باختيار من المكلّف. ثم إنه لا ينفك عنه إذا عرض له. 

وأما المطر والوحل والثلج فإن تعلقه بالمكلف يعتبر أقل من السببين 
السابقين» فإنه يعتبر من قبيل الحال التى تعتبر وصفاً عارضاً للمكّف› ولا 
يتعلق بذاته» ومع أنه يقع بغير اختيار من المكلف فكان حقه التقديم على 
الحاجة لمعاملة ماء إلا أن عدم تعلقه بذات المكلف جعله يتأخر عنها؛ 
لكون تعلق الحاجة لمعاملة ما بالمكلّف أشدّ» فهى تمل الفعل الصادر من 
المكلف» وهو أشد تعلقاً بالمكلف من الحال التى تعتبر وصفاً عارضاً لهء 
و 


PEF 


المبحث الأول 
فیما پرجح لن المكآف واه * 
كبر سن المكلف والمرض الذي لا يرجى برؤه 


كبر سن المكلّف وصف يتوقع أن يحصل لكل مكلف إن امتدٌ به 
العمرء» ووقوع هذا الوصف يقارنه في الغالب ضعف في البدن» وهذا 
الضعف يورث مشقة عليه عند قيامه ببعض العبادات على اعتبار تكليفه بها. 
و کو ال بالهرم”» أو الا أو E LG‏ قل 
يوصف الشيخ بالفاني“ ٠‏ وذلك إشارة إلى وصوله مرحلة الضعف التي 
تحصل عندها المشقة عند اعتبار تكليفه ببعض العبادات . 

ا كبر السنّ سبباً في عموم البلوى ما يأتي: 

أن و الغلجاء مر دك من ال «(العسر وعموم البلوى» ترك 

5 والجماعة بالأعذار المعروفة» ومن المعلوم أن كبر السنّ الذي 
رتت عله ةة¿ نو درا کن ا ااج ا فیکون داخلا 
خفن ابات الجر رعو اللوي 


(1) انظر: قوانين الأحكام الشرعية .)١١١(‏ 
(۲) اإنظر: المجموع .)4٤/۷(‏ 
(۳) انظر: الجامع لأحکام القرآن (۲/ ۲۸۹). 
)٤6(‏ وعرّفه بعض العلماء : «بأنه الذي كل يوم في نقص» إلى أن تخو تة .رة االمار علي 
الدر المختار (۹/۲١١)ء‏ وانظر: شرح العناية على الهداية بهامش فتح القدير (۲/ ۲۷۷). 

6(7 اتطرة المتغرر ف القر اغ 00۷-769 والاشياة والتظافر لسر طى ( 001 والاشاة 
والنظائر ا ت (AY)‏ . ۰ 

.)١۸/۱( انظر: حاشية الدسوقي‎ )٦0( 


۲ أن كبر سن المكلف يتحقق بالتكليف عنده الاصطلاح الشرعي 
بالعبادة تی لل م عسر احتراز مله ۽ وكذا فان موم وقوع هده إالحال للمكلفين 
مع التكليف بالعبادة عندها تتحقق به الحاجة إلى معرفة الحكم» وهذه 
الحاجة عامةٌ لعموم سببهاء وهذا يدل على اعتباره سبباً في عموم البلوى. 

والعموم في كبر السن يأتي من جهة عموم الأحوال» فإن كبر السنْ 
دا 2 کک الا بحیث يکون تلبسه به على وجه الدوام» 


أما جهة عموم الأشخاص فإن كبر السنْ يعم طائفة كثيرة غالباء وهذه 
ھک as‏ 
aT‏ 


ومن التيسيرات التي تنبني على تحقق كبر السنْء باعتباره سبباً في 
عموم البلوى ما يأتي: 

١‏ - أن التكليف بحضور صلاة الجمعة» أو بأداء الصلاة جماعة مع 
كبر السنّْ فيه مشقة على المكلف» فيجوز له حينئلٍ ترك حضور الجمعةء أو 
ترك أداء الصلاة جماعةً" . 


۲ - أن التكليف بأداء كل صلاة مفروضة في وقتها مع كبر السنَ فيه 
مشقة على المكلف» فيجوز له حينئلٍِ أن يجمع بين الصلاتين في وقت 
إحداهماء فيجمع بين الظهر والعصر» أو بين المغخرب والعشاء في وقت 


ادا : 


)١(‏ وإلى اعتبار العموم هنا يشير كلام الشاطبي» عند تفسيره للحرج العام الوارد في كلام 
ابن العربي . 
انظر ص (٤۷.ء )۷١‏ من هذا الببحث. 

(۲) انظر: رد المحتار على الدر المختار »)۳۷۳/١(‏ وحاشية الدسوقی .)١۸/١۱(‏ 

(۳) انظر: المغتي .)٠۳۷/١(‏ 


E 


_ أن الشكليفب بالقراءة قائماً في الصلاة المفروضة› مع کبر کا السشن 
ا فيجوز حينلٍ له أن يصلي 
قاعداً» إذا كان يستطيع القراءة قاعدأًء وذلك لأن القعود يجوز في حالة 
الاختيار في النفل› ولا يیجور ر القراءة ا 
٤‏ - أن التكليف بأداء صيام رمضان مع كبر السنّ فيه مشقة على 
المكآف» فيجوز له حينئذٍ الفطر في رمضان . 
ان التكليف بأاداء الحح الواجب e‏ کي الښين فيه مشقة على 


aT TE 


0 و ر 
المرض الذي 3 یرجی البرء منه» وتحقّق الياسن من الشفاء منهء قال 
قدأمة: «والمريض الذي لا يرجى بره يفطر› ویطعم لکل یوم مسکینا 
لأنه في معنى الشيخ»“. 

ولذلك فإن المريض الذي لا يرجى برۇه» تنطبق عليه الاحكام التي 

۳ سبق ذکرها في حى الشيخ الفاني» وذلك ان کا م کنن السن والمرض 
ازى ل یر جی الشفاء منه يتضمنان خللا في القدرة البدنيةء يورت العجز 
عن بعض الأعمالء ولكل منهما صفة الاستمرار. 


.)0٥۷١ ء0٥۷١‎ /۲( والمغني‎ ء)۸٠‎ /١( انظر: الأم‎ )١( 

(۲) انظر: المغخني /٤(‏ ۰۳۹۰ ٦۳۹)ء‏ والمجمرع ۲٥۸/۷‏ - ١٠۲)ء‏ وقوانين الأحكام 
الشرغة :)۱1١(‏ 
وقيّد الحنفية عجز الهرم في الصوم خاصة بأن يكون العجز مستمراً» فلو لم يقدر على 
الصوم؛ لشدة الحرّ مثلاء كان له أن يفطر ويقضيه في الشتاء. انظر: رد المحتار على 
الدر المختار .)١١۹/۲(‏ 

(۳) انظر: المغني (١/1۱۹ء‏ ١۲)ء‏ والمجموع .)4٤/۷(‏ 

(4) المغني »)۳۹1/٤(‏ وانظر: المهذب مع المجموع (١/۷٥۲)ء‏ والمجموع (/۸١۲)ء‏ 
ورد المحتار على الدر المختار ..)۱١۹/۲(‏ 


1٤٦ 


الأشخاص إلا أنه قليل› فإنه يقل وجود المرض الذي لا يرجى البرء منه 
ويكون عاماً للأشخاص» إلا أن العموم الأكثر اعتباراً هنا هو من جهة عموم 
الأحوال» سواء للمكلّف الواحدء أو لعموم المكلفين» بحيث يكون التلبس 
بهذا المرض حاصلاً على جهة الدوام» ويمتنع الانفكاك منه. 

وقد جاء إلحاق المريض الذي لا یرجی برؤه بالشيخ الهرم في الحكم 
في قوله تعالى: وا اب ٣امئا‏ کيب يڪم ليام گنا کيب عل 
اديت ين يڪ لسلک تو @ ااا مدو مس گے > نکم ریسا 
أو عل سر ية EE‏ الت يطيفوتة ية عام سكن 
من ج َد ران ووا ڪي لڪ بن کشر نكر ©4 . 


فقد أثبتت الآية جواز الترخص للمريض الذي یرجی بره بالفطر في 
رمضان» وکذا في ج کک الهرم؛ إذ إن قوله تعالى: وع 
آادیت بطيفوتۂ ديه ما عام يشن “ وارد في حق الشيخ الكبير والمرأة 
الكبيرة»› فيجب e‏ إذا الإطعام في حال الفطر؛ لذزلك يقول ابن 
عباس“ وا في هذه الآية: «ليست بمنسوخةء هو الشيخ الكبير والمرأة 
الكبيرة. . .> . والمريض الذي لا يرجى برؤه ملحق بالشيخ الكبير والمرأة 


)١(‏ وإلى اعتبار العموم هنا يشير كلام الشاطبي› عند تفسیره للحرج العام الوارد في كلام 
اہن العربي . 
انظر ص(٤۷.»‏ ١۷)ء‏ من هذا البحث. 

(۲) الآيتان رقم (۸۳٠ء »)۱۸٤‏ من سورة البقرة. 

(۳) من الآية رقم (۱۸6)ء من سورة البقرة. 

(6) هو أبو العبّاس عبد الله بن عباس بن عبد المطلب القرشي الهاشمي» حبر الأمة» ومفسر 
القرآن وترجمانه صحابي. جليل» ولد في مكة عام ۲ ا الهجرة» ونشأ في بدء عصر 
النبوة› ولازم الرسول له. وروی عنه أحاديث كثيرة» وكان من المعروفين بالعلم 
والفتوى› وف کت بصره في آخر عمره» وسكن الطائف» وبها توفي عام 1۸ ھ. 
افر الطبقات إلكرئ /١(‏ 0۴۷۲-۳15 وب فریشن ۲(7( الاعات ۳(7 ۴ X64۳۹24۴‏ 
والبداية والنهاية (۸/ ۲۹١‏ ۷٠۳)ء‏ والإصابة (7/ »)٠٤١ ٠١١‏ الترجمة رقم .)٤۷۷١(‏ 

() اأخرجه البخاري بهذا اللفظ في كتاب التفسير» باب : ايام مَعَدودات N‏ تک 
ريسا . . . الآية. 
انظر : صحيح البخاري مع فتح الباري (۲۸/۸)ء برقم .)٤٥٠۵(‏ 


1¥ 


8 8 م ل پر جو ا 


وهذه الآية في محل الاستدلال حتى على القول بنسخها؛ لأنها إن 
وردت للتخيير بين الصوم والفطر» ثم نسخ التخيير» فكذلك تبقى في محل 
الاستدلال؛ لآأن النسخ حينئلٍ إنما يثبت في حن القادر على الصوم» فيبقى 
الشيخ الفاني على حاله كما كانء فيجوز له الترص بالفطر» e‏ عن 
کل يوم وک 


وإذا ت هذا فما ضارط کو الين والمرض الذي ل پر جی بره 
اللذين يعتبران سببا في عموم البلوى» ومِنْ َم ثبوت المشقة الجالبة 
للتيسير» وکیف یکون تقدیرهما؟ . 


لم أقف على من حَدّد سنا معيتًء يعتبر فيها كبر الس سياً في عموم 
البلوى» ومن ثم ثبوت المشقة الجالبة للتيسيرء وما ذلك إلا لأجل أن 
الناس يختلفون في طبائعهم وقدراتهم البدنية› فبعضهم قد يضعف بدنه في 

مر ال او نحوه» وبعضهم یکون في قوة وقدرة بدنية» وقد تجاوز سه 
الثمانين أو التسعين» فليس للضعف الذي قد يكون مع كبر السنَ سن معي 
يحكم بوجوده عند الوصول إليها. 

وکذا فإنه يصعب تعیین مرض يقال: إنه الذي لا يرجی برؤه دون ما 
سواه» فإن الحكم على ارف کرت ا ر رزه فن اوی 
الأشخاص والأزمانء ولذلك فإن بعض الأمراض التي لا يرجى البرء منها 
ا زمنِ يمكن آن يرجى البرء منها في زمن لاحتق؛ لتوفر الأطباء الأكفاءء 


اوا التي تكون علاجاً ناجعاً لمثل هذا المرض› فليس هناك مرض 
معيَنْ يقال : انه لا یرجی ار هة دون ا ا : 


)1( انظر: المخني »)۳۹۹/٤(‏ وفتح القدیر (۲۷۸/۲). 

(۲) انظر: شرح العناية على الهداية بهامش فتح القدير (۲/ ۲۷۷). 

)۳( وقد ذكر بعض العلماء المتقدمين للمرض الذي لا يرجى برؤه طائفةً من الأمثلةء ومع = 
۸ 


وإذا أردنا أن نبحث عن ضابط أو تقدير معيّن يمكن اعتماده هناء فإن 
اا و و ق 0 
ويعتبر سبباً في المشقة الجالبة للتيسير» أو المرض الذي يكون فيه تبرع 
بالعطية أو الهبة أنه يرجع في ضبطه وتقديره إلى أحد أمرين» وهذان 
لاسرا تكن عاد ا حدما ف قدي كر الس والمرفى الدى ل برض 
برؤه وضبطهما باعتبارهما سببا في عموم البلوى» وهذان الأمران هما: 


الأمر الأرل٠‏ تقد المكلف واجتهاده إن كان غارفا والاجهاد هى 
اله على الخبرة والأمارة وغلبة الظنّْء لا المبني على الوهم فإنه لا 
عر وا غل علي طن الكلف واجاو آنه کو ست ل 
مشقَة عند قيامه ببعض العبادات المكلف بهاء فإنه يجوز له حيئل الترخص› 
ولا يعني هذا أنه يجوز له الترخص في جميع العبادات» بل فيما يعجز عن 
أدائه على الوجه الذي طلب منه الشارع أداءها عليه حال عافيته وقدرته 
البدنية» فمن عجز عن القراءة قائما فى الصلاة المفروضة؛ لضعفه بسبب 
كر ست ولم ينجر عن أداء يام مضا از ك اتر الاك اعدا 
دون الفطر في رمضان» وهكذا في سائر عباداته. 


ومثل ذلك في المرض الذي لا يرجى برؤه» فيعتمد في تقديره 
وضبطه على تقدير المكلف واجتهاده إن کان عارفاًء فإذا غلب على ظتّه أنه 
ار ا ا 
له حينئلٍ الترخص» ولا يعني هذا أنه يجوز له الترخص في جميع 
العبادات» على نحو ما سبق بيانه في كبر السنّْ. 


= ذلك يحمل هذا على ما كان في زمانهم» وإن بقي بعض هذه الأمثلة إلى زماننا لا يرجى 
البرء منهاء إلا أن هذا لا يعني الحصر» فقد تخرج بعض الأمراض التي يمكن أن تكون 
من قبيل ما لا يرجى البرء منه» ولم تكن معروفة عند المتقدمين. وانظر: طائفة من 
الأمثلة على تلك الأمراض فی المغنی (۸/ ۹٩۸٤ء .)٤۹١‏ 
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لامر الات إخار الطيت فا أخرة الط أن ك ةقد 
ت ل ل قیامه بأداء ببعض العبادات على الوجه المطلوب حال 
قدرته وقوته البدنية» فإنه يجوز له الترخص فى تلك العبادات التى يمكن أن 
یعجز عنها دون ما سواها مما يستطيع اداءه م الوجه الا ال قدرته 
وقوته البدنية. 

ومثل ذلك في المرض الذي لا يرجى برؤه. فإذا أخبره الطبيب أن 
مرضه لا یرجی بره وأنه قد يسبب له مشقة عند قيامه بأداء بعض 
العبادات على الوجه المطلوب حال قدرته وقوته البدنية» فإنه يجوز له 
الترخص في تلك العبادات على نحو ما سبق بيانه في كبر السنَ. 


(1) انظر: المخني (۸/ 64٠‏ 641) والمجموع »)۲۸٦/۲(‏ والبحر الرائق (۳/۲٠٠)ء‏ 
وحاشية الدسوقي .)۲۳٣/۱(‏ 
وللعلماء زيادة تفصيل في اشتراط عددٍ معيّن من الأطباء» وكذا في بعض الصفات المعتبرة 
في الطبيب . 
انظر: المراجع السابقة. 


الميحث الثاني 


فيما يرجع إلى الفعل» ويمثله: 
الا 


إنما أفْرَذْتُ الحاجة إلى المعاملة هنا بمبحثْ خاص» ولم ألحقها 
بالضرورة التي ورد الحديث عنها ضمن الأسباب العامة لعموم البلوى 
لاأمرین : 

الأمر الأول: أن الحاجة إلى المعاملة قد كثر وقوعها في الواقع 
العملي» وبرز التعليل بها في مجال التفريع الفقهي ضمن مباحث المعاملات 
عند المقدنة اوها خو غد الان وت کان لھا نعل کے اعال 
المكلف اليومية بخلاف الضرورة؛ لذلك جاء النظر بإفرادها عن الضرورة. 

الأمر الثاني : أنه مع أن الضرورة والحاجة تمتّلان حكماً استفنائياًء إلا 
آنا فالأحكام الاستشنائية الثابتة بالضرورة هي غالباً إباحةٌ لمحظور 
م بنص شرعيٌ» وتكون موقتة حيث تنتهي هذه الإباحة بزوال الاضطرار 
وتتقَيّدَ بالشخص المضطرَ. 

أما الأحكام الاستثشنائية الثابتة بالحاجة فهي غالباً لا تخالف نصًا 

صريحاء ولكتها تخالف القواعد العامة والقياس» والحكم الثابت بالحاجة 
يكون في الغالب ثابتاً بصورة دائمة» ويستفيد منها المحتاح وغيره 


(1) انظر: المدخل الفقهي العام (444/۲)؛ ونظرية الضرورة الشرعية» للدكتور وهبة الزحيلي 
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وهذا الفرق بين الضرورة والحاجة أكد النظر حول إفراد الحاجة 
بالحديث عن الضرورة. 

وهذان الأمران يُضافان إلى ما سبق بيانه من وجه اعتبار هذه الأسباب 
خاصةء فيتأكد النظر إلى إفراد الحاجة إلى المعاملة عن الضرورة. 

ا ا ا و 
من الضرورةء والحاجة وإن كانت حالة جهد ومشمَة فهى دون الضرورة» 
ولا ا ا 

وإذا أردنا أن تُعَرّف الحاجة إلى المعاملة باعتبارها سببا في عموم 
البلوى» فيمكن أن نقول فيه: هو وقوع المعاملة محتاجا إليها عموم 
المكلفين في عموم أحوالهم» بحيث يلزم من التكليف الذي لا تتم فيه 
مراعاتها عسر استغناء عن العمل بها. 


ومما يدل على اعتبار الحاجة إلى المعاملة سبباً في عموم البلوى ما يأتي : 


| - أن بعض العلماء ممن كب حول موضوع «العسر وعموم 
البلوى»ء قد أدخل تحته جملة من أمئلة الحاجة إلى المعاملة. بل إن 
بعض العلماء كان يُعَلّل للحكم في معاملة معيَنةٍ بالحاجة العامة» ثم يعلّل 
بعد ذلك بعموم البلوى”". وهذا يدل على اعتبار الحاجة إلى المعاملة سبباً 
في عموم البلوى. 


۲ _ أن الحاجة إلى المعاملة يتحقق بالتكليف الذي لا تت مراعاتها فيه 


)١(‏ انظر: درر الحكام شرح مجلة الأحكام /١(‏ ١۴)ء‏ المادة رقم (۲۲)» والمدخل الفقهي 
العام (۲/ 4۹۷)ء ونظرية الضرورة الشرعية» للدكتور وهبة الزحيلي (۲۷۳)ء والضرورة 
والحاجة وأثرهما في التشريع الإسلامي .)۲١(‏ 

(۲) انظر: الأشباه والنظائر للسيوطي (6٦1ء »)٠٠١‏ والأشباه والنظائر لابن نجيم (۸۸). 

(۳) انظر: الأشباه والنظائر لابن الوکيل (۲/ ۳۷١‏ ۳۷۲)ء والأشباه والنظائر لابن الملقن 
۴0 ١٥٤)ء‏ وكتاب القواعد »)۲٤۸/۲(‏ ومختصر من قواعد العلائي وكلام 
الإسنوي (۱/ ۹۳( . 
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الاصطلاح الشرعي لاء لموم البلوى» فإن الاحتياج إلى المعاملة فعلّ يعي 
وقوعه عموم المكلفين› > يحصل بالتكليف بعدم مراعاته عسر استغناء 
العمل بمقتضى تلك الحاجة» مما يقتضي التيسير في ذلك› ثم إن عموم 
تلك الحاجة إلى المعاملة يتحقَّق به الحاجة العامة إلى معرفة حكم تلك 
المعاملة» مما يقتضي انتشار حكمها واشتهاره» فدل على اعتبارها سبباً في 
عموم البلوى . 


ويتضح من خلال تعريف الحاجة إلى المعاملة اا یا ي 
OT‏ 


e 


شاملا جميع الاَمَة فيما يمل الیم ا ا 1 إلى حاجة دأ 


اك ا 


وقد يكون الاحتياج مختصاً بطائفةٍ معيّنة من الناس» كأهل بلدء أو 
حرفة معبلهة ومن عمال» أو ر أو أو أطبّاء» أو أمثالهم من هل 


المهن والصناعات › وهلا ما رطا عليه ف محال والتفريع الفقهي 
بالحاجة E‏ 


(1) ويشير إلى اعتبار جهة عموم الأحوال كلام الشاطبي» عند تفسيره للحرج العام الوارد في 
كلام ابن العربي . 
انظر ص(٤۷» )۷١‏ من هذا الببحث . 
وأما اعتبار عموم الأشخاص» فلما سيأتي من أن الحاجة التي تستلزم حكماً استثنائياً هي 
حاجة الجماعة لا حاجة القرد. 
انظر ص‌(۹١۱‏ › )٠‏ من هذا البحث . 

() انظر: المدخل الفقهي العام (۹4۷/۲)ء ورفع الحرج» للدكتور يعقوب الباحسين 
(4۳۹(› ورفع الحرج› للدكتور صالح بن عبد الله بن حمید (۱۷۵» ۱۸۰). 
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والعموم في هذين القسمين معتبرٌ في التيسير» وإن كان العموم في 
القسم الثاني الذي هو الحاجة الخاصة أقل من العموم في القسم الأول 
الذي هو الحاجة العامة إلا أنه معتبرٌ ما دام أنه حاجة للجماعة. 

اا لا ا ای ن و ارو ف 
الأغتبار والحك بالتيسير بتاء على هذا الأحتياج العام حيبت ذكر الفقهاء 
قاعدة فقهية تنص على ذلك وهي «الحاجة تنزل منزلة الضرورة عامة كانت 
أن خا 


PE ETE . ا‎ E 


فكيف إذا كانت المفسدة منتفية؟»“» أي: أن ذلك أولى بالإباحة» بناء 


على مقتضى الحاجة. 

ا - في موضع آخر: افكل ما احتاج الناس إليه في 
معاشهم › ولم يکن سببه معصية هي ترك واجب» أو قعل محرم لم يحرم 
عليهم؛ لأنهم في معنى المضطر الذي ليس بباغ؛ ولا عاو . ˆ 


.)444/۲( انظر: المدخل الفقهي العام‎ )١( 

9 الور فى القواعد »)۲٤/۲(‏ والأشباه والنظائر للسيوطي (۱۷۹)ء والأشباه والنظائر 
لابن نجيم .)٠٠١(‏ 

(۳) هو أبو العباس أحمد بن عبد الحليم بن عبد السلام بن عبد الله بن آبي القاسم النميري 
الحراني الدمشقي الحنبلي» شيخ الإسلام» ولد في حران عام ١٦٦ه»‏ وتحول به أبوه إلى 
دمشق» فنبغ واشتهر»ء وكان آيةٌ في التفسير والفقه والأصول» كثير البحث في فنون 
الحكمة» داعية إلى الإصلاح» جرت له محل كثيرة في حياته. له مؤلفات كثيرة منها: 
السياسة الشرعية» وشرح العقيدة الأصفهانية» وتلخيص كتاب الاستغاثة» والفرقان بين 
أولياء الله وأولياء الشيطانء والصارم المسلول على شاتم الرسول» والتوسل والوسيلة› 
ودرء تعارض العقل والنقل› ومنهاج السنةء والفتاوى الكبرى» والقواعد النوارنية» ونقض 
المنطق» وغيرها. وكانت وفاته معتقلا بقلعة دمشق عام ۷۲۸ه. 
انظر: الدرر الكامنة )١٦١ - ٠٤٤ /١(‏ والنجوم الزاهرة (۲۷۱/۹» ۲۷۲)» والدر 
المنضد (۲/ .)٤۸١ _ ٤۷1‏ 

.)٠١١( القواعد النورانية‎ )٤( 

(ہ) المرجع السأبق .)١٠١١(‏ 
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وذكر بعض الفقهاء - أيضاً - أن الحاجة إذا عمّت كانت كالضرورة“› 
ای في اعتبارها والحكم بالتيسير بناءَ على مقتضاها. 

والحاجة العامة التي سبقت الإشارة إلى معناها تشمل فى الغالب ما 
شرع في الأصل لعذر الحاجة» ثم صار مباحاً ولو لم تكن هناك حاجة. 
وذلك من خلال النظر فيما ذكره العلماء والباحثون من أمثلة للحاجة 
اا 

ومن أمثلة الحاجة العامة ما ياتى : 


أن الناس قد يحتاجون إلى التعامل بجملةٍ من العقود» كالسَلّم» 
والإجارة» والعارية» والقرض» والوكالة» والوديعة» والمضاربةء أو 
القراض› والمساقاة» والحوالة. والرهن › والكقالةء والخجر» والصلح› 
ونحو ذلك. ولو قيل بعدم جواز التعامل بها لش على الناس مشقة عظيمة»› 
فیجوز حينئذ التعامل لك العقود؛ فا للك اة 


(1) انظر: المنثور في القواعد (۲/ ٤۲)ء‏ والأشباه والنظائر للسيوطي (۱۷۹). 
وقال الدكتور يعقوب الباحسين : «هذه الحاجة بنوعيها يجوز للمشرّع والمفتي أن یشرع 
ويفتي بجواز المعاملات التي تقتضيها بناء على أنها من أسباب المشقة التي تقتضي 
التيسيرء ولكنها إذا بلخت مبلغ الضرورة فإنه تجب مراعاتها والعمل بموجبهاء وإن 
اقتضت إباحة المحرم» ومخالفة إلظاهرية للنص. . ۰ رفع الحرج (€۹). 

(۲) انظر: تهذيب الفروق بهامش الفروق وإدرار الشروق (۱۳۸/۲)ء والمدخل الفقهي العام 
(۲/ 44۷ ۸ ونظرية الضرورة الشرعية» للدكتور وهبة الزحيلي (۲۹۲» ۳١۲)ء‏ 
ورفع الحرج» للدكتور صالح بن عبد الله بن حميد ٠ .)۱۷١ »٠۷١(‏ 

(۳) انظر: المنشور في القواعد »)٠١ .۲٤/۲(‏ والأشباه والنظائر للسيوطي (٤٦۱ء‏ ١١٠)ء‏ 
والأشباه والنظائر لابن نجیم (۸۸). 
والمراد بالسّلم: عمد على موصوف في الذمة مؤجل» بثمنِ مقبوض في المجلس». 
الإقناع (۲/ .)١۳١۳‏ 
والإجارة : لاعقد على منفعةء مباحة» معلومة» ول ا فشيتاء مدة معلومة» من عين 
معلومة» أو موصوفة في الذمةء أو عمل معلوم» بعوض e‏ . الإقناع „(YAT /Y)‏ 
والعارية : «هي العين المعارة» والإعارة: إباحة نفعها بغير عوض». الإقناع (۲/ .)۴۳١‏ 
والقرض : ض: «دفع مال إرفاقاً لَمْن ينتفع به ويرد بدله) . الإقناع (161/۳(. 
والوكالة : «استنابة جائز التصرّف مله فيما تدخله النيابة٤‏ . الإقناع (۲/ ۲۳۲). 


1 00 


وقد ذكر السيوطي وجه المشقة في عدم مشروعية تلك العقودء فقال: 
«للمشقة العظيمة في أن كل أحدِ لا ينتفع إلا بما هو ملكه» ولا يستوفي إلا 
ممن عليه حمّه» ولا يأخذه إلا بكماله» ولا يتعاطى أموره إلا بنفسه» فسهل 
الأمر بإباحة الانتفاع بملك الغير بطريق الإجارة» أو الإعارة» أو القرض› 
والام اة الو و كال داعا ورك وق اضاه و اداد وال ا 
من غير المديون حوالة» وبالتوثق على الدين برهنِ» وضامن وكفيل» 
وحَجر» E e a‏ 


۲ أن الناس قد يحتاجون إلى التعامل ببيع الثمار المتلاحقة الظهورء 
كالتين والبطيخ عند طيب أولهاء ولو قيل بعدم جواز إلحاق ما لم يطب بما 
طاب؛ بناءَ على أن ما لم يظهر معدومٌ عند التعاقد في البيع لش ذلك على 
الناس» فيجوز حينئلٍ إلحاق ما لم يطب بما طاب من تلك الثمار في البيع ؛ 
دفعاً لتلك ! ER‏ 


۳ أن الناس قد يحتاجون إلى التعامل ببيع المغيّبات في الأرض› 


= والوديعة: «اسم للمال المودع» والإيداع: توكيل في حفظه تبرّعاً. والاستيداع : توكل في 
حفظه كذلك بغير تصرّف». الإقناع (۲/ ۳۷۷). 
والمضاربة أو القراض: «أن يدفع رجل ماله إلى آخر ينجر له فيه على أن ما حصل من 
الربح بینهما حسب ما یشترطانه» . المغني (۱۳۲/۷» .)١۳۳‏ 
والمساقاة: «آن يدفع الرجل شجره إلى آخر؛ ليقوم بسقيه» وعمل سائر ما يحتاج إليه 
بجزء معلوم له من ثمره؟. المغني (۷/ ۲۷). 
والحوالة : انقل الدين من ذمة اتمجل إلى ذمة المحال عليه» . الكافي لابن قدامة (۲/ ۲۱۸) . 
والرهن: «المال الذي يجعل وثيقة بالدين؛ ليستوفى من ثمنه إن تعر استيفاؤه ممن هو 
عليه . المغنى .)٤٤۳/١‏ ) 
والكفالة : التزام رشيد برضاه إحضاء من عليه حى مالي إلى ربه. 
انظر: کشاف القناع (۳/ .)۳۷١‏ 
والخخر : «منع اللإنسان من التصرّف في ماله) . المخني (7/ 5۹۳), 
والصلح: «معاقدةٌ يتوصّل بها إلى الإصلاح بين المخَلِمَيْن». المغني (۷/ .)٥‏ 

.)۸۸( وذكر ابن نجيم نحو ذلك في الأشباه والنظائر‎ .)٠١١( الأشباه والنظائر‎ )١( 

(۲) انظر: المنتقى (٤/۲1۱۹ء .)۲۲١‏ والقواعد النورانية »)٠٤١ - ٠٤١(‏ ورسالة نشر العرف 
ضمن مجموع رسائل ابن عابدین (۲/ ۱۳۹ ۔ .)۱٤١‏ 
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۰ من اليصل والثوم والجزر والفجل ونحوها» ولو قيل بعدم جواز ذلك ؛ 
لهال بالمبيع شق ذلك على الناس» فيجوز حيتثل التعامل ببيع المغتّبات 
في الأرض؛ دفعاً لتلك ا ۰ 


وينبخي التنبيه هنا إلى أن تخلّف القليل من جزئيات بعض العقود لا 
يخرج كلياتها عن أن يكون التعامل بها من قبيل الحاجة؛ إذ إن قليلا من 
جزئيات بعض العقود قد يكون التعامل بها من قبيل الضرورة» وذلك مثل 
استئجار المرضعة للطفل مثلا؛ إذ لو لم يشرع تلفت نفس الولد» فوصل 
إلى ضرورة حفظ النفس» مع أن عقد الإجارة شرع للحاجة . 


وأما الحاجة الخاصة فمن آمثلتها : 


١‏ أن أهل بعض البلاد قد يحتاجون إلى التعامل ببيع الوفاءء كما 
كان من أهل بخارى» وأهل مصرء وذلك لأن الناس أمسكوا عن إقراض 
أموالهم بلا منفعة» ولو قيل بعدم جواز التعامل ببيع الوفاء» لش ذلك على 
من رند بالمال دون الوقوع في المراباةء فيجوز حينئلِ التعامل ببيع 
الا فا الاك ال 


.)1٤١ _ ٠٤١( انظر: القواعد النورانية‎ )١( 

(۲) انظر: فواتح الرحموت بشرح مسلم الثبوت (۲/ )۲١۲‏ بهامش المستصفى . 

(۳) بض الباءء من أعظم بلاد خراسان وما وراء النهرء بينها وبين نهر جيحون يومان» وهي 
مدينة قذيمة»› تقع على أرض مستوية كثيرة البساتين والفواكه» يشمَها نهر الصغد» ويصبٌ 
الفاضل منه في بحيرة كبيرة» کانت قاعدة ملك السامانية» وافتتحها سعيد بن عثمان بن 
عفان زمن معاوية» ينتسب إليها عددٌ كبير من العلماء» على رأسهم أبو عبد الله محمد بن 
إسماعيل البخاري صاحب الصحيح . 
انظر: فتوح البلدان »)٥۷۸(‏ ومعجم البلدان «(Tot _For/1)‏ ومراصد الاطلاع (/ 
۹4)) , والروض المعطار (۸۲)› ۸۳). 

() انظر الأشباه والنظائر لابن نجيم (١٠٠ء‏ ١١١)ء‏ والبحر الرائق A»‏ 4 ورسالة نشر 
العرف ضمن مجموع رسائل ابن عابدین (۲/ ۱۲۰). 
وبیع الوفاء : عقد يتضمن التزام المشتري برد المبيع إلى البائم» متى رد اباتع آله ال 
انظر: المدخل الفقهي لمم 612/1 (ot‏ 
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ان التجار قد يحتاجون إلى اعتبار البيع بالنموذج مسقطاً لخيار 
الرؤية» ولو قيل بعدم اعتباره» وأن خيار الرؤية لا يسقط إلا برؤية الشيء 
المبيع كله لسَق ذلك على التجارء خاصة إذا كان المبيع كثيراً محفوظاً في 
أغلفة أو نحوهاء فيصح حينئلٍ اعتبار البيع بالنموفج مسقطاً لخيار الرؤية. 


٣‏ - أن الفقراء قد يحتاجون إلى التعامل ببيع العراياء ولو قيل بعدم 
جواز التعامل به؛ لكونه ذريعة إلى ربا الفضل لشَقّ ذلك عليهم» خاصة إذا 
كانوا لا يملكون قيمة الرطب من الدراهم» فيجوز حينئزٍ التعامل ببيع 
العرايا؛ دفعاً لتلك المشقة" . 


وتبقى اللإشارة هنا إلى أن تقدير الحاجة إلى المعاملة وضبطهاء يسبع 
فيه ما سبق بيانه في تقدير الضرورة وضبطهاء فإن الحاجة إلى المعاملة إن 
ررد انها دل من الشارع بن كرما سيا للك الجالة لر اد 
يعتبر فيها ذلك التعييد"› ومن ذلك التعامل ببيع العراياء فإنه قد جاء دليلٌ 
من الشارع يُعيّن كونه سبباً للمشقة الجالبة للتيسير» فيعتبر فيه ذلك 
ا 


(1) انظر: الأشباه والنظائر لابن نجيم (۸۸)ء ورفع الحرج» للدکتور يعقوب الباحسین .)٤١۹(‏ 

(۲) انظر: القواعد النورانية (١٤1ء .)۱٤١‏ 
وبيع العرايا: هو أن يشتري الرجل من آخر ما على نخلته من الرطب بقدره من التمر 
خُرْصاً؛ لیأکله أهله رطباً. وهي رخصة مستثناة من تحريم بيع المزابنة» وهي بيع الرطب 
بالتمر» وشرعت في الأصل رخصة لحاجة الفقراء» ثم صارت رخصة عامة للفقراء 
والأغنياء على الأصحء ولها تفصيلات وصور كثيرة. 
انظر: شرح صحيح مسلم »٤٤1/١١(‏ ۷ وفتح الباري .)٤٦١ - ٤0۷ /٤6(‏ والأشباه 
والنظائر للسيوطى (۱۷۵). 
وكرف بع اعرا فن ل الاج اة ى ارآ ت زع كاو ا 
الفقراء» وقد تكون من فبيل الحاجة العامة» باعتبار مال مشروعيتها للعموم من الفقراء 
والأغنياءء ولو لم تكن هناك حاجة.. 

)۳( انظر: رفع الحرج» للدكتور يعقوب الباحسين .)٤١۲(‏ 

(٤(‏ ومن تلك الأدلة ما رواه زيد بن ثابت هه أن رسول الله ية رخص في العرايا أن ثباع 
بخرصها کیلا. 
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وأما ما لم يرد بشأنه دليل من الشارع يُعيْن كونه سبباً للمشقةء > فإنه 
يعتمد في تقديره وضبطه على أحد أمرين» على نحو ما سبق بيانه في تقدير 
E TT‏ 


الأمر الأول: الاعتماد على معتاد الناس وعرفهم" فما حلا 
للحاجة إلى التعامل به اعتباراً فإنه يدخل هناء ویعتبر تا في عموم 
البلوى» وتعتبر مشقته جالبة لسر وهر ذلك اغشار أهل بخاری وأهل 
مصر الحاجة إلى التعامل ببيع الوفاء» وكذا اعتبار التجار البيع بالنموذج 
طا اد الرؤية. 


الأمر الثاني: إذا لم يكن هناك عرف محدَدّء فيْعْتّمد على تقريب 
المشقة الحاصلة من الحاجة إلى التعامل بمعاملة معيّنةء وذلك بموازنتها 
بالحاجات المشابهة لها مما اعتبره الشارع في جنسها“ . ومن ذلك أن 
الحاجة إلى التعامل ببيع الزبيب بالعنب خرصا تقارب الحاجة إلى التعامل 
ببيع التمر بالرطب خرصاء وهذه مشقة قد اعتبرها الشارع» وتلك مشقة 
تقارنها قكون معثرة آنفا : 


وينبغي التنبيه هنا على أن الحاجة التي تستلزم حكماً استثنائياً من 


= آخرجه البخاري في كتاب البيوع» باب تفسير العرايا. 
انظر : : صحيح البخاري مع فتح الباري )6/ (t01‏ برقم (۹۲). وأخرجه مسلم في 
كتاب البيوع» باب تحريم بيع الرطب بالتمر إلا في العرايا. 
انظر: صحیح مسلم بشرح ا ۰ برقم E‏ 
فإن لفظ الرخصة إنما يستعمل فيما يقابل العزيمة» التي تة E‏ 
الترخص مراعاة لتلك المشقة حينئذ. 

(1) انظر: رفع الحرج» للدكتور يعقوب الباحسین »)٤۳۲(‏ وانظر ص(٣۳٠ء )٠١١‏ من هذا 
الببحث. 

(۲) انظر: مراجع الهامش رقم )١(‏ ص(۸۳) من هذا البحث. 

(۳) انظر: مراجع الهامش رقم (۲) ص(۸۳) من هذا البحث. 

)٤(‏ انظر: مع تكملة المجموع »)۷١/١١(‏ والمغني .)۱۲۸/١‏ وسيأتي مزيد» 
تفصيل ذلك في صلة عموم البلوى بالقياس. 


۹ 


العامة لا بد أن حاجة للجماعة» د کانت الحاجة عامة» 
البلوى٠‏ فلا تعتير اة القر د ا Bl‏ ا 1 ا لحكم 
استتنائي » ولا تعتبر E‏ في أسباب و البلوى» . وذلك لان لکل فرد 
حاجات متخددة 0 عن غیره» ولا یمکن أن يکون لکل فرد تشريع 
خاص به» وهذا ر يشير إلى فرق من الفروق بين الضرورة والحاجة؛ إذ إن 
الضرورة یح المحظور سواء كان الاضطرار حاصلا للفرد ام للجماعة»› کما 
سبق بيانه في الضرور 7 

والحاجة إل المعاملة تعتبر ا في نشوء العرف والعادة» وسياتي 
مريك جان ذلك في الفصل لالت من الباب الثالت: عند الحديث عن 
((صلة و البلوى يبقاعدة العادة یک 


(1) انظر: المدخل الفقهي العام (۹۹۸/۲» ۹۹۹). 
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امبحث الثالث 
فيما يرجع إلى الأحوال» ويمتله: 
المطر والوحل"“ والثلج 


من تمام يسر الشريعة أن راعت جميع أحوال المكلف» فجعلت لما 
يمكن أن يعرض للمكلف من مشاق نتيجة تعرضه لبعض الظروف الزمانية“ 
أو المكانية الخارجة عن اختياره أحكاما راعت فيها تلك المشاق التى قد 
تعيقه عن القيام ببعض العبادات على الوجه الذي أمر الشارع بإقامتها عليه 

والمطر وما يلحق به يعتبر أبرز ما يمكن أن يعرض للمكلف من 
الأحوال والظروف» ويشقّ معه القيام ببعض العبادات . 

ويمكن أن يُعَرّف هذا السبب باعتباره سبباً في عموم البلوىء فيقال 
فيه: هو وقوع المطر وما يلحق به عاماً للمكلفين في عموم أحوالهم أو 
في حال واحدةء آو للمكلف الواحد في عموم أحواله» بحيث يلزم من 
التكليف معه عسر احتراز فى الانفكاك منه. 

ومما يدل على اعتبار هذا السبب من قبيل أسباب عموم البلوى ما يأتي : 


| - أن من العلماء الذين كتبوا حول موضوع «العسر وعموم البلوى» 
من ذكر تنه أحكاما تيئى. على تحقق هذا السا ومن :ذلك ترك الجمعة 


)١(‏ المقصود بالوحل - بتحريك الحاء -: الطين الرقيق». وجمعه أوحال ووحول. 
انظر: لسان العرب مادة (وحل) .)۲٤۹/۱٤(‏ 


٦1 


والجماعة بالأعذار المعروفة. وبالنظر في كتب الفروع الفقهية نجد أن 
الفقهاء يذكرون من الأعذار المبيحة لترك الجمعة والجماعة المطر والوحل 
وما يلحق بهما" ٠‏ وهذا يدل على اعتبار المطر والوحل وما يلحق بهما من 
قبيل أسباب عموم البلوى. 


TE TR E 

الاصطلاح الشرعي العام لعموم ألبلوى؛ إذ إنها من قبيل الحال الذي يقع 

لعموم المكلفين»› ويحصل بالتكليف بالعبادة عنده عسر احتراز في الانفكاك 

منه» وکذا فإن عموم وقوع هذه الحال ألا التكليف بالعبادة عندها 

تتحقَق به الحاجة العامة إلى معرفة الحكم» فدل ذلك على اعتبار المطر 
والوحل والثلج وما يلحق بها سيباً في عموم البلوى. 


والعموم المعتبر في هذا السبب من خلال تعریفه له ثلاث حالات 


الحالة الأولى: أن يكون المطر وما يلحق به عاماً للمكلفين في عموم 
SS e‏ 


٣‏ و 


الحالة الثانية: : أن يكون المطر وما يلحق به عاماً للمكلفين في حال 
وأحدة» فأما عمومه للمکلفین» فلن الغالب ال المطر وما يلحق ره إذا وقع 
فإنه يعم في وقوعه المكلفين› ویيحصل التعرض له من عمومهم» وآما کونه 
في حال واحدة» فلأن المطر وما يلحق به لا يخلو في بعض البلاد من أن 


)١(‏ انظر: المنثور في القواعد (۳/ ۷۰). والأشباه والنظا للسيوطي .)۱٦٤(‏ والأشباه 

.)۸۷( والنظائر لابن نجيم‎ ٠ 

(۲) انظر: المغني (۲۱۸/۳» ۲۱۹)ء والمجمرع ۰۳/5 (٤‏ والفروع (۲/ ۷۰ ۷۲)» 
والإنصاف »)۳١١/۲(‏ ومغني المحتاج (۱/ ٤۲۳۲ء‏ ١۲۴)ء‏ وكشاف القناع (۱/ ۹۷٤)ء‏ 
وحاشية الدسوقي (۱/ .)۳٤١ ۰۳٤١‏ ورد المحتار على الدر المختار (۱/ ۳۷۳ .)۳۷٤‏ 

(۴) وقد أشار الدسوقي إلى أن المطر من الأعذار الكثيرة الوقوع . 
انظر: حاشية الدسوقي .)۴١۴ /١(‏ 
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يكون وقوعه متقطعاًء بل قد يكون قليلا إلا أنه يعم المكلفين في تلك 
البلاد. 

الحالة الفالغة: أن يكون المطر وما يلحق به عاماً لأحوال المكآّف 
الواحد» فيكون العموم بالنظر إلى أحوال المكلّف» ويمكن أن يتصوّر هذا 
في حال الشخص الذي يقطن مكاناً يعمّه المطر أو الوحل أو الثلج بشكل 
مستمر» ولا ينقطع إلا قليلا . 

ومن الأحكام التي تنبني على تحقق هذا السبب ما يأتي: | 

١‏ أن التكليف بأداء صلاة الفريضة على الأرض وملابستها حال 
وجود المطر أو الوحل قد يشقّ على المكلف» فيجوز له حينئلٍ أداء صلاة 
ال ل ا وا او کان ا ا د 
بالسسجر د :اومن آن. يلخ بذلك حال وجود ا وروم اة 
حال ملابسته» كما هي في المطر والوحل» بل قد تكون المشقة في ملابسة 
الللح أشد منها في حال ملابسة المطر والوحل. 

۲ أن التكليف بأداء كل صلاةٍ في ا ك وة الفط ا 
الوحل أو الثلج قد يشق على المكلفين» فيجوز لهم حينئلٍ الجمع بين 


الصلاتين› فيجمعول بین الظهر والعصر في وقت إحداهماء ویين LT‏ 
الخاد رفك اغا 


أن التكليف بأداء الصلاة جماعةء أو بأداء صلاة الجمعة حال 


)١( ويشير إلى اعتبار العموم في تلك الحالات ما سبق الإشارة إليه في الهامش رقم‎ )١( 
. من هذا البحث‎ )١۲(ص‎ 

iB CPA e »)۲٠٠١ /۲( انظر: أحكام القرآن للجصاص‎ )۲( 

(۳) انظر: المدونة (١/١٠١)ء‏ والأم (١/۷۹)ء‏ والمغني (۱۳۲/۳ - ١١٠)ء‏ وروضة الطالبين 
(1/ ۹4 - 64). 
وللعلماء زيادة تفصيل في كبفية الجمع» والصلاتين اللتين يجمع بينهما. 
انظر : المجموع ٤۷۸ /٤(‏ - ٤۸٤)ء‏ ومجموع فتاوى شيخ الإسلام ابن تيمية «(OA ه٦ /۲١(‏ 
والانصاف (۲/ ›»)۳٤١‏ ومغلي المحتاج (۱/ ۲۷۴)» وشرح منتھی الإ رادات )7/1 .(A1‏ 
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وجود المطر أو الوحل أو الثلج » قك شى على المكلفين› فیجوز لهم حیئند 
ا أداء الصلدة خا غه ۴ تر الاتيان إلى صااة ا 


ومما يمكن أن يلحق بالمطر والوحل والثلج في كونها تحمل مشقة 
تماثل مشقة تلك الأمور» وقد تزيد عليها الجليدء والبّرر” والريح 
الشديدة في الليلة المظلمة الباردة” ٠"‏ وحال الزلزلة» والضباب الكثيف 


الذي يمنع الو وشدة الحر ف الظهر› أو سدة ارك في العا أو 


a O 
ولما كان حديث العلماء في مثل هذا المقام عن المطر أصالةًء وحديشهم‎ 
ما عذاه جام عا فقد كانت عنايتهم بتقدير المطر المعتبر سبباً من أسباب المشقة‎ 
. وضبطه في حال ملابسته أيضاً بطريق الأصالة» وما عداه بطريق التبم وربما کان‎ 
الأمر كذلك لأجل أن المطر يفارق غيره في كثرة وقوعه وملابسته للناس فى البلاد‎ 
الإسلامية» دون ما عداه كالثلج والبَرّد والزلزلة ونحوها» وربما لأن ا البلاد‎ 

الإسلامية يكثر فيها وقوع المطر الخفيفء وقد لا يخلف وحااء ونحو ذلك. 


(1) انظر: المغني (۱۳۳/۳ ١٤۱۳ء‏ ۸ ۲۱۹)» ومراجع الهامش رقم (۲) ص(۲٦۱)‏ من 
هذا البحث. وقد ذكر بعض العلماء أن ما يبيح ترك حضور الجمعة والجماعة من أعذار 
يبيح الجمع أيضاً. 
انظر: الفروع (۲/ ٠۷ء‏ ١۷)ء‏ والإنصاف (۳۳۹/۲)» وشرح متتهی الإرادات .)۲۸١/۱١(‏ 

۲7( انظر : المغني (۳/ »)١۳۴۳‏ والمجموع »)۳۸١/٤(‏ وکشاف القناع (۱/ .)٤۹۷‏ 

(۳) اتظر: المغني (۳/٤۱۳)ء‏ والفروع (1۹/۲) والإنصاف (۰۳۳۸/۲› ۳۳۹)ء وکشاف 
القناع (۱/ .)٤۹۷‏ وشرح متتهی الإرادات (١/١۲۸)ء‏ وحاشية الدسوقي .)۳٤١/١(‏ 

() انظر: كشاف القناع (۱/ .)٤۹۷‏ 

(ه( انظر : ميجلة الدعوة» العدد رقم «(Yo۳7)‏ ص(۲۹) . 

(( انظر: الفروع (۲/ 1۹)ء ومغني المحتاج .)۲١ /١(‏ ورد المحتار على الدر المختار /١(‏ 
۳ في ترك الجمعة والجماعة خاصة. وهذا العذر إضافةً إلى ما سبق فإنه يبيح 
الإبراد بالظهر في حال شدة الحر. 
انظر: حاشية الدسوقي .)١١٦/1(‏ 

(۷) انظر الفروع .)٦۸/۲(‏ : 
والمراد بالطل: المطر الخفيف» ويكون صغير القطر ومستمراًء وجمعه طلال. 
انظر: لسان العرب» مادة (طلل)ء (۱۳/ .)٤١١‏ 


14 


والمطر قد يكون كثيراً قوياً حال وقوعه» فتكون المشقة في ملابسته 
شديدة» وقد يکون المطر خفيفاً اضعيفاًء فتکون المشقة في ملابسته خقرقة » 
ومن خلال النظر في كلام العلماء هنا نجد أن كلا الحالين يعتبر فيهما 
المطر سببا في المشقة الجالبة للتيسير باعتباره سببا في عموم البلوى» ومن 
ذلك ما ذكره العرّ بن عبد السلام بقوله: «فما اشتدّ اهتمامه"“ به شرط في 
تخفيفه المشاق الشديدة أو العامة» وما لم يهم به خمفه بالمشاق الخفيفة› 
وقد تخفف مشاقه مع شرفه وعلو مرتبته؛ لتكرّر مشاقه؛ كيلا يؤدي إلى 
المشاق العامة الكثيرة الوقوع»'. 

والمطلوب تخفيفه هنا هو ما يتعلق بالصلاة الفريضةء إما جمعاًء أو 
ترك تور لماع او وة انان للج ار فر فى تة السا 
ولا شك أن الشارع قد اشتذ اهتمامه بأمر الصلاة» سواء أکان بإقامتها في 
وقتهاء أم بإقامتها جماعة أم بإقامتها على جهة الكمال في هيئتهاء أم 
بحضور صلاة الجمعة. وهذا الاهتمام يناسبه أن يُشترط في التيسير المشقة 
الشددة أو العامة :والطل إ1 کان كرا قويا مستمراً في غالب أوقات العام 
ب كرد غاا اغرال المكلين فان ايح تحر ن فيل الت 
الشديدة أو العامة» فتعتبر مشقته حينئذ جالبةٌ للتيسير. 


وكذا إن كان المطر خفيفاً ضعيفاًء فإن ملابسته تعتبر من قبيل المشقة 
الجالبة للتيسير» وتجري عليه أحكام المطر الكثير القوي المستمر في غالب 
أوقات العام في أن الصلاة تخقَف معه؛ لأن هذا من قبيل ما تخقف مشاقه 
مع شرفه وعلو مرتبته؛ لتكزر مشاقه؛ كيلا يؤدي إلى المشاق العامة الكثيرة 
الوقوع» کما ورد في کلام العرَّ بن رل السلام. 

وكلام الفقهاء يؤيد هذا في مجال التفريع الفقهي» فقد أباح المالكية 
الجمع بين الصلاتين مثلا بالمطر الو i‏ 
)١(‏ أي: الشارع. 


(۲) قواعد الأحکام .)۷١(‏ 
(۳) انظر: الفواكه الدواني .)۲۷۲/١(‏ 


جل الان الط والضعيف إذا بر 
الثوب» حتى إنهم جعلوا من الأعذار المبيحة للجمع ما يسمّى بالشَقًان". 
وجعل الحنابلة المطر المبيح للجمع ما يبل الثياب والنعال والبدنء 
مع الشعور بالكلفة والمشقة عند الخروج فيه" ويقاس غير الجمع بين 
eT‏ 
O ys‏ 
فيه لأجل مشقته العامة أو لأجل تكرّر مشقته» فربّما أدى عدم التخفيف 
فيه إلى المشاق العامة الكثيرة الوقوع. 
وقد كان لبعض الفقهاء زيادة في بعض القيود التي تضبط التيسير 
عند وجود المطرء وخاصة عند حديٹهم عن عن الجمع بين الصلاتين بعذر 
المطرء ويمكن أن يلحق غير الجمع بين الصلاتين به في تلك القيود. و 
ذلك : 
- آنه لا بذ من لحوق المشقة الناتجة من ملابسة المطر بالمكلّف. 
ا و ؛ لكونه بجوار المسجد أو ساكناً فيه» أو في 
طريقه إليه ظلَةٌء أو نحوهاء فلا يجوز له الترخص إلا قي وة عند 
الحنابلةء فإنه يجوز بناءَ عليه الجمع بين الصلاتين لمن يصلي منفرداً في 
بيته أو فيي المسجد» رلمن كان في طريقه إلى المسجد ظلالٌ يمنع وصول 
المطر إليه» أو من كان مقامه بالمسنجد أو بينه وبين المسجد خطوات 
ویر ول ل يا إلا يسير مشقة' A NOES‏ 


(1) انظر: المجمرع )/ «(TAI‏ ومغني المحتاج Ug OVS YEY‏ المحتاج (۲/ 
(TA‏ والمراد بالشُمّان - بفتح السين وتشديد القاء _: : الريح الباردة التي يکون معها 
د 
انظر : لسان العرب» مادة (شفف) .)۸٤ /١١(‏ 

(۲) انظر: المغخني /١(‏ ۳ والإنصاف (۲/ ۳۳۷)» وشرح منتهی الإرادات (۲۸۱/۱). 

. (FAY _A* SS E e (۳) 
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وجذدات آشت بتت الحكم فی حى من SE‏ له حاجة» کال وإباحة إفتناء 
الكلب اة والماشة فی حى من 5 يحتاج الما ا ولان الرخصة 
العامة يستوي فيها حال وجود المشقة وعدمها» . 


الجمع استقلالاًء فيجوز له الجمع؛ تحصيلا لفضل الجماعة . 


۲ - آنه لا بذ من استمرار وجود المطر ذ n‏ 
افتتاح الف الا رها عد لاقي والا ا O‏ 
إذا انقطع المطر بعد الشروع في الأولى وخلفه و حيث إن الوحل 
وحده عدر مبیح للجمع عندهم» وهذا في حال جمع التقديم . وأما ف 
جمع التأخير فقد اشترطوا بقاء المطر إلى حين دخول وقت الثانية» فإن زال 
في وقت الأولى لم يبح الجمع؛ لزوال سببه» إلا أن يخلفه عذرٌ آخر 
كالوحل» فإنه يجوز الجمع“. 


وآما المالكية فذهبوا إلى أن وجود المطر عند الشروع في الأولى مبيحٌ 
للجمع› وإن انقطع في آثنائها؛ لأنه ل يۆمن عوده مره اک وو جود 
المطر وانقطاعه أمره إلى الله فالمطر ينقطع تاره ويعود أخرى»ء وهكذا. 


ولا يضر انقطاع المطر إذا كان وجوده عند الشروع في الأولى والفراغ 
منها وافتتاح الثانية؛ لأنه إذا كان له الدخول فيها كان له إتمامها“. 


0 ا 

)۲( ا الإرادات (۲۸۱/۱). 

(۳) انظر: البيان والتحصيل (1/٤٠٤)ء‏ وجواهر الاكليل .)4۳/١(‏ 

(4) انظر: المغني (۱۳۹/۳)ء وروضة الطالبين ۳۹4/١(‏ ١١٤)ء‏ والإنصاف (F1)‏ 
وشرح منتھی الإرادات (۱/ ۲۸۲) . 


)0( انظر: المغني 1۳4/9 16( والإتصاف )¥/ (YET Yt‏ رشح منتھی اللإرادات 
.(YAT «YAT /1)‏ 


0). انظر: حاشية الدسوقي .)۳٤١/١(‏ 
(۷) انظر: المخني (۳/ ۱۳۹). 


1¥ 


ويمكن أن يلحق غير الجمع بين الصلاتين به في هذا الاعتبار ما دام 
أن الأمر يتعلّق بالصلاة. 

وهكذا نجد أن العلماء قد اعتبروا بعض القيود» التى تضبط الترخص 
حال وجود هذا السبب» وما ذلك إلا لينضبط العمل بالحكم المبني على 
هذا السبب» وكذا لتلمس المشقة أو مظنتها التي ينتجها هذا السبب. 

وكذا في أمر الوحل»ء نجد أن بعض العلماء ء قد وضع حدا أو قيداً 
يعين على تقدير الوحل وضبطه» حتى يكون سبباً في المشقة الجالبة 
لخر > باعتبار آن التلبّس به سبب من أسباب عموم البلوئ» .وم ذلك 
قولهم : إن الوحل أو الطين المعتبر هنا هو الذي يحمل ا أوسط الناس على 
خلع المداس» ولو لم يعم الطرق”. ٤‏ 

ومن ذلك يظهر لنا أن تقدير الوحل وضبطه يعود إلى معتاد الناس» 
وعلى وجه الخصوص آاوسطهم» بحيث يضطرهم المرور على هذا الوحل 
إلى خلع ا فيكون في السير عليه E‏ في تلويث المداس 
بهذا الوحل. ٠ ٠‏ 

O oy 
وخاصة ما يكون في الطريق إلى المسجد.‎ 

ومن القيود التي ل ء لتلمس المشقة أو مظنتهاء اي 
ينتجها هذا السبب ما ذكره المالكية من اشتراط أن يكون e‏ 
الليلء» لا مع ظلمة سببها الغيم؛ e‏ 


والتيسير في أمر الصلاة حال ملابسة الوحل تدعو إليه الحاجة أكثر من 
غيره «لأن ال يلوؤث الثياب والنعال» ويتعرض الإنسان للزلقء فیتأذی 
نفسه وثیابه» وذلك أعظم O‏ 


.)۴٤١/١( انظر: حاشية الدسوقي‎ )١( 
انظر: المرجع السابق.‎ )۲( 
.)۱۳۳/۳( المغني‎ )۳( 


O I 
بأرجلهم داخل المسجد. فيتلوّث ما فيه من فرش» وقد توجد في بعض‎ 
الطرق حفر على هيئة مستنقعاتِ مليئة بالماء والوحل» وخاصة في عصرنا‎ 
الحاضر» وكما في بعض الفتحات التي وضعت قصداً؛ لتصريف مياه‎ 
الأمطار والصرف الصحي» وقد يُلجق الخوض فيها أو المرور عليها مشقة‎ 
وضزرا على الإأنسان فى تفه ومالة > فظهر أن الحاجة داعية إلى التيسير‎ 

على المكلف في أمر الصلاة هنا ` 


فالذي ينبغى للمكلف أن يستعين بتلك القيود والضوابط› التى وضعها 
فة هذا الت 2ط ) 

ومما تقدم من عرض لأسباب عموم البلوى - سواء أكانت عامة أم 
خاصة - يظهر أنها تمر وقوعاً عاماً للحادثةء فإذا أضيف إلى ذلك اعتبار 
التكليف عند وقوع الحادثة حصل من ذلك عسر احتراز» أو عسر استغناى 
وذلك حسب نوع وقوع الحادثةء» فإن كانت ملابسة المكآّف لها بغير اختيار 
منه» حصل عسر الاحترازء وإن کان با-ختیار منه› حصل عسر الااستغناءء 
وذلك الحسر فيه مشقة تعتبر جالبة للتيسير. 
الحاجة إلى معرفة الحكم؛ لأجل العمل به بناء على التكليف بذلك الحكمء 
وهذه الحاجة ستكون عامة؛ لعموم سببهاء وسيكون حق حكمها الانتشار 

والاشتهار» وهذا يوضحه العرض السابق للأسباب» وما انطوى تحتها من 

اة ) 

ویناءً على ذلك فان وجود وصف عموم البلوى في حادثة منز في 
ایجاد ال وفي إيجاد الانتشار والاشتهار لحکم الحادثة» وانعدام و صف 
عموم البلوى في حادثة مؤثر في إنعدام التيسير إذا انعدمت بقية أسباب 


(1) انظر: مجلة البحوث الفقهية المعاصرةء العدد الثامن عشر»ء ص(*°٠).‏ 


1۹ 


المشقة الجالبة للتيسير فى تلك الحادثةء كما يؤثر إنعدامه كذلك في إنعدام 
اتشار حکم الحادثة واشتهاره. 


ومن الأمثلة التي يمكن أن توضح جانب إنعدام عموم البلوى ما 


- أن تكزر مس المصحف من الصبي المحدث إن كان متعلّماً يبيح 
لوليه أن يتركهء» ولا يأمره بالطهارة» كما سبقت الإشارة إليه". وبتاء عليه 
فإن تكرّر المس إنما كان لأجل 0 ولذلك فإن الصبي المحدث لو لم 
يکن لما ل يخ لرل ترك يمس المصحف ون طهارة :ذلك 
لانعدام وصف عموم البلوى بانعدام سببه» وهو تكزر ملابسة الحادثة 


٢‏ ان تكرّر ترك الصلاة من المرأة حال الحيض ترتب عليه عدم 
مرو فة فضا اة بع اقتا الحيض ۰ ٤ ٠‏ ترك الصوم 


الق ٤‏ وذلك a‏ وصف ا یوی ا تکرر 
ملابسة الحادثة. 


کفا 8 ٤‏ ولذلك فإنه لا 2 في کفارة والقتل e‏ في ٤‏ 
رمضان»› بل جاءت E‏ ¢ وذلك لانعدام وصف عموم اليوئ بانعدام 
سببه» وهو تکرّر الظهار والقتل والجماع في نهار رمضان. 


)١(‏ انظر ص(۸۷) من هذا الببحث. 

(۲) انظر: الأشباه والنظائر للسيوطي .)١١٤(‏ 

(۳) انظر ص(۸۷) من هذا البحث. 

() انظر: المنثور في القواعد (۳/ »)٠۷١‏ والأشباء والنظائر للسيوطي (٤٦١)ء‏ والأشباه 
والنظائر لابن نجيم (۸۷). 

. انظر ص(۸۸) من هذا الببحث‎ )٥( 

() انظر: الأشباه والنظائر للسيوطي (١١۱)ء‏ والأشباه والنظائر لابن نجيم .)۸٩(‏ 


1۷۰ 


البلوى بهاء وكانت في الظهار» ومثله القتل الخطاً شهرين متتابعين؛ لانعدام 
وصف عموم البلوى فيها مقارنة لها باليمين"» 


کان الوم مما يتكرّر وقوعه للمكلفين» فجاء التيسير بعدم اعتبار 
بعص حالاته حدثاء کرم الجالس و ولذلك فان الإغماء يعتبر 
e 4‏ الات" وذلكت لانعدام و صف عموم ا بانعدام 


آله قد شاع وانقشر اختلاط الهرة ونخوها» كالبخل, والحمار 
والفأرة والسبع بالناس» ولذلك عفي عما تلابسه وحكم بطهارته» ولذلك 
فإن الحيوان الذي لم ينتشر اختلاطه بالناس لا يعفى عما يلابسه» وفي ذلك 
يقول السيوطي - بعد نقله العفو عن سؤر الهرة -: «ومِنْ َم لا يتعدّى إلى 
حیوانٍ لا يعم اختلاطه بالناس. . ٩.‏ . 


اة أشقراط التظر ا إلى :التكركة خن الد ضفن :رر على 
كثير من المكلفين» فقيل بعدم اشتراطه دفعاً لهذا الضرر". ولذلك فإن 
رؤية المبيع لا تتضمَن ضررأء فقيل باشتراطها وذلك لانعدام وصف 
عموم البلوى؛ بانعدام سببه وهو الضرر. 


الحادئة ؛ نظراً لأآنه وإن انعدم أحد الأسباب في الحادثةء إلا أنه قد يوجد 


(1) انظر: رفع الحرج» للدكتور يعقوب الباحسين .)٤۸۲(‏ 

(۲) انظر ص(۸۷) من هذا البحث. 

(۳) انظر: التوضيح وحاشيته التلويح (۲/٤٦۷ء .)۷٠١‏ والتقرير والتحبير (۱۷۹/۲)ء وتيسير 
التحرير .)۲٦1/۲(‏ 

(6) انظر ص(۰۹۳ )٩٤‏ من هذا البحث. 

.)۱١٤( الأشباه والنظائر‎ )٥( 

. انظر ص(۱۱۹) من هذا الببحث‎ )٩( 

(۷) انظر: الأشباه والنظائر للسيوطي .)٠٠١(‏ والأشباه والنظائر لابن نجيم (۸۹). 


1۷1 


ا ر و اا عر الاي الزركشي 
وله ا عم وقوعه من الأعذار ا وما يندر وقوعه إذا وقع › 
ففي إلحاقه بالعذر العام وجهان قاله الإمام». 


قالذي يظهر منه أن ٤‏ بالعذر النادر أو الخاص ما کان خارجاً فی 
وصفه عن أحد أسباب العذر لعامء > والڏذي ا البلوى» وأن إلحاقه 
بالعذر الخالب أو العام ا داخلاً تحت حکم سبب آخر من 
أسباب العذر العام» ويتّضح هذا ببعض الأمثلة التي ذكرها الزركشي» 
ومنها: 
- أن دم البراغيث يعفى عن قليله قطعا» وهذا تبعاً لما سبق 
ذكره من أن قَلة الشيء ويسارته سببٌ من أسباب عموم البلوى» وقد ذكر 
الزركشي أن كثير دم البراغيث يعفى عنه على الآصحء وإن کان نادرا 
وخاز جا عن حکم .ايسر التافةة وما دلك .إ١‏ لأن كثير دم البراغيث يصعب 
التخلص منه» ويعسر في الغالب ٠‏ فيكون بذلك داخلاً تحت وصف سبب 
آخر من أسباب عموم البلوى» وهو صعوبة الشيء وعسر التخأص منه. 


١‏ - أن المستحاضة غير المتحيرة لا تقضي الصلاة مع الحدث» 
أي : تصلي حال الاستحاضة» ولا تقضي الصلاة بد أن طم ار 


.)۳۷١/۲( المنثور فى القواعد‎ )١( 

() انظر: المرجع السابق .)۲٤۳/۳(‏ ' 

(۳) انظر: المرجع السابق .)۲٤٤ »۲٤۳/۳(‏ 

)٤(‏ المستحاضة قد سبق بيان معناها. انظر: الهامش رقم (۲) ص( ٠١‏ من هذا البحث. 
وأما المستحاضة المتحيرة فهى الناسية لوقت حيضهاء وعدد أيامه» ولا تمييز لها. 
انظر : المغني ٠ ,)٤٠۲/١(‏ ) 
زاء على ذلك فالميتجاضة غير الاين عى هن رى ذلك كان تكرن ماد 
مميزة لا عادة لهاء أو معتادة لا تمييز لهاء أو لها عادة وتمييزء أو ليس لها تمييدّ ولا 
عادة» إما لنسيانها عده أيام الحيض دون وقته» وإما لنسيانها وقت الحيض دون عدد 
أيامه» وإما لكونها مبتدأة . 
انظر : المغني (۱/ ۳۹۲ .)٤١۸ ٤١١‏ 


Y۲ 


وعذر الاستحاضة ليس في ظاهره عموم؛ لأن الاستحاضة نادرة» أو قليلةء 
إلا أن الاستحاضة إذا وجدت تأخذ صفة الدوام"» فدخل هذا الوصف 
تحت سبب آخر من أسباب عموم البلوى» وهو كثرة الشيء› وامتداد زمنه. 
ومثل ذلك صاحب الحدث الدائم» ومن به سلس البول ونحوه» فلا يلزمهم 
قضاء الصلاة" . 

۳ أن الإحصار في الحجٍ إذا كان عاماً للحجاج» فإنه لا يوجب 
القضاء" ٠‏ وذلك لدخوله تحت وصف أحد أسباب عموم البلوى» وهو 
شيوع الشيء وانتشاره» وكذا فإن الإحصار الخاص لا يوجب القضاء*“» 
وهو وإن كان خارجاً عن شبوع الشيء وانتشاره باعتباره سبباً في عموم 
لتوئ إلا انه داخل تحت وصف سبب آخر» ولعله كثرة الشيء وامتداد 


رمنه. 


فتبّن من ذلك أن خروج بعض الحوادث من وصف سبب من أسباب 
عموم البلوى» لا يعني أن لا تكون من قبيل عموم البلوى مطلقاًء فقد 
تدخل تلك الحادثة تحت وضفت بت آخر فن اساب عموم البلوى»› کما 
تييّن من خلال الأمثلة السابقة. 


اقرز المرر قاقر عك 1709 
(۲) انظر: المرجع السابق (۲/ .)۳۷١‏ 
(۳) انظر: المرجع السابق .)۴۷١1/۲(‏ 
(4) انظر: المرجع السابق .)۳۷١/۲(‏ . 


YY 


الباب التائي 


صلة عموم البلوى بمسائل أصول الفقه 


عندما كان الحديث عن حقيقة عموم البلوى في الاصطلاح 
أشرك: إلى فن كرقات الأمر نة زك هال أن نلف ارات 
كانت وز عند حديثهم عن مالة ابر الواخك افيا تعم به 
البلوى»» وقد كانت تعريفاتهم مرتبطة بطبيعة بحث هذه المسألة» فإن 
موضوع E Oe‏ هو في بحث الحادثة التي ينتشر وقوعها ويشيع › 
E mE‏ فتشمل في وقوعها عامة المكلفين» فيفترض 
ان يتواتر نقل حکم هذه الحادثة» إلا أنه تُقِل عن طریق الآحاد» 
ولذلك جاءت تعريفات الأصوليين لعموم البلوى لبيان ذلك الانتشار 
والشيوع» أو لبيان طريقه وهو الحاجة العامة إلى معرفة حكم تلك 
الحادئة. 


ولذلك فإن إيراد عموم البلوى في المسائل الأصولية قد جاء فى 
جهتين . 


الأولى: إيراده بناء على لازم ثمرته عند الأصوليين» فإن من ثمرات 
عموم البلوى أن تكون الحاجة إلى معرفة حكم الحادثة التي عمّت به 
البلوى عامة» وهذه الحاجة العامة يلزم منها الانتشار والاشتهار لحكم 
الحادثة» فحصل أن عموم البلوى مؤثر في انتشار أمر الحادثة واشتهار 
حکمها. 

ولذلك نجد أن الأصوليين يوردون عموم البلوى في مسائل يمكن أن 
یکون للببحث فيها صلة بالحاجة إلى معرفة الحكمء وأن الانتشار والاشتهار 
مر في العمل أو عدمه. 

YY 


ويمكن أن نلمس أثر هذه الجهة في بعض المسائل الأصولية» كإقرار 
a‏ البلوى وهه المسائل ا الفصول والمباحث الأتبة. 

والناظر في بعحٿث الأصوليين هذه المسائل بجد أن التصريح بعموم 
البلوى وأمتلته في تلك المسائل موجود بصورة ظاهرة . 

الثانية : إیراده ياء على الثظل ا حقیقته علد المقهاء. وهه الحقيقة 
جعلت عموم البلوى يأخذ حكماً أستفنائياً باعتباره سبباً فى المشقة الجالبة 

ويمكن أن نلمس أثر هذه الجهة في بعض المسائل الأصولية» 
كالقياس والاستحسان» وسد الذرائم» وسيأتي بيان الصلة بين عموم البلوى 
ولك الشائل ف الفضول الانة 

والناظر في بحث الأصوليين لمثل هذه المسائل يرى أنهم لم يصرَحوا 
بذكر عموم البلوى في الخالب عند بحثهم فيهاء ولكن يجد الإشارة إلى أثر 
العموم في تلك المسائل› والتمثيل لذلك بامثلة عموم اللو وهذا ي وصح 
الصلة والاثر الذي يتركه موضوع عموم البلوى في مثل تلك المسائلء 
وای رید پان ذلك 


A۸ 


1۷۹ 


الميحث الأول 
صلة عموم البلوى بإقرار النبي ب 


Sa E TT 
التشريع صدورها عن التبي ڳل إت ان تکون‎ TT المعتبرة‎ 
ستّة قولية» أو سنَّة فعليةًء أو ستة تقريرية» وحقيقة الإقرار الذي يذكره‎ 
الأصوليون من أقسام السبة هي : سکوت النبي ييو عن إنكار قول قيل» أو‎ 
فعل فُجِل بین يديه» أو سكوته عن إنكار قول قيل› أو فعل فَعلَ في عصره‎ 
a وع ب‎ 

ومن خلال النظر في حقيقة الإقرار هذه ين أن للحادئة _ التي 
وقعت وسكت النبي ئ عن التعرض لها حالتين : 

الأولى : أن يكون وقوع تلك الحادثة أمام النبي ية بين يديه» فيكون 
وقوعها أمامه كافياً للجزم بعلمه بها. 

SS Ca E الثانية: آن‎ 
2 


وأكثر الأصوليين على آن الإقرار في الحالتين السابقتين هو المعتبر 


ا مختصر الروضة (۲/ »)١۲‏ وتقريب لوصول (۷). 
46 ا الفحول )۸١(‏ . 


1A۰ 


حجة في الشرع"» بل إن ابن حجر" قد نقل الاتفاق على الاحتجاح 
به وتخخل لاله الائرار حل على إباحة العمل بالخادة ‏ على أن 
حاار فا قوی في جال رة قران ال عاي ابرا 
والرضا كأن يقترن بالإقرار الثناء على الفعلء ومدح فاعله» أو أن 
يسكت النبي ييه مع الاستبشار وإظهار علامات الرضا والقبول» ونحو 
ذلك . 


وكذا فإن حجية الإقرار قد تنعدم في حال وجود قرائن تدل على عدم 
الرضا منه ية عن ذلك الفعلء كأن يسكت النبي مع إظهار الانزعاج» أو 
الضق والتبرم› وکل ما یدل على عدم NE‏ 


فن مما من ان خب اع ار الاترار هة هو ان يعلم النبي ية 
بالحادثة» سواء أکان شاهدا للوقوع› ام غاثبا ونقّل إليه. 


وهذا شرط اعتبره الأصوليون لحجيّة الإقرار» ولذلك ففي حال 


)١(‏ انظر: المراجع السابقة. 

(۲Y)‏ هو أبو الفضل أحمد بن على بن محمد الكتانى العسقلانى› شهاب الدين إبن حجر»ء ولد 
في القأاهرة عام cA‏ زا من عسقلان ای کان مولغاً بالأدب والشعر› ٹم 
أقبل على الحديث حتى علت شهرته فيه» ولي قضاء مصر مرات ثم ترکه. له مؤلفات 
كثيرة جداً منها: فتح الباري» وتلخيص الحبيرء وبلوغ المرام» وتقريب التهذيب» 
وتهذيب التهذيب» والإصابة» والدرر الكامنة» ولسان الميزان» ورفع الإإصر وغيرها. 
وکانت وفاته في القاهرة عام .AA0۲‏ 
انظر : رفع الإإصر ٠۸١ /١(‏ ۸۸)ء والضوء اللامع (۲/ »)٤١ ۳١‏ والبدر الطالع /١(‏ 4۲-۸۷). 

(۳) انظر: فتح الباري (۱۳/ .)۳۳١‏ 

(6) انظر: الإحكام في أصول الأحكام لابن حزم »)٤۷١ »٤۷١/4(‏ وإحكام الفصول 
(۳). والبحر المحيط /٤(‏ ۲٠۲)ء‏ والتقرير والتحبیر »)۳٠۷/۲(‏ وشرح الكواکب 
المنير »)۱۹٤/۲(‏ وإجابة السائل .)4١(‏ 

() انظر: أفعال الرسول ي ودلالتها على الأحكام الشرعيةء للدكتور محمد سليمان الأشقر 
OETA‏ 

0) انظر: المرجع السابق .)٠١١/۲(‏ 

(۷) انظر: مفتاح الوصول .)٠٠٤(‏ والبحر المحیط (۲/ ۰۲۰۲ ۳١۲)ء‏ وشرح الكواكب المنير 
»)۱۹٤١ /۲(‏ وإرشاد الفحول (١۸)ء‏ وإجابة السائل (۸۸/ ۸۹). 


۱۸1 


الجزم أو غلبة الظن بعدم علمه ية بالحادثةء فإن سکوته لا يعتبر من قبيل 
الإقرار المعتبر حجة في الشرء. | 


و ا و و و الإقرار کان لعموم 
البلوى أثرّ في اعتبارها هناء وهي: إذا كانت الحادثة قد انتشر وقوعهاء 
وكثر بين الناس بأن كانت مما تع به البلوى» وسكت النبي بيه عن بيان 
حکمهاء ولم نجزم باطّلاعه عليهاء أو عدمه» ولم يغلب على ظننا ذلك 
N I O Es‏ 
فيحمل إقراره على إباحة العمل بالحادثة» أو لا یعتبر $ 


وهذه الصورة قد يذكرها بعض الأصوليين عند حديثهم عن حجية 
قول الصحابي : کنا نفعل › أو کانوا يفعلون على عهد النبي » وكان مما 
7 
لا یخفی مثله 


وهذه الصورة ليست من صور الإقرار الذي نقل ابن حجر الاتّفاق 
على حجيته» وإنما جاء إلحاقها بتلك الصور عند بعض الأصوليينء > فتحمل 


هده الصورة إذاً على إقرار النبي ا المعتبر ی في الشرع» ول على 
إباحة العمل بالحادثة .. 


ووجه إلحاق هذه الصورة بصور الإقرار المتفق على حجيته أن وقوع 
الحادثة التي عمَت بها البلوى مما لا يجوز في العاذة أن يخفى مثله؛ لأن 
مبناها على الوقوع العام» وذلك يفيد اشتهار أمر الحادئة» وانتشاره بين 


(1) انظر: الإحكام في أصول الأحكام لابن حزم ٤۷۲/0‏ ۷۳٤)ء‏ والبحر المحيط 0/ 
(FEET‏ 

(۲) انظر: شرح اللمع ١ /١(‏ وإحكام الفصول (۲۳۳)ء وقواطع الأدلة (۲/٤1)ء‏ 
وتقریب الوصول ›»)۲۸١(‏ وممتاح الوصول (١٠٠ء »)٠١١‏ والبحر المحيط .)۲٠١/٤(‏ 

() انظر: إحكام الفصول »)۳۲١(‏ 'وقواطم الادلة (۱/ »)۳١۳‏ والبحر المحيط )۲١۳/0‏ 
وإرشاد الفحول (۸۲). 

(6) انظر: إحكام الفصول (۲۳۳)ء وقواطع الأدلة (١/۳٠۳)ء E‏ وتقريت الزضول 
.)۸١(‏ والبحر المحيط .)۲٠١١/٤6(‏ وإجابة السائل (۸۹» .)۹١‏ 


1A۲ 


الناس» وإذا كان هذا هو حال الحادثة فإنه يخلب على الظنْ اطلاع النبي كلا 
على أمرهاء» واستبعاد احتمال عدم اطلاعه على أمرها؛ لعموم البلوى بهاء 
فسكوت النبي ية عن التعرّض لأمر تلك الحادثة يدل على إقراره العمل 
بها" وكونها مما تعمّ به البلوى يُؤجد حاجةٌ إلى معرفة حكمهاء وتأخير 
البيان عن وقت الحاجة لا يجوز فتکون هذه الصورة و قبيل إقرار 
النبي بي المعتبر حجة في الشرع"“ 


e‏ هذه الصورة من ا اإقرار ا ا في اد ا آر 
إلا أن اختلافهم في أحكام بعض تلك ا لم ا 2 اعتبار هذه 
الصورة من صور الإقرار الذي يحتج بە» أو عدم اعتبارها كذلك» بل کان 
في الغالب مبنياً على الحكم بغلبة الظنَ باطلاع النبي ية على أمر الحادثة 
أو بعدم اطلاعه عليه؛ لوجود مانع من ذلك عند مَنْ يراه مانعاً من 
الاطلاع» وقد يقوى هذا المانع وقد يضعف» فيضعف أمر الخلاف فى ذلك 
الفرع» ویقوی بحسب قوة المانع أو ضبعفه . 


وفك درت فی اول هذه الصورة قيدا» وهو آنا لم نجزم باطلاع 
النبي ية على تلك الحادثةء أو عدمه» ولم يغلب على ظتنا ذلك» وهذا 
القيد شرب عليه جروج حالتین من هذه الصورة وهما: 


الأولى: إذا وجدت قرينة تؤيّد غلبة الظنْ باطلاع النبي ية على أمر 
الحادثة التي عمت بها البلوى» فيكون ذلك أدعى لثبوت حجية سكوته عل 
بحيث يكون ذلك إقراراً منه على إباحة العمل بالحادثة» ومن قبيل هذه 
الحادثة أكل بعض الصحابة ون للفرس") وسكوته بي عن التعرّض لهم 


(1) انظر: إحكام الفصول (۲۳۳). 

اق ال الع 0 

)( ورد ذلك في حديث أسماء بنت أبي بكر وبا قالت : (نحرنا فرساً على عهد رسول الله لا 
فأکلناه) . 


1A 


مما يدل على إباحة أكل لحم الفرس“ 


فشيوع أمر هذه الحادثة وانتشاره واض؛ إذ إن الخيل في المدينة 
قليلة في أيامه ا ى شدة العيش عندهم» وقلة الإدام» فيغلب على الظنَ 
اطلاع النبي بيا على أمر هذه الحادثة”» ومع ذلك فقد وجدت قرينة تيد 
اطلاعه ية على ذلك» وهي امتزاج أهل بيت أبي بكر وج الذين نحروا 
الفرس مع النبي بيه وآل بيته» واختلاطهم به» وعدم مفارقتهم له » وقد 
ورد في رواية أن أسماء بنت أبي بكر“ و قالت: (فأكلنا نحن وأهل 
ب ولا بظنَ نهم يقدمون غ مثل هذا الفعل إلا وقد علموا إباحته 
من النبي ل . 


أخرجه البخاري في كتاب الذبائح والصيد» باب النحر والذبح» وباب لحوم الخيل . 
انظر: صحيح البخاري مع فتح الباري )٥٥٦/۹(‏ برقم »)٥۵۱۰(‏ و(۹/ )٥ ٦٥‏ برقم 
(04). 

وأخرجه مسلم في كتاب الذبائح والصيدء باب في أكل لحوم الخيل. 

انظر: صحیح مسلم بشرح النووي (۱۰۲/۱۳» ۱۰۳) برقم .)۱۹٤۲(‏ 

(۱) انظر: المغنی (۱۳/ .)٠١‏ 

(۲) انظر: الإحكام في أصول الأحكام لابن حزم .)٤۷۳/٤(‏ 

(۳) انظر: المرجع السابق. 

(6) هي أسماء بنت أبى بكر الصديق عبد الله بن أبى قحافة عثمان بن عامر» من قريش› 
ا سن الات لقب بذات النطاقين» وهي أخت عائشة وتا من أبيهاء وأم 
عبد الله بن الزبير» فهي وابنها وأآبوها وجذها صحابيون» شهدت اليرموك مع ابنها 
عبد الله» وزوجها الزبير بن العوام» وقد عمرت طويلاء فهي آخر المهاجرين ا 
وفاةٌء فکانت وفاتها عام ۷۳ه. 
انظر : الطہقات الکبری (۸/ ۲٤۹‏ ۔ .)۲٠٥١‏ والاستیعاب ۱۷۸١ /٤(‏ ۔ ۱۷۸۳)ء والسمط 
(۳ _ ۱۷۸). والإصابة /١١(‏ ٤١۱1ء‏ ١٠١)ء‏ كتاب النساء الترجمة رقم ا( 

() أي: النبي ية . وهذه الرواية أخرجها الدارقطني بهذا اللفظ في كتاب الأشربة وغيرهاء 
ر الصيد والذبائح والأطعمة وغير ذلك . 
انظر: سنن الدارقطني /٤(‏ ۲۹۰). 

٠‏ () انظر: أفعال الرسول بي ودلالتها على الأحكام الشرعية» للدكتور محمد سليمان الأشقر 

.(1°7 «1۰0 /۲( 
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ومن ذلك - أيضاً - أن معاذاً"“ وهب كان يصلي العشاء مع النبي ل ثم 

ياتي قومه في بني سلمة» فيصلي به“ فهي له تطوَعَ› yT‏ 
SG‏ وانة 
يصح اقتداء المفترض بالمتنفل" فشيوع أمر هذه الحادثة وانتشاره واضح ؛ إِد 
إن الصلاة کرو ویجاهرَ بها مع طول التي وقع فيها هذا العمل › تم إن 
المدينة صعيرة › فیغلب على الظنْ شيوع آامر هذه الحادثة بها » ویغلب على 
الظنَ اطلاع النبي ية على أمرهاء ثم إن هناك قرينةً تؤيّد اطلاعه ية على 
ذلك» وهي أن هذا الفعل من معاذِ وه إقدامٌ على إحداث شرع» ولا يُظن 
بمعاذ و4 أن يقدم على ذلك إلا وقد علم إذن الرسول با فى ذلك الفعلء 
ويشهد له أن ذلك كان شأن الصحابة و فى مثل تلك الحوادت°. 


الثانية: إذا وجدت قرينة تؤيّد عدم .اطلاعه ية على أمر الحادثة التي 
عمّت بها البلوى» فيكون ذلك أدعى للقول بعدم اعتبار سکوته وي إقرارا 
على الخمل تلك الماد . 


۲۰ هو أبو عبد الرحمن معاذ بن جبل بن عمرو بن أوس الأنصاري الخزرجي» ولد عام‎ )١( 
قبل الهجرة»› > صحابي جليل» شهد العقبة مع السبعين»› »> وشهد المشاهد كلها مع‎ 
بعثه الرسول ب إلى اليمن ا‎ e الرسول بء وكان أعلم الأمة بالحلال‎ 
بعد غزوة تبوك» ثم عاد بعد وفاة الرسول بل . وكان مع أبي عبيدة طه في‎ OT 
غزو الشام» فلما أصيب أبو عبيدة في طاعون عمواس استخلف معاذاً» قاقر عبر ال‎ 
ومات معاد في ذلك العام وکانت وفاته في ناحية الأردن عام ۱۸ھ.‎ 
وأسد الغابة‎ ء)۱٤١۷‎ - ٠٤١ /۳( والاستيعاب‎ »)٥۹١ _ ٥۸۳ /۳( انظر: الطبقات الكبرى‎ 
.)۸٠۳۲( والإصابة (۱1۹/۹؟› ۲۰؟)› الترجمة رقم‎ (۷۸ - ۷1 /( 

(۲) أخرج ذلك البخاري عن جابر بن عبد الله بن في كتاب الأذان» باب إذا طول الإمام وكان 
للرجل حاجة فخرج فصلى» وباب إذا صلى ثم أمٌ قوماً.' 
انظر : : صحيح البخاري مع فتح الباري (TTA «YTT/Y)‏ برقم (۷*1)» و(۷۱). 
وأخرجه مسلم عنه ‏ أيضاً في كتاب الصلاة» .باب القراءة في العشاء . 
انظر: صحیح مسلم بشرح النووي )٤۲۷ » ٤۲٦ /٤(‏ برقم .)٤٦٥(‏ 

(۳) انظر: المغنى (۳/ 1۷). 

() انظر: شرح اللمع /١(‏ 1١٦٠ء‏ ١١٥)ء‏ ومفتاح الوصول .)٠١١(‏ 

.)٠١١۷ »1۱١١( انظر: مفتاح الوصول‎ )٥( 


۰-4۵ 


ومن ذلك أن زيد بن ثابت“ ول ذكر أن الصحابة ون كانوا 
E‏ على عهد رسول الله اا › ولا او وقد کت النبي کی 
عن التعرض لهم» والإكسال من الأمور التي تشيع وتنتشر؛ لعموم البلوى 
3 إلا أنه لم يثبت بالنقل أن ذلك بلغ النبي يياو ومع أن هذه الحادثة 
ر تعم به البلوى› ولذلك يغلب على الظن اطلاع النبي ية على أمرهاء 
إلا أن هناك قرينة نويد اطلاعه ا َة على أمرهاء وهي أن الإكسال من 
و )€( 
الأموز التي يستَسر بها » ویخق آمرهاء ولا ا 


ومما يدل على اعتبار هذه القرينة أن الصحابة و لم يَعَوّلوا على 
قول زيد بن ثابت طب الذي ذكر لهم ذلك بل سألوا عائشة“ وتا عن 


( ھی ا سعيد» وقيل: أبو ثابت» وقيل: أبو خارجة زيد بن ثابت بن الضحاك الأنصاري 
الخزرجي» ولد عام ١١‏ قبل الهجرةء 0 مک ET‏ وهو ابن ۱۱ 
سنة» وکان کاتب وحي رسول الله کا تعلم وتفقّه في الدين»› فکان راسا ا 
والفتوى والفرائض» وهو الذي كتب القرآن في المصحف لأبي بكر له ثم 
لعثمان رو سه ؛ ليفرقه في الأمصارء وکانت وفاته في عام ٤١‏ ھ. 
انظر: الاستيعاب (۲/ .)٠٥٤١ _ ٥۳۷‏ وغاية النهاية (١/۲۹7)ء‏ والإصابة »)٤۳ _ ٤١/٤(‏ 
الترجمة رقم .)۲۸۷٤(‏ 

(۲) المراد بالإكسال: أن يُجامع ثم يلحقه فتورْ» فلا بُنزل. 
أنظر: لسان العرب. مادة (كسل) .)٠١۷/١٤(‏ 

(۳) أخرجه الإمام أحمد في مسنده من حديث رافع بن رفاعة عن أبي بن كعب .)١٠١ /٥(‏ 
وأخرجه البزار عن عبيد بن رفاعة عن أبيه في كتاب الطهارةء باب الماء من إلماء. 
انظر: كشف الأستار عن زوائد البزار )۱۹٤/١(‏ برقم (١٠۳)ء‏ وقال: «لا نعلم أحداً رواه 
بأحسن من هذا الإسناد» ولا روى معمر بن عبد الله بن أبى حبيبة عن غبيد إلا هذا». 
9 وأخرجه الطبرانى فى المغجم الكبير ن عبيد بن رقاغة عن أبيه )٤١/5(‏ 
برقم .)٤٥۳١(‏ و(٥/۳٤)‏ برقم .)٤٥۳۷(‏ وأخرجه الهيشمى عمجن سبق في كناب 
الطهارةء باب في قوله: الماء من الماء. 
انظر: مجمع الزوائد »)١٠١ /١(‏ . وقال: «رواه البزار والطبراني ة فى الكبير» ورجاله 
رجال الصحيح» ما خلا ابن إسحاق» وهو ثقة إلا أنه يدلس». 1/0 (٦‏ 

(6) انظر: مفتاح الوصول .)١١١ »1۱٠١(‏ 

)0( هي أم عبد الله عائشة بنت أبي بكر الصديق عبد الله بن عثمان» من قريش» ولدت عام ٩‏ 
قبل الهجرةء وتزرجها النبي يي في السنة الثانية بعد الهجرة» وكانت أحبٌَ نسائه إليه» ‏ 
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ذلك» ولو عولوا على قول زيب اي لاعتبروه إقراراً من النبي ية وامتلوا 
ذلك ولم يسألوا عائشة ويا عن ذزلك. 


ومن ذلك - أيضا ‏ أن الصحابة و كانوا يبيعون أمنهات الأولاد فى 
عهد النبى كلة") وقد سكت ية عن التعرض لهم» وبيع أمهات الأولاد 
من الأمور التي تشيع وتنتشر؛ لعموم البلوى بهاء ولم يثبت بالنقل أن ذلك 
بلغ النبي I:‏ 0 ال ذه الحادثة مما تعم له البلوى› و يخلب 
على الظنَّ اطلاع النبي ية على أمرهاء إلا أن هناك قرينة تؤيد عدم 
اطلاعه أمر تلك ا وهي ان ا 2 قد ج ف 
TT‏ اد إنة لو غلب 
على ظنّ الصحابة ون أن النبي َة اطلع على أمرها لاعتبروا ذلك إقرارى 
ولما أجمعوا على خلافه» ولو فعلوا ذلك مع غلبة ظنهم باطلاع النبي ئلا 


= وأکثرهن رواية للحديث عنه» ولم يتزرّج بكرا سواهاء وكانت أفقه نساء المسلمين 
وأعلمهن بالدين والأدب» وکانت ممن نقم على عثمان عمله في حياته» ثم غضبت له 
بعد مقتله» وكانت وفاتها في إلمدينة عام 0۸ه. 
انظر: الاستیعاب »)۱۸۸٩ - ۱۸۸۱ /٤(‏ والسمط الٹمین (۲۹ - ۸۳)ء والإصابة (۱۳/ ۳۸ 
»)٤١ -‏ كتاب النساء» الترجمة رقم .)۷١١(‏ 

(۱) انظر: شرح الع 

(۲) اخرجه ارمام اڪيل في مسنده عن ى سعيد الخدري (۳/ ۲۲). 
وأخرجه أبو داود عن جابر بن عبد الله في كتاب العتق» باب في عتتق أمهات الأولاد . 
انظ س ا داود مع شرحها عون المعبود )۳٤٦/۱١(‏ برقم )¥( 
وأخرجه ابن ماجة عنه فى كتاب العتق» باب أمهات الأولاد . 
انظر: سنن ابن ماجة )۸٤۱/۲(‏ برقم .)۲١۱۷(‏ 
وأخرجه البزار عن آنس بن مالك في كتاب البيوع» باب بيع أمهات الأولاد. 
انظر: کشف الأستار عن زوائد البزار (۲/ )٩١‏ برقم .)٠١۷١(‏ 
وأخر جه الهيثمي عنه في كتاب البيوع» باب بيع أمهات الأولاد. 
انظر: مجمع الزوائد 09( وقال: ارواه البزار»ء وفيه معاوية بن يحيى الصدفي » 
وهر ضعیف). .)۱١۸/٤(‏ 

(۳) انظر: قواطع الأدلة (۲/٤٦)ء‏ والبحر المحيط .)۲٠١۷/٤(‏ 


AY 


به 2 4 (۷)( 
على أمر الحادثة لم يخل الأمر من منكر يكر عليهم. 

ومن أمثلة صورة الإقرار التي هي محل البحث هنا ما يأتي: 

۔ أن الصحابة وؤ كانوا يستجمرون بالأحجار» وبلادهم حارة» 

فالظاهر نهم لا يسلمون من العرق» ولم ينقل عنهم توقي ذلك ولا 
الاحتراز مله وهذه الحادثة مما يسيع وینتسر ؟ لعموم البلوى بها فیغخلب 
على الظن اطلاع النبي ية على ذلك» فيكون سكوته إقراراً لهم على 
عملهم هذاء فيدل على أن محل الاستجمار بعد الإنقاء طاهر . 
المسجد» ولم يكن الصحابة ون يرشون شيئاً من ذلك" وهذه الحادثة 
مما يشيع وينتشر؛ لعموم البلوى بها“ » فيغلب على الظنَ اطلاع لبي 4ل 
على ذلك فیکون سکوته إقرارآ لهم على عملهم هذا. 


- أن المراضع في عهد النبي بيا يصلين في ثيابهنء ولا يغسلن ما 
أصابهن من أفواه الصبيان من القيء ونحوه» وهذا الأمر مما يشيع 
وينتشر؛ لعموم البلوى بهء فيغلب على الظنَ اطلاع النبي بيه على ذلك 
فيكون سكوته إقراراً لهن على هذا الغمل» فلا يلزمهن العَْل. 


٤‏ - أن الناس في عهد النبي بيه كانوا لا يختنون الرجل حتى 
يدرك" وهذا الأمر مما يشيع وينتشر؛ لعموم ال فیغلب على 


.)0۸۸/٤( انظر: المغنى‎ )١( 

(۲) انظر: المغنی (۲۱۹/۱)ء وإغاثة اللهفان (۲۳۹/۱). 

© اخ چ ا ار ی عا ی ع ی كاتا رت اب ا ادى ل هر اوا 
انظر: صحيح البخاري مع فتح الباري )۳۳٤/۱(‏ برقم .)۱۷١(‏ 

() انظر: رفع الحرج» للدكتور صالح بن عبد الله بن حميد .)۲١۳(‏ 

.)٤١ /١( انظر: إغائة اللهفان‎ )٥( 

(0) أخرجه البخاري عن ابن عباس فى كتاب الاستئذان» باب الختان بعد الكبّر. . 
انظر: صحيح البخاري مع فتح الباري )41/١١(‏ برقم (1۱۹4). 

(۷) انظر : أفعال الرسول ية ود لالتها على الأحكام الشرعية » للدکتور محمد سلیمان الأشقر (۲/ .)٠٠١‏ 
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الظنَ اطلاع النبي بيه على ذلك» فيكون سكوته إقراراً لهم على هذا 
العمل . 

ال و كاتا تاتون خلا طون الصا رها 
الأمر مما يشيع وينتشر؛ لعموم البلوى به» فيغلب على الظنْ اطلاع النبي بلا 
على هذا الأمر» فيكون سكوته إقراراً لهم على ذلك العمل فلا يلزم مَنْ 
نام ا ينتظر الصلاة إعادة ال 

- أن من الصحابة و من انكشف من عورته يسيرّ في الصلاة“ء 
وهذه الحادثة مما يشيع وينتشر؛ لعموم البلوى بهاء خاصة في ذلك العصر» 
وما فيه من شدَة العيش» وقَلة ما يلتحفه أو يلبسه الناس» فيغلب على الظنَّ 
اطلاع النبي بي على حالهم تلك» فيكون سكوته إقراراً لهم على صحة 
إلصلاة حينئذ» فلا يلرم اغا 


۷ا التاض فى عهة التي 8 كانرا بعخدذون الزيتون والرمان 
والخضروات» وهذا مما يشيع وينتشر؛ لعموم البلوى به» فيغلب على الظن 
اطلاع النبي بيه على ذلك فلم يأمرهم بإخراج الزكاة فيهاء وكان يرسل 
السعاة والمصدقين إلى أقطار الأرض» ولو آمرهم بأخذ الزكاة لظھر كما 
ظهر غيره من الأشياء التي جاء فيها وجوب الأخذ» فيكون سكوت النبي يلا 
عن ذلك إقراراً لهم على عدم وجوب الزكاة في تلك الأشياء“. ٠‏ 


(1) أخرجه مسلم عن أنس بن مالك في كتاب الحيض» باب الدليل على أن نوم الجالس لا 
ينقض الوضوء. 
انظر: صحیح مسلم بشرح النووي (۲/ ۰۳۱۳ )۳۱٤‏ برقم .)١١١ /۳۷١(‏ 
(۲) انظر: قواطع الأدلة (6/۲٤1)ء‏ والبحر المحيط .)۲٠١/٤(‏ 
(۳) وذلك إن كان النوم يسيراً. 
انظر: المغني (۱/ ٣۲۴۳ء .)۲۳١‏ 
(6) سبق تخريج ذلك. 
انظر: هامش رقم )٥(‏ ص(٤۱)‏ من هذا البحث. 
)٥(‏ انظر: المغنی (۲۸۷/۲ء ۲۸۸). 
2) انظر: المتقى (۲/١۱۷)ء‏ وقواطع الأدلة (۲/ ٤1)ء‏ والبحر المحيط .)۲٠۷/۹‏ 


1۸۹ 


أن الصحابة ور كانوا يُخرجون صدقة الفطر صاعاً من تمر أو 
e‏ أو صاعاً من برٌ» أو صاعاً من زبيب» أو صاعاً من 
أف وها مما اشم وء الوم اللوى بد فغلت على الط اطلاع 
النبي ية على ذلك» فيكون سكوته إقراراً لهم على ذلك" . 


٩‏ أن الناس في عهد النبي ية كانوا يُوْقّدون في بيوتهم» وعلى 
أطعمتهم بأرواث الإبل» وخثاء البقر» وأبعار الغنم» ودخان تلك الأشياء 
یصیب یاب الناس وأوانیهم؛ وهذا مما يشيع وینتشر؛ لعموم البلوى به » 
فيغخلب على الظن اطلاع النبي ية على ذلك»› فیکون سکوته عن أمرهم 
باجتناب ذلك إقراراً لهم على جواز ملابستها" . 


١‏ _ أن الناس في عهد النبي بي كانوا يدوسون الزروع بالبقر» وهي 
لا بذ أن تبول وقت الدياس على تلك الزروع» فيأكل الناس الزروع في 
تلك الحالء وهذا مما يشيع وينتشر؛ لعموم البلوى به» فيغلب على الظنْ 
اطلاع النبي ية على ذلك» ولم يأمرهم باجتناب أكلهاء فيكون سكوته 
إقراراً لهم على جواز أكل الزروع في تلك الحال*؟. 


وإقرار النبي ييه في هذه الصورة التي هي محل البحث هنا له 
حالتان : 


الأولى: أن يكون إقراره على الفعل»ء سواء أكان هذا الفعل قولاً أم 
عملا» بحيث يكون الفعل من قبيل ما تعب به البلوى»ء فيغلب على الظن 


(1) أخرجه مسلم عن أبي سعيد الخدري في كتاب الزكاة» باب زكاة الفطر على المسلمين من 
أنظر : صحیح مسلم بشرح النووي (1Y «10 /Y)‏ برقم )۹۸° 1¥« 1A‏ 4۹4). 

(۲) انظر: أفعال الرسرل يي ودلالتها على الأحكام الشرعية» للدكتور محمد سليمان الأشقر 
(۲/ 0 ). 

(۳) انظر: إعلام الموقعین .)۳۲١/۲(‏ 

(6) انظر: المرجع السابق. 


اطلاع النبي يي على أمره» فيكون سكوته إقراراً منه على ذلك الفعل"» 
ويتضح هذا بالنظر في بعض الأمثلة المتقدمة» كالمثال الخامس» والسادس› 
والثامن» والتاسع» والعاشرء فجميع هذه الأمثلة تتضمَن إقرارا على فعل 
عمت به البلوى 

الغانية: أن يكون إقراره على الترك: سواء أكان:هذا الترك لقول أو 
عمل» ويتضح هذا بالنظر في بعض الأمثلة المتقدمة» كالمثال الأول 
والثاني» والثالث» والسابع» فجميعها تتضمَن إقرارا على ترك الفعل الذي 
عمت به البلوی . 

ووجه دخول هذه الحالة تحت صورة الإقرار التي هي محل البحث 
هناء ESE‏ فلما لم 
يفعل الصحابة وخ مع غلبة الظن باطلاع النبي يا على تركهم الفعل؛ 
لعموم البلوى ل کان سکوت النبي اا ج التعرض لھم بنکیر دلیلا 
على إقراره لهم على صحة الترك» ولو وجد فعل في تلك الحادثة لاشتهر 
واستفاض؛ لعموم البلوى به» ولا يمكن أن يتمق المسلمون على ترك نقل 
شيءٍ من شرائع الدين» مع اشتهارهم باقبليغ. 

فظهر مما مَرّ أن صلة عموم البلوى بإقرار النبي بيا تتجه إلى التأثير 
في الاحتجاج بالإقرار» بحيث يكون الإقرار حجة إذا عمت البلوى بالحادثة 
محل البحث» ولذلك فإن e‏ بالإقرار ينعدم عند انعدام عموم البلوى 
في تلك الحادثة» فإذا لم ي يخضر النبي يي الحادثةء ولم ينقل إليه وقوعهاء 
ر کو کل ما وای یه ای ع ا اا 
عليهاء بأن كان يغلب على الظنّ خفاؤهاء وعدم اطلاعه عليها؛ لعدم عموم 
البلوى بهاء فإن سكوت النبي بي حينئذٍ لا يعتبر إقراراً على الفعل أو 
اك ا و E‏ > 


٠ (1)‏ إجابة السائل 4 


۱۹۱ 


اميحث الثاني 


لفظ الخبر لفظ عام؛ إذ يدخل تحته أىّ خبر» سواء أكان صادراً من 
النبي اد » ام من غیره» كالصحابي أو التابعي› أو E‏ من سائر لتاس 
إلا أن بث الأصوليين له في هذا التحت م تالاخار الواردة عن 
الک ۰ وان کانت استدلالاتهم قد تکون عأمة ی بعص e‏ 
وبحث الأصوليين له على هذا النحو يفرض أن نين ما يتعلق بسنة النبي يلا 

حيث تعلقها بهذا المبحث» وهو ما يتعلق بتقسيمها باعتبار السند. 

قق ال باعتبار السند قسمين عند الجمهورء وثلاثة أقسام عند 
الحنفية. 

فالسة خد الجهيرر ى الافار الات ا 
وعند الحنفية إما متواترة» أو مشهورة» او اعا 


ال ا ما رواها عن ا ا س عادة تواطؤهم 
ل الک 


(1) انظر: إحكام الفصول »)۲١(‏ وشرح مختصر الروضة (۷1/۲). وإرشاد الفحول (۸4). 

(۲) انظر: أصول الشاشي (۲۹۹). والتوضيح (۲/ .)٤1۸ ٤١1۷‏ والتحرير .)١١١(‏ 

(۴) انظر: أصول الشاشي (۲۷۲)» وشرح مختصر ار 0)9 وتقریت الوصزل 
(۲۸۵)» وإرشاد الفحول (۸۹). 
وار التوأتر في الخبر شروط معيّنة» فانظر تفصيل ذلك في a‏ )1/ 1€( 
وشرح خر :اة (۲/ ۸۷ ۔ ۹۳)ء وکشف الأسرار (۲/ ٠٥۷‏ ۔ 10۹)» وتقریب 
الوصول (۲۸۷)ء والإبھاج (۲/ ۳۱۷ ۔ .)١١۹‏ 
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والسنة الآحادية ما رواها عن الرسول بيه آحاد» لم يبلغ عدد 
ا 

وال الممررة ا اها ف الر سول هة آحاذ في الأصل» ثم 7 
انتشرت في القرن الثاني بعد الصحابة» فصار ينقلها توم م لا يتوخم تواطؤهم 
على الكذب © 

والذي يهمَنا في هذا المبحث ما يخص السنة الآحاديةء بأن يرد حكم 
شرعي يحتاج عموم المكلفين إلى معرفته حاجة ماسة للعمل به؛ لتعلقه 
بشؤون عباداتهم أو معاملاتهم ونحوهما مما تشتد حاجتهم إلى معرفة 
حکمه»› ثم ينقل هذا الحكم بطريق الاحاد› فهل یقدح ذلك في قبول الخبر 
الآحادي؟»› أ تخر هدا إل هة كخيزه من آأخبار الأحاد الواردة فما لا 
يحتاج عموم المكلفين إلى معرفة الحكم الشرعي الوارد فيه؟" . 

وكما هو ظاهر من صورة المسألة فإن صلة عموم البلوى بخبر الواحد 
تظهر في التأثير في عدم قبول الخبر وعدم العمل به» وهذا التأثير نلمسه في 
مذهب الحنفية › فإنهم ذهبو! إلى رذ خبر الواحد الوارد في 2 أمر تع به 
البلوى» على تفصيل بينهم في ذلك“ . 

اما الجمهور من المالكية والشافعية والحنابلةء فقد كان رأيهم هنا 
كرأيهم في حديث الآحاد الوارد في أمر لا تعب به البلوى» وذلك بقبوله إذا 


e , 


(۱) انظر: أصول الشاشي (۲۷۲)» وتقریب الوصول (۲۸۹). 

(۲) انظر: أصول الشاشی (۲۷۲)» وكتابٌ فى أصول الفقه اللامشى .)١٤۷(‏ 

© ا ا ی ا ا ی اا ارات فا را 
ماجستير» ,[عداد عبد العرير بن عبد الرخمن المشعل 6٩6/07‏ أوأبو الحسن الكرخى 
وآراؤه الأصولية» رسالة دكتوراه» إعداد عبد العزيز بن عبد الرحمن المشعل ٠.)۴٤۳/١(‏ 

(4) اإنظر: الغنية فى الأصول (۱۳۳)» وأصول الشاشى ..)۲۸٤(‏ والفصول فى الأصول (۳/ 
٤‏ ١۱)ء‏ وأصول البزدوي مع کشف الأسرار ١۴١۰۱۹/۳(‏ ١١۴)ء‏ وأصول 
السرخسي (١/۳1۸)ء‏ وميزان الأصول (٤۳٤)ء‏ وبذل النظر .)٤۷٤(‏ 

 )١(‏ انظر: الإحكام في أصول الأحكام لابن حزم (۲/١١١)ء‏ والعدة )| «(A^‏ وإحكامے 


۹۳ 


ونظراً لأن صلة عموم البلوى بخبر الواحد تتجلى عند النظر إلى 
مذهب الحنفية في هذه المسألة» فإن الاهتمام في بحث هذه المسألة سيكون 
بتحقيقق ذلك المذهب وأدلته وما يرد عليها من مناقشات» مع عدم إغفال 
أدلة الجمهور التي تتصل بهذه المسألة. > ومع اوا ا 
الواحد فيما عمّت به البلوى»ء واعتبروه اوغا من أنواع الانقطاع ذ ف الجر 
بل اغتبروه زيفاً وشاذاً» ولم يروه صالحاً لإثبات الأحكام التي تعمّْ بها 
البلوى»› إلا أن مواقفهم قد تباینت ما بين إطلاق القول بالرد وتقييده بحالة 
معيّنةء وتفصيل ذلك على النحو الآتي“: 

١‏ - ذهب أكثر علماء الحنفية إلى إطلاق القول برد خبر الواحد فيما 
عمت به البلوى دون تفريق بين الخبر الدال على الوجوب» والخبر الدال 
على السُنيّة» ويظهر هذا من خلال النظر فيما أوردوه من أمثلة في هذا 
المقامء فإن منها ما هو في آمر واجب» ومنها ما هو في آمر مسنونِ» فرڏوا 
العمل بخبر الواحد فيما تعمّْ به البلوى مطلقاً في هذين الأمرين› ومن 
الأمثلة التي يذكرونها في هذا المقام حديث الوضوء من مس الذكر”*)› 


چ الفصول »)۲٠١(‏ والمستصفى »)۱۷١/١(‏ وروضة الناظر (۲/ ١١٤)ء‏ والمحصول ©/ 
١‏ والإحكام في أصول الأحكام للآمدي (۲/١۱۲)ء‏ وشرح تنقيح الفصول (۳۷۲). 
)١(‏ انظر: الاعتراضات الورادة على الاستدلال الدكل هن ال والحرات عا را 
ماجستیر» إعداد عبد العزیز بن عبد الرحمن المشعل (۱۹۸/۱ ۔ .)۲٠۲‏ 
0 اديت الوضوء من مس الذكر أخرجة مالك عن بسرة بنت صفوان ويا في كتاب 
الطهارة› باب الوضوء من مس الفرج . 
انظر: الموطاً (۰۳۸ ۳۹) برقم (۸۸). 
وأخرجه الإمام أحمد في مسنده عنها e ¥ ›٤٠1/71(‏ 
وأخرجه آبو e‏ الطهارة» باب الوضوء من مس الذكر. 
انظر : ک۲ بي بي داود مح شرحها عون المعبود )۲١١/١(‏ برقم (4⁄۹). 
وأخرجه ابن ماجة عنها في كتاب الطهارة وسننهاء باب ا ا 
4 سنن ابن فاجة )۱٦۱/۱(‏ برقم .)٤۷۹(‏ 
وأخرجه الترمذي عنها في أبواب الطهارة» باب الوضوء من مس الذكر. 
انظر: جامع الترمذي مع شرحه تحفة الأحوذي )۲۲۷/١(‏ برقم (۸۲)» وقال: « 
حديث صحيح؟. .)۲۲۹/١(‏ وقال: «وفي الباب عن أمّ حبيبة» وأبي أيوب» وأبي هريرة» - 


٤ 


والحكم الذي يثبته هذا الحذيث هو الوجوب» ومن الأمثلة - أيضاً - حديث 
الجهر بالتسمية”"“» والحكم الذي يثبته هذا الحديث هو السنية. 


(۱) 


RR a a o ke a 
وقال = ابفضا:: «قال محمد: وأصحَ شيء في هذا الباب حديث بُسرة. قال أبو زرعة:‎ 
حدیث أم حبيبة في هذا الباب أصحَ» وهو حديث العلاء بن الحارث عن مكحول عن‎ 
عنبسة عن أبي سفيان» وروى مكحول عن عنبسة غير هذا الحديث» وكأنه لم ير هذا‎ 

الحديث صحيحاًا . (1/°(. 

وأخرجه النسائي عن بسرة في كتاب الطهارة» باب شوو وفي کتاب 

الحْسل» باب الوضوء من مس الذكر. 

انظر: سنن النسائي مع شرح السيوطي وحاشية السندي (١/١٠٠ء.‏ ١١٠١ء .)١١١‏ 

وآخرجه الحاكم في كتاب الطهارةء باب الوضوء من مس الذكر» وتحقيق حديث بسرة. 

انظر: المستدرك على الصحيحين (١/١۱۳ء .)١١۷‏ 

وقد أطال ابن حجر الكلام حول هذا الحديث» وذكر شواهده ونْمَّلّ تصحيحه عن 

جماعة من المحدثين كالبخاري» والترمذي» وأحمد» والدارقطنى» ويحيى بن معين . 

انظر: التلخیص الحبیر (۱۳۱/۱ - .)١۳١‏ ۰ 

وبين أن غاية ما أعلٌ به هذا الحديث أن فيه انقطاعاً بين عروة وبسرة» فلم يسمع عروة 

من بسرة هذا الحديث» والواسطة بينهما إما مروان» وهو مطعون فى عدالته» أو حرسهء 

وهو مجهول» إلا أنه ورد في بعض الروايات كما عند الحاكم وغيره أن عروة سأل بسرة 

عن هذا الحديث فصدقته . 

ات2 ان الخ 0070 

وقد قال الحاكم بعد أن أثبت سماع عروة من بسرة: «فدلنا ذلك على صحة الحديث»› 

وثبت سماع عروة من بسرة؟. المستدرك على الصحيحين .)١۳١/١(‏ 

الجهر بالتسمية آخرجه الترمذي عن ابن عباس وجا في أبواب الصلاةء باب من 
أى الجهر ببسم الله الرحمن الرحيم. 

جامع الترمذي مع شرحه تحفة الأحوذي (۲/ e »٠٠‏ )£0( 

وقال : «وليس إسناده بذاك». .)١١/١(.‏ 

وأخرجه الدارقطني عنه في کتاب الصلاة» باب وجوب قراءة بسم الله الرحمن ¿ الرحيم في 

الصلاة والجهر بهاء واختلاف الروايات فى ذلك. 

انظر: سنن الدارقطني .)۳٠٤/١(‏ أ 

وأخرجه ‏ أيضاً - عن أبي هريرة في الكتاب والباب السابقين. 

انظر: سنن الدارقطني °( 

وأخرجه الحاكم چ أبي هريرة که في کتاب الصلاة» باب أن رسشول الله ية قرا في 

الصلاة بسم الله الرحمن الرحيم» قعدّها آي 
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ومن علماء الحنفية الذين أطلقوا القول بالرد البزدوي"› 
وال ي اهاري وقن تا كالا هارى و غر ل ن 


= انطر: المستدرك على الصضححین (۱/ ۲۳۲ ۳۴)› وقال: «محمد ضعف (۸/ ۴۴( 
يعني محمد بن قيس الراوي عن ابي هريرة. 
وأخرجه عن أمٌ سلمة وي في الكتاب والباب السابقين. 
وقال: «اهذا حديث صحيح على شرط الشيخين› ولم یخرجاه). (۱/ ۲۳۲). 
وأخرجه من فعل أبي هريرة ول وقوله: (إني لأشبهكم صلاءً برسول الله لل)» وقال: 
«ھز! حديث صحيح على شرط الشيخين ولم يخر جاه». (۱/ ۲۳۲)› ووافقه الذهبي . 
انظر : التلخيص بهامش BD‏ 
وأخرجه - أيضاً - عن انس د طبه في كتاب الصلاة باب حديث الجهر ببسم الله الرحمن 
ار 
انظر : المستدرك على الصحيحين (١/۲۳۳)ء‏ وقال: «رواة هذا الحديث عن آخرهم 
ثقات٤.‏ (۱/ ۲۳۲۳). ووافقه الذهبى . 
انظر : التلخيص بهامش المستدرك (۲۳۳/۱). 
ا 
اط التلخيص الحبیر ,.)۲١١ _ ۲٤۷/١(‏ 
E‏ البزدوي مع كشف الأسرار (4/۳(. 
والبزدوي هو: آبو الجن على إن جمد بن ال بن عد ي بن موسى البزدوي» 
فخر الإسلام ولد عام ١٠٤ه»‏ ينتسب إلى بزدة» قلعة بقرب نسَف» وهو من سكان 
سمرقند» فقيه أصولي» من أكابر الحنفية . له مؤلفات منها: تفسير القرآنء. وغناء اإلفقهاءء 
وآصول الفقه المشهرر بأصول البزدري وغيرها. وكانت وفاته في سمرقند عام ۸۲٤ه.‏ 
انظر : الجواهر المضية »٥۹٤/۲(‏ ١4٥)ء‏ وتاج التراجم (1٤)ء‏ والفوائد البهية .)١١١(‏ 
() انظر: أصول السرخسي .)۳٦۸/١(‏ 
وار ی هو: بو بكر محمد بن أحمد بن أبي سهل السَرَّخيي» شمس الأئمة» يتسب 
لر ي في خراسان» أصولي» من فقاء الحنفية وات له مؤلقات منها: 
المبسوط› وشرح الجامع الكبير» وشرح السير الكبير» وشرح مختصر الطحاوي» وأصول 
الفقه يعرف بأصول السرخسي . وکانت وفاته في فرغانة في حدود ٠۰٩ھ‏ وقیل: 
في حدود عام ۰٠۵ه»‏ وقیل : عام ٤۸۳‏ ھ. 
انظر: الجواهر المضية (۳/ ۷۸ _ e »)۸١۲‏ راحم «(oY «o1)‏ رالفراند البهية 
)10۸ 104(. 
(۳) انظر: كشف الأسرار (۳/ (. 
() انظر: فواتح الرحموت بشرح مسلم الثبوت e OT‏ (14/۲). 
س أبو العياش عبد العلي بن نظام الدين محمد السهالوي الأنصاري اللكنوي- 
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من علماء الحنفية الذين أطلقوا القول بالرذ من لم يمتّل في هذا المقام إلا 
بما يفيد السنّية» مما يدل على عدم اعتبار التقييد للرد هنا بما يفيد 
الوجوب» ومن هؤلاء الخارى ` ور ا وابن a‏ 


(1) 


(۲) 


(۳) 


الهنديء عالمْ حنفي» له معرفة بالحكمة وعلم .المنطقء له مؤلفاتٌ منها: حاشية على 
الصدر الشيرازي للهداية› وتنوير المنار» وفوا تح الرحموت شرح مسلم الثبوت للبهاري› 
وشرح التحرير › وشرح السلم في المنطق وغیرهاء وکانت وفاته في مدراس› واختلف في 


تاریخ وفاته› والذي يظهر أن وفاته کائت بعد عام (A11۸۰)‏ ومنهم من حدد ذلك بعام 


۵٥ھ‏ 
انظر: إيضاح المكنرن »)٤۸1/6(‏ وهدية العارفين »)٤۸۷ »0۸1/٥(‏ ومعجم 
المطبوعات العربية والمعربة (١/١١٥)ء‏ والفتح المبين )/ «TY‏ ومعجم المؤلفين (۳/ 
114( والأعلام .(۷V1/۷(‏ 
نظر : : المغني في أصول الفقه (۱۹۸). 

هو: أبو محمد عمر بن محمد بن عمر الخبازي الخجندي» جلال الدين» ولد 
عام 1۲۹ ه» أصولي» من فقهاء الحنفية» من أهل دمشق»ء آخذ عن عبد العزيز البخاري» 
ورحل إلى مكة» ثم عاد إلى دمشق» ودرّس فيهاء وأفتى . وله مؤلفات منها: شرح 
الهداية» والمغني في أصول الفقه» وغيرهما. وكانت وفاته عام ١1۹ه.‏ 
انظر: الجواهر اة (7 114( وتاج التراجم »)٤۷(‏ وشذرات الذهب /١(‏ 
۹ ) والقوائد البهية .)٠١١(‏ 
انظر: التوضیح (۲/ .)٤١١‏ 
وصدر الشريعة هو: عبيد الله بن مسعود بن محمود تاج الشريعة بن أحمد صدر الشريعة› 
جمال الدين ابن عبيد الله المحبوبي» يلقب بصدر الشريعة الأصغر» أصولي»› من فقهاء 
الحنفيةء له علم بالطبيعيات» تلقى العلم عن جده محمود تاح الشريعة. له مؤلفات منها: 
شرح الوقاية» والنقاية مختصر الوقاية» والتنقيح في چ الْفقه»› وشرحه في کتاب 
التوضيح . وکانت وفاته في بخاری عام AV EY‏ 
انظر: تاج التراجم ( اقات السب ۰۲۹/1 ۳۹)؛ وافواد اله ONG ٩0‏ 
شرح المنار .)1٤۸(‏ 

بن ملك هو: عبد اللطيف بن عبد العزيز بن أمين الدين بن فرشتا ا المشهور 
کک ملك» نسبة لأحد أجداده» حيث كان اسمه فرشتاء ومعناه الملك» آضولى» من 
فقهاء الحنفية المبرزين» اشتهر بالحفظ من أكثر العلوم. له مؤلفات منها: مبارق u‏ 
في الحديث» وشرح تحفة الملوك» وشرح مجمع البحرين» كلاهما في الفقه» وشرح 
المنار في آصول الفقه. وكانت وفاته في بلدة تيرة من مضافات أزمير عام ١١۸ه.‏ 
انظر: ال ء اللامع (۲۹/0). وشذرات الذهب (۷/ .)۳٤١‏ وجعله في وفيات عام 
٥هه»‏ والفوائد البهية )۱١١۷(‏ . 


1۹۷ 


اتفقوا على التمثيل بحديث الجهر بالتسمية» ومعلوم أن الجهر بها عند قراءة 
الفاتحة في الصلاة سنه عند الحنفية. 


EE mT RE E E 


عت بو البلرى هااا دل ول ال أو الحظرء أما إذا دل على 
السنيّة» أو الإباحة» أو الكراهة فلا ماع ن إثباتها 7 


® رعلاء الدين ن سردي والکمال . بن a‏ 
اس اسر الحا وأمير EE‏ وكذلك مح الديين بن 


شش E N SS OLDEST SE O me‏ 
الل ر السار 70 ۳۲١‏ ۹ 6 
(۲) انظر: الفصول في الأصول (۳/ ٤٠٠١ء‏ 90{ . 
والجصّاص هو: آبو بكر أحمد بن علي الرازي الجصاص» نسبةٌ إلى العمل ا 
عام ٣٣‏ ٣هھ»‏ وهو من أهل الري» سكن بغداد» وانتهت إليه رئاسة مذهب الحنفية » ‌ 
عن ولاية القضاء. له مؤلفات منها: أحكام القرآن» وأصول الفقه 2 الفصول في 
الأضزل وغيرهما. وکانئت وفاته في بغخداد عام ۹ھ 
انظر : الجواهر المضية (۱/ ۲۲۰ »)۲۲١‏ وتاج التراجم (7)ء a‏ البة OD‏ 
(۳) انظر: ميزان الأصول .)٤١٤(‏ 
والنتيرفندى هو أو بكر اشخمد بن اأخفد ين أبى أحمة السمرقندي» علاء الدين» 
أصولي» من فقهاء الحنفية» تفقه على صدر الإسلام البزدوي» وغيره» وهو أستاذ 
الكاساني صاحب البدائع». ئع» أقام في حلب . له مؤلفات منها: E‏ في الفقه› 
ومیزان ا الفقه» وغیرهما. وکانت وفاته عام ۳۹٥ه»‏ وقیل: ١٤٥هھ.‏ 
انظر: الجواهر المضية (1۸/۳)ء وتاج c(1 E‏ البهية (9۸) , 
() انظر: التحرير .)٠٠١(‏ 
)٥(‏ انظر: التقریر والتحبیر (۲/ ۲۹۵» .)۲۹٦‏ 
وابن أمير الحاج هو: أبو عبد الله محمد بن محمد بن محمد بن الحسن الحلبي» 
شمس الدين » المعروف بابن أمير الحاج» ويقال له: ابن الموقت» ولد عام ١٠۸ه»‏ وهو 
من أهل حلب» فقيه» أصولي حنفي» ارتحل في طلب العلم إلى حماة والقاهرة. له 
مؤلفات منها: حلية المجلي في الفقه» والتقرير والتحبير في أصول الفقه وغيرهما. 
وکانت وفاته في حلب عام ۹ھ 
انظر: الضوء اللامع (۹/ ۰ ۲۱۱( وشذرات الذهب (۳۲۸/۷)ء والقتح المیین (۲/ ۷). 
0 انظ ي الرر (8/ 600 


۹۸ 


غاد الشگرر" : وهؤلاء منهم مَنْ صرح بالرد في تلك الحال فحسب» كما 
فعل الجصاص» والكمال بن الهمام» وابن أمير الحاج» وأمير بادشاه 
ومحب الدين بن عبد الشكور. ومنهم مَنْ لم يصرح بالرد في تلك الحال 
فحسب إلا أنه أقتصر ف في التمثيل في هذا المقام على ما يدل على الوجوب دون 
غيره» كما فعل علاء الدين السمرقندي» فقد مثّل بحديث الوضوء من مس 
الذكر» والاغتسال من حمل الجتازة ٠‏ والوضوء من أكل ما مسته النار" . 


= وأمير بادشاه هو: محمد أمين بن محمود البخاري الخراساني المكي» المعروف بأآمير 
بادشاه» من فقهاء الحنفية» أصولي مفسّر» من أهل بخارى» ارتحل إلى مكة وأقام بها. 
له مؤلفات منها: تفسير سورة الفتح» وتيسير التحرير في أصول الفقه» وغيرهما. وكانت 
وفاته في حدود عام 4۷ھ . 
انظر: كشف الظنون /١(‏ ۸١۳)ء‏ وهدية العارفين e‏ ومجم المؤلفين (۹/ *٠۸)ء‏ 
والأعلام .)٤١/١(‏ 

(1) . انظر: مسلّم الثبوت مع شرحه فواتح الرحموت )۸/۲( بهامش المستصفى . 

> وابن عبد الشكور هو: ES‏ البهاري الهندي» ولد في كرَّه» موضع 

في مدينة بهار» وهي مدينة عظيمة شرقي بورب بالڵهند› E‏ 
الدكن» ثم ولي صدارة ممالك الهندء ولقب بفاضل خان. له مؤلفات منه: مسلّم الثبوت 
في أصول الفقه» وسلم العوام في المنطق»› وغیرهما. وکانت وفاته عام ۹١١١ه.‏ 
انظر: إيضاح المكنون (۳/ ١۳۸)ء‏ و(٤/‏ ۲۳ء ١۸٤).ء‏ وهدية العارفين »)٥/7(‏ ونزهة 
الخواطر »)۲٠۳ »۲٥۲(‏ والفتح المبین (۱۲۲/۳)» والأعلام /٥(‏ ۲۸۳). 

(۲) ما ورد في حمل الميت هو الوضوءء لا الحْشل» أخرج ذلك الإمام أحمد في مسنده عن 
آی هريرة اه . (۲/ 404). 
وآخرجه آبو داود عنه في كتاب الجنائز» باب في الغسل من غسل الميت. 
انظر: e‏ عون المعبود (۸/ )۳١ ٤‏ و 
وأخرجه الترمذي عنه ڪيه في آبواب الجنائز» باب ما جاء في العُشل من عُسْل الميت. 
انظر: جامع الترمذي مع شرحه تحفة الأحوذي )1۰/4( برقم (44۸).. 
وقال: «حديث أبي هريرة حديث حسن» وقد روي عن ابي هريرة موقوفاً» . © (T/0‏ 
وقال ابن حجر: وصالخ نفا التلخيص Ea‏ وهو يعني صالح مولی 
التوآمة الراوي عن أبي هريرة. 
- وقد ذكر ابن حجر للحديث طرقاً كثيرة في بعضها مقال. 
انظر: التلخيص الحبير ٠٤٤/١(‏ - ١٤۱)ء‏ ثم قال: «وفي الجملة هو بكثرة ر اا 
أحواله أن يكون حستا» . التلخيص الحبير .)٠٤١/١(‏ 

(۳) آخرجه مسلم عن زید بن ثابت واب في كتاب الحيض› ایا ا = 


۱۹4 


۳ - ومن علماء الحنفية مَنْ قيّد القول برد خبر الواحد فيما عمّْت به 
البلوى بأن لا يكون الحديث مشتهراًء أو متلقى بالقبول» وهذا قيدٌ أضافه 
بعض مَنْ قال بتقييد الرد يما إذا دل الحديث على الوجوب أو الحظرء كما 
صرح بذلك الكمال بن الهمام ومَنْ تابعي. 


وآما الذين أطلقوا القول بالرذ فلم يشر أحدٌ منهم إلى هذا القيد هناء 
#ولكن الذين يفهم من مذهب الحنفية ا - في هذه المسالة أن شهرة 
ر E‏ له e‏ ا واضصح في e‏ بعص الأحاديث 


E‏ من قبولها؛ لتمسّكهم a‏ أو تلفي الأمة لھا ا 


E E SE RE OS 

إذا كان ذلك الخبر مخالفاً لما e SE‏ البلوى 
بعملهم هذا بحيث لو عاموا بذلك الخبر لحملوا به » توء كان وللت 
الخبر في واجب» أو محظور» أو مو أو مباح» وهذا م انان إليه 
الأنصاري”› ا اة لن الاد ا عبت به اللوي غل 
هذا النوع من الأخبار فحسب» وخرّج قبول الحنفية لبعض أخبار الآحاد' 
فیما عمّت به البلوی على ما كان خلاف هذا النوع؟. 


= انظر: N CES‏ 
وأخرجه - أيضاً - عن أبي هريرة طبه » وعن عائشة وخا في الكتاب والباب السابقين . 
انظر: صحیح مسلم بشرح النووي ۲۸۲/۹ ۳ برقم )۳٣۲(‏ و(۳٥٣).‏ 

8 .انظر: التحرير (1١ /١(‏ والتقریر والتحبیر (۲/ ۰۲۹۵ »)۲۹٦‏ وتيسير التحرير (۳/ 
۲ ؛/) ومسلم الوت مع شرحه فراتح الرحموت (۱۸/۲) بهامش المستصفى . 
ولا تلازم بين الاشتهار وتلمّي الأمة ا بالقبول؛ إذ قد يشتهر الحديث ».ولا تتلقّاه الاأمة 
بالقبول» وقد تتلقّاه الأمة بالقبول دون أن تشتهر روايته . انظر: التقرير والتحبیر .)۲۹٦/۲(‏ 

(۲) الاعتراضات الواردة على الاستدلال بالدليل من السنة والجواب عنهاء رسالة ماجستين 
إعداد عبد العزيز بن عبد الرحمن المشعل .)۲٠۲/۱(‏ د 

(۳) انظر: فواتح الرحموت بشرح مسلم الثبوت (۲/ )٠۲۹‏ بهامش المستصفى . 

O E ADT انظر:‎ )( 


Ye 


ر غل هاا مده كال ج وقد کاو دا ال د 
أف اة ى لحلاف ن الح والجتهرو يهك الساة كما سان ناه 

وقبل الخوض في ذكر الأدلة وما ورد حولها من مناقشات لا بد من 
ال ا نوعاً من الاضطراب في بعض الأدلة E‏ 
من َيل الحنفية» أو من بل الجمهور»ء وخاصة في الأدلة التي تتعلق 
بالإلزام أ المتاقضة» بوذا الأضطرات - في نظري - رجح إلى أمور: 


الأول ادت الجة ف افار القير د الى رد مها لاحن 
فيما تع به البلوىء وهذا الاختلاف أحدث اضطراباً في أجوبتهم عند إلزام 
الجمهور لهم بالمناقضة» كما سيتضح ذلك فيما سيأتي 


الثاني : عدم تحرير محل النزاع؛ إذ إن الحنفية يجعلون لمحل النزاع 
قيوداً - وإن اختلفوا فيها - والجمهور قد أغفلوا ذكر القيود التى يذكرها 
بعض علماء الحنفية لر خبر الواحد فيما عمّت به البلوى» فلم أطلع على 
مَنْ نص من الجمهور على تلك القيودء أو أشار إليهاء وهذا - أيضاً - 
E E a a E‏ 
ر ا ن ع ا ی ر 
القيودء ثم يجيب الحنفية بما يدل على عدم ورود ذلك الدليل أو المناقشة 
على ما يذكرونه؛ إذ إنهم يعتبرون قيداً معيَاً في هذه المسألة» يجعل ذلك 
الدليل أو تلك المناقشة خارج محل النزاع. 


)١(‏ انظر: سلم الوصول لشرح نهاية السول (۳/ )٠٠١‏ بهامش نهاية السول. 
والمطيعي هر : محمد بن بخيت بن حسين المطيعي› E‏ من أعمال 
اسيو ط E‏ ۱ه حنفي المذهب» تعلم في الأزهرء ودرّس فيه › 8 اقل ,لن 
القضاء» وعين مفتياً للديار المصرية من عام A ANIT‏ عام ۹ه ثم لزم بیته › 
يفتي ويفيد. وله مؤلقات منها: الكلمات الحسان في الأحرف السبعة وجمم القرآن» 
والقول المفيد في علم التوحيد» وإرشاد الأمة إلى أحكام أهل الذمة» والبدر الساطع على 

جمع الجوامع في أصول الفقه وغيرها. وکانت وفاته في القاهرة عام ٤ھ‏ 

اظ : الفتح المبين (۳/ ۱۸١‏ - ۱۸۷)ء والكنز الثمين (۸١ء »)١٠۹‏ والفكر السامي 
(/1 ۲ ومعجم المؤلفين »)٠١۹/۳(‏ والأعلام .)٠١/١(‏ 


۲*4 


الثالث : e‏ 
البلوى»› ااا احبر الواحد فيما رك في اا به خلقی کر 
وتتوافر الدواعي على نقله)» رالمسألة التاة ا فیها» وأصل الخا«ف 
فيها بين جمهور المسلمين والرافضة . ) 

وقد ترتب على الخلط بين المسألتين› أن الحنفية استصحبوا الإجماع 
بين جمهور المسلمين في هذه المسألة على عدم قبول خبر الواحد فيهاء 
عند بحثهم لمسألة «خبر الواحد فيما تع به البلوى». 

وترتب على الخلط كذلك أن الحنفية يرون أن الجمهور يلزم من 
قول 0 2 على أمامة ت ا له بعد رسول الله بان 

)( 
اليوئ `: 


كما ترتب على الخلط ر ا أن احتج الحنفية بقصة ذي 


(1) انظر: العدة (۴/ .)۸٥١ ۸٥۲‏ والبرهان (۱/ ۰۳۸۰ ١۴۳۸ء‏ ١۴۳۸)ء‏ والمحصول /٤(‏ 
0 وروضة التاظر-(1/ 1۷ :› ومختصر ابن الحاجب مع شرحه بيان 
المختصر (1/ 111 ۳)). والمسودة (۲۳۵). والتحریر »)۳٣۱(‏ وشرح الكوكب الشن 
FAY)‏ ۹ 

والرافضة: : فرق من فرق الشيعة» سمَوا بذلك لرفضهم إمامة بي بكر وعمر فا“ وقيل : 
لأنهم رفضوا إمامة زيد بن علي بن الحسين بن أبي طالب وله لما رفض آن يتبراً من 
الشيخين» ويقال لهم الإمامية؛ لقولهم بأن الإمامة لا تكون إلا بنص وتوقیف› 
E O O O O a‏ 
مقالات ك ۰ وتلبیس إبلیس ٩۷(‏ ۔ ..)۱١۲‏ 

)۲( بو الحسن علي بن أ پئ طالب بن عبد النطلبت الهاشمي القرشي» آمير المؤمنين» ولد 
في 0 عام ۲۳ قبل الهجرة وهو أؤل الناس إسلاماً بعد خديجة ياء وري في حجر 
النبي وا ولم يفارقه› ولي الخلافة بعد مقتل عثمان ا به عام ۵ھ وهو أحد العشرة 
المبشرين بالجة واحد التجعان:الأيطال e‏ مدة خلافتهء حتی قتله 
عبد الرحمن بن ملجم عام ٩ھ‏ 
انظر: الطبقات الکبری (۱۹/۳ - ›»)٤١‏ والاستیعاب (۳/ ۸۹ 1 AYY‏ اوالإصابة 

)1١ ۷ ۷( >‏ الترجمة رقم (01۸1). _ 
(۳) انظر: العدة )۳/ (AA «AAT‏ وشرح اللمح (۲/ ۰1۷ 1۸)» وکشف ال 1/7( . 


۰۲ 


اليدين"“ وليه وعدم قبول النبي َة خبره في قوله: (أقصرت الصلاة أم 
نسیت یا رسول الله؟)» حتی سأل آبا بكر" وعمر وي“ . 

ومتّلوا ہمثال يرون أنه يعضد رأيهم» وهو ما إذا حدثت فتنةء أو 
حدتٌ في الجامع يوم الجمعة» فلم ينقل ذلك إلا آحاد ونحو ذلك . 


وتلك الوقائع من قبيل ما يشترك في الإحساس به خلق كثير وتتوافر 
الدواعي على نقله فيُطلب فيه القطع» لا الظنْء فلا يقبل فيه خبر 
الحا فلا تخل مل لف مها هنا إل أن الخنفبة لرا بين 


)١(‏ قيل اسمه الخرباق بن عمرو» من بني سليم» لقب بذي اليدين؛ لأن في يديه طولاًء کان 
ينزل بذي خشب من ناحية المدينة» أسلم عام پر بعد بد پاعوام) وعاش حتی روی 
عنه المتأخرون شن الاين 
انظر : الاستيعاب (۲/ »)٤۷۸ - ٤۷٥‏ وأسد الغابة )40/۲ ,)٦‏ وتهذيب الأسماء 
واللغات /١(‏ ١٠1۸ء‏ ١1۸)ء‏ والإصابة (۳/ ۸۷)»› الترجمة رقم .)٠١١١(‏ 

(۲) أخرجه البخاري بهذا اللفظ عن أبي هريرة في كتاب الأذان» باب هلل يأخذ الإمام إذا 


شك بقول التاسشن: 
انظر: صحيح البخاري مع فتح الباري (۲/ )۲٤١‏ برقم .)۷١٤(‏ 
(۳) هو أبو بكر عبد الله بن أبى ان اون کی اني الر ی ولد ی و 


عام ۵١‏ قبل الهجرةء يلقّب بالصذيق» وهو أول مَنْ آمن بالرسول يي من الرجال» عُرف 
بالسيادة في قومه والغنى» وكان عالماً بأنساب القبائل وأخبارهاء حرم على نفسه الخمر 
فلم يشربها في الجاهلية» بويع بالخلافة يوم وفاة النبي يو عام ١١هء‏ حارب مانعي 
الزكاة» وافتتحت في عهده بلاد الشام» وقسم بير من 2 وعرف e‏ والرأفة 
بالعامة. وكانت وفاته في المدينة عام ١١ه.‏ 
انظر: الطبہقات الکبری (۳/ ۱۹۹ - »)۲١۳‏ والاستيعاب (۹1۳/۳ - ۹۷۸)ء والإصابة 
»)١١١ _ ٠٠١/١‏ الترجمة رقم »)٤۸٠۸(‏ والجوهر (EVE)‏ 

.)١٠١ /۳( انظر: الفصول في الأصول‎ )٤( 

ء٠۱۹۲‎ /۲( والوضول إلى الأصول‎ (AAT /Y) E »)١١١ /۳( انظر: المرجع السابق‎ )٥( 

۳ وکشف الأسرار .)۳٦/۳(‏ 

(7) حيث إن مقتضى تواتر النقل إما أن يكون دواعي الدين أو العادة أو كليهماء فالأول كنقل 
أصول الشريعةء والثاني کنقل واقعة في الجامع يوم الجمعة» والثالث كنقل معجزة 
النبي ب فإنه أمرَ عجيب» فتقتضي إالعادة تواتر النقل» وهو متعلّق باصلٍ من أصول 
الدين› فتقتضي دواعي الدين تواتر النقل أيضا 


YT 


تناقضوا› 0 هذا التناقض ا هو في ا فحسب . 


ودل الحنفية لرذ خبر الواحد فيما عمّت به البلوى بأدلة منها : 


ار فيما عمْت به البلوى» وحاصل هذا الدليل : أن حكم الحادثة التي 
ا عموم المكلفين إلى معرفته a‏ 


” 
ي 


١‏ - أنهم مكلفون فيها بالعمل» والتكليف بالعمل موَترّ في إيجاد تلك 
الحاجة إلى معرفة حكم الحادثة 
في e‏ ال وکر الملاسة تدعو إلى الببحث والتنقيب عن کک 
الحادثة 


أن التكليف بالعمل بحكم الحادثة yT‏ 

e‏ أو أكثرهم» وهذا يجعل الحاجة إلى معرفة 2 الحادثة 

البلوى حاجة عامة غير محصورة و دون آخر» ویؤکد 
E‏ 


= انظر: بذل النظر »)۳۷٤(‏ وشرح تنقیح الفصول .)١١ »۴٥۵(‏ 
فإن ما يشترك في الإحساس به خلقٌ كثرًّء تقتضي دراعي العادة نقله تواترآًء ويطلب فيه 
القطع » فيتعيّن التواتر طريقاً؛ لتحصيل ذلك القطع» وهذا باتفاق جمهور المسلمين. وأما 
ما تعم به البلوی إذا کان متعلَقاً بالعمل» لا بالاعتقاد» فالخلاف حاصل في قضاء العادة 
بنقله تواتراً فهل يلحق بما يشترك في الإحساس به خلق كثيرّ؛ لشمول وقوعه» فلا يقبل 
فيه إلا التواتر؟› أو يقبل فيه خبر الواحد؛ SS‏ > بل يکفي 
في ذلك الظن؟ . 
وسيأتي لذلك مزيد يضاح في يان متنأ الخلاف بين الجمهور والحنفية في هذه المسألة. 
انظر: المستصفي. 0 02 و وم خصو این الحاجب مع شرحه بیان 
ال 7 OA OS‏ 


e 


ثم إن هذه الحاجة إلى معرفة حكم الحادثة تقتضي أمرين: 


أولهما: أن يكثر السؤال والاستفسار عن حكم الحادثة التي عمّت بها 
الللوى اؤما كر السوؤال عه كث الجوات: عن 


انيهما: أن يهي صاحب الشرع ببيان حكم الحادثة التي عمَّت بها 
البلوى» بل بإشاعته وإلقائه على عدد يحصل به الشهرة أو التواتر مبالغة في 
٠ e‏ لا تقسد على الام من حیث ل سروت واشا 


فتوافرت الدواعى إذاً على نقل حكم الحادثة التي عمّت بها البلوى› 
بل كثرة النقل واستفاضته» أو تواتره» واقتضت العادة ذلك» ولذلك تواتر 
نقل أحكام البيع والنكاح والطلاق والعتق» فلما لم يشتهر نقل حكم الحادثة 
التي عمَّت بها البلوى» أو يتواتر في الصدر الأول مع كثرة اهتمامهم بأمر 
الدين» وانفرد بنقل حكم تلك الحادثة آحاد» دل ذلك على كذبه» أو غفلته 
ونسهوهة» أو نسح ما N‏ 


وأمّا مَنْ قَيّد الرد بخبر الواحد فيما عمّت به البلوى الذي يدل على 
الوجوب دون ما دل على السنيّة أو الإباحة فقد ذكر بعضهم وجه الفرق في 
ذلك» وهو آنه لا يجب على النبي ييه بيان کل شيء مباح» ولا يلزمه 
توقیف الناس على حکم کل مباح» بل یجوز له ترکھم؛ ردا على ما کان 
عليه الحال من الإباحة قبل ورود الشرع» كما لا يلزمه بيان منازل 
المندوبات ومراتبهاء ولا بيان أحكامهاء ولا توقیف الجميع على الأفضل› 
وإن كان أصل الفعل مستفيضاً في الكافة» ولا ب يمنع أن يكون فعله للبعض 
تارة› وفعل غيرها تاره أخرى؛ للدلالة على ذلك» ولبيان جواز 
العم إن كات ها انعل :ين فض وللت ما كان اال زه 


5© انظ الفنة في الأول (۱۴١١‏ راصو ل لري (۳۹۸75): وبدل النظر ۷67 ١۷ا):‏ 
وكحف الاسر از 01/0 وال رر ( ۴80( التق ريز و الخ 07/1 00 وت التجرير 
(۱١۳ ۰۱۱۲ /۳(‏ وفواتح الرحموت بشرح مسلم الثبوت (۲/ )١١۹‏ بهامش المستصفى . 


۰٥ 


يجوز أن يرد عن طريق خبر الآحاد» ويجوز توقيف بعض الناس عليه دون 
جميعهم ؟ لوجود سببه في حقهم› إما السۇال يرد عنه» أو لسبب یو جب 
دکره» فیعرفه بعض الناس وینقلونه دون کافته. 

ويناقش دليل الحنفية هذا بما يأتى : 


أا قولهم: إن الحاجة إلى معرفة الحكم تقتضي أن 5 صاحب 
e‏ ا اا شاتعاً. CC.‏ فجاب 


e‏ لة التي 
a‏ وإنما هو مكلف بالتبليغ فحسب» 
والتبليغ يتحقق بالتبليغ لواحدِ ولأكثر» فمن بلغه خبر الحادثة لزمه العمل 
بحكمها» ومن لم يبلغه الخبر يكون مأموراً بالاجتهاد وطلب ذلك الحكم 
من جهة الخبر؛ إذ إنه يجوز أن يتعبد في ذلك بالظن› > ورجوع العامة إلى 
اجتهاد أهل العلم» ولا فرق في ذلك بين ما تعم به البلوى وما لا تع 


9 


٥ e Pree: 
e E e 


وذلك لوجود بعض اللاحتمالات والعوارض› ومنها: 


- أنه يجوز أن يكون النبي ية قد بيّن ذلك بياناً شائعاًء إلا أن 
الصحابة وان لم ينقلوه نقلا مستفيضاً؛ إذ إن الصحابة كانت دواعيهم 
مختلفة» وكان بعضهم لا یری الرواية» وكان يوئر الاشتغال بالجهاد على 
الزواية. . 8 


.)١١۳ انظر: الفصول في الأصول (۱۲۲/۳ء‎ )١( 

)۲( العدة (۳/ ۸۸1)ء ا (۱۷۲/1)» وروضة الناظر EF)‏ وشرح 
٠.‏ مختصر الروضة (۲/ .)۲١١‏ 

(۳) انظر: العدة (۳/ ۸۸۱ ۔ .)۸A۳‏ 


أنه يجوز أن يعلم الصحابة ون أن مناط E‏ الظنَّء فيكتفون 
من النقل بما يحصّل الظنّء وهر الآحاد" . 


انه إنما يجب على الصحابة وؤ النقل إذا وجب عليهم العمل 
يبلغه حديث الآحاد لم يجب عليه العمل به» وإذا لم يجب عليه العمل لم 
ا o‏ 


۳ - ویمکن أن يجاب عن ذلك بالمعارضة› وهي أن النبي ل لم 
يبين بياناً شائعاً في غالب الأحكام التي لا تعمَ بها البلوى مع تعيّن ذلك 
علیه» فکان نقلها بطریق الآحاد أو آنه بن ولم ينقله السامعونء فجميع ما 
e‏ نذکره نحن جواباً في نقل ما 
تع به البلوى'" 3 


وأما ا إن عدم إشاعة خبر چ الحادثة التى عمت بها البلوى» 
پو جب قساد E‏ فغير مسلَم» »> فإن 
الأحكام تا تثبت في حق الخلق ببلوغها لهم» وعلمهم بھاء فإذا لم 
تبلغھم الإا ولم يعلموا بها فإنهم لا يؤاخذون بترك العمل بها“ . 

و ااب اة عن عقن ما تقد بها باي : 
آجانوا عن الاحضمال الأول الوارد في المناقشة الثانية بأنه لا يُظنَ أن 
الصحابة وين تغافلوا عن نقل حكم الشرع» وقد عرف عنهم الحرص والجد 
في التبليغ» ولو صح هذا الاحتمال لترتب عليه مفاسد ٳذ رما ياتي 
من يقول: إنهم تغافلوا عن نقل سور من القرآن» أو أصل من أصول 
(1) انظر: شرح مختصر الروضة .)۲۳١۹/۲(‏ 

EET EET e ء)۴١۷‎ /١( وقواطع الأدلة‎ »)۱١۹/۲( المعتمد‎ (۲) 


(۳) انظر: بذل النظر yT .)٤۷٥(‏ 
(5) انظر: منتهى الوضول والأمل ۸7( والاسکا اصرل: ال الأحکا للآمدي (۱۲۹/۲). 
مل م في ۴ 


a4¥ 


الدينء فلما لم يصح هذا الاحتمالء E‏ يفترض أن يکون 
النقل بجخستا ا 


- وأجابوا عن الاحتمال الثالث الوارد في المناقشة الثانية» بأن وجوب 
العمل بالحديث داع إلى نقله» كما أن بسط الشريعة ونشر الأحكام داع إلى 
نقله أيضاًء وخاصة في حال عموم البلوى؛ إذ إن كل أحدِ يحتاج إلى 
معرفة الحكم» وذلك يفيد في الخروج من عهدة الحادثة عند وقوعهاء 
ولذلك ينبعث الجميع إلى نقل الحديث؛ ليتمكن من احتاج إلى ذلك من 
معرفة الحكم» ولأجل هذا تواتر نقل أصول الشريعة» كالصلاة والزكاة 
والصوم والحجً» فإذا لم يتواتر نقل الحديث في الحادثة التي عمَّت بها 
البلوىء مع توافر هذه الدواعي على نقله» دل هذا على عدم ثبوته". 

- وأجابوا عما ورد في المناقشة الثالثة بالفرق بين ما لا تعمّ به 
البلوى»ء وما تعم به البلوى» فأما ما لا تع به البلوى فلا يمتنع أن يكون 
النبي بيه قد بيّن حكم الحاد ثة لمن علم اختصاصه بالاحتياج إلى معرفتهء 
وبناءَ عليه لا يكون ذلك کتماناًء ولا تقصيراً في البيانء کک 
يكون النبي 5ل قد بين بياناً شائعا إلا أن الصحابة و لم ينقلوه بحسب 
البيان» وإنما اقتصروا ذ في النقل على ما تدعوا إليه الحاجة. 


lee Ea aD 
كان فيه بيان من النبي ب لحكم الحادثة التي عمّت بها البلوى» فقد‎ 
توافرت الدواعي على النقل» بل على تواتره كما سبق بیانه"".‎ 

وأما قول الحنفية: إن الدواعي توافرت 2 حكم الحادثة التي 
عمَت بها البلوى»ء وأن العادة تقضي بتواتره› و دل الحكم» فیناقش 
فاا 


(1) انظر: بذل النظر .)٤١١ »٤۷٤(‏ 
(۲) انظر: المرجع السابق .)٤١١(‏ 
(۳) انظر: بذل النظر .)٤١١(‏ 


١‏ ۔ لا يسم أن الدواعي توافرت على نقل حكم الحادثة التي عمْت 
بها البلوى› ولا ا أن العادة تقضي 0 ولا انه من م 
البلوى اشتهار حكم الحادثة» وذلك امري: 


أولهما: أن الله تعالی لم يكلف الرسول عة بإشاعة جمیع الأحكام» 
بل كلفه بإشاعة بعضهاء > وجوز له رد الخللتق إلى خبر الواحد في بعضها 
1 فيجوز أن يكتفى في ثبوت حكم الحادثة التي عمّت بها البلوى 

بخبر الواحد» وإن كان يفيد الظنَ» ونظير ذلك أن الله تعالى جوز للنبي ويا 
رد دالا ف القياس في قاعدة الرباء مع أنه يسهل عليه مثلا أن يقول: لا 


تبيعوا المطعوم بالمطعوم» أو المكيل ا وذلك لأجل أن يستخنى عن 
الاستباط من الأضناف السعة؟. 


وثانيهما: أن حكم الحادثة التي عمَّت بها البلوى» والمنقول بطريق 
الآحادء لم يُنقل هو ولا نقيضه بطريق التواتر» مع أنه يفطم بوقوع 
أحدهماء els. GLE,‏ 
نقله بطریق الواتر ع العادة: 


۲ - وإن سلمنا بتوافر الدواعي على نقل حكم الحادثة التي عمّت بها 
البلوىء فإن تواتر النقل إنما يكون في حال تعين التواتر طريقاً لثبوت حكم 
تلك الحادثةء إلا أن حكم الحادثة التي عمَّت بها البلوى يثبت بالقياس 
اتفاقا والقياس ظتي» فيقبل في ثبوت حكم الحادثة التي عمت بها 
البلوى خبر الواحد؛ إذ هو ظتي كالقياس”“. 


/۲( وشرح مختصر الروضة‎ »)٤١۳ /۲( وروضة الناظر‎ .)۱۷۲ /١( انظر: المستصفى‎ )١( 
.)۷٤۸/١( وبیان المختصر‎ »)۲۳۲ “٥ 

(۲) انظر: البرهان »)٤۲۷/١(‏ والهامش رقم () من المرجع تسه . 

(۳) لعل المراد الاتفاق بين الحنفية والجمهور في ذلك؛ لأن أصل القياس مختلف فيه . 
انظر: الاعتراضات الواردة على الاستدلال بالدليل من السنة .والجواب:عغهاء رسالة 
ماجستير» إعداد عبد العزيز بن عبد الرحمن المشعل (۷/۱٠۲)ء‏ الهامش رقم .)١(‏ 

0) انظر: الإحكام في أصول الأحكام للآمدي (۱۲۹/۲ء .)١١۷‏ 


2۹ 


وما ذکروه من تواتر مثل أمور البيع والنكاح والطلاق والعتاق فإن ذلك 
إما أن يكون قد وقع بطريق الاتفاقء وإما أن الرسول ية قد كلف بإشاعة 
أحكامهاء ولم يكن ذلك التواتر لأجل أن عموم البلوى قد اقتضاء؟. 

وقد جاب الحنفية عن الأمر الأول في المناقشة الأولى بالتسليم 
بمضمونه»› إلا أن الأصل في حکم الحادئة التي حن ا للوق :ان 
ته لما سبق ذكره في الدليل»› ولكن قد لا يشتهر ذلك الحكم؛ لوجود 
عارض من اعتماد بعض الرواة على غيره فيترك النقل» أو لموت عامة 
الرواة في حرب أو وباءء أو نحو ذلك» ومع ذلك فإن العوارض لا تعتبر 
في مقابلة الأصل من غير دليل» فلا يقاح هذا فیما ذکرناه في دلیل". 

إن الور لم يذكروا دليلا أو برهاناً على أن حكم ما تع 
الل فاا الرسول ية برد الخلق إلى خبر الواحد. 

ويمكن أن يجاب عن الأمر الثاني في المناقشة نفسها بأن يقال: إن 
عدم نقل حكم الحادثة التي عمّت بها البلوى بطريق التواتر» ومن نَم نقلها 
بظرنق الاحاة يدل غل وهم الناقل أو سهوه» أو غير ذلك مما يقتضي رد 
خبر الواحد» وأما عدم نقل نقيض الحكم بطريق التواتر» فللاكتفاء في 
نقيضه بالإباحة» أو البراءة الأصلية. 

ويمكن الاستدلال للحنفية بالإضافة إلى الدليل الأول بأدلة منها: 

الدليل الشاني: قوله تعالى: ون القن لا يى من القِ ا 
ووجه الاستدلال من الآية: أن خبر الواحد يفيد الظن» فينبغى اطراحهء 
وعدم العمل به» إلا آننا خالفنا ذلك في العمل بخبر الواحد فيما لا تعن به 
البلوى لدلیل خاص في ذلك» فتبقى دلالة الآية على ما عدا ذلك» ومنه 

را ا a‏ 


E وبيان المختصر‎ c(¥/۷ انظر: ا‎ )١( 
h .)۳۷ »۳۹/۳( انظر: کشف الأسرار‎ )۲( 
من الاآية رقم (۲۸)» من سورة النجم.‎ )۳( 
.)۳۷۲( انظر: شرح تنقيح الفصول‎ )6( 

1۰ 


کے 


ت 


E E a 


ر ی ت E‏ ا 4 المخالفة ٣‏ 
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الدليل الثالث: أن الصحابة ون أجمعوا على عدم قبول خبر الواحد 


فيما تع به البلوى»ء ومن ذلك أن أبا بكر ول رذ خبر المغخيرة بن 


e‏ ر في میراثٹ ال ولم کی عليه اد من الصحابة» فکان 

(1) من الآية رقم (1)ء من سورة الحجرات. 

(۲) انظر: شرح تنقيح الفصول .)١۷۳(‏ 

(۳) هو أبو عبد الله أو أبو عيسى» أو أبو محمد المغيرة بن شعبة بن أبي عامر بن مسعود 
الثقفي» ولد في الطائف عام ٠١‏ قبل الهجرةء وأسلم عام ١ه‏ وشهد الحديبية وغيرهاء 
وکان أحد دهاة العرب» يقال له مخيرة الرأي» ولاه عمر على البصرة»› قفتح عدة بلاد» 
تم ولاه الكوفة» وأقره عثمان عليهاء ثم عزله. اعتزل الفتنة بين علي ومعاوية وا“ ٹم 
ولاه معاوية الكوفة» ولم يزل فيها حتى مات عام ١ه»‏ وقیل: عام ۲٥هھ.‏ 
انظر: الطبقات الکبری »)۲۸١ - ۲۸٤/۹(‏ وتاريخ الأمم والملوك »)۱۷۹/٤6(‏ 
والاستيعاب )۱٤٤۷ _ ٠٤١٤١ /٤(‏ » وأسد الغابة ٤٨1/60‏ ١٤٤)ء‏ والاصابة ۲٠۱۹/٩۹(‏ _ 
 ) 1‏ الترجمة رقم .)۸۱۷٤(‏ 

)٤(‏ أخرجه مالك عن قبيصة بن ذؤيب في كتاب الفرائض» باب ميراث الجدة. 


انظر: الموطاً )۳٤١(‏ برقم .)٠٠۸۷(‏ 
وأخرجه أبو داود عنه فى كتاب الفرائض» باب فى الجدة. 
انظر: سنن أبي٠‏ داود مع شرحه عون المعبود (۷۲/۸) برقم (۲۸۹۱). 


وار جه إن ماجة غه ف تات الف اتف نات ها جا : إاث الجدة. 


انظر: سنن ابن ماجة (4۰4/۲» 4۱۰) برقم (۳۷۳۹).. 


آخرجه الترمذي عنه في أبواب الفرائض» باب: ما جاء في ميراث الجدة. 


انظر : جامع الترمذي مع شرحه تحفة الأحوذي TTYT/Y‏ ۲ پر (۲۸۷)) .(YIAT)g‏ 
وقال : «هذا .(YTT/D . a E‏ 

وأخرجه الحاكم عنه ‏ أيضاً - في كتاب الفرائض» باب قضاء أبي بكر في الجدة. 

ابطر الججدرك غلنالص ن ۸79 6: وقال: «هذا حديث صحيح على شرط 
الشیخین»› ولم یخرجاه». (۳۳۹/6). _ 

وقال ابن حجر: «وإسناده صحيح؛ لثقة رجاله» لہ أن ا فإن قبيصة لا 
يصح له سماع من الصَدّيق» ولا يمكن شهوده للقصة» . التلخيص الحبير (۳/ .)۹١‏ 


۲11 


ا ا ٤‏ (0 : 


الاستتتان) ولم ینکر a‏ أحد من ادا فکان س متهم E‏ 


ويناقش ذلك ٠‏ نا e‏ ر فن تاك 
فل ا الخبر آحادياًء فلا يصح ذلك ا على ما 


الدليل الرابع : استدلال بالإلزام» فقالوا: إنكم قلتم: إن قول الرافضة 
بالنص على إمامة علي ويي بعد رسول الله ية قول باطلٌ؛ لأن هذا القول 
لو کان صحیحا لتقل نق مسا د إن هدا الام من كاه ا اهار :فك 
تفرد في نقله» فكذلك يلزمكم القول هنا فيما تع به البلوى؛ إذ من شأنه 
الاشتهار» فلو وقع لاشتهر نقله واستفاض» ولم ينفرد آحادٌ بنقل حكمه . 


ويتافشن. ٤‏ ا وا ی الأمرين؛ فا فأما إمامة علي و فانم 
اا لا eT‏ بالضرورةء ا ااك a‏ 


(۱) هو آبو موسى عبد الله بن قيس بن سليم بن حضار بن حرب» من بني الأشعر من 
قحطان» ولد في زك الین عام ١‏ قبل الهجرة› وقدم مكة حين ظهر الإسلام فأسلم» 
هاجر إلى الحبشة» ثم استعمله الرسول بيه على زبيد وعدن» وكان أحسن الصحابة صوتاً 
في التلاوةء ولاه عمر على البصرة» فافتتح أصبهان والأهواز» ثم ولاه عثمان على 
الكوفة» وكان أحد الحكمين اللذين رضي بهما علي ومعاوية وش بعد حرب صفين› 
وكانت وفاته في الكوفةء وقيل: في مكة عام ١٤هء‏ وقيل: عام ٤٤ه.‏ 
انظر: الطہقات الکبری ٠٠١ /٤(‏ ۔ ١۱۱)ء‏ والاستیعاب »)۱۷١٤ _ ۱۷۹۲ /٤(‏ والإصابة 
07 =-_ ۱۹1)» الترجمة رقم .)٤۸۸۹(‏ : 

(۲) أخرجه مسلم عن أبي سعيد ي دبي موسى الأشعري في كتاب الأدب» باب 
الاستمذان. 
انظر: صحیح مسلم بشرح النووي GD, Oe py AT © ۳۷۸ /۱٤(‏ 

(۳) انظر: المحصول (٤/١٤٤)ء‏ والتحصيل eR‏ 

(4) اإنظر: المرجعين السابقين . 

() انظر: العدة (۳/ ۸۸۴۳ء »)۸۸٤‏ وشرح اللمع »1٠۷/۲(‏ ۸٠1)ء‏ وكشف ا ۳1/۳( . 


1۲ 


والزكاة ونحو ذلك» ومثل هذا الأمر لا ينقل بطريق الآحادء بل لا بد من 

فلما الم يخصل ذلك النقل جل على بطلائه وهذا بخلاف ما تع به 

البلوى» فإن معرفة حکمه من مسائل الاجتهاد› فيكفي في ذلك الظن دول 

القطع والق» وحینگل يجوز أن تفرد البعض بعلمه› ويکون فرضص الباقين 
9 

التقليد 


الدليل الخامس: أن قبول خبر الواحد فيما تع به البلوى قد يفضي 
١‏ آن يتوقف في قبول الأحكام الواردة في القرآن الكريم؛ لاحتمال 
أن e‏ ولم ينقل ذلك e‏ 


- أن يؤدي إلى بطلان ضلاة أكثر المكلفين› > فإنهم لم يعلموا بذلك 
۳ ولم يعملوا ده » حخاصة إدا کان ذلك الخبر وا في و الصلاة 
E‏ 
وفرائضها 


ويناقش بن هذه المقاسد متوهمة» وذلك لما يأتي : 


E‏ نبوت أحكام القرآن جاءت بطریق متواتر› ا م 
وإسقاطه» وإذا ثبتت أحكام القرآن بطريق فلا يجوز نقل إسقاطهاً 
بطريق الآحادء وهذا بخلاف إئثبات حکم ما بالا ى فان حکم 


E 


مبتدَأًء فيجوز حيثثلٍ إثباته بطريق التواترء أو - اا 
e‏ الثانية› فقد سبق بيان. الجواب عنها» 
وأن الأحكام انما د تثبت في حق المكلف بعد أن يعلم بهاء فإذا لم يعلم 


(1) . انظر: العدة (۳/ ۲ وشرح اللمع .)٦۰۹/۲(‏ 

(۲) انظر: العدة (۳/ .)۸۸٤‏ 

0 انط ك او 7 وفواتح الرحموت بشرح مسلم الثبوت )۱١۹/۲(‏ بهامش 
اله 

.)۸۸٤ /۳( انظر: العدة‎ )٤( 


TIS 


بالحکم» »> فإنه لا يؤاخذ بترك 2 به e‏ وي طریق› وج 
عليه العمل حينغذ . 


وقد استدل الجمهور من المالكية والشافعية والنحناباة على قبول خبر 
الواحد فيما عمت به البلوى بأدلة كثيرة منها ما هو عام في قبول اخبار 
الآحاد عامة» ومنها ما هو خاص في محل النزاع» ونظراً لكون هذا المبحث 
قد عقد في بيان الصلة بين عموم البلوى» وخبر بر الوأاحد» فسأقتصر هنا على 
عرض الأدلة التي تخص تجلية هذه الصلةء ومن تلك الأدلة: 


الدليل الأول : e e e‏ 
في وقائع كثيرة› يحصل به إجماعهم على العمل به ٣‏ و 


- قبولهم خبر الواحد في أن الحجامة مما ينقضص الطهارة. فیلزم 
ا ا والحجامة من الأمور التي تعمَ TOE‏ 


2 قيولهم خبر عائشة ئشة وت في وجوب العشل من التقاء الختانين بخير 
اال ٤‏ وهذا ام تعم به البلوى 0 


(1) انظر: الإحكام في أصول الأحكام للآمدي .)۱١١/۲(‏ 

(۲) انظر: المعتمد (۸/۲٦۱)ء‏ وقراطع الأدلة »)۳١١/١(‏ وشرح مختصر الروضة (۲/ 
,)٤‏ وإرشاد الفحول .)٠٠١(‏ 

(۳) أخرجه الدارقطني عن تميم الداري بلفظ : (الوضوء من كل دم سائل)» في كتاب 
الطهارة» باب الوضوء من الخارج من البدن» كالرعاف والقيء والحجامة ونحوه.. 
انظر: سنن الدارقطني :)۱١۷/١(‏ وقال: «عمر بن عبد العزيز لم يسمع من تميم . 
الداري» ولا رآه» ویزید بن خالد ویزید بن محمد مجهولان». .)۱٥۷/۱(‏ 
وأخرجه عن أبي هريرة بلفظ : (ليس في القطرة والقطرتين من الدم وضوء؛ حتى يكون 
دماً سائلا) في الكتاب والباب السابقين. 
انظر: سن الدارقطني (1/ »)٠١۷‏ وقال: «امحمد بن 9 بن عطية ضعيف» وسفيان بن 
زياد وحجاج بن نصیر ضعیفان». .)٠٥١۷/۱(‏ 

.)۷٤۸/١( انظر: بيان المختصر‎ )٤( 

() أخرجه مسلم عن أبي موسى الأشعري في كتاب الحيض› باب الماء من الماءء 
ووجوب الغسل بالتقاء الختانين. ` ١‏ 
انظر: صحیح مسلم بشرح النووي ۰۲۸۰/6 ۲۸۱) برقم 

.)۳۷۲( انظر: العدة (۳/ ٠۸۸)ء» وشرح اللمع (1/۲٠1)ء وشرح تنقيح الفصول‎ )١( 


0: 


وقبل زيد بن ثابت وليه خبر المرأة الأنصارية التي آن 
النبي ية رخص لها في أن تترك طواف الوداع ؛ E‏ 
أمر تع به البلوى 


ا (T)‏ ( ۰ 2 . 
)4( ت (( 


4 4 + (71( « ۰ u ب‎ - 
. (A) ا‎ (WD, ° 


)١(‏ اأخرجه مسلم عن طاوس في کات الحج» » باب وجوب طراف الوداع وسقوطه ي 
الحائض. 

انظر: صحیح مسلم بشرح النووي (۹/٦۸ء‏ ۸۷) برقم (۳۸۱/۱۳۲۸). 

(۲) انظر: الإحكام في الأصول الأحكام لابن حزم (١/٤١٠ء »)٠١۷‏ وشرح الكوكب المنير 
(Yo |۲7‏ . 

(۳) هو أبو محمد عبد الرحمن بن عوف بن عبد عوف بن عبد الحارث الزهري القرشي› 
صحابي جليلء ولد عام ٤٤‏ قبل الهجرةء أحد السابقين إلى الإسلام» شهد بدراً وأحداً 
والمشاهد كلهاء كان من الأجواد الشجعان العقلاءء اجتمعت له ثروة كبيرة؛ لاحترافه 
التجارة» فكان ينفق منها في سبيل الله وهر أحد الغشرة المبشرين بالجنة» وأحد الستة 
من أصحاب الشورى» الذين جعل عمر الخلافة فيهم. وكانت وفاته في المدينة عام 
۲ھ 
انظر: الطبقات الكبرى (۳/ »)٠١١ _ ٠۲٤‏ والاستيعاب (۲/ »)۸٠١ _ ۸٤٤‏ وأسد الخابة 
(۳/ ۳۱۳ ۔ ۳۱۷) والإصابة (۲/ ۳۱۱ ۔ »)۴١۳‏ الترجمة رقم .)١۱۷١(‏ 

(6) أخرجه البخاري عن عمرو بن دينار في كتاب الجزية والموادعة» باب الجزية والموادعة 

مع أهل الذمة والحرب. ۰ 

| صحيح البخاري مع فتح الباري 4۷/0( برقم »)۳۱١١(‏ و(۷٣۳۱).‏ 

.)١١/١( انظر: قواطع الأدلة‎ )٠( 

7( هو آبو سعيد سعد بن مالك بن سنان الخدري الأنصاري a‏ صحابي جليل» کان 
لازا للنبي ا ٬‏ غرا اثنتي عشرة غزوة» وكانت وفاته في إالمدينة عام ٤۷ھ.‏ 
انظر: الاستيعاب ۱1۷1/6 - »)١١۷١‏ والإصابة »)١۷ ٠٠١ /٤(‏ الترجمة رقم 
(۳۱۸۹). 

)¥( أخرجه مسلم عن أبي نضرة في كتاب المساقاة» e‏ 
انظر: صحیح مسلم بشرح النووي (۰۲۷/۱۱ ۲۸) برقم .)٠٠١/٠١۹٤(‏ 

(۸) انظر: الإحکام في أصول الأحکام لابن حزم »)٠٥٦/۱(‏ وشرح الکوکب المنیر (۲/ ۳۷۳). 
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1 ت )1( ۲ 
E‏ ٍ یا وغيیره من الصحابة خبر رافع بن 
خدی ٩‏ و وه في النهي عن الخ ٤‏ وهي مما تعمَ به اللوف . 


اوقل و وله خبر فُرَبْعة بتت مالف" فى أن عدة المتوفى 


(1) هو آبو عبد الرحمن عبد الله بن عمر بن الخطاب العدوي» صحابي جليل» ولد في مكة عام ٠١‏ قبل 
الهجرة» وهاجر إلى المدينة مع أبيه» وشهد فتح مكة ٠‏ وكان يفتي الناس ستين سنة» عرض عليه نفْرّ 
مبایعته بالخلافة بعد مقتل عثمان فأبی» وف بصره في آخر حیاته» وکانت وفاته في مکة عام ۷۳ھ 
انظر: الطبقات الكبرى (6/ ٠٤١‏ - ۱۸۸)» والاستيعاب (۳/ »)4٥۳ _ ٩١١‏ والإصابة 
۷/7 - ۷۳ الترجمة رقم .)٤۸۲۵(‏ 

(۲) هو أبو خديج» أو أبو عبد الله رافع بن خديج بن رافع بن عدي بن الحارث بن الأوس 
الأنصاري› صحابي جليل» ولد عام ١١‏ قبل الهجرةء وكان عريف قومه في المدينةء 
عرض نفسه على النبي بي يوم بدر فرذه لصخر سنّه» وشهد أحداً والخندق» وكانت وفاته 
في المدينة متأثراً من جراحه عام ٤۷ه‏ وقيل: عام ۳٣۷ه.‏ 
انظر: الكامل في الحاريخ »)۳١۳/٤(‏ وأسد الغابة (۲/١١٠)ء‏ والإصابة (۲۳۹/۳» 
۷ الترجمة رقم .)۱۸٠۲(‏ 

(۳) اخرجه البخاري عن نافع في كتاب الحرث والمزارعة› e‏ أصحاب النبي 4يا 
يواسي بعضهم بعضاً في الزراعة والثمر. 
انظر: صحيح البخاري مع فتح الباري (۲۸/۰) برقم ED, »)۲۳٤۳(‏ 
وأخرجه مسلم عن عمرو بن دينار ونافع وسالم بن عبد الله بن عمر في كتاب البيوع› 
باب کرأء الأرض. 
انظر: صحيح مسلم بشرح النووي )٤1١ _ )04/١١(‏ برقم »٠١1/٠١٤۷(‏ ۷١١٠ء‏ 
SEATE‏ 
والمراد بالمخابرة: «المزارعة على نصيب معيّن» كالثلث والربع وغيرهما». النهاية في 
عرزت العد وا 77 : 

.)۲۳۲ /۲( وقواطع الأدلة (١/٦٥٠)ء وشرح مختصر الروضة‎ ١ ۷ /۲( انظر: شرح اللمع‎ )٤( 

)5( هو أبو عبد الله عثمان بن عفان بن أبي العاص بن أمية القرشي» ولد في مكة عام ٤۷‏ 
قبل الهجرة يلقب بذي النورين» من السابقين إلى الإسلام» وهو ثالث الخلفاء 
الراشدين» وأحد العشرة المبشرين بالجنة» وكان غنياً شريفاً في الجاهلية» كثير الإنفاق في 
سبيل الله بعد إسلامه» e‏ جمع القرآن» واتخذ الشرطة في خلافته» ودارا للقضاء بين 
الناس» وکان استشهاده طف في بيته في المدينة عام ١۳ھ.‏ 
انظر: الطبقات الكبرى (۳/ ٠٥۳‏ - ۷۷)» وأسد الغابة ا - ۳( والإصابة (1/ 
۱ -_ ۳۹۳). الترجمة رقم .)٥٠٤٤١(‏ 

() هي و ا و ا ا ا ا 


۲1٦ 


عنها زوجها تکون في منزل ا وهذا أمرٌ تعمّ به البلوى . 


E r A ROE e 
وقبل عمر ط خبر الضحاك بن سفيان" في توريث المرأة من دية زو جها‎ - 


= وهي أخت أبي سعيد الخدري» شهدت بيعة الرضوان مع رسول الله ية . 
انظر: الاستیعاب (۵۲۹/۵» .)٥۳١‏ وتهذیب الأسماء واللغات (۲/ ۳٥۳‏ ١٤٣٠۴)ء‏ 
والإإصابة (۱۳/ ۸۹ .)٠‏ كتاب النساء» الترجمة رقم .)۸٦۸(‏ 
)۱( أخرجه مالك عن زينب بن كعب بن عجرة في كتاب الطلاق» باب مقام المتوفي عنها 
زوجها في بیتها حتی تحل . 
انظر: الموطأً )٤١١ »٤٠٥(‏ برقم .)٠١١١(‏ 
وأخرجه e‏ الطلاق» باب في المتوفى عنها تنتقل . 
أنظر : سنن ابي داود مع شرخها عوك OS LL A‏ 
وأخرجه الترمذي عنها في أبواب الطلاق واللعان» باب ما جاء أين تعتد المتوفى عنها 
زوجها. 
انظر: جامع الترمذي مع شرحه تحفة الأحوذيٰ )۳۲۸/٤(‏ برقم »)۱١١۸(‏ وقال: « 
حدیٹ حسن صحیح) . )۳۹/4(. 
وأخرجه الحاكم عنها - أيضاً - في كتاب الطلاقء عدة المتوفى عنها زوجها في بيت 
زوجها. 
انظر: المستدرك على الصحيحين (۸/۲٠۲)ء‏ وقال: «هذا حدیٹ صحیح اللإسناد من 
الوجهين جهو ولم يخر جاه». (۲۰۸/۲)› ووافقه الذهبي . 
انظر: التلخيص بهامش المستدرك .)۲١۹۸/١(‏ 
وقال الحاكم ‏ أيضاً -: «رواه مالك بن أنس في الموطاً عن سعد بن إسحاق بن كعب بن 
عجرة» O E‏ هذا حديث صحيح محفوظ٤.‏ المستدرك .)۲١۸/۲(‏ 
۳) انظر: الإحکام في آصول الأحکام لابن حزم (۹/۱١۱)ء‏ وشرح الکوکب المنیر (۲/ ۳۷۲). 
)( هو بو سعيد الضحاك بن سفيان بن عوف بن كعب العامري الكلابي» صحابي» من 
الشجعان الأبطالء كان نازلا بنجد» ولاه الرسول بيو على مَنْ أسلم من قومه» ثم كان 
يقوم على رأس الرسول ييو متوشحاً سيفه» واستعمله الرسول ييا على سرية إلى بني 
كلاب وكان على صدقات قومه» وهؤ معدود من أهل المدينةء وكان ينزل باديتها. 
قيل : إنه استشهد في قتال أهل الردة من بني سليم عام ١اه‏ . 
انظر: أسد الخابة »)۳١/۳(‏ وتهذيب الأسماء واللغات (١/۹٤۲.ء .)٠٠١‏ والإصابة /٥(‏ 
»)۱۸١ “٤4‏ الترجمة رقم (€11). 
)٤(‏ أخرجه مالك عن الضحاك بن سفيان في كتاب العقول» O E Ol‏ العقل 
والتخليط فه.. 
انظر : الموطاً 9( برقم .)۱٥۷۹(‏ 
وأخرجه الإمام أحمد في مسنده من حديث الضحاك بن سفيان (/(. 


1¥ 


e ا‎ 


2 NI EN 


الصحابة ون على العمل بخبر الواحد فيما عمّت به البلوى 


الدليل الثاني : إن الحكم في الحادثة التي عمت بها البلوى يجوز 


إا تااس یکرت بات جک الاد الى ع با اناري ر 


الواحد أولى بالجوازء وبيان وجه الأولوية: أن القياس فرع مستنبط من خبر 
الواحد باعتبارين : 


أولهما: باعتبار أصل ثبوت حجيته. 
وثانيهما: باعتبار ثبوت أصل القياس وعلته. 


فإذا جاز إثبات حكم الحادثة التي عمّت بها البلوى عن طريق الفرع 


الذي هو القياس» فيكون إتباته عن طريق الأصل الڏي هو خبر 9 أولى 
اجوز 


(01) 


() 


وأخرجه بو داود عن سعيد بن المسيب في كتاب الفرائض › باب في المرأة ترث من دية 
زوجها. 

انظر: سنن أبي داود مع شرحها عون المعبود (۱۰۲/۸» ۱۰۳) برقم (۲۹۲۵). 

وأخرجه أبن ماجة عنه في كتاب الديات» باب الميراث من الدية. 

انظر: سنن ابن ماجة (۸۸۳/۲) برقم .)۲٦٤۲(‏ 

وأخرجه الترمذي عنه - أيضاً - في أبواب الفرائض» باب ما جاء في ميراث المرأة من دية 
زوجها. : 

انظر: جامع الترمذي مح شرحه تحفة الأحوذي )۲٤۳/۲‏ برقم .)۲٠۹۳(‏ 

وقال: : هلا حديث صحيح! . (YET /D‏ وليس فيه تصريح برجوع عمر إلى خبر 
الضحاك . 

انظر: الإحكام في الأصول الاحکام لابن حزم »)٠٥٤/۱(‏ وشرح اکرب المتير (؟/ 


(TYY TY! 


انظر: العدة »)۸۸١1/۳(‏ وشرح ا (۲/ .)٠۷‏ وبيان المختصر »)۷٤۸/١(‏ 
والاعتراضات الواردة على الاستدلال بالدلیل من السنة والجواب عنهاء رسالة ماجستیر› 
إعداد عبد العزيز بن عبد الرحمن المشعل .)۲٠١/١(‏ 


1۸ 


ويناقش هذا الدليل بالقرق بين القياس وخبر الواحد في إثباتهما حكم 
الحادئة التى عمت بها البلوى› فإن إثبات حكم ما تعمْ به البلوى يكفي فيه 
الظنّ» وهو متحقَق في القياس» فيجوز إثبات حكم ما تعم به البلوى بهذا 
الطريق» دون خبر الواحد إذا ورد فيما تعم به البلوى» فإنه لا يرتقي إلى 
مرتبة الظنّء وذلك لما سبق بيانه فى دليل الحنفية من أن انفراد الراوي 
بذلك الخبر مع عموم الحاجة إلى معرفة الحكم يوجب اتهام الراوي» وهذا 
غير موجود في القياس»› فکان e‏ آقوی من < ااا ا 

3 
البلوى . 


الدليل الثالث: أن القرآن مقطو بوجوب العمل به» ويجوز إثبات 
حكم ما تع به البلوى عن طريق القرآن» وكذلك خبر الواحد ثبت وجوب 
ا قاطع» وهو إجماع الصحابة» فيجوز كذلك إثبات حكم 
الحادثة التي تع بها ألبلوى بطريق خبر الواحد 

الدليل الرايع: أن الحجة في العمل بالسنة إذا صخت عن الرسول يلاء 
وكونها تخفى على بعض الصحابة لا يؤر ذلك في الاحتجاج بها عند من 
بلخته» فإن بعض السنن قد خفيت على بعض الصحابة» مثل خفاء نسخ 
التطبيق”" في الركوع على ابن مسعود وه وهو مما تعظم به البلوىء 


ء)١١١‎ ء١۱١٤‎ /۳( والتقریر والتحبیر (۲/ ۲۹۷)» وتيسير التحرير‎ »)۴١١( انظر: التحریر‎ )١( 
SS ومسلم الثبرت وشرحه فواتح‎ 

(۲) انظر: العدة /۳١(‏ ١۸۸)ء»‏ وشرح اللمح ٠ .)1٠۷/۲(‏ ا 

(۳) المراد بالتطبيق: «أن يجمع بين ا يديه» ويجعلهما بين رکبتیه في ارکوع والتشهد) . 
النهاية في غريب الحديث والاأثر .)١١١/۳(‏ 

() هو أبو عبد الرحمن عبد الله بن مسعود بن غافل بن حبيب الهذلي» صحابي جليلء 
يلقب بابن أم عبد» من السابقين إلى الإسلام» هاجر الهجرتين» وشهد بدرا والمشاهد 
كلهاء وهو أول من جهر بقراءة القرآن في مكة» كان ملازماً للرسول ية في حل وترحاله 
زغزواته. وبعد وفاة النبي إلا ولي بيت مال الكوفةء 2 ا ا 
عثمان وه » وکانت وفاته فیها عام ۳۲ھ. 
أنظر: الطبقات الكريى (0/ 400112۲6۹ والاشتضاب )/ AY‏ 446( والإإصابة 
0 _ 6۷) الترجمة رقم .)٤۹٤٥(‏ 
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E E 
o ا‎ E 
yT ll 

بعض الصحابة في كونها حجةٌ يجب العمل بها على كل حال . 


الدليل الخامس: استدلال بالسبر والتقسيم"» وحاصله: أن «من لم 
يقبل خبر الواحد فيما يعي به البلوى» إما أن لا يقبله؛ لأن الشريعة منعت 
قل او اة لين ف لتر ا يدل غل فول او هلر کان 
صحيحاً لأشاعه التبي ب وام بتراتر نقله؛ اليصل إلى من بعد بغاندته: 
کی هو ی الور ا ا رت و ا 
والعادة إلى إشاعة نقله. وهذه الأقسام كلها باطلة». 


فأما القسم الأول فلأنه لو كان في الشريعة نص يمنع من قبول خبر 
GE‏ ولم يخف بعد البحث والتقصي 
والفحص الشديد» فأما ما ذكر عن الصحابة من وقائع لم يقبلوا فيها خبر 


(1) انظر: الإحكام في أصول الأحكام لابن حزم .)١١١/١(‏ 


(۲) السبر والتقسيم: هو تعداد الأوصاف ا صلاحیتها للتعليل؛ > ثم تمييز الصالح 
للتعلیل منهاء وتعیینه بإبطال ما عداه بالدلیل . 
والأصل أن يقال: التقسيم والسبر؛ لأن س ثم يأتي, السبر في معرض . 
اختبار تلك الأوصاف الحاصلة في التقسيم› وقد عُلْل تقديم ا التقسيم في اللفظ 
بعلل منها: ) 

أن التقبنيم يعتبر وسيلةً للاختبار الذي هو السبرء ا اس والقاعدة عند 

العرب تقديم الأهم» فقُذّم السبر في اللفظ ؛ لأنه المقصد الأهمَ. 
وقيل: إن السبر - وإن تأخر عن التقسيم - فهو متقدم عليه أيضاً؛ لاله يس الل آلا 
هل فيه أوصاف أؤ لا؟ ثم يُقسّم ثم يسبر ثانياً فُدّم السبر في اللفظ باعتبار السبر الأول. 
انظر: شرح تنقیح الفصول (۳۹۸)» وشرح الکوکب المنير (٤/١٤۱ء .)١٤۴١‏ 

(۳) المعتمد (۲/ ۱۹1۸ء ۱1۹). 


۲۰ 


الواحد فيما عمّت به البلوى فقد سبق بيان الجواب عن ذلك. 

وأما القسم الثاني فلأنه قد ورد من الأدلة النقلية والعقلية ما يدل على 
قول خبر الواحد فيما تع به البلوى»ء وقد سبق بيانها في الجملة. 

وما القسم الثالث فقد سبق بيان وجه بطلانه في مناقشة الدليل الأول 
ا ا 


الدليل السادس: استدلال بالإلزام والمناقضة» وحاصله: أن الحنفية 
قد ناقضوا مذهبهم هناء فعملوا في وقائع كثيرة بأخبار آحادٍ واردة فى أمور 
تعمَّ بها البلوى» فيلزمهم العمل بخبر الواحد فيما تعمَ به البلوى في سائر 
الوقائم؛ إذ لا فرق بينهاء فجميعها مما تع به البلوى'"» ومن الوقائع التي 
عملوا فيها بخبر الواحد» وهي من قبيل ما تعم به البلوى 


- انهم قبلوا الخبر الوارد في وجوب الوضوء من القهقهة في الصلاة “» 


(1) انظر: المرجع السابق »)١1۹/۲(‏ وقواطع الأدلة .)١١۷ /١(‏ 

0 . انر ,الأععراضات الواردة على الاستدلال بالدليل من السنة والجرات نها رسال 
ماجستير» إعداد عبد العزيز بن عبد الرحمن 2 (۲/۱). 

)¥( آخرجه الدارقطني من حدیث بي المليح عن اسا ا أ في كتاب الطهارة» باب 
أحاديث القهقهة وعللها. 
ار ا 7 ی ب دان وان ی کار 
واا د أا ي م ال د رجا وى ع ال ر 
الصري عن حفص بن سلعان المقرئ عن أي العالة رساك 603/١7‏ 
ااا ای ف الات وات اا ) 
ا . E SRNR O SSS OE a‏ 
الشيخ أبو الحسن: لم يروه عن سلام غير عبد الرحمن بن عوف بن عمرو بن جبلة» 
وهو مترو يضع الحديث» ورواه دأود المحبر» وهو ع الحديث» عن آیوب بن 
خوط» وهو ضعيف انشا عن قتادة» عن نس٤‏ (1۳/1(. 
وأخرجه الهيثمي عن أبي موؤسى الأشعري في كتاب الطهارة» باب ر من الضحك 
والتبسم في الصلاة. 
انظر : او Ay‏ 
وورد ۔ آيضاً - مرسلا من طریق أبي العالية» ومعبد الجهني» وإبراهيم النخعي» والحسن 
الضرى »> وفي كل حديث مقال بقدح في صحته. 


۲1 


وهذا مر تع ده البلوى 8 


ت الخبر الوارد في و جوب الوضوء ن الححجامة والقيء 


والرعاف"» وهذا مما تع E‏ 


وکن أن یکون مله قبولهم الخبر الوارد في وجوب المضمضة 


وألا مششاف في ا الجنابة SL SS e (O3‏ 


(1) 
(CY) 


(۳) 
(€) 


.)۱۷١  ۱۱۱/۱( سنن الدارقطني‎ 

وأخرجه البيهقي عن أبي العالية» وعن الحسن»ء وعن إبراهيم» وعن أبي شهاب الزهري 
في كتاب الطهارة» باب ترك الوضوء من القهقهة في الصلاة. 
انظر: السنن الکبری ٠ OER ٠١١/١(‏ 
وذكره ابن الجوزي بأسانيد كثيرة مختلفة» وفي کل ها نهال في كتاب الطهارة» باب 
أحاديث فيما تنقض الوضوء. 
ا OVE FAD SS J‏ 
وقال اہن حجر: «وكذا قال الذهلي : لم یثبت يثبت عن النبي ية في الضحك خبر. .. وروی 
ابن فی عن اج بن حل فال ت ااك ق ع > وحديث الأعمى 
الذي وقع في البئر مداره على أبي العالية» وقد اضطرب عليه فيه . التلخيص الحبير /١(‏ 
¥6 10( 
انظر: إحكام الفصول »)۲١۷(‏ والمحصول »)٤٤١/٤(‏ وروضة الناظر (۲/ ۳۳). 
أما الخبر الوارد في الوضوء من الحجامة» فقد سبق تخريجه. 
انظر: الهامش رقم (۳) ص(٤٠۲)‏ من هذا البحث. 
وأما الخبر الوارد في الوضوء من القيء والرعاف» فقد أخرجه الإمام أحمد في مسنده عن 
أبی الدرداء. .)٤٤۹4 ٤٤۳/۷‏ 
وأخرجه الترمذي عنه في أبواب الطهارة» باب الوضوء من القيء والرعاف. 
انظر: جامع الترمذي مع شرحه تحفة الأحوذي )۲٤١ »۲٤1/١(‏ برقم (۸۷). وقال: 
ارحدیث حسين أصحَ شيءَ في هذا الباب». ..)۲٤١/۱(‏ 
وأخرجه ابن ماجه عن عائشة في كتاب إقامة الصلاة والسنة فيهاء باب ما جاء في البناء 
على الصلاة. 
انظر: سنن ابن ماجه (۱/ ۰۳۸۵ »)۳۸١‏ برقم (۱۲۲۱).. 
وأخرجه الدارقطني عنهاء وابن جريج عن أبيه بألفاظ فيها اختلاف في كتاب الطهارةء 
باب الوضوء من الخارج من إلبدن» كالرعاف والقيء وإالحجامة ونحوه. 
انظر: سنن الدارقطني .)٠١١ _ ٠١۳/١(‏ 
انظر: العدة (۳/ »)۸۸١‏ والمحصول »)٤٤١ /٤(‏ وشرح تنقيح الفصول (۳۷۲(. 
أخرجه البخاري عن ميمونة في كتاب الخْشل› باب المضمضة رالاستنشاق في االجتابة :د 


YY 


وهذا مر تعم به E‏ 


() 


(۳) 
(4) 


(0) 


. وهو مما تع به البلوی"‎ en 
o وقلا الجر ازارد فن هة الفا وفلف سا‎ 


TE TT‏ ثم غسل سائر جسدی ولم يعد غسل مواضع مره 
أخرى» وباب تقض اليدين من العْشل عن الجنابة . 

انظر : E. EE OS‏ 
انظر: الفصول في الأصول 417/7« وأصول السرخسي (۳۹۹/۱). 

أخرجه الإمام أحمد في مسنده عن ابن مسعود (۱/ ۳۹۸ OKs O‏ 
وأخر جه آبو داود عله في کتاب الطهارة» باب الوضوء بالنبيذ. 

انظر سنن أبي داود مع شرحها عون المعبود )۱١۸ »۱١۷/۱(‏ برقم .)۸٤(‏ 

وأخرجه ابن ماجه عنه في کتاب الطهارة وسننها» باب الوضوء بالنبيذ . 

انظر: سنن ابن ماجه »)۱۳١/۱(‏ برقم .)۳۸٤(‏ 

وأخرجه الترمذي عنه ‏ أيضاً - في أبواب الطهارة» ا 

انظر: جامع الترمذي مع شرحه تحفة الأحوذي (١/٥٤۲ء »)۲٤١‏ برقم (۸۸). 

وقال: «وإنما روي هذا الحديث عن أبي زيد عن عبد الله ا عن النبي ل . 
وأبو زيت مجهول عند أهل الحديث» لا رف ل وران غر هدا الحديث» . (1/1(. 
وقال ابن أبي حاتم : «سمعت أبا زرعة يقول: حديث أبي فزارة ليس بصحیح› > وآبو زید 
مجهول» يعنى فى الوضوء بالنبيذ». علل الحديث .)۱۷/١(‏ 

انظر: إحكام الفصول .)۲٦۷(‏ 

المراد بتثنية الاقامة : ا وتثنية الحيعلتين . 

والحديث الرارد هنا أخرجه أبو داود عن أبي و وعن ا 
الصلاة» باب كيف الأذان. 

انطو من آي داود فع ا المعبود OTTO 1۸ ۷/Y)‏ 
(۹۸). و(۳). 

وأخرجه ابن ماجه عن أبي ن کاب اأ ا 0 الرجيع في الانان. 
سنن ابن ماجه »)۲۳١/۱(‏ برقم (۷۰۹), . 

وأخرجه الترمذي عنه في أبواب الصلاة» باب ما جاء في الترجيع في الاذان. 

انظر: جامع الترمذي مع شرحه تحفة الأحوذي ۸4/1« وقال: «هذا حديث حسن 
صحرح). (۱/ e : .)٤۸٩‏ 

وأخرجه النسائي عنه في كتاب الأذان» باب كم i‏ من کلىة؟ ٠‏ 

انظر: سنن النسائي مع شرح السيوطي وحاشية السندي .)٤/۲(‏ 


انظر: المستصفی(۱/ ۰۱۷۱ ۱۷۲)ء وروضة الناظر (۲/ »)٤۳۳‏ وشرح مختصر الروضة(۲/ ۲۳۲ .)٠٠١‏ 


YY 


)4( ن (Y)‏ 
- وقبلوا الخبر الوارد في وجوب الوتر ٠"‏ وهو أمرٌّ تعمّ به البلوى. 


- وقبلوا الخبر الوارد في خلت لجاز اولك ا ت به 
0 
البلوى 


0D 
وقبلوا الخبر الوارد في عدم جواز بيع رباع مكة وإجارتها*)‎ - 


(1) اأخرجه أبو داود عن خارجة بن حذافة في كتاب الصلاةء باب استحباب الوتر. 
الط م أٻي داود مع شرحها عون المعبود )۲١٠٦/٤(‏ برقم .)۱٤١١(‏ 
وأخر جه ابن ماجه عنه في كتاب إقامة الصلاة والسنة ا باب ما جاء في الوتر. 
انظر : سنن ابن ماجه (۱/ )۳٣۹‏ برقم (۱۱۹۸). : 
وأخرجه الترمذي عنه في أبواب الوتر» باب ما جاء في فضل الوتر . 
انظر: جامع الترمذي مع شرحه تحفة الأحوذي (9 ۳۹) برقم .)٤0٥۱(‏ 
وقال: : «حديث خارجة بن حذافة حديتٌ غريب لا نعرفه إلا من حديث يزيد بن أبى 
حبیب). ٠ .)٤٤١/۲(‏ 
وأخرجه الحاكم عنه - أيضاً - في كتاب الوتر. 
انظ المستدرك على الصصكجن 0/0 : ۱ 
وقال: «هذا حديث صحيح الإسنادء ولم يخرجاها .)١٠١/١(‏ 
ووافقه الذهبي . إنظر: التلخيص بهامش المستدرك .)٠١١/١(‏ 

© اتر الخد( 200 احتف قى 7 0۷6 ركاب الل و 
والمحصول .)٤٤١ /٤(‏ 

(۳) اخرجه آیر داود عن ابن مسعود في كتاب الجنائز» باب اللإسراع بالجنازة. 
أنظر : : سنن آبي داود مع شرحها عون المعیود (۳۲۷/۸) برقم (۳۱۸۲). 
وفي إسناده أبو ماجدة» أو أبو ماجد قال أو داود: «آبو ماجدة لا یعرف» (۸/ ۳۲۷). 
وأخرجه ابن ماجه عنه في كتاب الجنائز» باب ما جاء في المشي أمام الجنازة. 
انظر : سٽن اين ا )1/۷( برقم (EAE)‏ . 
وأخرجه الترمذي عنه ‏ أيضاً - في أبواب الجنائز» باب ما جاء في المشي خلف الجنازة. 
انظر: جامع الترمذي مع شرحه تحفة الأحوذي )5/ (VA‏ برقم )۱۰۱١(‏ . 
وقال: «هذا حدیث لا نعرفه من حدیٹ ابن مسعود إلا من هذا الوجه». .)۷۸/٤(‏ 
وقال+ (وسمعت محمد بن إسماعيل يُضعَف حديث أبي ماجد هذاء وقال محمدٌ: قال 
الحميدي : فال ابن عيبنة : قيل لیحیى : ن آبو ماجد هذا؟ فقال: طا ئر طار فحدثنا 
وأبو ماجد رجل مجهول». .)۷۹/٤(‏ 

() انظر: العدة (۳/ »)۸۸٥‏ وكتاب الجدل ۹( 

(۵) اخرجه a CS SEE‏ ڪه في كتاب البيوع»› باب مكة مناخ لا تباع 
رباعها». ولا تواجر بیوتها. 


YE 


أمرّ تعن به البلوى”" ونحو ذلك من الوقائع. 

ويناقش هذا الدليل بأن هذه الوقائح خارج محل النزاع - من وجهة 
نظر الحنفية - وبيان ذلك فيما يأتى : 

| - أن من هذه الوقائم oL‏ به البلوى» بل هو يقع نادراً غاية 
الندرة» ومن ذلك القهقهة في الصلاةء والحجامة» والقيء» والرعاف . 

lT‏ من هذه الوقائع ما قد اشتهر فعله» وكانت الأخبار التي اثشت 
أحكامها قد بلخت درجة الشهرة» أو التواتر» فلم تثبت أحكام الوقائع التي 
عمّت بها البلوى إلا بخبر مشهور» أو متواتر» وإذا وصل الخبر درجة 
الشهرة EE a Sk‏ ومن ذلك تمل وجوب 
المضمضة والاستنشاق في عسل الجنابة» ونل وجوب الوتر» فإن أصل 
الفعل قد تقل على سبيل التواترء أما الوجوب فهو شيء آخر» وهو مما 
يجوز آن يُوقف على حكمه بعض الخواص؛ لينقلوه إلى غيرهم» ولذلك 
وقع الخلاف في الوجوب" 

E‏ من هذه الوقائع ما هو وارد في ا أو وقد 
سبق أن من الحنفية مَنْ قيّد الرد لخبر الواحد بما عمّْت به البلوى فيما كان 


في مر وا جب أو محظور» فیکون لا ا لأولئك› ومن ذلك المشي 
خلف الجنازة“ CENET‏ 


= انظر: المستدرك على الصحيحين (۳/۲٥)ء‏ وقال: «هذا حديث چ الإسنادء ولم 

(/۳(. 
وأخرجه الهيثمي عنه في كتاب الحج› باب إجارة بيوت مكة. 

انظر : مجع الررند (۳/ ۷(. 
والرًّباع: جمع رَبع» والمراد بها: منازل القوم. انظر: النهاية في غريب الحديث والأثر 
(۲/ 1۸۹( . 

(1) انظر: العدة (۳/ ۵٥۸۸)ء‏ وكتاب الجدل (r4 «۳۳A)‏ 

(۲) انظر: التحریر »)۴١١ »٠١(‏ والتقرير والتحبیر (۲۹۷/۲)» وتيسير التحریر (۳/٤١١)ء‏ 
ومسلم الثبوت مع شرحه فواتح الرحموت (۲/ ١٠ء )١١‏ بهامش المستصفى . 

(۳) انظر: الفصول فى الأصول وأصول السرخسی (۳۹۱/۱). 

۰ 6٣۴ 1۷١ 7( اتظر: الفضول فى الأصول‎ ٠© 


0 


. دلا مذڏهبهم‎ a 
ويجاب عن ذلك بما يأتي:‎ 


- ما ما ذكروه من أن من الوقائع ما لا تع به البلوي» فهو إن 
yT‏ على آن الحديث الوارد فيها غير صحيح فلا 
يسم فيما عداها من الوقائع» فإن الخارج من غير السبيلين» وإن کان لا 
رر گل يوم إلا ا CN E‏ ده المكلفون» فکیف أخفى الشارع 
حکمه» اط لی ٳذ قد يؤدي إلى بطلان صلاة خلق كثير!. . 
وهي ون کان العموم فيها ليس كالعموم في سائر الأحداث فقد u‏ 
غبرها وقوعاً منها» إلا أن وقوعها فيه نوع عموم» عل أن الحضة قل 
ردوا خبر الواحد الوارد في نقض الطهارة , بین الک ي اا 
وارداً فیا تعم به البلوىء ولیس العموم ا الم کالعموم في 
ر سائر ااخات فإنه قد يمر على اسان زمنْ 5 يلمس› ولا يڪش 
فیها ذکره» 3 في حال ما إذا کان ا گا ان الإإنسان قد لآ یحتجم 
إلا أحياناء فلا فرق في العموم بينهما. 
E ala EI E EL eT‏ 
الشهرة أو الخوانرء فان هله الدعوى عير مقبولة؛ اذ إن العبرة ة فی اشتهار 
الخبر» أ تواتره» أو عدمهما» أو دة الخبر أو عدمها هي قول أثمة 
الحديث دول E‏ والأحاديث الواردة هنا هنا والتي انت ا الحنفية تلك 
الأحكام قد حکم أئمة الحديث عليها آخاد» فکیف دعوی 
e‏ أو تواترها؟". 


ن نخر بشي ارت عن سل ال e‏ 


we (1) 


HTT 


ولاف ا قل هط الخاقن الان هة ا الح لذ 
ا ) ۰ 

ومن خلال ما أورده الحنفية والجمهور من أدلة ومناقشات» يظهر أن 
ما الخلا اى سه ر جع إلى الخلاف في أن ما تعن به البلوى مما 
تتوافر الدواعي على نقل حکمه اتا وأن العادة تقضى بذلك. أو أن 
اللمررفة لن فلك ولان ال ع ان اا قضت العادة بنقله 
تواتراً لا يقبل فيه خبر الحاد" . 

فالحنفية نظروا إلى الوقوع العام للحادثة مع وجود الحاجة العامة إلى 
معرفة حكمهاء فقالوا: إن العادة تقضي بنقل حكم الحادثة التي عمّت بها 
البلوى تواترآً» وبناء على ذلك فلو تقل حكمها بطريق الآحاد لم يقبل . 

وأما الجمهور فنظروا إلى أنه يُطلب في إثبات حكم الحادثة التي 
عمت بها البلوى الظنء لا القطع» فيجوز إثبات حكمها بما يحصل الظنّْ 
كالقياس» وأخبار الآحادء فلا تكون العادة إذاً قاضية بنقل حكم الحادثة 
التي عمَت بها البلوى تواترا“.. فلو تقل حكمها بطريق الآحاد فإنه يقبل إذا 
e‏ 

ولذلك فإنه يترتب على الخلاف هنا عدم العمل بأحكام الوقائع التي 
عمّت بها البلوى - إما مطلقاًء أو مقيّداً بما دل على الإيجاب أو الحظر ۔ 
إن تقلت بطريق أخبار الآحاد ما لم يثبت أحكامها بطرق أخرى» كالتواتر. 
أو في حال اشتهار الخبرء أو أن تتلمَّاه الأمة بالقبول› أو ت :الاس 
ونحو ذلك وا هو مقتضى مذهب الحنفية. 


ED‏ سم الوصول لشرح نهاية السول (۳/ )١۷١‏ بهامش نهاية السول. 
(۲) انظر: المرجع السابق. 
)( قال إمام الحرمين: لآ ر دی بان في امرف ا - إذا وقع ا 
N‏ فيه» منسوبون إلى تعمد الكذب أو الزلل. . وقال أبو حنيفة بانياً على 
ا: لا يقبل خبر الواحد فيما يعم به البلوى» فإن سبيلل ما كان كذلك أن ينقل 
استفاضة» . البرهان .)٤۲1/١(‏ 
)٤(‏ انظر: سم الوصول لشرح نهاية السول (۳/ )۱۷١‏ بهامش نهاية السول. 


¥ 


اما مقضى مذفن الجمهور فهو العمل بأحكام الوقائع التى عمّت 
فا لوئ اذا نعلت يطربى اجار لاسا وصح سندها. فالغمل بأخبار 
الآحاد عندهم يشمل ما مدلوله متعلَق بما لا تعن به البلوىء وما تع به 

TEE‏ نتبيّن نوع الخلاف هناء فإن الخلاف حقيقيٌء وله ثمرة 
في الفروع الفقهية» فهو خلاف وارد على محل واحدء وهو خبر الواحد إذا 
ورد في حكم حادثة تع بها البلوى»ء فهل يقبل أو لا؟. 
الشيخ محمد بخيت المطيعي "» فقد ذكر أن كلام الحنفية هنا يجه إلى 
خب الال المتضمن حكم حادثة تع بها البلوى» وورد مخالفاً لما يعلمه 
الجماعة ويعملون به مع عموم البلوى بعملهم هذاء بحيث إنهم لو علموا 
ا لعملوا به» وسواء کان الخبر يتضمَن إيجاباء أم حظراء آم ندباء أم 
إباحةًء فهذا الخبر هو الذي قال الحنفية بره وعدم قبوله. 

وات كلام الجمهور من المالكية والشافعية والحنابلة محمولٌ على ما 
عدا هذا النوع من أخبار الآحادء فهو مقبول عندهم إذا صح السند. 

والحنفية لا يخالفون الجمهور في قبول ما عدا هذا النوع من أخبار 
الأحادء إذا صح سندهاء» فكان الخلاف لفظياً؛ لعدم ورود الخلاف على 
ا 

ومن الأحاديث التي ذكرها المطيعي» ورتب عدم قبولها عند الحنفية 
عل ما نا فا ا 


)١(‏ ما ذكره المطيعي هنا استمده مما أشار إليه الأنصاري عند ذكره لحقيقة مذهب الحنفية فى 
هذه المسألة في نظره» فالأنصاري لم يصرَّح بقصده بيان محل الخلاف بين الجمهور 
والحنفية. 2 

(۳) انظر: سلّم الوصول لشرح نهاية السول (۳/ )٠۷١‏ بهامش نهاية السول. ٠‏ 

(۳) وهذه الأحاديث ذكرها قبله الأنصاري. إلا أنه ذكرها لبيان حقيقة مذهب الحنفية فى 
نظره. 


YA 


١٠‏ - حديث الجهر بالتسمية في الصلاة الجهرية"» فهو خبر آحادء 


وقد عمل الخلهاء الراشدون بخلافە› والصحابة کانوا تلوق خلفهم »› ويمعد 
أن يتركوا السنة مدة عمرهم»ء فشأنهم أجل من ذلك . ٠‏ 


آ اتيت القرت فى فة الجر جرا وسر :رة الماة 


يصون خلف رسول الله ييا فلو أنه قنت لما نسوه» ولجرى العمل به فيما 


me 


2 


۳ حدذیث صلاة الي ٠‏ فد کائت هيم الصحاية ا وة 


إلى الاستغفار والتوبةء ولم ينقل أنهم عملوا بهذا الحديث» بل كان عملهم 
بادفة فلو کان اتا لحملرا به" . 


9 
() 


(۳) 


(€) 


)٥( 


(7) 


سبق تخریجه: انظر: الهامش رقم (۱) ص(٥۱۹)‏ من هذا البحث. 

انظر: فواتح الرحموت بشرح مسلم الثبوت (۱۲۹/۲)ء بهامش المستصفى» وسلم 
الوصول نهاية السول (۳/ )٠٠١‏ بهامش نهاية السول. 

أخرجه البخاري عن أنس بن مالك في كتاب الوترء باب القنوت قبل الركوع وبعده. 
انظر: : صحيح البخاري مع فتح الباري (oA /Y)‏ برقم .)٠١۰۱(‏ ۰ 

انظر: فوائح الروت شرح مسل التبوت )۲۹/١‏ هافش المستصقى: وسل 
الوصول لشرح نهاية السول )٠٠١/۳(‏ بهامش نهاية السول. 

أخرجه أبو داود عن ابن عباس في كتاب الصلاة» باب صلاة التسبيح 

انظر: سنن أبي داود مع شرحها عون المعبود )۱۲١ - ۱۲٤۲/٤(‏ برقم (۱۲۹۳). 

وأخرجه ابن ماجه عن أبي رافع وعن ابن عباس في كتاب إقامة الصلاة والسنة فيهاء باب 
ما جاء في صلاة التسبيح 

انظر: سنن ابن ماجه AV, «(IFAD E‏ 

وأخرجه الترمذي عن ا رافع في أبواب الوتر؛ باب ما جاء في صلا االتسبيح . 

انظر: جامع الترمذي مع شرحه تحفة الأحوذي (9 ۸ ۸7) برقم .)٤۷4(‏ وقال: 
هذا حديث غريب من حديث اف رافع». .)٤۸٩/۲(‏ 

وقال: «وفي الباب عن ابن عباس وعبد الله بن عمرو والفضل ب بن عباس وأبي رافع . . . وقد 
روي عن النبي بي غير حديث في صلاة التسبيح› ولا يصح منه کبیر شي . .(EAVTD‏ 
وأخرجه الحاكم عن :ان عباس في کتاب صلاة التطرع» باب صلاۃ 2 

انظر: االمسخدرك عل الصخيحن 1۸/5 0. 

انظر: فواتح الرحموت بشرح مسلم الثبوت ٧9‏ بهامش E‏ وسلم 
الوصول لشرح نهاية السول (۳/ )٠٠١١‏ بهامش نهاية السول. 


۹ 


٤‏ - حديث النهي عن الصلاة خلف الفاسق ك ان 
الصحابة ور يصلون خلف الفسقةء ولم ينقل عنهم أنهم أعرضوا عن 
الصلاة خلف الفاسق»ء فلو كان هذا الحديث اتا لعملوا ‏ 0 

ولذلك فإنه عند ما جاء إلى الأحاديث التي ذكر الجمهور أن ا 
عملوا بهاء مع أنها أحاديث آحادٍ فيما تعمَّ به البلوى على سبيل الإلزام 
والمناقضة› أن هذه الأحاديث مما لم يخالف فيه الحنفية؛ لأنها وإن 
کانت أحادیٹث خاد ف تعم په البلوی إلا أن العمل من الصحابة 2 وو لم 
a E‏ 

١‏ - حديث غسل اليدين للمستيقظ من النوم قبل إدخالهما في 
الإناء“» فإن الحديث الوارد هنا ليس المراد منه ما كان واقعاً فیما تع به 
البلوی مالفا لما كانوا يفعلونه؛ إذ إن الحديث وارد فيما أمكن فيه الخْسل 

قبل الغمس»› my‏ 
انلو کالھهراشن : ٤‏ 


(۱) اخرجه ابن ماجه عن جابر بن عبد الله في کتاب إقامة ا e‏ فيها› ا 
الجمعة. ٠‏ 

انظر: سنن ابن ماجه )۳٤۳/۱(‏ برقم (۱۰۸۱). 
وإسناده ضعيف› TS‏ وعبد الله بن محمد العذريء وقد 
ضعَفهما كثير من المحدثين 
انظر: تهذيب الكمال 0 CEE ETE COPTER‏ 

(۲) انظر: فواتح الرحموت بشرح مسلم الثبوت (۲/ ۰ بهامش ي > وسلم 
الوصول ا نهاية السول (۳/ ۲ ۰ بهامش نهاية السول. ۰ 

(۳) وهذه الأجادذنف سبقه الأنصاري في ذکرها. 

)٤(‏ أخرجه البخاري عن آبي هريرة في کتاب الوضوء» باب الاستجمار وتراً. 
انظر : OD N GSN‏ 
وأخرجه مسلم عنه اا - في كتاب الطهارةء باب a‏ ۽ وغیره يده 
المشكوك في نجاستها في .الإتاء قبل غسلها ثلاثاً. 
انظر: صحيح مسلم بشرح النووي (۳/ ۸( برقم )۷۸( 

)٥(‏ اإنظر: فواتح الرحموت بشرح مسلم الثبوت (۲/ ١‏ بهامش المستصفىء > وسم 
الوصول لش نهاية السول (۳/ ١‏ 0 بهامش ذهاية السور 


YT 


- حديث قراءة الفاتحة في الصلاة'ء فإن الحديث الوارد هنا ليس 
وارداً فيما ابتلوا به مخالفاً لما كانوا يفعلونه» فإن الصحابة ون كانوا جميعاً 
يقرأون الفأتيحة في الصلاة» فهذا e‏ إنما ب ان a‏ الصحاية واقع 
اال ل 


٠‏ حديیت وچجوتب الو فإن ا کانوا يوترول› فالحديث 
الوارد هنا إنما بيّن أن فعلهم كان امتغا لا لو جوب کک E‏ 
الت به الاخ وعملت iT‏ 


ولم أجد في كتب الحنفية - فيما اطلعت عليه - من نض على أنهم 
يخالفون في هذا النوع من أخبار الآحاد فحسب» بل إن غالبهم قد أطلق 
الرد لخبر الواحد فما :ت تعمّ البلوى» ولم یقیدوه بما ذکره المطيعي انعا وة 
الأنصاري . 


ا د من عا اة فال اصن دک ان ر اوا 
SSE AL GE‏ 
الكافة ؛ لکونه مما تعم به البلوی» ولما روي من أخبار الآحاد فیما تعم. به 


= والمراد بالمهراس: «(صخرة منقورة تسع كثيراً من الماءء وقد پعمل منھا حیاضل للا 
النهاية في غريب الحدیث والاثر .)٠١۹/۰(‏ 
)١(‏ أخرجه البخاري عن عبادة بن الصامت في كتاب الأذانء باب وجوب القراءة 2 
- والمأموم في الصلوات كلها في الحضر والسفر› وما يجهر فیها وما يىخالف . 
انظر: صحيح البخاري ت فتح الباري (۲۷7/۲) برقم (Vo‏ . 
وأخرجه مسلم عنه ‏ أيضاً - في كتاب.الصلاةء باب وجوب قراءة الفاتحة في كل ركعةء 
وإته إذا لم يحسن الفاتحةء ولا أمكنه تعلمها قرأ ما تيسّر له من غيرها. 
انظر: صحیح مسلم بشرح النووي )۳٤۳ /٤(‏ برقم e۳۹ ٣١ ۳٤ /۳۹٤(‏ ۳۷). 
(۲) انظر: فواتح الرحموت بشرح مسلم الثبوت (۲/ ٠‏ بهامش المستصفى» وسلّم 
الوصول لشرح نهاية السول )٠١١/۳(‏ بهامش نهاية السول. ٠“‏ 
)۳( سبق تخريجهء انظر: الهامش رقم O):‏ ص(٤۲۲)»‏ من هذا البح 
() انظر: فواتح الرحموت بشرح مسْلّم الثبوت )٠١١/۲(‏ بهامش المستصفى» وسلم 
الوصول لشرح نهاية السول (۳/ )٠٠١‏ بهامش نهاية السول. 


۳1 


البلوى» وعمل الناس بخلافه"» فتخصيص خلاف الحنفية في خبر الواحد 
Oa EE E E aS‏ 
المتقدمين من الحنفية رذ هذا النوع من أخبار الأحاد فحسب لنصوا عليهء 
ولأجابوا عن قبولهم بعض أحاديث الآحاد التي ذكرها الجمهور؛ إلزاماً 
ومناقضة فى مذهب الحنفية بما أجاب به الأنصاري والمطيعي من انها لا 
ا ا ا و أجوبتهم كانت تدور حول نفي أن 
تکون الواقعة مما تعم به البلوئى: إو ان الاغبار التي أثبتت أحكام تلك 

الوقائع قد بلغت درجة الشهرة» أو التواترء أو أن في تلك الوقائع ما هو 
وارد: فى آمر مستحب» أو مباح» ولم أجد منهم أحداً أجاب لقبولها بأنها لا 
تخالف عمل الصحابة» فدل ذلك على أن الخلاف وارد على محل واحد 
وهو خبر الواحد الوارد في آمر تع به البلوى» بخض النظر عن مخالفته 


لعلم الجماعة أو موافقته" . 


في عدم قبول ذلك إذا کان يتضمن ا م به ا وذلك 
هو ما ذهب إليه الحنفية في الجملة› mn‏ 
الأدلة قد أمكنت مناقشته» وخاصة ما يتعلّق بالدليل الأول؛ إذ كان جلّ 
اعتمادهم في إقامة مذهبهم ها جل لك لديل . 


وتنعدم صلة التأثير في قبول الخبر ورذه بين عموم البلوى» وخبر 
الواحد عند الجمهور» فقد كان قبولهم لخبر الواحد هنا - إذا صح سنده - 
امتداداً لقبول خبر الواحد في عامة أحواله» ولم يو جد وو يمنع من قبوله 
هنا فيقبلء وما ذكر من كونه مانعاً فيما ذكره الحنفية قد أمكنت مناقشيّهء 
وتبيْنْ ضعفِه» فلا يمنع من قبول خبر الواحد في تلك الحال. 


(1) انظر: الفصول في الأصول .)١١١ _ ۱١٤١/۳(‏ 

(۲) لعل خبر الواحد فيما تعم به البلوىء إذا جاء مخالفاً لعمل الصحابة تکون الشبهات في 
رده أقوى عند الحنفية مما لو لم يكن مخالفاً لعملهم» وربما ا 
والمطيعي إلى حصر الخلاف في هذا النوع فحسب. 


i 


وتمتد صلة عموم البلوى بخبر الواحد إلى التأثير في عدم العمل 
بأحكام بعض الوقائع التي عمَّت بها البلوى؛ بناءَ على رذ الطريق المثبت 
لهذه الأحكام» وهو خبر الواحد» وهذا مقتضى مذهب الحنفيةء إلا أن هذا 
لا يعني أن الحنفية يردون كل خبر آحادٍ يتضمَن حكم حادثة عمّت بها 
البلوى» بل قد يقبلون بعض أخبار الآحاد التى هذا شأنها لأسباب منها: 


١‏ - إذا اشتهر خبر الآحاد فيما تع به البلوی» فإنه يقبل عندهم وإن 
کان في الأصل ادا ومن ذلك الحديث الوارد في قراءة الفاتحة فى 


الصلاةء والحديث الوارد في الوتر"» والحديث الوارد في المضمضة 
والاستنشاق في الجنابة” ٠‏ والحديث الوارد في و ی 


)١(‏ انظر: التحرير »)٠١(‏ والتقرير والتحبیر (۲/ ۲۹۷)» وتيسير التحرير .)١١٤١/۳(‏ وقد 
سبق تخريج الحديث. انظر: الهامش رقم )١(‏ ص (۲۳۱) من هذا الببحث. 

(۲) انظر: الفصول في الأصول 111/۳(« واصول السرخسي (۳1۹). . وقد سبق تخريج 
الحديث . 
انظر: الهامش رقم (۱) ص )۲۲٤۲(‏ من هذا الببحث. 

0 اتف المر جين السانقين: وقد سبق تخريج الحديث. انظر: الهامش رقم )٤(‏ 
صض(۲۲۲) من هذا البحث . 

(6) انظر: الفصول في الأصول .)١١١/۳(‏ 
والحديث أخرجه الإمام أحمد في مسنده عن علي بن أبي طالب (۱۲۳/۱» .)١١۹‏ 
وأخرجه أبو داود عن علي بن أبي طالب في كتاب الطهارة» باب فرض الوضوء» وفي 
كتاب الصلاة» باب الإمام يحدث بعدما يرفع رأسه من آخر ركعة. 
انطر س ا داود مع ا عون المعبود (۱/ )٥۹‏ برقم (11( NS‏ برقم 
(14). 
وأخرجه ابن ماجه عن علي بن ابي طالب» وعن أبي سعيد الخدري في كتاب الطهارة 
وسننهاء» باب مفتاح الصلاة الطهور. 
انظر: سنن ابن ماجه (۱۰۱/۱) برقم (۲۷۵)» و(۲۷۹). 
وأخرجه الترمذي عن علي بن آٻي طالب في آبراب للبار باب ما جاء أن مفتاح 
الصلاة الطهور. 
انظر: جامع الترمذي ى شرحه تحفة الأحوذي ۲/۷ وال ا لخدف 
أصح شيء في الباب وأحسن. وعبد الله بن محمد بن عقيل هو صدوق› تكلم فيه بعض 
آهل العلم من قبل حفظه». .)۴٤/١(‏ وقال: اوسمعت محمد بن إسماعيل يقول: كان 


TY 


۲ - إذا تَلقّي خبر الآحاد فيما تع به البلوى بالقبول» فإنه يقبل 
عندهم» ومن ذلك الحديث الوارد في الل من 1 اا 
والحديث الوارد في رفع اليدين في الركوع» والرفع مه" 

۳ کن خر الاجاد فا ت IE eel‏ 
الإباحةء فإنه يقبل عند بعضهم»ء ومن ذلك الحديث الوارد في رفع اليدين 

في الركوع والرفع منه""» ا الوارد في غسل اليدين قبل إدخالهما 
في الإناء للمستيقظ من النوم “» والحديث الوارد في التسمية في قراءة 


ت ove‏ وإسحاق بن إبراهيم» رالحمیدي پحتجون بحدیث عبد اله بن محمد بن 
عقيل . قال محمد: وهو مقارب الحديث» .)١١ /١(‏ 
وقال: «وفي a‏ وأبي سعید». (۱/ )۳١‏ . 
وأخرجه الحاكم عن أبي سعيد الخدري في كتاب إالطهارة» باب 2 الصلاة الوضوء» 
وتحريمها التكبير وتحليلها التسليم . 
انظر : المستدرك على الصحيحين» وقال: «هذا E‏ 
ولم يخرجاه». /١(‏ ۲١١)ء‏ ووافقه الذهبي . انظر: التلخيص بهامش المستدرك .)١١١/١(‏ 
(1) انظر: فوا تح الرحموت بشرح مسلم الثبوت (۱۲۸/۲› ۹3 تامش المستصهی: وتلم 
الوصول لشرح نهاية السورل (/ 1۷١:1١١‏ يهافش نهاية الستول: وقد سبق تخریج 
الحديث. انظر: الهامش رقم )٥(‏ ص(٤٠۲)‏ من هذا البحث. 
(۲) انظر: فراتح الرحموت بشرح مسلم الثبوت (۲/ ا > وسلم 
الوصول لشرح نهاية السول (۳/ )١۷١ ٠٠١١‏ بهامش نهاية السول. 
والحديث أخرجه البخاري عن ابن عمر في كتاب الأذان» باب رفع اليدين إذا كبّر» وإذا 
ركع» وإذا رفع . 
صحیح ا فتح الباري )01/7 ۷ ) برقم (VD‏ 
وأخرجه مسلم عنه - أيضاً - في کتاب الصلاة» باب استحباب رفع اليدين حذو المنكبين 
مع تكبيرة الإحرام والركوع . 
انظر: صحیح مسلم بشرح النووي (/۳۳۲» ۳۳۷) رقم ۲۱/۳۹۰ ۲( 
وأخرجه عن مالك , بن الحويرث في الكتاب والا السابقين . 
انظر: صحیح مسلم بشرح النووي ۰۳۳۸/۹ ۳۳۹) برقم (۳۹۱/ ٤۲ء .)۲١‏ 
(۳) انظر: التحریر »)۳٠١(‏ والتقریر والتحبیر (۲۹1/۲)ء وتيسير التحریر (۳/ .)١١١‏ ومسلم الثبوت 
شر حه فوا تح الرحموت (۲/ ١‏ بهامش المستصفى . والحديث سبق تخريجه في الهامش السابق. 
)٤(‏ انظر: المراجع السابقة. والحديث قد سبق تخريجه. انظر الهامش» رقم )٤(‏ ص(١۲۳)‏ 
من هذا البعحث . 


YE 


الفاتحة في الصلاة والجهر بها" والحديث الوارد في وضع اليمين على 
الشمال تحت السرة في الصلاة" ٠‏ والحديث الوارد في إخفاء التأمين في 
اف E‏ ا 


(1) 


(Y) 


(۳) 


(€( 
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وقد سبق تخريج الحديث. انظر: الهامش رقم )١(‏ ص(١۱۹)‏ من هذا الببحث. 

انظر : التقرير والتحبیر (۲/ ۲۹۷)» وتيسير التحرير کک 

والحديث آخرجه الإمام أحمد في مسنده عن علي بن أ بی طالب (۱/ .)۱۱١‏ 

وأخرجه أبو داود عنه ۔ أيضاً - في كتاب الصلاة» ان وضع اليمنى على اليسرى في 
الصلاة. 

انظر: سنن أبي داود مع شرحها عون المعبود )1/9 ۳ برقم .)۷٥۲(‏ 

وأخرجه الدارقطنى عن على بإسنادين فى كتاب الصلاةء باب فى أخذ الشمال باليمين فى 
الصلاة. 1 ٠ ٠‏ ۰ 
انظر: سنن الدارقطني .)۲۸٦/۱(‏ 

وأخرجه البيهقي عن علي بإسنادين في كتاب الصلاة» باب وضع اليدين على الصدر في ٠‏ 
الصلاة من السنة.. 

انظر: التن الكبرئ .)۴١/١(‏ 

وهذا الحديث مع كثرة المخرّجين والأسانيد ضعيف الإسناد؛ لأن طرقه كلها تدور على 
عبد الرحمن بن إسحاق الواسطي»› وقد ذكر الإمام أحمد بن حتبل وأ بو حاتم أنه منكر 
الحديث. وقال ابن معين: ليس بشيء. وقال البخاري: فيه نظر. وقال النووي: هو 
ضعيف بالاتفاق. وقال البيهقى: متروك. 

انظر: تهذیب الکمال .)٥۱۸ »0۱۷/۱١(‏ 


انظ التقرير والتهير (۳۹۷75)» تيسن التحرير ۳/9 001:: 


والحديث أخرجه الإمام اتك في صسسنف د عن وائل بن حجر (/11(. 
وأخرجه الطبراني في المعجم الكبير عن علقمة بن وائل عن یه (۲۲/ ٥ ٩‏ )برقم (۱۱۲/۳). 


٠‏ وأخرجه الدارقطني عنه في كتاب الصلاة» باب التأمين في الصلاة بعد فاتحة الكتاب 


والجهر بها 

انظر : سنن الدارقطني .)۲۳١/۱(‏ وقال: «كذا قال شعبة» BÊÎ‏ وبقال : 
وهم فیه؛ لن سيان الثوري› ومعحمد بن سلمة بن كهيل وغيرهما ا 
: ورفع صوته بآمين . . وهر الصراب» )71 .(TT£‏ 

وأخرجه البيهقي عنه ایشا - في کتاب الصلاة باب جهر الإ مام الاين : 

انظر: السنن الكبرى »)٥۷/١(‏ وقال قريباً مما قال الدارقطني . 

انظر الفصول في الأصول (۳/ ۱۲۲٠ء )١١١‏ وقد سبق تخريج الحديث» انظر الهامش رقم 
(۳) ص(۲٤۲۲)‏ من هذا البحث. 


۳0 


الوارة كى لافار اة الف وال الر ارد ق عاد كيرات 
ا ومقدار تز اشرق والحديث الوارد ق مسح بعص 


7) f 
ا‎ 


(1) 


7 


(T) 


(٤( 


انظر: الفصول في الأصول (۱۲۲/۳» .)١١۳‏ 

والحديث أخرجه الإمام ا بن خدیج (۳/ »)٤٦٥‏ و(٤/١٤۱»‏ 
KETE YEE IE‏ 

وأخرجه أبو داود عنه في کتاب الصلاة» باب وقت صلاة الصبح . 

انظر: سنن ا داود مع شرحها عون المعبود (۲/ )1١‏ برقم .)٤١١(‏ 

وأخرجه ابن ماجه عنه فى كتاب الصلاةء باب وقت صلاة الفجر . 

تقر تن ن ماه 0۳0(7 بر ۷ 

وأخرجه الترمذي عنه - أيضاً - فى أبواب الصلاةء» باب ما جاء فى الإسفار بالفجر . 

انظر: جامع الترمذي مع شرحه تحفة الأحرفي )٤٠1/(‏ برقم .)٠١٤(‏ 

وقال : «حديث رافع بن خديج حديث حسن صحيح» (۱/¥(. 

وأخرجه النسائي عن محمود بن لبيد عن رجا من قومه من الأنصار في كتاب المواقيت»› 


ااا 


انظر: الفصول فی الأصول (۱۲۲/۳» .)١۲۳‏ 

والخيت احرج الإمام د فن مسك عن أي موسي الأشعري 6017/9): 

وأخرجه أبو داود عنه - أيضاً - في كتاب الصلاةء باب التكبير في العيدين. 

انظ سن بي داود مع شرحها عون المعبود /٤(‏ ۷) برقم .)۱۱١١(‏ 

وفي إسناده أبو عائشة» قال ابن حجر: «قلت: قال ابن حزم وابن القطان: e‏ 
تهذیب التهذیب .)۱٤۹/۱۲(‏ 

وقال ته ابن حجر امقول من الفاية؟ قريب اهديب( :)١‏ 

وقال المزي عن آبي عائشة : «ذكره أبو الحسن بن سُميع في الطبقة الرابعة» روى له آبو 
داود» وقد وقح لنا حدیثه بعلو . تهذیب إالكمال (A/T?)‏ 

انظر : الفصول في الأصول )/ (ITT ATT‏ 

والحديث آخرجه الدارقطني عن جابر بألفاظ مختلفة في كتاب العيدين. 

أنظر : سنن الدارقطني (۲/ £۹ *0). | 

انظر: الفصول في الأصول (۳/ ۱۲۲٠ء a .)١١۳‏ 

والحديث NE‏ بن شعبة في كتاب الطهارة» باب عل اا 
والعمامة. 

انظر: صحیح مسلم مع شرح النووي (۳/ ۱۷٤‏ ۔ ۱۷۷) برقم (۲۷۹/ ۸۱ء c۸۲‏ ۸۳). 


۳٢ 


٤‏ - إذا كان خبر الآحاد وارداً في واقعة لا تع بها البلوى - في 
نظرهم - فإنه يقبل» كالحديث الوارد في الوضوء من الخارج من غير 
الشخلد ‏ ولجافت الوارد في إعادة الوضوء والصلاة من القهقهة”") 
والحديث الوارد في العْل من التقاء الختانين. 


- إذا لم يكن خبر الآحاد مخالفاً لعلم الجماعة وعملهي 
عمْت به البلوی فإنه يقبل» وقد سبق بیان بعض أمثلته؟, ` 
وفي المقابل نجد أن الجمهور أو بعضهم قذ يردّون بعض أخبار 
الآحاد الواردة في أمر تع به البلوى» لا لكونها أخبار آحاد فيما تعن به 
ق و ا ر ا ا 
بعضهمء لذا رذ المالكية مثلا الحديث الوارد في خيار اا ٠‏ وعلّل 


(1) انظر: التحرير »)۳١١(‏ والتقرير اتير /١(‏ 4)۹۷ وير وا 09 ) ومسلم 
الثبوت بشرحه فواتح الرحموت (۲/ ١۳٠۱ء )١١١‏ بهامش ا والحديث الوارد 
TT‏ 
انظر : الهامش رقم (۳) ص(٤۲۱)»‏ والهامش رقم (۲) ص(۲۲۲) من هذا البحث. 

(۲) انظر: المراجع السابقة. والحديث الوازد هنا سبق تخريجه. انظر: الهامش رقم (۳) 
ص(۲۲۱) من هذا البحث . 

(۳) انظر: فوا تح الرحموت بشرح مسلم الثبوت (۱۹/۲) بهامش المستصفى» کو 
الوصول لشرح نهاية السول (۳/ )١١١ ٠٠٠١‏ بهامش نهاية السول. والحديث الوارد هنا 
سبق تخريجه . انظر: الهامش رقم )٥(‏ ص(٤٠۲)‏ من هذا البحث. 

(4) إنظر: فوات تح الرحموت بشرح مسلم الثبوت )1۰/۲( بهامش المستصقى › وسلم 
الوصول لشرح نهاية السول E ٠۲ »٠١١1/۲(‏ نهاية. السول. ‏ 

)٥(‏ انظر: ص (۲۳۰» )۲۳١‏ من هذا الببحث. 

0( أخرجه البخاري عن ابن عمر في كتاب البيوع» el‏ وباب إذا لم 
يوقت في الخيار» هل يجوز البيع؟ وباب البيّعان بالخيار ما لم يتفرّقا» وباب إذا خير 
أحدهما صاحبه بعد البيع فقد وجب البيع» وباب إذا كان البائع بالخيار» هل يجوز البيع؟ 
وباب إذا اشتری شا فوهب من ساعته قبل أن يتفرقا» ولم ینکر البائ على المشتري› أو 
اشتری عبداً فأعتقه . 
انظر صحيح البخاري مع فتح الباري (6/ ۳۸۲ ۳۸٤‏ ۔ ۳۸١‏ ۔ ۳۹۰ ۔ ۳۹۱ ۔ ۳۹۲( 
برقم (۲۱۰۷)» و(۲۱۰۹) و(۲۱۱۱) و(۲۱۱۲) و(۲۱۱۳) و(١۲۱۱).‏ وأخرجه عن 
حكيم بن حزام في كتاب البيوع باب إذا بين البيعان ولم يكتما ونصحا وباب ما يمح 


TY 


بعضهم الرد بمخالفته عمل أهل المدينة" . وقد يردُون الحديث الذي هذا 
أ یرده بعضهم لعدم صحته» كما رد المالكية مثا الحديث الوارد 
في اتخاذ المصلي الخط سترة له في صلاته؛ لعدم صحته عند 


وقد يرد الحنفية خبر الواحد فيما 5 تع به البلوىء وإن كان دالا على 
وجوب آو حظر» وصځ سنده» لا لکونه خبر آحادٍ فیما تع به البلوی» بل 
لمخالفته شرطاً آخر من الشروط المعتبرة عندهم لقبول خبر الواحد» ولذلك ردو 
الذي الوارد في غسل الإناء سبعاً بعد ولوغ الكلب فيه“ ؛ لأن أبا هريرة ل 
قد عمل بخلاف هذا الحديث» وهو الراوي له» فقد اكتفى بالعّشل ثلاثاًء ومن 


(0 


شروط قبول خبر الواحد عندهم أن لا يعمل الراوي بخلاف ما يرويه ومثل 


= الكذب والكتمان في البيع. وباب كم يجوز الخيار؛ وباب البيعان بالخيار ما لم يتفرقاء 
وباب إذا كان البائع بالخيار هل يجوز البيع؟ 
انظر: صحيح البخاري مع فتح الباري A 7 ۳٦۲ /٤(‏ ۳ ۳( برقم ` 
(4) و( °۸( (1A9‏ و(۲11°). و(11). 
وأخرجه مسلم عن ابن عمر في كتاب البيوع» باب ثبوت خيار المجلس للمتبايعين. 
انظر: صحیح مسلم بشرح النووي ٤)۲۹/۱۰(‏ ۔ )٤۳۲‏ برقم .)٤١ ٤٥ ٤٤ ٤۳ /۱١۳۱(‏ 
وأخرجه عن حكيم بن حزام في كتاب البيوع» باب الصدق في البيع والبيان. 
انظر : صحیخ مسلم بشرح النووي )٤۳١/٠١(‏ برقم e‏ 
(۱) انظر: نفائس الأصول .)۲۸۲۳/١(‏ 
() أخرجه الإمام أحمد في مسنده عن أبي هريرة .)۲٤۹/۲(‏ 
٠‏ وأخرجه آبو e‏ الضلاةء باب الخط إذا لم يجد عصا. 
انظر! سن ابن یاو د عون المعبود (۲/ )۲۷١‏ برقم »)1۸٥(‏ و(1۸1). 
وأخرجه ابن ماجه عنه ۔ أيضاً - في كتاب إقامة الصلاة والسنة فيهاء باب ما يستر المصلي . 
انظر: سنن ابن ماجه (۳۰۳/۱) برقم .)4٤۳(‏ 
(۳) انظر: بداية المجتهد .)١١۳/١(‏ 
)€( لت اج اکن ی و کیو ی ا ی 
انظر : : صحيح البخاري مع فتح الباري /١(‏ ۰ برقم (¥۲(. 
وأخرجه مسلم عنه في كتاب الطهارة» باب حكم ولوغ الكلب . 
انظر: صحیح مسلم بشرح النووي (۰۱۸1/۳ ۱۸۷)› برقم (۲۷۹/ ۰۸4 ۰۹۰ ۰۹۱ 4۲). 
)٥(‏ انظر: أصول السرخسي »٥/۲(‏ 1)» والتحریر (۳۲۹)ء والتقرير والتحبیر (۲/٦۲۹)ء‏ 
وتيسير التحرير (۳/ .)۷١‏ 


TA 


ر 


ينبغي التنبيه إلى أنه TT‏ الفقهية يندر وجود e‏ 
يكون بناء الحكم فيه على هذه المسألة خالصاًء» بل قد يكون لرد الحنفية 
العمل بحكم الحادثة التي عمّت بها البلوى سببٌ آخر سوى كون المثبت 
لحكم تلك الحادثة خبر آحاد» كأن يكون الخير غير صحيح عندهم› أو 
معارّضا بما هو أقوى منه» أو مخالفا لشرط من الشروط المعتبرة عندهم 
أن يتفق معهم الجمهور» أو بعضهم في حكم الواقعة» فيردون العمل 
بالحديث المثبت لحكم الحادثة التي عمَّت بها البلوى؛ لكونه منسوخاء أو 
مغار ضا نها هو أقوی منه» أو لمخالفته شرطا من الشروط المعتبرة عند 
بعضهم لقبول خبر الواحد» ومن تلك الوقائع : 


١‏ س تة نقض الوضوء بمس الذكر: 


اختلف ف بناءَ على اختلافهم في قبول حديث بسرة 
ان وا أن النبي يو قال: رمن مس دكرة فليتوضاً)*“ . 


.)۷۳ /۳( والتقرير والتحبیر (۲۱۳/۲)» وتيسير التحریر‎ ٠)٦ ٠٠ /۲( انظر: أصول السرخسي‎ )١( 
والحديث الوارد هنا سبق تخريجه. انظر: الهامش رقم (۲) ص(٤۲۳)من هذا البحث.‎ 

(۲) انظر: المبسوط .)1٦/١(‏ وبداية المجتهد (۳۹/۱. »)٤١‏ والمغنی (۱/ ۲٤۲١‏ ۔ .)۲٤۲‏ 

(۳) هي بُسرة بنت صفوان بن نوفل بن أسد بن عبد العزى بن فم ا الأسدية» بنت 
أخي ورقة بن نوفل» وقيل: هي بنت صفوان بن أمية» وهي أخت عقبة بن أبي معيط 
لأمه» وزوج المغيرة بن أبي العاص» من السابقات إلى الإسلام» ومن المهاجرات› 
شهدت بيعة الرضوان مع الرسول يلا قيل: إنها كانت ماشطة تزين النساء في مكة. 
انظر: الاستيعاب (٤/۱۷۹1)ء‏ وأسد الغابة /٥(‏ ١٠٤)ء‏ وتهذيب الأسماء واللغات (۲/ 

۲ ۳ والإصابة »)۱١۸/١١(‏ كتاب النساء» الترجمة رقم .)۱۸١(‏ 
)٤(‏ سبق تخریجه. انظر: الهامش رقم (۲) ص(٤۰۱۹ )۱۹١‏ من هذا الببحث. 


۹ 


وقد ذهب الحنفية إلى عدم العمل بهذا الحديث» وعدم اعتبار مس الذكر 
ناقضا للوضوء» ومن الحجج التي ذكرها الحنفية لرد هذا الحديث أنه حديث 
آحاد وارد في آمر تع به البلوى» يحتاج الخاص والعام إلى معرفته للعمل بهء 
فيكون نقله بطريق الآحاد مانعاً من قبوله» واعتبروه من قبيل الانقطاع الباطن . 


۲ - الوضوء مما مسته النار: 
اتفق الفقهاء على القول بعدم وجوب الوضوء مما مسته النار» على 


أنه قد ”ورد فى. ذلك حديث يوجبةء وهو حدیث زید بن ثابت وب أن 
النبي يي قال: (الوضوء مما مسّت النار)» وفي رواية عن عائشة وت 
فال قال زول اله ك (تر موو نما مشخ الان . 


ومما رَد به الحنفية هذ! الحديث انه حدیث آحاد وارد في آمر تعم به 


البلوى» فيكون نقله بذلك الطريق مانعاً من قبولهء فلا يعتبر أكل ما مسته 
النار حدتا وجا ار 


۳ - اتخاذ المصلى الخط سترة فى صلاته: 
اختلف الفقهاء في ذلك" بعد اتفاقهم على أن اتّخاذ السترة - من 


ف ا وليس واجبا" فإذا لم يجد المصلي سترةٌ يٽخذها 
فی صلاته کالعصاء أو بعض الرحل والمتاع» فهل يشرع للمصلى حنيئلِ أن 
طا بین يديه» ثم يصلي إليه؟. 


)٤۹/١( انظر: فتح القدير‎ )١( 

»)۴٠١ ۲٥٤ /١( انظر: المخني‎ )۲( 

(۳) سبق تخریجه» انظر: الهامش رقم (۳) ص(۱۹۹) من هذا الببحث. 

)٤(‏ سبق تخریجه» انظر: الهامش رقم (۳) ص(۱۹۹) من هذا البحث. 

() انظر: بدائع الصنائع (۱/ .)۳١‏ 

»)۸1/۳( والمغني‎ »)۲١۸ ء۲٠۷/١( انظر: المبسوط (١/۱۹۲)ء وبدائع الصنائع‎ )١( 
.)۲٤۸ ۲٤۷ /۳( والمجموع‎ 


(۷) انظر؛ المبسرط (1/ 4)۹0 :وبداية ا ۳/0( والمغني (۳/ »)۸٠‏ والمجموع 
(۷/۳(. 
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وقد كان اختلاف الفقهاء ء هنا مبنياً على اختلافهم في العمل بحديث 
أبي هريرة طبه أن رسول الله بي قال: (إذا صلى أحدكم» فليجعل تلقاء 
وجهه شيئاء فإن لم يجد فلينصب عصاًء وإن لم یکن معه عصاء فليخطط 
خطاًء» ئم لا يضره ما مر أمامه)“. 


فذهب الحنفية والمالكية والشافعية في الجديد إلى أنه لا یشرع اتخاذ 
الط .سر في الصلاة ٠‏ وسما رد به الخفة هدا الجديت أنه خر آخاد 


وارد في أمر تعم به البلوی» فلا e‏ 


٤‏ الصلاة فى الاستسقاء: 
اختلف الفقهاء في مشروعية الصلاة 0 الاتتق + با ف 
اختلافهم فى العمل TTT‏ طب آن النبى عة خر إ 
فهم في بن ج 
الفضل فاستسقی »۰ فاستقبل القبلةء وقلب رداأءَّه» فصلى e‏ 


فذهب أبو حنيفة وأبو يوسف في رواية وأكثر الحنفية إلى أنه لا یشرع 
ئ الات اء اة وإنما یکتفی بالدعاء والاستغخقارء وردوا هذا الحديث 
ا اء ا الارئ فى المدة ا حرا ان زارد الا 


(1) سبق تخريجه. انظر: الهامش رقم ف۲ من هدا لیت 

)۲( انظر : بدائع الصنائع »)۲١۷ /١(‏ وبداية المجتهد /١(‏ ۳١١)ء‏ والمجموع (۳/ ۹٦٤۲ء .)۲٤۷‏ 

)۳( انظر: المبسوط (١/۱۹۲)ء‏ وبدائع الصنائم .)١۱۸/١(‏ 

٠ 8‏ انظر: اليوط ۷1/١‏ وبدانة المجخيد .)٥ ١٤7‏ والمغنی (۳/ ٣٣١‏ 
“٦‏ والمجموع (۱۰۰/۵۔ ۱۰۲). 

)0( هو آبو محمد عبد الله بن زيد بن عبد ربه بن تعلبة بن عبد الله بن الحارث الخزرجي 
الأنصاري» شهد العقبة مع السبعين»› زكرا وسائر المشاهد مع الرسول ي وهر 
الذي ري إلأذان فی النو فأمر به الرسيرل ك بلالا عل سا راه وکانت معه راية بني 
الحارث يو م الفتح . وكانت وفاته في إالمدينة عام ۳۲ھ. 
انظر: تاريخ الأمم والملوك (۳/ ۳٠)ء‏ وأسد الغابة (۳/ ١١٠٠ء‏ ١١١)ء‏ وتهذيب الأسماء 
واللغات (۲۹۸/۱)»› واللإصابة (7/ ٠۹ء )4١‏ الترجمة رقم (YY)‏ 

(0) اأخرجه البخاري بهذا اللفظ في كتاب الاستسقاء» باب تحويل الرداء في الاستسقاء. 
انظر: صحيح البخاري مع فتح الباري (0۷۸/۲)» برقم .)۱١۱۲(‏ 
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قليلة في تلك الديار» فتشتد الحاجة إلى نزول الأمطارء فتكثر حينئذ إقامة 
صلاة الاستسقاءء E‏ الصلاة 2 ا 1 
تلك الحالء ل اا الام 3 


: خيار المحلس‎ ٥ 

اختلف الفقهاء في ثبوت خيار ae‏ بناء على اختلافهم في 
العمل بحديث عبد الله بن عمر ويا ا عن رسول الله عة أنه قال: ذا تبايع 
الرجلان» فكل واحدِ منهما بالخيار» ما لم يتفرّقاء وكانا جميعاًء أو يخير 
أحدهما الآخر» فإن خير أحدهما الآخرء فتبايعا على ذلك فقد وجب 
البيع› وإن فقا نے أن تبايعا» ولم SE LES‏ البيع»› فقد وجب 
و 

فذهب الحنفية والمالكية إلى القول بعدم ثبوت خيار المجلسسر*°» 
ومما رَد به الحنفية هذا الحديث› آنه خبر آحاد وارد في أمر يحتاج الخاص 


SS‏ إذ إنه من قبيل ما ت بيه الأوي: فیکون نقله 
بطريق :الأجاد مانا من قول . 


)۲۸۳ /۱( انظر: المبسوط (۷۷/۲)» وبدائع الصنائع‎ )١( 

() انظر: بدائع الصنائع )۲۲۸/٥(‏ وبداية المجتهد (۲/ ١٠۷٠ء »)١۷١‏ والمغني ٠١/١‏ - 
۲ والمجموع (۹/ .)۱۸٤‏ 

(۳) سبق تخریجه. انظر: الهامش رقم )٥(‏ ص(۲۳۷) من هذا.البحث. 

9) انظر: بداية المجتهد »)٠۷١/۲(‏ وفتح القدير .)٤٦٤/١(‏ 

() انظر: الاصطلام في الخلاف بين الإمامين الشافعي وأبي حنيفة (۳/ .)٠٤‏ 


E 


صلة عموم البلوى بالإجماع السكوتي 


A 


قبل الببحث في تجلية الصلة بين عموم البلوى» ع ا 
لا بد بد من تمهيدِ نوضح فيه حقيقة الإجماعء ونوعيه› وحقيقة كل منهما 

فامًا حمقة کک عند ا فقد اختلفت في 
TS e‏ 

الضابط الأول : صدور الاتفاق» وقد يكون بالقول» أو بالفعلء 
بالاعتقاد» أو بالاعتقاد من بعضهم وقول الآخرين أو فعله. 

الضابط الثاني : ُن يکون الاتفافق صادرا من چجمیح المجتهدين › فلو 
خال و اخل لم ينعقد الإجماع” . 

الضابط الثالث: أن يكون المجمعون من أمة محمد بلي فلا عبرة 
بخلاف غير المسلمء ولا بإجماع غير هذه الأمة. 


الضابط الرابع: أن يكون صدور الإجماع بعد وفاة النبي با فلا 


(1) انظر: روضة الناظر »)٤4۳۹/۲(‏ وجمع الجوامع مع شرح المحلي والآيات البينات /١(‏ 
OEY bA FUAT‏ 

9 نظو کف الا ساو ( :)٤ ٤‏ 

)۳( انظر: شرح اللمع .)۷٠٤/۲(‏ وجمع الجوامع مع شرح المحلي والآیات البینات (۳/ .)۳۹٤‏ 

٠ )6(‏ انظر: روضة الناظر (۸/۲٥٤)ء‏ والإحکام في أصول الأحكام للآمدي (۱/ ١٠۲)ء‏ وجمع 
الجوامع مع شرح المحلي والآیات البینات (۳/ .)١۹۲‏ 
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عبرة بالاتفاق في حياة النبي ڪا ۽ لن الوحي لم ب بل وهو مصدر 
الہک 0 


انعقاده بعصر الصحارة" 


ولا يطلب اتفاق الأمة في جميع العصور على أمر ما؛ لأنه لواشرظ 
ذلك لربما تعذر الإجماء . 


والضابط السادس: أن کک الإجماع على خم شرعي» فلا اعتبار 
هنا بالإجماع على حكم عقلي»› | أو الغو : 


و حدوله نوعان : إجماع مر أو نطقي› 


ية حقبقة الإجملع - فیما یذکره الأصوليون - هي هي أن ا 
ح0 . 
سال و 


والإجماع الصريح یعتبر حجة قطعة تحرم RE‏ 


(1) انظر: البحر المحیط .)٤۹۳ ء٤۹٩۲ »٤۳٦/٤(‏ 

(۲) انظر: الإحكام في آصول الأحکام للآمدي (۱/ ۰۲۸۸ ۲۸۹)ء والبحر المحيط (۳۹/6٤ء .)٤۳۷‏ 

(۳) انظر: الإحكام في أصول الأحكام للآمدي .)۲۸٤ /١۱(‏ 

(6) انظر: شرح مختصر الروضة »)٦/١(‏ والبحر المحيط »)٥۲١/٤(‏ ومسلم الثبوت مع 
شرحه فواتح الرحموت )۲٤٦/۲(‏ بهامش المستصقى . 

() انظر: مدل إلى مذهب الإمام أحمد بن حنبل .)۲۸٥(‏ 
ويطلق الحنفية على الأول اسم العزيمة» وعلى الثاني اسم الرخصة. 
انظر: أصول السرخسي (۳۰۳/۱)» وكشف الأسرار (۳/ .)٤١١‏ 

7%( انظر : شرح مختصر الروضة (۳/ ١)ء‏ سواء في ذلك أن يكون فيما تعمْ به البلوى أو فيما لا تعمٌ . 
انظر: أصول السرخسي (۳/۱٠۳)ء‏ وكشف الأسرار (۳/ .)٤١١‏ 

(۷) انظر: العدة »)١٠٠١١۸/٤(‏ وإحكام الفصول »)٤١١(‏ وشرح اللمع (۲/ ١11٦ء‏ ١٦1)؛‏ 


وروضة الناظر )۲/ *0۰({(« وشرح تنقیح الفصول «(TTA (TTY)‏ وجمع الجوامع مح 
شرح المحلي والآيات البينات »)٤٠١ »٤۱۹/۳(‏ والبحر المحيط (6/ .)٤٤١‏ 


Y0 


حقَقمَة SE‏ السكوتي هي : ا ول بعضص المد في 

ا 8 E RN RT‏ 2 
اطلاعهم على هذا القول من غير إنكار“". 

وقد اختلف الاضرليرة س UE‏ هل يعتبر إجماعا أف اة 
فحسب» أو يعتبر إجماعاً في حالاتِ معينة› وليمر ا أو .لا يعتبر 
إجماعا ولا ی 

فهذه في الغالب مجمل مذاهب ا في | ولکن 
الخلف هنا مقند پل وأاحد تتوارد عله الأقوالء ويصور بعض الأصوليين 
| المحل 5 يمتي بعص المجتهدين › أو يقضي قبل استقرار المذاهب» 
وکت الباقون بعد علمهم جميعاً بذلك ولا يظهرون مخالفة» وقد مضت 
مده النظر والتأمل ا ولا تقبة ها لخوف أو مهابة» وکان السكوت 
مجرداً عن أ سط د وكانت الا اجتهادية i NE‏ 

ا صلته في لأر في حجية ا السکوتي. 


الثانية : صلته في التأثير في قوة دلالة الإجماع السكوتي . 
وسأفرد لكل جهة مبحثاً؛ لتجلية تلك الصلة. 


)1( من الاصوليين من فرض هذا في حق كل عصر من عصور المجتهدينء ومنهم من حص 
ذلك بعصر الصحابة وو دون من بعدخم؛ لأن من قال: إن ذلك حجة وليس إجماعاً 
فإنما يتوجه إذا فرض ذلك في حق الصحابة . انظر: إجمال الإصابة (۰ ۳-۲ 
() انظر: شرح اللمع (/ ١٠14ء >)14١‏ وإرشاد الفحول ٠  .)1٥۳(‏ 
)۳( انظر: شرح العمد (۱/ ۲٤۷‏ ۹٤۲)ء‏ والعدة 11۷1/60 0١۷١ 1١۷۲‏ وشرح اللمع 
OAT E‏ والمحصول »)٠١۳ /٤(‏ ومختصر ابن 
الحاجب مع شرحه بيان المختصر .)٥۷٥ /١(‏ وشرح مختصر الروضة )/ «VA‏ ¥۹( 
والمسودة (۴۳۵» ١۳۳)ء‏ وإجمال الإصابة ۲١(‏ - ١۲)ء‏ والبحر المحيط ٠)٠۲ ٤۹٤ /٤(‏ 
9 جع الجرامع مع شرح المحلي والآيات البينات (۴/ »)١١١‏ والبحر المحيط ٠۴ /٤(‏ 1 
٥‏ والتحریر »)٤٠۷(‏ والتقریر والتحبیر (۳/ ۰۱ SONE‏ اح الكو كب المثير (۲/ 
۴ وتیسیر التحریر »)۲٤/۳(‏ ومسا م الثبوت مع شر حه فواتع الزحموت (۲/ ۲۳۲) 
بهامش المستصفى» وسلم الوصول لشرح نهاية السول (۳/ ۳۰۲ )١١١‏ بهامش نهاية السول. 


E1 


الميحث الأول 
صلة عموم البلوى بححية او السكوتي 


إذا أرذنا eT‏ ای ا فإن لقول 

بعض المجتهدين وسكوت الباقين من حيث إاطلاعهم على ذلك القول حالتين : 

الحالة الأولى : أن نجزم بعلم جميع المجتهدين بذلك القول الصادر 
من بعضهم - کأن یکونوا حاضرین - ثم یعرفون فیسکتون؟. 

وإلى هذه الحالة ينصرف أصل الخلاف في الإجماع السكوتي» فقد 
اختلاف الأصوليون في .ذلك على أقوال كثيرة "“» ومن تلك الأقوال ما يتعلق 
بعموم النلرق وخاضلة: أن قول بعض المجتهدين بحضرة الباقين 
وسکوتهم بعد أن عرفوا إنما يعتبر إجماعاً في حال ما إذا كان ذلك القرل 
يتعلق بحادئة تع بها البلوى: 


Eu NAE e a O 
فقة إلى في حال ما إذا دام الخوض في حكم الحادثة وتکرّر‎ E 
بتکرر وقوعها" وذلك في حال عموم البلوى بها.‎ 


e‏ من إلى أن ١ e‏ بکون دا دلیلا ۶ی 


.)٠١١/۳( انظر: البحر المحيط (٤/١٠٥)ء والتقرير والتحبير‎ )١( 

(۲) انظر: الهامش رقم (۳) ص(٦٤۲)‏ من هذا الببحث. 

(۳) انظر: المنخول .)۳١۹(‏ والبحر المحبط (٤/۲١٥)ء‏ وإرشاد الفحول ,)٠١١(‏ 

() انظر: المستصفى »)۱۹١/١(‏ وروضة الناظر (۹۳/۲٤)ء‏ وشرح مختصر الروضة (۳/ 
٠‏ والبحر المحيط .)٥١١/٤(‏ وإرشاد الفحول .)٠١١(‏ 


EY 


القرائن المفيدة للرضا أن تم البلوى بالحادثة محل البحث» وحينئذ سيتكرّر 
الخوض فيها ویکثر ناء غل تکرر وقوعها وکثرته»› فإدا تکرّر السكوت مع 
CG SG‏ 
القول المصرّح به في حكم الحادثة 


* ويمكن أن يستدل لهذا القول”"“ بأدلّة منها: 


es أن العادة جارية مستقرة‎ - ١ 

من المجتهدين قرلا في حادئة يعتقدون بطلانه» ثم يمسكوا عن إنكاره 

وإظهار خلاف)» فإذا سکتوا دل سکوتهم على أنهم يعتقدون صحة ذلك 

القول» وآنهم راضون به» وموافقون عليه» ویتأکد هذا عند وجود أحد 
أمرين أو كليهما: 


أحدهما: إذا كان ذلك في عصر الصحابة وا حيث إن هممهم 
شد وعزائمهم اف ى إنکار قول يعتقفدول خلافه وقد صدر من 
بعضهم» فإذا سكتوا كان ذلك موافقةٌ منهم على ذلك القول". 


ثانيهما: إذا كان ذلك القول في حادئةٍ تع , بها البلوى» قإن عموم 
وقوع الحادثة وتكرّر الخوضص فيها مما يدعو إلى إظهار الخلاف لو وجد» 
فقد توافرت الدواعي على ظهوره» فلا يجوز أن يخمى» ولو جاز ذلك 
لجاز أن يكون في العرب من عارض القرآن ولم يظهر ذلك» ولجاز أن 
يكون النبي ية قد نص على سنن كثيرةٍ ولم تنقل» فإذا كان هذا فاسدا؛ 
لوقوع العلم بأن ما يجري هذا المجرى لا بد من أن تدعو الدواعي إلى 
إظهاره ونقله فكذلك ههنا» ومثله لو أن قائلا قال : إن الخطيب لما صعد 
المنبر يوم الجمعة رماه إنسانٌ بسهم فقتله» لم يجز أن يترك جماعةٌ - ممن 


(۱) وهو أن قول بعض المجتهدين بحضرة .الباقين وسکوتهم»› بعد أن عرفوا يعتبر إجماعاً ذا 
كان يتعلّق بحادثة تع بها البلوى. 

(۲) انظر: الفصول في الأصول (۳/ ۲۸۹)ء وإحكام القصول (۸ (٤ ٠‏ 

(۳) اتظر: إجمال الإصابة (۲۷ء ۲۹ .)٠١‏ 


YEA 


e‏ ولم يروا أو يسمعوا e‏ اكير غا لقال ولا 
9 


ا ی ا ف 
وتصويبه» فكذلك سكوت المجتهدين على ما يسمعونه أو يرونه 
رضاهم؛ لأنهم شهداء الله في الأرض بنص السَنَّة الصحيحة . وإذا تق 
انا کوت التبي بيه دليل على رضاه فإن الرضا يكون e‏ 
السکوات على حادثة يتكرر وقوعها أمامه» وتعمٌ بها البلوى» فيعتبر حينئل 
إقراراً منه» فكذلك هنا إذا تكرر سكوت المجتهدين بتكرر وقوع الحادثة 
وعموم البلوى بها وتكرر الخوض فيها من بعضهم» فإن ذلك يؤكد أن 
سکوتهم عن رضاء فيكون ذلك إجماعا. 

الحالة الثانية: أن لا نجزم بعلم جميع المجتهدين» كأن يكونوا غير 


حاضرين لذلك القول الصادر من بعضهم» إلا أن ذلك القول لم يعلم له 
مخالف›» و في هذه الحالة ناا ٠‏ 


المسألة الأولى : أن يغلب على الظن أنهم علموا بذلك القول الذي 


(1) انظر الفصول في الأصول (۲۸۹/۳) وشرح العمد )٠١/١(‏ وميزان الأصول »)٤۲۳(‏ 
وإجمال اللإصابة (۲۹» .)۴١‏ 

(۲) انظر: شرح مختصر الروضة (۳/ ۰)۸۳ وشرح الکوکب المنیر .)٠٠٠١/۲(‏ 
والمقصود بالسنة الصحيحة ما أخرجه البخارى عن نس بن مالك في كتاب الجنائز» باب 
ثناء الناس على الميت» بلفظ : (أنتم شهداء الله على الأرض). 
انظر: ي البخاري مع فتح الباري )/ (YY*‏ برقم (ITTY)‏ . 
وأخرجه عن نس في كتاب الشهادات» باب تعديل كم يجوز؟ بلفظ : (المؤمنون شهداء الله 
فی الارشی). 
انظر: صحيح البخاري مع فتح الباري (۲۹۹/۰) برقم .)۲٦٤۲(‏ 
وأخرجه مسلم عن نس - أيضاً - في كتاب الجنائز» باب فيمن يثنى عليه خيرٌ أو شر من 
الموتى» بلفظ : (أنتم شهداء الله في الأرض لاا ). 
انظر: صحیح مسلم بشرح النووي (۲۲/۷» ۲۳) برقم .)4٤۹(‏ 


12۹ 


مجر مو و مرا ولف لافار ك القرن ب 
E‏ ) 

ومن الأقوال الواردة في شأن هذه المسألة: أن سكوت بعض 
المجتهدين مع غلبة الظن بعلمهم بالقول الصادر من بعضهم إنما یکون 
إجماعاً إذا كان يتعلق بحادثة تع بها البلوى .. 

وقد حمل بعض علماء الشافعية كلام الشافعي““ على أنه يراد به هذا 
القول حينما استدل على إثبات خبر الواحد والقياس بأن العمل بهما من 
الصحابة قد تكرر في وقائع كثيرة» وتكرر معه سكوت بقية الصحابة؛ إذ لا 
یمکن أن ينقل ينقل ذلك نصا عن جمعيهم بحيث لا يش منهم أحد» وإنما تقل 
عن جمع مع الاشتهار وسكوت الباقين» ولم يحضروا جميعهم هذا القولء 
وإنما علموا به عن طريق انتشاره بين . 


وقال ابن أمير الحاج: «وجعل مشايخنا اشتهار الفتوى من ا 


)۱( المقصود بالانتشار هنا: أن يكون للمسألة الصادر فيها ذلك القول من أحد المجتهدين 
اة تقرض غلبة الظن بوصول ذلك القول إلى باقي المجتهدين› کان تقع في 
مکان واحد والمجتهدون متوافرون فیه؛ لكنهم لم يحضروا ذلك القول حين صدوره» ا 
تمضي مدة طويلة على صدور هذا القرل» ونحو ذلك» بغض النظر عن عموم البلوى 
بذلك الأمر أو عدمه. ۰ 

.)٠١١ /۳( والتقرير والتحبیر‎ e E E 

(۳) انظر: شرح العضد على مختصر ابن الحاجب (۳۸/۲). 

a SS (٤(‏ الهاشمي القرشي 
المطلبي› ولد في غزة بفلسطين عام ٠ه‏ وهر أحد الأئمة الأربعة عند آهل السة؛ 
وإليه تنتسب الشافعية» حمل. صغيراً إلى مكة»› وزار بخذاة مرتین» ثم قصد مصر. له 
مؤلفات منها: أحكام القرآن» والمسندء والسنن» واختلاف الحديث› والام في الفقه› 
والرسالة في أصول الفقه» وغيرها. وکانت في وفاته في مصر عام ٤۲۰ھ.‏ 
انظر: صفة الصفوة (۲/ ۲٤۸‏ ۔ »)۲١۹‏ وغاية النهاية (/ 4 1 وتات الا ا 
واللغات ٤٤/۱(‏ - 1۷)ء وطبقات الشافعية للإستوي ٠ .)۱۸/١(‏ 

)٥(‏ انظر: شرح المعالم» رسالة دکتوراه إعداد أحمد محمد صذیق (۸۲۸/۲» ۸۲۹)ء 
وإجمال الإصابة (۲۳» ٤۲)ء‏ ونهاية السول (۲۹7/۳» ۲۹۷)ء والته هيد في تخریج 
الفروع على الأصرول (401» ۲)). والبحر المحيط .)٤۹1/٤(‏ 


Yo: 


والسكوت من الباقين كافياً في انعقاد الإجماع» 

وقد نص كثير من الاين على ان انار قزل قن المجتهدين 
ما إذا كان اطلاع الساكتين على قول بعضهم قد جاء بطريق الجزم ا 
الظن» والذي يظهر من لفظه أنه يشمل الأمرين معا" فيدخل في ذلك ما 
إذا کان سکوت بعضهم بعد اطلاعه على يتعلق بحادثة تعب بها البلوىء 
فإن عموم البلوى طريق لتغليب الظن بالعلم بالقول. 

ويمكن أن يستدل لذلك"" بأدلةٍ منها: 


١‏ - أنه قد ورد عن التابعين أنهم يستدلون بالقول المنتشر في الصحابة 
الذي لم يعرف له مخالف» ومن ذلك بعض الأقوال المتعلقة بحوادث تعب 
بها البلوىء فكان ذلك إجماعاً من التابعين على صحة الاحتجاج بذلك 
اقول الضادر مخض الما :. 


ويناقش هذا بما يأتي: . 
- لا يسلّم أنهم كانوا يتمسكون بشيء من ذلك؛ إذ لم يقع شيء 


(o). 
. مله‎ 


وعلى التسليم بأنه وقع منهم الاحتجاج بالقول المنتشر المتعلق 


بحادثة تعم بها البلوى فربما أن وقوعه ممن يعتقد حجيته» أو آنه كان 


9 القري والس 0/7 ): 

(۲) انظر: الفصول في الأصول (A0)‏ وشرح العمد »)١١ - 4v)‏ والعدة /٤(‏ 
C(1‏ وشرح اللمع (۲/ )14١ 1۹٠‏ وميزان الأصول »)٤٠١(‏ وروضة الناظر (۲/ 
۹۲(« وشرح مختصر الروضة (۷۸/۳. ۷۹)» وكشف الأسرار (EY)‏ وأالمسودة 
(۳(. ا الکوکب المنیر (۲/ .)۲٥١٤ ۲٥۳‏ 

 )۳(‏ أي: للقول بأن سكوت بعض المجتهدين مع غابة الظن بعلمهم بالقول المنتشر الصادر 
من بعضهم إنما يكون إجماعا إذا كان يتعلق بحادثة تع بها البلوى. 5 

() انظر: روضة الناظر (۲/ »)٤۹١‏ ؤشرح مختصر الروضة (۳/ ٤۸)ء‏ وإجمال الإصابة )۴١(‏ 

٠ 6(‏ رة المشتضفن ١‏ ۲7 ونهاية السول (۳/ ,)١٠١‏ 


۲o1 


لخرض إلزام المخالف» أو كان على وجه الاستئناس بذلك القول. 

وعلى التسليم بأن الاستدلال بالقول المنتشر المتعلق بحادثة تع بها 
البلوى يُحصّل الإجماع على صحة الاحتجاج بذلك القولء فإن حاصل هذا 
الدليل إنما هو إثبات الشيء بنفسه؛ إذ إن المراد بالتمسك بالقول المنتشر 
المتعلق بحادئة 2 تعم بها البلوى نهم يتمسكون بالقول الصادر من بعضهم مع 
غلبة الظن بعلمهم بذلك القول". 

۲ - أن عدم اعتبار القول الصادر من بعض ا وخاصة 
الصحابة وؤ في حادثة تعم ب ENE‏ التائن شض الى در 
وجود الإجماع؛ إذ لا تعلم مسال واخدة صرح فيها جميع ا أو 
جميع آهل الفتوى منهم بأقوالهم فيهاء فينبخي اعتبار قول بعض المجتهدين 
إذا انتشر» وغلب على الظن علم الباقين به إجماعاً» ومن ذلك أن يكون 
ذلك ك 

- أن الجزم بعلم بعض المجتهدين بالقول الصادر من بعضهم الآخر 
OT‏ لعدم حضورهم في مجلس واحل» ولكن غلبة الظن بذلك 
ممكنة» وبناء الأحكام على غابة الظن معتبرّ شرعاًء فإذا غلب على الظنْ 
علم بعض المجتهدين بالقول الصادر من بعضهم الآخر بأن كان منتشرآ» ثم 
سكتوا ولم يظهروا خلافاًء كان ذلك بمنزلة الجزم بعلمهم بذلك القول 
وسكوتهم» فيكون إجماعاًء ومما يؤكد غلبة الظن بالعلم مع الانتشار أن 
يكون القول الصادر من بعض المجتهدين متعلقا بحادثة تعم بها البلوى. 

٤‏ - أنه قد تقذم أن سكوت النبي بيه عن التعرض لحادثة وقعت في 
عصره مع غلبة الظنْ باطلاعه عليها بأن كانت من قبيل ما تع به البلوى 


.)٠١١/۳( انظر: نهاية السول‎ )١( 

(۲) انظر: معراج المنهاج (۲/٠١٠)ء»‏ وشرح المنهاج للأصفهاني (۱۹/۲٦)ء‏ والإبهاج (۲/ 
 ) ۷‏ ونهاية السول »)۳١٠١/۳(‏ وشرح البدخشي OTA‏ 

(۳) انظر: الفصول قي الأصول (۳/ ٠۲۸٠‏ ١۲۸)ء‏ وإحكام الفصول »)٤٠۹(‏ و 
السرخسي .)٠٠١ /١(‏ وروضة التاظر ›)٤۹٦/۲(‏ وشرح مختصر الروضة (۳/ ۸۳) . 


YoY 


يعتبر إقراراً منه بيه على العمل بها فكذلك سكوت بعض المجتهدين 
مع غلبة الظن باطلاعهم على القول الصادر من بعضهم الآخر؛ ا 
حادثةٍ تعب بها البلوىء د راد الجزم بعلمهم بذلك القول مع 
سکوتهم› فیکون إجماعاً منهم على على ذلك الحكم. 


المسألة الثانية: أن لا يخلب على الظنْ اطلاع , بعض المجتهدين على 
القول الصادر من بعضهم الآخرء وذلك انتقشار ذلك القول» فيحتمل 
حينئذ أن يعلموا بذلك القول» ويحتمل أن لا يعلمواء فهل يعتبر سكوت 
بعض المجتهدین موافقةً» فیکون إجماعاً أو لا؟. 


وقبل الخوض في هذه المسألة يجدر التنبيه غلی أمرين : 
أولهما: أن ألفاظ الأصوليين قد اختلفت في التعبير عن أصل 


الشسالة فمن الاصوليين من وصف القول الصادر کر بعص المجتهدين 
EEE‏ ومنهم من وصقه بجح ٤ ED‏ وقد حاول بعض 


الأصوليين التوفيق بين ذلك كابن السبكي“» وذلك بالنظر إلى المقصود من 


5 ا 0 ا 

(۲) انظر: نهاية الوصول (1/ ١٠۷٠٠)ء‏ والتحصيل (1۷/۲). 

)( انظر : المعتمد (۲/ ۷١‏ ۷۲) وشرح العمد (۱/ ۲٥۹۷‏ _ ۴۵۹ والمحصول 104/6(« 
والإحكام في أصول الأحكام للآمدي »)۴٠١/1(‏ ومختصر ابن الحاجب مع شرحه بيان 
المختصر )71 0¥۹ وشرح تنقیح الفصول «(TTY T1)‏ وبيان المختصر «(OoA* /١(‏ 
وشرح العضد على مختصر ابن الحاجب «(TA /Y)‏ ونهاية السول 1/۳ (Te Y oY‏ 
والتقرير والتحبير (۳/ ۰0 1°( ورف النقاب» رسالة ماجستير› دراسة وتحقيق 
عبد الرحمن بن عبد الله الجبرين «(ov /D‏ وشرح البدخشي (۲/ ٤٩۳‏ ۔ .)٤١١‏ 

E‏ الظاهر أن تَصَوّرَ المسألةٌ بما إذا انتشر القولء وبين أنه ظاهر كلام 
الرازي»› o YI‏ الذي نص عليه آلرازي هو عدم الانتشار كما سبق. انظر: الإبهاج (/ 
(E (EA‏ 
وابن ن السبکي هو: أبو نصر عبد الوهاب بن علي بن عبد الكافي السبكيء e‏ 
AYY 2‏ وقیل : : عام Ab‏ وانتقل وألده إلى دمشی› ینتسب إلى اتاد 
أعمال المنوفية بمصر - وهو أحد علماء الشافعيةء انتهى إليه قضاء القضاة في الشام ثم 
عزل» وجرت له محن وشدائد. له مؤلفات منها: : ترشیح التوشيح في الفقهء i‏ 
والنظائرء وجمع الجوامع في أصول ألفقه» وكذا منع الموانع ورفع الحاجب» وتكملة۔ 


YoY 


فرض المسألة هناء فإن المقصود من ذلك أنه لم يعلم أن القول بلغ 

الجميع». بل يحتمل بلوغه لهم وعدمه» وإذا كان هذا هو المقصود» فإن 

من عبر بالائبات کان قصده السر ة للقول الصادر من بعض المجتهدين › 

. ومن عبر بالنفي فإن قصده اللإشارة إلى أنه لم‎ TS 
( 

و 0 ٤‏ 
انيهما: أن الأصوليين اختلفوا فى حجية هذه المسألة» والخلاف فيها 
3 ا إن قول عض المجتهدين بحضرة الباقين مع سکوتهم 

الحجية فى هذه المسألة E‏ را و 
والباحث في آرا ER e‏ 


= الإبهاج» وطبقات الشافعية الكبرى» وغيرها. وكانت وفاته في دمشق عام ١۷۷ه.‏ 
انظر: الدرر الكامنة (۲/ »)٤۲۸ - ٤٤١‏ وحسن المحاضرة (۰۳۲۸/۱ ۳۲۹)ء وشذرات 
الذهب ۲۲۱/۲۷ء ۲۲۲). ٠‏ 

(۱) انظر: الإبهاج .)٤۳۹/۲(‏ 

(۲) انظر: نفائس الأصول ›)۲۸٠۰۷/١(‏ وسراع المنهاڄ »٠١٠/۲(‏ ١٠٠)ء‏ وشرح المنهاج 
للأصفهاني »)1۲١ »٦۱۹/۲(‏ وقد خص الرازي هذه » المسالة ر الصحابة. انظر: 
التحضول /٤(‏ 00۹( . 
ووجه هذا التخصيص أن الخلاف قد وق ن الافرلين فى اعتبار هذا ا حجة» أو 
عدم اعتباره إذا لم تعتبر المسألة إجماعاًء ولا وجه لهذا الخلاف إلا ب بتخصيصه بعصر 
الصحارة ؛ ارياي اعجار ورل اراج ی ج ۰ 
إنظر: رفع الحاجب» رسالة دکتوراه» تحقیق وتعليق ‏ دیاب د الجواد ع عطاء القسم 
الثاني» الجزء الأول (۲/ ۷4( . 

(۳) انظر: التحصيل (۲/ 1۷) 


Yo 


الرأي الأول : من الاضولي من رد نة خدهالمشااة ظلف: و 


أولئك ابن حزم" والآمدي ٠"‏ وابن الحاجب”» والعضد الإيجي› 


0 


(۲) 


(۳) 


(€) 


انظر: مراتب الإجماع (۹ء» .)٠١‏ 

وابن حزم هو: بو محمد علي , بن خد بن سیون غرم انظاهری» ولد فيٰ قرطبة عام 
١٤ه.‏ وانصرف عن الوزارة وتدبير المملكة إلى ا والتأليف» وهو أحد أئمة 
الإسلام» عالم بالحديث رالأصولء كان حاداً في انتقاده للعلماء والفقهاءء فحذروا 
السلاطين من فتنته» ونهوا العوام من الدنو مه قاقصتة الملوك وطاردته» فرحل إلى بادية 
(لَبلة) من بلاد الأندلس. له مؤلفات كثيرة منها: الفصل في الملل والأهواء والنحلء 
والمجلي؛ > والإحكام في أصول الأحكام» وملخص إبطال القياس» وطوق الحمامة» 
وغیرها. وکانت وفاته في بادية (أبلة) عام 0٤ھ‏ وقیل : عام 0ھ 

انظر: المغخرب في حلي المغرب »)۴٠١ _ ٠٠٤ /١(‏ وبخية الملتمس ›٤٠١(‏ 11( 
ووفیات الأعیان (۳/ »)۳١ _ ۳۲٣‏ وتذكرة الحفاظ (۳/ .)١١٤١ _ ٠١١۴‏ 

ا ا ن أصول الأحكام للآمدي (۱/ .)۳٠١‏ 

والآمدي هو أبو الحسن علي بن آبي علي بن محمد بن سالم التغلبي» سيف الدين 
الآمدي» 1 في آمد - في دیار بکر - عام ١ه‏ وتعلم في بغداد والشام»› وانتقل إلى 
القاهرة فدرّس فيها واشتهر» كان حببلياء ثم انتقل إلى مذهب الشافعي» له مؤلفات منها: 
الإحكام في أصول الأحكام» ومختصره منتهى السول» وأبكار الأفكار» والمبين في شش 
معاني الك والمتكلمين وغيرهاء چ إلى دمشق»› وبها توفي عام ۳ھ 

انظر: وفیات الأعیان ۰۲۹۳/۳ ٤۲۹)ء‏ ولسان المیزان (۳/ ٤1۱۳ء »)٠١‏ وطبقات 
الشافعية الكبرى .1۱۲۹/٥(‏ ١٠)ء‏ وطبقات الشافعية للإسنوي (١/۷۳ء .)۷٤‏ 

انظر: مختصر ابن الحاجب مع شرحه بيان المختصر (۱/ .)0٥۷۹‏ 

وابن الحاجب هو: أبو عمرو عثمان بن أبي بكر بن يونس بن الحاجب» جمال الدين»ء 


ولد في إسنا - في صعيد مصر - عام ۰ه فقيه مالکي» أصولي»› مقرئ» متکلم› عالم 


باللغة العربية › نشا في القاهرة» وسكن دمشق»› وكان کو اا فعرف به. له مؤلفات 
كثيرة منها: مختصر الفقه» ويسمى جامع الأمهات» ومتتهى الوصول والأمل في أصول 
الفقه» والكافية في النحوء والشافية في الصرف› وغيرها. وكانت وفاته في الإسكندية 
عام ٦٤ا‏ ھ. 

انظر: وفيات الأعيان (۳/ ۲٤۸‏ ١٠)ء‏ وغاية النهاية ٠١ ٠۸ /١(‏ ۹)» وبغية الوعاة 
(۳o FE /)‏ 

انظر: شرح العضد مختصر ابن الحاجب (۳۸/۲). 

والعضد الإيجي هو: أ E ENE e a,‏ 
الإيجي» من أهل إيج - بلدة في فارس من نواحي شيراز - كان إماماً في المعقول» قائما 
بالأصول والمعاني العربية» ولي القضاء» وتخرج عليه تلاميذ عظام» وهو من علماء 


Too 


CDs 
والاصفهاني‎ 


واحتجوا بأن قول بعض المجتهدين إذا لم ينتشر بحيث يحتمل علم 
بقية المجتهدين به» ويحتمل عدم علمهم فإن الغالب حينئٍ أن ذلك القول 
سيخفى علمه عليهم» فيقوى احتمال ذهولهم عن ذلك القول» وعند ذلك 
لا يكون للذاهلين في المسألة قول أو یکون لهم قول مخالفٌ لم يُنقل» 
وأما احتمال كون العلم بالقول مع السكوت موافقة فلا مرجح له على سائر 
الاحتمالات» فلا يكون r‏ حل اتا 2 ٠‏ 


الرأي الثاني : ومنهم أن ألحق حجية هذه المسألة بحجية قول بعض 
المجتهدين إذا جزم باطلاع بقيتهم عليه » أو غلب قل الظن :ذلك حال 
سکوتهم› فیجرئ فی هذه المسألة الخلاف الجاري و فی صل ا 
السكوتي› ل بعتب إجماعا وة أو حجة» E‏ ّ قدا 9 ل 
يعتبر؟. ٠‏ 

وهذاأً الرأي يذكره بعض الأصوليين بو E,‏ و 


ٍ 


ويحتج لهذا بأن قول بعض المجتهدين إذا اشتهر - وإن لم يُعلم أنه 


= الشافعية» له مؤلفات منها: العقائد العضدية» وشرح مختصر ابن الحاجب في أصول 
الفقه » والموأقف في علم الكلام» والفوائد الغياتية في e‏ وان وغيرها. وکانت 
وفاته في کرمان مسجوناً في القلعة عام 01 ¥ھ. ۰ 
٠‏ انظر: طبقات الشافعية الكبرى (١/۸١۱)ء‏ وطبقات الشافعية لاسنوي؛ 1۰4/۲7( 
أ UT NOREEN SSS OO TS E SN‏ ° 
5 انق مان الج 2۸0 : 
(۲) شرح العضد على مختصر ابن الحاجب (۳۸/۲)» وبيان المختصر .)٥۸١ /١(‏ 
(۳) انظر: الإبهاج (۲۸/۲٤)ء‏ ونهاية السول .)٠١/۳(‏ 
وقد يُعبّر عنه بعض الأصوليين بالقول: إنه حجة مطلقاًء وذلك إلحاقاً بقول بعض 
المجتهدين إذا علم به بقيتهم» وزم بذلك» ااا و ا 
مطلقَاً. 
انظر : البحر المحيط /٤(‏ ٤١٠)ء‏ والتقرير والتحبير (۳/ .)٠١١‏ 


۲0٦ 


RI‏ فاد الى قي ن ذلك و صو ل لك الول ا 
المجتهدين" ویز فهل يعبر سکرتهم موافقة از ل۴ . فيجري فيه 
الخلاف في أصل الإجماع السكوتي . 

الرأي الثالث: ومن الأصوليين من فصل في هذه المسألة» فإن كان 
القول متعلقاً بحكم حادثة تعمّ بها البلوى» فإن حجيته تلحق بحجية قول 
بعض المجتهدين الذي جزم باطلاع بقيتهم عليه أو غلب على الظن ذلك 
فيجري فيه حينئلٍ الخلاف الجاري في أصل الإجماع السكوتي. 


وإن لم يكن ذلك القول متعلقاً بحادثة تع بها البلوى» فإنه لا يعتبر 
إجماعاً. ) 


وإلى هذا التفصيل ذهب الفخر الرازي"» وتابعه على ذكره جماعة من 
الأصوليين» منهم سراج الدين الأرموي ٠‏ والقرافي“» وابن ن الجڙري“ 


(0) انظر: الإبهاج (۸/۲١٤)ء‏ ونهاية السول .)۳٠۲/۳(‏ 

© ا ار 06۹70 
وبهذا يكون مذهب الفخر الرازي في هذه المسألة أنها ليست إجماعاًء ولا حجة؛ إذ إنه 
يرى أن سكوت بعض المجتهدين بعد علمهم بقول بقيتهم وجُزم بذلك» ا 
إالظن آنه لا يڪون إجماعاء ولا خا لذلك كان أنه هنا كذلك . 
انظر: شرح تنقیح الفصول (TTY)‏ ورفع النقاب» رسالة ماجستير»› درأاسة وتحقیق 
عبد الرحمن بن عبد الله الجبرين (۲/١۱١)ء‏ والهامش رقم (۷) .)٥٠۷/۲(‏ 

(۳) انظر: التتحصيل .)٦۷/۲(‏ 
وسراج ألدين الأرموي هو : اتو الثناء محمود بن آبي بكر بن أحمد» سراج الدين 
الأرموي» ولد عام ٤۹٠ه»‏ وأصله من أرمية - من بلاد أذربيجان .. ورحل إلى الموصل»› 
والتحصيل وهو مختصر للمحصول› وأسثلة على المحصول» والبيان والمطالع في 
a‏ اللحكمة وغيرها. A۲ YY‏ ھ. 
السعادة (۹۷/۱ ۹۸ وهدية العارفين ٦/٦‏ ئ 

() انظر: شرح تنقیح الفصول (۳۳۱» ۳۳۲)» ونفائس الأصول ۷/7 A‏ 

(ه) معراج کک ° OY‏ 


YoV 


والصفي الهندي”'» والعلائي والأصفهاني"» ابن السبکى ٤‏ والامنتوی : 


(۱) 


(۲) 


(۳) 
(4) 


الجزري› ولد في جريرة أبن عمر قرب الموصل عام ۷ هھ وإليها نسبته » خطيب من 
فقهاء الشافعية» رحل إلى بغدادء ثم إلى قوص بمصر» د ثم إلى e‏ وبها له 
آلفية ابن مالك» وغيرهاء وكانت وفاته في القاهرة عام ١١۷ه.‏ 

انظر : طبقات الشافعية الكبرى »)۳١/7(‏ وطبقات الشافعية للإسنوي »)1۸١ ء1۸٥١ /١(‏ 
والدرر الكامنة /٤(‏ ۲۹4۹ء »)٠١‏ وبغية الوعاة (۲۷۸/۱). ۰ 

انظر: نهاية الوصول (/ .)۲٠٥۷١‏ 

والصقي الهندي هو : أبو عبد الله محمد بن عبد الرحيم بن محمد الأرموي» صفي الدين الهندي› 
ولد في الهند عام ٤‏ ٤ه‏ أصولي» من فقهاء الشافعية » رحل إلى دمشق فاستوطنهاء وجرت بينه 
وو ا ابن تيمية بعض المناظرات . له مؤلفات منها: نهاية الوصول» والفائق› 
e SS E‏ وغیرھ LS‏ 


الكامنة 4/9“ 6 ت الذهب )۳۷/7( 

انظر : إجمال الإصابة .)٤(‏ 

والعلائي هو : SNR‏ صلاح الدين› ولد في دمشق 
عام ٤ه‏ من فقهاء الشافعية› تعلم في دمشق› ثم رحل إلى القدس» وصار ا في 
الصلاحية . له مؤلفات منها: برهان التيسير فى عنوان التقسير »› وكشف النقاب عما روى 
الشيخان للأصحاب» وجامع التحصيل في أحكام المراسيل» ومنحة الرائض في الفرائض› 
والمجموع المذهب في قواعد المذهب» وغيرها. وكانت روفاته في القدس عام ١١۷ه.‏ 
انظر : طبقات الشافعية الكبرى »)٠٠٤/7(‏ وطبقات الشافعية للإسنوي (۹/۲١٠ء »)١١٠١‏ 
والدزز الام 20777 ۴ K0‏ اشرات الل 757 1۹45:0148 

١ .)٦١١ »٦1۹/۲( انظر: شرح المنهاج‎ 


انظر: الإبهاج .)٤۲۸/۲(‏ 


انظرة نياب السرل ۴۹۷/۳ .)١١‏ 

والإسنوي هو : أبو محمد عبد الرحيم بن الحسن بن علي الإسنوي» جمال الدين» ولد بإسنا 
في مصر عام ٤٠۷ه»‏ فقيه شافعي» أصولي» من علماء العربية» قدم القاهرة» وانتهت إليه 
رئاسة الشافعية» وولي الحسبة ووكالة بيت المالء ثم اعتزل الحسبة. له مؤلفات منها: 
المبهمات على الروضة» والهداية إلى أوهام الكفاية» ومطالع الدقائق» كلها في الفقهء 
والكوكب الدري في استخراج المسائل الشرعية من القواعد النحوية» ونهاية السول» والتمهيد 
في تخريج الفروع على الأصول» وظبقات الشافعية» وغيرها. وكانت وفاته عام ١۷۷ه.‏ 
انظر: الدرر إلكامنة (۲/ »)٠١١ _ ٠٠٠١‏ وبخية الوعاة (4۹۲/۲» ٠)4۳‏ والبدر الطالم /١(‏ 
(or «fof‏ . 


T0۸ 


(۳( )4( 
والزرکشي وابن NE‏ الحاح" والكنو اوي ¢ ي 
والمطيعي” 8 وغیرهم . 


واحتجوا E‏ شن ا اا ا الأول وطرفِ من 
احتجاج أصحاب الرأي الثاني وحاصل E‏ ان عموم البلوى يقتضي 
وجود الحاجة العامة إلى معرفة حکم الحادثة ئة التي عمت بها الى فإذا 
صرح تفن الم هدن براه في تلك الا فإن احتمال علم بقية 
المجتهدين بذلك القول يقوى» وحينئلٍ فلا بد أن تكون للساكتين موافقة أو 
ا ری ت الو ا ي جن ف ا اجا ل 
E O EES‏ 


)( انظر : التقرير وال لتحي (۳/ 10(. 
(۳) انظر: رفع النقاب» رسالة ماجستيرء دراسة وتحقيق عبد الرحمن بن عبد الله الجبرين 


)7/۲ 0¥( 
والشوشاوي هو : بو عبد الله Ea‏ 
الشوشاوي»› مقسر مغربي › من بلاد سوس» من علماء اإلمالكيةء له مؤلفات منها منها: الفوائد 


الجميلة على الآيات الجليلةء ونوازل في فقه المالكية» وشرح مورد الظمآن». ورفع 
النقاب عن تنقيح الشهاب في أصول الفقه» وغيرهاء وكانت وفاته في تارودنت في أواخر 
القرن التاسع الهجري» ومنهم من نص على آنها کانت عام ٩۸۹ھ‏ ودفن برأس وادي 
وتن 
انظر: ذيل وفيات الأعيان (١/٤٤۲)ء‏ ونيل الابتهاج (١٠١)ء‏ والإعلام بمن حل مراكش 
وأغمات من الأعلام (۸/۳٤۱)ء‏ والمعسول (١/۱۹۹4)»ء‏ وهدية العارفين (١/١٠۳)ء‏ 
ومعجم المؤلفين .)٨1۸/1(‏ والقسم الدراسي من كتاب رفع النقاب» رسالة ماجستيرء 
دراسة وتحقيق عبد الرحمن بن .عبد. الله الجبرين .)1١ »›»٤1 - ٤٤(‏ 

() انظر: شرح البدخشي .)۳۲١ » ٤۲۳/۲۲‏ 
والبدخشي هو: محمد بن الحسن البدخشي» ويقال: ا > عالم حنفي من الزهادء 
سکن ق وکن ا فيهاء وکان ينقطع للعبادة في الجامح الأموي» له مؤلفات 
منها: مناهج العقول في شرح منهاج الوصول» وحاشية على ی التحتاني للشمسية في 
المنطق» وكانت وفاته في دمشق في أواخر عام ۲ه أو في أوائل عام (۹۲۳ه) . 
انظر: الكواكب السائرة e‏ ۰) وکشف س TY)‏ ومعجم المؤلفين 
(/۹). 

() انظر: سلم الوصول لشرح ا او 7 و ا ا السو 

() انظر: المحصول (٤/۹١٠)ء‏ والتحصيل (1۷/۲)» ومعراج المنهاج »)٠١١/۲(‏ ونهاية- 


10۹ 


ومن قال. بحجیته هنا قال: إن السکوت لا بد أن يكون عن رضا؛ لما سبق 
من أنه يبعد أن يتكرر الخوض في حكم الحادثة لعموم البلوى بها» ويتكرر 
السكرت من غر رها فلو أضمر وا العحالفة لصوا على ذلك فان 'ذاعى 
إظهار المخالفة أشد من داعى إظهار الموافقة» وإذا كان سكوت أولئك 2 
ا ا 


ر إذا كانت الحادثة لا بها ا ولم ينتشر قول بعض 
به 8 ا و عن ذلك القول یقوی»› فلا ن لهم حينئلِ قول 
في المسألة» أو يكون لهم قول مخالف لم ينقل» ولا مرجح لاحتمال 
الموافقة على تلك الاحتمالات»› فلا يعتبر إجماعا . 

ثم إنه a‏ مناقشات منها : 


أما أصحاب الزائ الأول فيّرد د على ج أن ظهور القول من 
بعض المجتهدين E‏ - مع کونه في شان حادثة تعمَ بها بها البلوى› 
يقري احتمال علم بقية المجتهدين حال سكوتهم بذلك القولء ولذلك 
تلحق هذه المسألة بما جزم باطلاع بقية المجتهدين عليه» أو بما غلب على 
الظن اطلاعهم عليه مع سكوتهم» ويجري فيه حينئلٍ الخلاف الجاري في 
أصل الإجماع السكوتي . 
وأما أصحاب الرآي الثاني فيَردُ على حجتهم أن أصل الخلاف في 
الإجماع السكوتي مبنيْ على فرض وصول القول الصادر من بعحض 
المجتهدين إلى بقيتهم إمَا جزماًء أو بغلبة الظنء وإلحاق هذه المسألة التي 


= الوصول /٦(‏ ١۷٠۲)ء‏ والإبهاج (۲۸/۲٤)ء‏ ونهاية السول (۳/ »)۳٠١‏ والتقرير والتحبير 
( ۰( ورفع النقاب» رسالة ماجستيز» دراسة وتحقيق عبد الرحمن بن عبد الله 
الجبرين (۲/ »)١١١ ٠٠٠٠١‏ وشرح البدخشي (۲/ .)٤١٤‏ 

(1) انظر: الهامش رقم (0۱) ص )۲٤۹(‏ ن هذا البخث: 

(۲) انظر: المراجع السابقة في الهامش رقم )١(‏ في الصفحة السابقة» وشرح المنهاج 
للأصفهاني (۲/ )٦۲۰‏ . 


۲۰ 


معنا بالخلاف هناك مطلقاً خطا؛ إذ السكوت هناك دليل الرضا للعلم 
بالقول» فلو كان القول خطا لحرم على بقية المجتهدين السكوت أما هنا 
فلا يمكن حمل السكوت على الرضا مطلقاً؛ لاحتمال أن يكون سكوتهم 
لعدم العلم بالقول. 

- وأما أصحاب الرأي الثالث فيَردُ على حجة من قال بحجيته ما يرد 
على قول بعض المجتهدين إذا صدر بحضرة الباقين وعرفوا به ثم 
سكتوا"» من أنه يحتمل أن يكون سكوتهم لأجل النظر والتروي في 
الدليل» أو لأجل أن القائل ممن تتقى سطوته مهابة له» أو لأجل أنهم يرون 
تونب کل مهد او أنهم أخروا إظهار الخلاف لمصلحةء كخوف إثارة 
فتنة ونحوهاء أو للظنٌ أن غيرهم قد نكر فسقط الإنكار عنهمء أو أنهم 
سكتوا» أو بعضهم مخافة أن لا يلتفت إلى إنكاره» أو آنهم أنكروا ولم 
ينقل إنكارهم» فحمل سكوتهم على الرضا يعتبر إذ إن احتمال 
کون سکوتهم لأجل الموافقة ایال م ا احتمالات ٣‏ 

O EE 
وحاصله أن هذه الاحتمالات إذا قوبلت بما يظهر من حال المجتهدين›‎ 
وخاصة إذا كان ذلك في عصر الصحابةء فإنهم لا بترکون الشكرت: فان‎ 
تركوه فإنه يحمل على الموافقة» فاحتمال موافقتهم أظهر من تلك‎ 
e الاحتمالات» والاحتمال القوي يمَدّم على الاحتمالات‎ 

ويتضح ما ذكر في هذا المبحث بعرض بعض الفروع الفقهية التي 
رر .ها سی : ولكن ينبخي التنبيه على أنه يصعب آلوقوف على حادثة تعمٍ 

بها البلوى نجزم باطلاع بقية الصحابة على القول أو الفعل الصادر فيهاء بل 

N Ty 


(۱) انظر: شرح البدخشي ..)٤٤١ »٤۲٤/۲(‏ 

(۲) انظر: شرح مختصر الروضة (۳/ ٠۸ء »)۸١‏ وإجمال الإصابة .)۲١ »۲١(‏ 
۳) انظر: شرح البدخشي (۲/ .)٤١١‏ 

() انظر: شرح مختصر الروضة (۳/ ١۸ء‏ ۸۲)ء وإجمال الإصابة (۲۹ ۔ ۲۸). 
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قية الصحابة على ما صدر فيهاء وقد يكون مجرد احتمال في اطلاع بقيتهم 
على ذلك. 

E E as 
E يخرج بعضها عن محل البحث عند بعض العلماء؛‎ 
ضوابط الإجماع؛ لوجود مخالف في نظره» أو غير ذلك» وهذا لم يثبت‎ 
عند غيره لذلك حكم بانعقاد الإجماع.‎ 

والحوادث التي وردت عن الصحابة بالكيفية التي ورد الحديث عنها 
في هذا المبحث أكثر من أن تحصى» وسأقتصر هنا على ذكر نماذج منها 
بعضها قد صرح بعض العلماء بحصول لوج ف تفا جرت عل 
مااي رو ) 


# ومن الفروع الفقهية التي يضح بها هذا المبحث ما يأتي 
| ہے عدد رکعات صلاة التراويح 


ورد أن الناس SS‏ ي يقومون في صلاة 
التراويح بعشرين Ry‏ ( “» وورد عن علي و انه آم رجا آن يصلي بهم 


. أخرجه مالك عن يزيد بن رومان في كتاب الصلاةء باب ما جاء في قيام رمضان‎ )١( 
.)۲٤۹( برقم‎ )۸٥( انظر : الموطاً‎ 
وأخرجه التي عن الات بن ور في ا الصلاةء باب ما رُري في عدد رکعات‎ 
: القيام في شهر رمضان.‎ 
. .)٤۹1/۲( أنظر : السنن الكبرى‎ 
وقد ور ایو ا ف و‎ 
الداري وء أن يقوما للناس بإحدى عشرة ركعة.‎ 
. أخرج ذلك مالك في كتاب الصلاةء باب ما جاء في قيام. رمضان‎ 
.)۲٤۸( برقم‎ )۸٥( انظر : الموطاً‎ 
وأخرجها أيضاً - البيهقي في كتاب الصلاةء باب ما رُوي في عدد رکعات القيام في شهر‎ 
. رمضان‎ 
۰4۹3/0 انظر : ال الى‎ 
- ويمكن الجمع بين الروايتين بن بان ادق ركه ان في رل افر مع التطويل‎ 


1Y 


في رمضان عشرین رکعة"» وهذه حادثة وقعت لجميع الناس حينذاك 
وهي تتصل بأمر يتعلق بالتكليف» فاحتاجوا جميعهم إلى معرفة حكمهاء 
حتى عمّت بذلك البلوى» ونكاد نجزم باطلاع جميع الصحابة على هذه 
الحادثةء فلما سكتواء ولم ټک ذلك أحد دل على رضاهم»› فکان إجماعاً 
على مشروعية التنفل في صلاة التراويح بعشرين ركعة . 


۲ - بيع رباع مكة وإجارة دورها: 

ورد عن بعض أصحاب لني کل آنه تصرفوا في دورهم الى کانوا 
يملكونها بمكة بالبيع وغيره""» وهذا لم يحضره ه جميع الصحابة إلا أنه مما 
E‏ ؛ لتعلقه بكثير من الصحابة الذين يملكون دوراً بمكة» ثم هو يتعلَق 
بمکان يؤمه جميع المسلمين› > فاحتيج إلى معرفة حكم ذلك حتى عمت 
لك اللرىة فبغلب عل .لطن إ6 اطع ية الفحانة عل ذلك 4 ننا 
سكتوا ولم ينكروا دل ذلك على رضاهم» فكان ذلك إجماعاً منهم على 
مشروعية بيع رباع مكة وإجارة دورها . 


= بالقراءة فيهاء فلما ضعف الناس عن ذلك أمرهم عمر بعشرين ركعة يوترون بثلاث» 
وذلك تخفيفاً عليهم من طول القيام . 
انظر : السنن الكبرى (١/٦۹٤)ء‏ والمتتقی .(Y*A/1)‏ 

)۱( أخرجه البيهقي عن أبي عبد الرحمن E‏ باب ما روي في عدد 
رکعات القيام في شهر رمضان . 
اتر الستن الكيرى 0٤۹7/۲7‏ 

)۲( انظر : : بدائح الصنائح )1/ (TAA‏ المغني 4/۲ ٥‏ وکشاف لقاعم )0/۱( 

(YT)‏ أخرج ذلك البيهقي من فعل عمر» وعائشة»› وعبد الله بن الزبير» وحکیم بن حزام» 
ومعاوية بن یا سفيان» وصقوان بن أمية› في کتاب البيوع؛ پاب ما جاء في بيع دور 

مكة وكرائها وجريان الإرث فيها. 

السئن الکبرى .)١ ۳٤/١‏ 2 
وأخرجه البيهقي - آيضاً - عن أولئك في کتاب البيوع» باب بیع رباع مكة وكرائها. 
انظر: مخرفة السنن والآثار (۸/٤۲۱ء c{1141( 2 )۴٠١‏ و(11۹۳). 
و( ۱۱7۹۹)›» و(٥۱۱۹۹).‏ 

(6) انظر: المهذب مع .المجموع (4/). 

. (TIT oT /D انظر: المخني‎ )٥( 


YY 


۳ - تضمين الأجير المشترك" : 

SL‏ يُضمّنان الأجير 
المكحك مطلقاًء سوا دی آم لم يتعد" ک وکان علي يه يقول: (لا 
يصلح الناس إلا ذلك)"» وهذا مما يحتمل بلوغه وعدم بلوغه لبقية 
الصحابة؛ لتعلقه بفئة قليلة منهم» وليس بجميعهم أو غالبهم وهو الأجراءى 
إلا أنه لما كان التعامل مع الأجراء مما تع به البلوى لحاجة الناس إلى 
التعامل محهم› فان احتمال بلوغ تضمينهم لبقية الصحابة یقوی ؛؟ لحاجاتهم 
إلى معرفة حكم هذه الحادثة» فلما سكتوا ولم ينكروا دل على رضاهم» 
فكو إجماعا متهن هل تضمين الاجر المترك. 


٤‏ - توريث المطلقة بائناً فى مرض الموت: 
الزوح“» ومن ذلك ما ورد عن عثمان وله أنه ورّث تماضِرَ بنت الأضبغ 


(1) الأجير المشترك أو العام هو: «الذي يقع العقد معه على عمل معيّن» كخياطة ثوب» وبناء 
حائط . . . أو على عملي في مدةٍ لا يستحق جميع نفعه فيهاً» كالكحال والطبيب» سمي 
مشت رکا ؛ لآنه يتقبل أعمالاً لائنين وتلاثة وأكثر في وقتِ واحد» ويعمل لهم» فيشتركون 
في منفعته واستحقاقهاء فی ما ؛ لاشتراكهم في منفعته». المخني .)٠۱١۳/۸(‏ 

(۲) أخرجه البيهقى فى كتاب الإجارة» باب ما جاء فى تضمين الأجراء. 
ان ال الكرخ 50 ؟6: 
وانظر : بداية المجتهد (۲/ ۲۳۲)ء والمغنی (۳/۸١۱ء .)٠١٤١‏ 

(۳) أخرجه البيهقي بهذا اللفظ عن جعفر بن محمد عن أبيه في كتاب الإجارة» باب ما جاء 
ف تالاجر 5 
انظر لسن الكرى :)۲١/(‏ 

E N EOS E (4)‏ عن إبراهيم في كتاب 
الطلاق» باب طلاق المريض . 
انظر: المصنف )٩٤/۷(‏ برقم .)١١۲١١(‏ 
وأخرجه البيهقي عن المغيرة ة عن إبراهيم في كتاب الخلع والطلاق» باب ما جاء في 
توريث المبتوتة في مرض الموت . 
انظر : السنن الكبرى »)۳٦۳/۷(‏ وقال: «وهذا ا ولم يسمعه مغيرة من إبراهيم › 
إنما قال: ذكر عبيدة عن إبراهيم عن عمر» وعبيدة الضبي ضعيف» ولم يرفعه عبيدة إلى 


€ 


.0( : ۱ : 2 و 7 : 
الكلبية' من زوجها عبد الرحمن بن عوف وء وكان قد طلقها في 


مر ضه وتي وهذا مما يحتمل عدم بلوغه لبمَية الصحاية ؛ لتعلقه بشخص 
واحد» إلا أنه لما كانت هذه الحادثة مما تعمَ به البلوى؛ لتضمنها ضرراً قد 
يقح لکثير من النساء ویراد دفعه فإن احتمال بلوغ توریٹ المرأة من ديه 
چا ا الصحابة يقوى؛ لحاجتهم إلى معرفة حکم هذه الحادئة» فلما 
سکتوا ولم ینکروا دل ذلك على رضاهم» فیکون ذلك إجماعاً متهم على 


(1) 


(۲) 


N E‏ عنه» إنما ذكره عن إبراهيم لی غ د لي فد 
عمر صله . (۷/ ۳۹۳) . 

وما a‏ سيأتي تخريجه في الهامش رقم )١(‏ من هذه الصفحة. 

هي تماضر بنت الأصبغ بن عمرو بن ثعلبة الكلبي» وقيل: هي تماضر بنت رئاب بن 
الأصيغ› تزوجها عبد الرحمن بن عوف طبه بعد ما بعثه الرسول بء في سرية إلى قومها 
بني كلب» وأوصاه أن يتزوج ابنة ملكهم أو سيّدهم إذا استجابواء فلما استجابوا تزوجها 
عبد الرحمن بن عوف» ثم قدم بها المدينة› وولدت له أبا سلمة بن عبد الرحمن بن 
عوف» E‏ هي أول كابية ينكحها قرشي» ثم تزوجها الزبير بن العوامي 
بعد وفاة عبد الرحمن بن عوف زاء ولم تلبث عنده إلا يسيراً حيث طلقها. 

انظر: الطبقات الکبری (۸۹/۲)» وتهذیب الأسماء واللغات (۳۳۳/۲» ١١۳۳)ء‏ والإصابة 
٤ 1۳/۱)‏ كتاب النساء» الترجمة رقم (۱۹۹). 

ا ی ر وأبي سلمة بن عبد الرخمن بن غوف» 
وعن ربيعة بن أبي عبد الرحمن في كتاب الطلاق» باب طلاق المريض . 

انظر: الموطاً (۳۹۰» ۳۹۱) برقم »)۱۲۰١(‏ و(۲١١١).‏ 

وأخرجه الشافعي عن ابن أي مليكة أنه سأل عبد الله بن الزبير» عن طلحة بن عبد الله بن 
عوف» وأبی سلمة بن عبد ا بن عوف» في کتاب الطلاق والرجعة. 

انظر : مستد الشافعي e .)۹٤(‏ 
ل وابن ¿ أبي مليكة أنه سأل ابن الزبير»ء وعن ابن 
شهاب» وعن بن عروة» وعن أبي سلمة بن عبد الرحمن في كتاب الطلاق» باب 
طلاق المريض 

انظر: ERE‏ (11/۷ - ۳)» برقم (1۳۱۹۱)» و(۱۳۱۹۲)» و(۱۲۱۹۳)» 
و(٤۱۳۱۹)»‏ و(۱۳۱۹۵). 

وأخرجه البيهقي عن ابن أبي مليكة أنه سأل ابن الزبيرء وعن طلحة بن عبد الله بن 
عوف» وأبي سلمة بن عبد الرحمن بن عوف» وعن ربيعة بن أبي عبد الرحمن في كتاب 
الخلم والطلاق» باب ما جاء في توريث المبتوتة في مرض الموت . 

انظر: السنن الکبری (۷/ .)۳١۳ »۳٣۲‏ 


E 


(4) ٤ : ET ٤ 


٥‏ ېوت المهر کاملا الول 


ورد عن الخلفاء الراشدين ا نهم قضوا نان من اعلابا إو 


ْک 2 فقد وجب س مما ينتشر ان ٠‏ 


مدة ج حتی عمّت بذلك البلوى» فلما سكت بقية ا 
ولم ينکروا دل ذلك على رضاهم› فیکون ذلك ا المهر 


يست في ذمة الزوج› ویستقر بالدخول". 


١‏ - تغدير مدة غيبة المفقود: 


(۱) 


(۲) 


(۳) 
(4) 


انظر: المغني (۹/ 14ء 4). 


وقد ذكر بعض العلماء أن دعوى الإجماع هنا لا تصح؛ ا 
إنظر : بداية المجتهد AT)‏ ولکن أجاب ابن قدامة عن هذا بقوله: «وما روي عن ابن 
الإ ان صح » فر شوق بالإجماع؟ . المغني (۹/ .)۱۹٥‏ 
أخرجه ابن بي شيبة عن زرارة بن أوفى في كتاب النكاح» باب إذا أغلق الباب» أو 
أرخى الستر فقد وجب الصداق . ٤‏ 
انظر : الكتاب المصنف في الأحاديث والاثار .)۲٣١۵ /٤(‏ 
وأخرجه البيهقي عن زرارة ‏ أيضاً - في کتاب إلصداق› باب من قال: من أغلق اا او 
ارخی ستراً فقد وجب الصداق» وما روي في معتاه. 
انظر : السنن الکبری (۷/ ۵٣٥۲ء‏ ١١آ١).‏ ۰ 
وقال البيهقي : «هذا مرسل» زرارة لم يدركهم»› وقد رویناه عن عمر وعلي وا 
موصولا؟ . 
السنن الكبرى (۷/ .)٠٠١‏ وانظر الرواية التي أشار إليها البيهقي في e‏ 
انظر: المغني (١٠/١۳١٠ء‏ ١٤١أ٠).‏ 

هو أبو بكر عبد الله بن الزبير بن العوام بن خويلد القرشي الأسدي» ولد في العام الأول من 
الهجرة»› وأمة آسماء بتت أبي بكر وء کان من خطباء قريش المعدودين › من الشجعان 
الأبطال» بويع بالخلافة عام ٤ه‏ بعد موت يزيد بن معاوية» ونشبت بينه وبين الأمويين 
حروب انتهت بمقتل عبد الله بن الزبير في مكة عام ۷۳ه» وقل: على راس سنة ١‏ ه. 


E 


أنهم قضوا بتقدير مدة غيبة المفقود بأربع سنين'» وذلك إذا رفعت المرأة 
أمرها إلى القاضي» فتتربّص زوجة المفقود هذه المدة» ثم تعتدّ للوفاة أربعة 
أشهر وعشراً»ء وجعل الفقهاء ذلك التقدير فيمن ظاهر حاله الهلاك" . 

ر ی ا ر ق 
قضايا متعددة مختلفة» فيغلب على الظن اطلاع بقية الصحابة على ذلك 
وهذه الحادثة مما تع به البلوى» فهي تتضمن ضررا يقع على المرأة التي 
فقد فقد زوجها فيراد دفعه» ويحتمل وقوعه لکثیر من النساء؛ لفقد أزواجهن في 
الا أو في الأسفار ونحوهاء فاحتاجوا إلى معرفة الحكم» فلما سكت 

بقية الصحابة ولم ينكروا دل ذلك على رضاهم» فیکون منهم إجماعاً على 
تقدير مدة غيبة المفقود إذا كان ظاهر حاله الهلاك بأربع سنين . 

۷- عدم إقامة الحد على من سرق مضطرا ': 

ورد عن عمر و a‏ 
وکان يقول: (لا يقطع في عام سنة)» وهذا لم يحضره جميع الصحابة» 
إلا آنه مما ينتشر؛ ؛ لتعلقه بحال ضرورةٍ عامة أصابت الناس في ذلك 
الزمان» فيغلب على الظن اطلد بقية الصحابة على ذلك؛ لحاجتهم إا 
e e‏ ولم ینکروا دل على رضاهم» فیکون 
إجماعاً منهم على عدم قطع من سرق مضطراً. 


= انظر: الاستیعاب (۳/ .)4٠١ - ۹٠١‏ وأسد الغابة (۳/ »)١١٤_ ۱١١‏ رالإصابة ۳/7 
۸) الترجمة رقم .)٤1۷۳(‏ 

. أخرجه عبد الرزاق عن عبد الرحمن بن بي لیلی في کتاب الطلاق » باب التي لا تعلم مهلك زوجها‎ )١( 
انظر : المصنف (۸1/۷ - ۸۸) برقم (۱۲۳۲۱)» و(۱۲۳۲۲)..‎ 

وأخرجه البيهقي عن سعيد بن المسيب» وعبد الرحمن بن أبي ليلى» وجابر بن زيد في 
٠‏ كتاب العدد» باب من قال بتخيير المفقود إذا قدم پینها و وبين a‏ ومن أنکره. 

انظر: السنن الكبرى .)٤٤١ »٤٤٥/۷(‏ 8 

.)۲٤۸/۱١( انظر: المغني‎  )۲( 

(۳) انظر: المرجع السابق .)١١٠/۱١(‏ ۰ 

(۲ ES انظر: المرجع السابق (١١/١٦٤)ء وإعلام الموقعين‎ )٤( 

)٥(‏ سبق تخریجه» انظر: الهامش رقم (۲) ص )۱۳٤١(‏ من هذا البحث. 
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الملبحث الثاني 
صلة عموم البلوى بقوة دلالة الإجماع السكوتي 


بالتامل فيما ذكره الأصوليون عند حديثهم عن الإجماع السكوتي أجد 
أن بعضهم يشير إلى أن لعموم البلوى تأثيراً في قوة دلالة الإجماع 
السكوتي› على أن ذلك التأثير إنما يظهر عند من يقول بحجية قول بعض 
المجتهدين بحضور بقيتهم» ثم سكتوا بعد أن عرفوا. 
وقبل الخوض في تجلية تلك الصلة أنبّه إلى أن من الأصوليين الذين 
قالوا بحجية الإجماع السكوتي من أطلق القول بقطعية الإجماع السكوتي› 
وإن اختلفوا فى تسميته إجماعاً أو حجة حينذاك ومنهم من أطلق القول 
ا 
وأما ما يتعلق بموضوع هذا المبحث فإني أجد الأصوليين عند حديثهم 
) أن منهم من من آطلق 2 في ذلك» ن البلوی دات 
يرتقي 4 درجة القطع . 


(۱) انظر: أصول الشاشي (۲۹۱)» والتبصرة (۳۹۱)» وأصول السرخسي »)۴٠١ »۳٠۹/۱(‏ 
وروضة الناظر (۲/ .)٠٠١‏ والإحكام في أصول الأحكام للآمدي »)۳٠١/١(‏ و(۲/ 
),)٠‏ وشرح تنقيح الفصول (۳۳۷)» وشرح مختصر الروضة (۳/١١۱)ء‏ والمسودة 
(۳۳۵)» ومجموع فتاوی شيخ الإسلام ابن تيمية (۱۹/ ۲۹۷)ء وبيان المختصر /١(‏ 
۷) ومفتاح الوصول (١٠١)ء‏ والبحر المحيط »٤٤۳/٤(‏ 4۷٤)ء»‏ وكتاب القطع 
والظن عند الأصولیین .)۲١١ _ ۲۲٤۲/۱(‏ 
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فيدخل في ذلك ما إذا كان الساكتون قد عرفوا ذلك القول 
بحضورهم» فحصل الجزم باطلاعهم على ذلك القول الصادر من بعضهم 
الآخر. ۰ 

رفدل قد ايضا ها إا اتن ذلك القرل الضادر من حش 
المجتهدين» فغلب على الظنْ اطلاع بقيتهم عليه. 

ومن الأصوليين الذين ر هذا الاتجاه العضد الإيجي ا 
السبکي'"ء والكمال بن الهماء"» وابن O EE E‏ 
الغروقة بام ادها والأنصاري"“ 1 والمطيعي" وغيرهم . 

ويستدلون لذلك بآن عموم البلوى يقتضي أن يتكرر الخوض في حكم 
الحادثة التي عمت بها البلوى»ء فإذا تكرر السكوت مع تكرر الخوض في 
حكم تلك الحادثةء فإن ذلك يحدث علماً ضرورياً بوجود الرضا بذلك 
القول الصادر من بعض المجتهدين› و يكون السكوت فى 
كل مرةٍ من غير رضا بذلك القول» وذلك مفيد في جعل دلالة الإجماع 
ا O‏ 

انيهما: ومن الأصوليين من فصل القول فى ذلك؛ فبيّن أن الحادثة 
إذا عمّت بها البلوى إن كان قد حصل الجزم باطلاع الساكتين على القول 
الصادر فيها بأن حضروا وعرفوا به» فإن ذلك القول من بعض المجتهدين 
مع سكوت الباقين يرتقي إلى درجة القطع . 


(۱) انظر: a‏ العضد على مختصر ابن الحاجب .)١۸/۲(‏ 

(۲) انظر: رفع الحاجب» رسالة دكتوراه» تحقيق وتعليق دياب عبد الجواد عطاء القسم 
الثاني ٠‏ الأول (۲/ ۲۷۳). 

(۳) انظر: التحریر .)٤١۹(‏ 

.)٠٠١ »٠٠٤/۳( انظر: التقرير والتحبير‎ )٤( 

e انظر: : تيسير التحرير‎ )٥( 

(7) انظر: فواتح الرحموت بشرح مسلم الثبوت (۲/ ۲۳۲) بهامش اتو 

(۷) انظر: ا لشرح نهاية السول (۳/ ۲۹۷) بهامش نهاية السول. 

۸( انظر: فراتح الرحموت بشرح مسلم الثبوت (۲۳۲/۲) بهامش المستصفى» وسلّم 
الوصول س نهاية السول (۳/ ۲۹۷) بهامش نهاية السول. 


۲۹ 


فقد ذكر ذلك ابن أمير الحاج» ونقله عن مشايخ الحنفية» وحمل عليه ) 
قولهم : الإجماع السكوتي قطعي”. 

وأما في حالة غابة الظنَ باطلاع بقية ن على القول الصادر 
ا كان ذلك القول متتشراً فإنه يفيد الظن. 

وقد ذكر ذلك أيضاً - ابن أمير الحاجء وبين أنه يتّفق من قول أبي 
إسخاق الإسفرايني“ أن ما حصلت فيه غلبة الظن باطلاع الساكتين عليه 
يعتبر في درجة دون ما حصل فيه الجزم بعلم :الساكتين 0 

فأما کونه قطعياً في حال الجزم بعلم بقية المجتهدين بذلك القول› 
فيدل عليه ما تقدم في استدلال أصحاب الاتّجاه الأولاء 


وأما كونه ظنباً في حال غلبة الظن بعلم بقية بقية المجتهدين بذلك القول 
فالذي يظهر آنهم جعلوا في عدم الجزم باطلاع بقية المجتهدين الذين 
على ذلك القول الصادر من بعضهم نوع شبهة في بلوغ القول إلى جميعهم 
E‏ 
المجتهدين . 


.)٠١١/۳( انظر: التقرير والتحبير‎ )١( 

(۲) هو أبو إسحاق إبراهيم بن محمد بن إبراهيم بن مهران الإسفرايني أو الإسفراييني» الأستاذ 
أ اشاق و کان بلقت رگن الد قا في إسفراين إو إسفرايين» ثم رحل إلى 
نيسابور» ودرّس فيهاء ثم رحل إلى خراسان» وبعض أنحاء العراق فاشتهر» وكان ثقَةٌ في 
رواية الحديث» من علماء الشافعية. له مؤلفات منها: الجامع في أصول الدين» وكتاب 
في أصول الفقه» وغيرهما. وکانت وفاته في نیساپور عام ۱۸٤ھ‏ وقیل: 0 ۷ه 
ودفن في إسفراين. 
انظر: تهذيب الأسماء واللغات (11۹/۲ء ١۱۷)ء‏ ووفيات الأعيان 4/1( وطبقات 
الشافعية الكبرى »)١١١ - ١١١/۳(‏ وطبقات الشافعية للإسنوي /١(‏ (. 

(۳) انظر: التقرير والتحبير .)٠٠١/۳(‏ 
وقد حمل على هذا التفصيل كلام المضد الإيجي» حيث عبر عن قطمية الجاع 
السكوتي إذا كانت الحادثة تعمَ بها البلوى بقوله: «ربما أفاد القطع؟ . و العضد على 

مختصر ابن الحاجب (۲/ ۳۹). 


فلعله يقصد بهذا اللفظ إفادته القطع في حالة الجزم بقية المجتهدين بالقول› e‏ 
حالة غلبة الظنْ فلا. 


V۰ 


وأما ما يحتمل بلوغه لبقية المجتهدين» ويحتمل عدم بلوغه لكونه لم 
ينتشر مع عموم البلوى بالحادثة» فلم أجد من نض على قوة دلالته حينعزِء 
إلا أنه يُمكن أن يؤخذ من كلام المطيعي ما يدل على أنه يرى أن هذا 
إجماع قطعي» حيث قال بعد عرضه الخلاف في حجية هذه المسألة: 
«فيكون المراد هنا: الخلاف في أصل الحجية من غير رعاية التفاصيل 
الاي في الكو واا ذا کان مع قن ب االارى زكرن فة انكرت 
فقد علمت آنه لا يصح أن يكون محلا للنزاع» بل هو حجةٌ قطعاًء كما 


ت 7 


فهو يرى أن القول الصادر من بعض المجتهدين مع سكوت بقيتهم 
يعتبر إجماعاً قطعياً إذا كانت الحادثة محل القول مما تع به البلوى» وقد 
مدت الاهان لے أن الط فنك اة و 


و ی ا سا أصات الاجا الاي إن التي قر أن ها 
ê o‏ کان ما یغلب على 
الظنَ بلوغه لبقية المجتهدين بأن انتشر وكان في حادثة تع بها البلوى يعتبر 
مفيداً للظن» فمن باب أولى اعتبار ما لم يغلب على الظْنْ بلوغه لبقية 
المجتهدين مفيدا للظنٌ عند القول بحجيته . 

وتظهر فائدة هذا المبحث عند وقوع التعارض بين دليلين أحدهما 
إجماع سكوتي على حادثة تعمَ بها البلوىء فالقول بقطعيته يجعله راجحا 
على غيره من الأدلة الظنية. 

فتلخص مما مر أن صلة عموم البلوى بالإجماع السكوتي ظهرت في 
التأثير في حجيته كما في المبحث الأول أو في تقوية الاحتجاج به كما في 
الميحث الثاني . 


0 سل الرضول الشرح تهابة الول (0/ ۳٠۲‏ ۴ امن السول؛ وانظر د آيغا : 
المرجع نفسه (۲۹۷/۳). 
(۲) انظر: الهامش رقم (۷) ص(۲۹۹) من هذا البحث. 
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الفصل الثالث 


صلة عموم البلوى بالقياس 


YY 


مما يذكره الأصوليون عند حديثهم عما يتعلق بمسائل لها صلة بعموم 
البلوى كمسألة خبر الواحد أن القياس يجري في الحوادث التي تع بها : 
البلوىء إلا نهم لا يذكرون الاعتبار الذي يبنون عليه جريان القياس فيما 
تعم به البلوى. ) 

وبالتأمّل في طبيعة الحوادث التي تع بها البلوى»ء وفيما يذكره 
الأصوليون في بعض مسائل القياس» ظهر لي أن جريان القياس فيما تع به 
البلوى يأتي باعتبارين : 

أولهما: جريان القياس فيما تع به البلوى باعتبار ذاته. 

ٹانيهما: جريان القياس فيما تع به البلوى باعتبار حكمه. 

وسأفرد لكل اعتبار مبحثاً؛ لتجلية الصلة بين عموم البلوى 
والقياس . 

وقبل الخوض في ذلك لا بد من تمهيا يوضح فيه حقيقة القياس عند 
الأصوليين وأركانه التي ينبني عليها. 

فأما حقيقة القياس عند الأصوليين فقد اختلفت ألفاظهم في التعبير 
عنها"» ولعلّ أجمع عباراتهم وأكثرها سلامةٌ من الاعتراضات عبارة 


)1( انظر: إحكام القصول »)٤٥۷(‏ وشرح اللمع (۲/ ۷۵۵ .)۷٥7‏ والمستصفی «(YTA/Y)‏ 
٠:‏ والمحصول »)١١ »٠/١(‏ وروضة الناظر (۳/ ۷۹۷)» والتحرير .)٤١١(‏ 


V€ 


۰ المضادف" ٤‏ فقد عن حقيقةه e‏ بقوله: «(وهو إثبات 


وأما أركان ا فأربعة: الأصل» ا والعلة» وحكم 
الا 


وللعلماء Ts‏ وفنا ضهن فرعا وفي حقيقة 
العلة“» وفي روه ا کا ا غر ع ا ا ات 


لم يعقد لأجلهاء إلا أنني سأذكر هنا ما يوضح حقيقة كل ركن من هذه 
الأركان باختصار. 


فأما الأصل فالراجح فيما يسمّى أصلاً ما جرى عليه اصطلاح الفقهاءء 
وهو أن الأصل هو محل الحكم المشبّه به» ويراد تعدية حكمه إلى 
(WD‏ 
الفرع 


(1) انظر: الرخص الشرعية وإثباتها بالقياس (۳١٠ء .)٠١٤١‏ 
والقاضي البيضاوي: هو أبو الخير عبد الله بن عمر بن محمد بن علي الشيرازي» ناصر 
الدين البيضاوي» أحد علماء الشافعية» ولد في الاو ا ا ا 
تولى قضاء شيراز مدة ثم صرف عن القضاء» فرحل إلى تبريزء له مؤلفات منها: طوالع 
الأنوار في التوحيد» وأنوار التنزيل في التفسير» والغاية القصوى في دراية الفتوى في فقه 
الشافعية» ومنهاج الوصول في أصول الفقه» ولب اللباب في علم الإعراب» وغيرهاء 
وکانت وفاته في تبریز عام ھ. 
انظر : طبقات الشافعية الكبرى »)٥۹ /١(‏ وطبقات الشافعية للإسنوى (١/١۱۳)ء‏ وذكر أن 
وفاته في عام 1۹١‏ ه» والبداية والنهاية (۳١/۹١۳)ء‏ وبغية الوعاة (/ 0° 0(. 

(۲) المنهاج مع شرحه نهاية السول .)١/٤(‏ 

(۳) انظر: روضة الناظر (۳/ ۲۹۸)ء والبحر المحيط .)۷٤/٥١(‏ 

ATEN OY VS ¥55) aa ا‎ 4( 

)٥(‏ انظر هذ الشروط وما جرى فيها أو في بعضها من خلاف في: الإحكام في أصول 
الأحکام للآمدي (۳/ ۲٠٣‏ ۔ ۰۲۲۱ ۲۷۳ ۔ .)۲۷١‏ والبحر المحیط (۵/ ۱۳۲ ۔ .)٠١١‏ 

(7) انظر: الإحكام في أصول الأحكام للآمدي (۳/ ١١)ء‏ وبيان المختصر »)٠٤/۳(‏ والبحر 
الحيط )۷٥١ /٥(‏ . 


YVo0 


الأصل ال 
والعلة هي الوصف الذي تعلق به الحكم الشرعي في الأصل” . 


وآما الحكم فالمراد به الحكم الشرعي الثابت في الأصل» ويراد 
تعديته إلى الفرع» سواء أكان حكماً تكليفياًء أم حكماً وضع . 


(1) انظر: الإحكام في أصول الأحكام للآمدي (۳/ »)۲١١‏ وشرح مختصر الروضة /١(‏ 
۰). والبحر المحط ,.)٠١١۷/١(‏ 

(۲) انظر: شرح مختصر الروضة »)۲۳١/۳(‏ والبحر المحيط .)١١١/١(‏ 

(۳) انظر: شرح مختصر الروضة .)۲۳١/۳(‏ 


Y٦ 


جريان القياس في عموم البلوى باعتبار ذاته 


والمقصود بهذا المبحث أن جريان القياس في عموم البلوى معتبر فيه 
النظرٌ إلى ذات الحادثة التي عمت بها البلوى»ء فإن الحادثة التي تعم بها 
البلوى تعتبر سبباً في المشقة المتمثلة في عموم البلوى» ويجمع هذه 
الحوادث أو بعضها أوصاف اصطلح على تسميتها سابقاً بأسباب عموم 
البلوى»ء ويعتبر سبب عموم البلوى هو المعنى الجامع بين حادثتين عند إرادة 
إثبات حكم إحداهما للأخرى»ء والحكم المراد إثباته هنا هو عموم البلوى» 
فإذا كانت إحدى الحادثتين قد عمّت بها البلوى؛ لوجود معنى من معاني 
أسباب عموم البلوى بهاء وأردنا إثبات عموم البلوى في حادثة أخرى»ء فإنا 
نبحث عن تحقّق معنى ذلك السبب في هذه الحادثة» فإذا تحقّق وجوده 
فهل يسوغ القياس» ويصح أو لا؟. 


وهذا المبحث بصورته تلك يدخل تحت بحث الأصوليين «جريان 
القياس في اماتا 6 ا ا تحقق فيها معنى أحد أسباب 
عموم البلوى› ٹم وجدت.خادنة اخری تحقق فيها ذلك المعنى نفسه» فهل 
يجري القياس هناء وتلحق هذه بتلك في أن كلا منهما سبِبٌ في المشقة 
المتمثلة في عموم البلوی› أو لا؟ 

وقد وقع خلاف بين الأصوليين في جريان القياس في الأسباب بوجه 
عام» وعليه فيمكن إجراء ها الان ها اشا وقد كان خلافهم في 
ذلك على قولین: 


YY 


القول الأول: أن القياس يجري ا الشات ودا قول الجمهون 
و ا اا © ون ال 


وبناء على هذا القول فيمكن أن يقال: إلّه يصح قياس حادثة على 
أخرى في أن كلا منهما سببٌ في المشقة المتمثلة في عموم البلوى» ويكون 
الجامع بينهما معنى سبب من أسباب عموم البلوى. 

ویسندل اصحاب هذا القول بأدلة منها : 

الدليل الأول: عموم الأدلة المثبتة لحجية القياس» حيث إنها تشمل 
الأحكام والأسباب» فيكون القياس حجة في الجميع» ومن ذلك إجماع 
ا ون a o‏ ی ا ن 
الأحكام وبعضها الآخرء ولا بين الأسباب وغيرهاء وذلك دليل على صحة 
إجراء القياس في الأسباب“» وإذا ثبت هذا صح قياس حادثة على أخرى 

في أنهما سببٌ للمشقة المتمثلة في عموم البلوىء ویکون الجامع بينهما 

معنى سب من أسباب عموم البلوى. 


الدلیل الثاني : أنه قد ورد عن الصحابة وا العمل بالقياس في 
الأسباب على وجه الخصوض» ومن ذلك أنهم قاسوا السشكر في جعله سبباً 
لیران اتن جلد على القد ی فی کونه سا فح القاذف 


ثمانين جلدةً» بجامع أن كلا منهما افتراءٌ وهذيان*“ 


(1) انظر: روضة الناظر (۳/ »)4۲١‏ وشرح مختصر الروضة .)٤٤۸/۳(‏ 
(۲) انظر: الإحكام في أصول الأحكام للآمدي .)٦۷/٤(‏ 
(۳) انظر: فواتح الرحموت بشرح مسلم الثبوت )۳٠۹/۲(‏ بهامش المستصفى . 
)٤(‏ انظر: شرح مختصر الروضة »)٤٤۹/۳(‏ والابهاج (۳۹/۳» .)٤١‏ 
() انظر: شرح مختصر الروضة .)٤٤۹/۳(‏ 
وما ورد عن الصحابة في هذا الشأن أخرجه مالك عن ثور بن زيد ا 
الأشربة› باب الحد في الخمر. 
انظر: الموطاً ay )٦٠۷(‏ 
وأخرجه عبد الرزاق عن عكرمة فى كتاب الطلاق» باب حد الخمر. 
انظر: المصنف (۳۷۸/۷) برقم .)٠١١٤١(‏ 


TYA 


وهذ| دلیل على صحة إجراء القياس في الحوادث التي تعم بها البلوى 
باعتبارها ااا للمشقة المتمثلة في عموم اللوي إ5 قرف ين سحت 
وآخر. 

الدليل الثالث: أن إجراء القياس في الأسباب في حال ظهور المعنى 
الجامع بي بين الاصل a‏ والظنَ معتبر شرعاء فیکون إجراء 
القياس کن الأسباب حنیئ و ومن ذلك إجراء القياس ذد في الحوادث 
التي تع بها البلوى»ء فهو معتبرٌ أيضاً. 


الدليل الرايع: أن من منع إجراء القياس في الأسباب إما أن يكون 
منعه لأجل عدم فهم المعنى الجامع بين الأصل والفرع» وهذا متفق على 
أنه لا يصح إجراء القياس معه» وإما مع فهم ذلك المعنى الجامع بين 
الأصل والفرع» وهذا تحکم» حيث أجرى القياس مع فهم المعنى في غير 
الا نات ةة في الأسباب» ومَنْعه فيها ليس أولى من منعه في غيرها» 
فإما أن ينع في في الح أو يجري القياس في 


ا وبعض e N‏ الرازي هو القول المشهور م 
واختاره الا 


= وأخرجه الدارقطني عن ابن وبرة الكلبي في كتاب الحدود والديات وغيره. 
سنن الدارقطني (۳/ .)٠١۷‏ 
وأخرجه البيهقي عن ابن عباس في كتاب الأشربة والحد فيهاء a‏ 
الخخر: 
انطرة ,الضن:الكرى 11-0۳70707 . 
(1) انظر: شرح مختصر الروضة (۳/ .)٤٤۹‏ 
(۲) انظر: المرجع السابق. 
(۳) انظر: متتهی الوصول والأمل (۱۹۱). 
)٤(‏ انظر: فواتح الرحموت بشرح مسلم الثبوت (۳۹/۲) بهامش المستصفى . 
)٥(‏ انظر: المحصول .)١٤١ /٥(‏ 
0) انظر: الإحكام في أصول الأحكام .)1۷/٤(‏ 


TY 


وبناء على هذا القول فإنه لا يصح قياس حادثة على أخرى» في أن 
كلا منهما سببٌ في المشقة المتمثلة في عموم البلوى» وإن جمع بينهما 
أحد معاني أسباب عموم البلوى. 

واستدلَ أصحاب هذا القول بدليل حاصله: أن القياس في الأسباب لا 
بد فيه من جامع بين المقيس والمقيس عليه» فإذا لم يوجد هذا الجامع لم 
يصح القياس؛ لفقدان ركن العلة في القياس . 

وإن وجد الجامع بين المقيس والمقيس عليه» فلا فائدة من القياس 
حنيئلٍ؛ إذ إن هذا الجامع بعر فذرا مركا ا و الحكم إلى 
هذا المشترك خرج المقيس والمقيس عليه عن كونهما موجبين للحكم» 
وأصبح ذلك المشترك هو الموجب للحكم» فاستحال حينئل إسناد الحكم 
إلى خصوصية كل من المقيس والمقيس عليه» بل إن المقيس والمقيس عليه 
- يصير كل واحدِ منهما فرداً من أفراد الحكم» فتتعذد محلات الحكم وهو 


وأحد. 

فحصلت المنافاة إذاً بين القياس في الأسباب» وبقاء الأصل 
لذ هو قرط من روط القاس : 

فمثلاً قياس الثلج على المطر في أن كلا منهما سببٌ في المشقة 
المتمثلة في عموم البلوى» بجامع تعلقهما بالأحوال التي تعرض للمكلف 
E sS‏ فإن الجامع بين المقيس 


والمقيس عليه معنى بها > وهو كاف في الحكم بالمشقة دول 
الحاجة إلى إسناد د الیک بوجود المشقة إلى المطر أو چ > فيكون ذلك 


وبُحاب عن هذا الدليل بما ياتي : 


N‏ ؛ لآنه 


(0 ا2 الك 600 


TA‘ 


عير ضط :وغ مقدر في ذاته» ولذلك يجعل المقيس والمقيس عليه 
سببين؟ إذ هما وصفان منضبطان» وفيهما تعريف للعلة المؤثرة التي هي 
الوصف المشترك» ولذلك جا سن واا فا الو ال ةد هر 
يصلح علة لسببية الوصفين - آي: المقيس والمقيس عليه - لكن لا يصلح 
سبباً للحكم؛ لعدم انضباطه کما ف 


ا 
للحكم» فلا مانع - أيضاً eS‏ 
فيكون ذلك الوصف اللا هة جا ا في الحكم» وعلة لصيرورة 
المقيس والمقيس عليه وصفين معرّفين ٠‏ ويكون الحكم - وهو عموم 
البلوى هنا تدا إو ذلك الوصف المشترك استناد الأثر إلى المؤثرء 
وفندا إلى المقيس أو المقيس عليه باعتبارهما وصفين معرّفين له" . 


ولإيضاح الجوابين السابقين بالتمثيل نقول: 


إنه لا يصلح اعتبار ما يعرض لأحوال المكلف مع عسر الاحتراز سبباً 
في المشقة المتمثلة في عموم البلوىء» وهو وصفٌ مشترك بين المطر 
والثلج ؛ لأن هذا الوصف غير منضبطء وغير مقدر في ذاته؛ لذلك فالمطر 
ا هما السببان في عموم البلوى؛ إذ هما وصفان منضبطان يتضمنان 
تعريفاً للوصف المشترك» وآما هذا الوصف المشترك فهو يصلح عله لسببية 
المطر والثلح . . لكن لا يصلح سبباً في عموم البلوى. 

وإن سَلْم أن هذا الوصف المشترك يصلح سبباً في عموم البلوى» 
لكن ليس هناك ما يمنع من اعتباره علةٌ لصيرورة المطر والثلج وصفين 
معرفين للحكم بعموم البلوى» ويكون عموم البلوى مستنداً إلى هذا الوصف 
المشترك باغتار هترا فته جوا وعدم ومستندا إلى المطر أو الثلج 
باعتبارهما وصفين معرّفين لوجوده. 


(۱) انظر: الإبهاج (۳۹/۳). 
(۲) انظر: المرجع السابق. 
۲۸۱ 


فتبيّن مما سبق أن أصحاب القول الثاني بنوا قولهم على عدم الفائدة 
من هذا القياس» وآنه ضربٌ من العبث ينزه عنه العقلاء وقد أمكنت 
الإجابة عن ذلك وبناء عليه فيصح إجراء القياس في ا على أنها 
من قبيل أسباب عموم البلوى. 

والقياس في أسباب عموم البلوى بمنزلة المقدمة للمبحث الثاني» وهو 
القياس في البلوی باعتبار حكمه. ) 


سأرجيء الحارك ا ا الثاني؛ e‏ بين المبحثين» فيكون 
في ذلك إيضاح لهما معا. 


TAY 


الميحث الثاني 
جريان القياس في عموم البلوی باعتبار حكمه 


والمقصود بهذا المبحث أن جريان القياس في عموم البلوى معتبرٌ فيه 
النظرٌ إلى حكم الحادثة التي عمَّت بها البلوى» وهذا يبحثه الأصوليون في 
موضوع جريان القياس في الرخص باعتبار آن حكم ما تعمٌ به البلوی يعتبر 
رخصة» فإن عموم البلوى يعتبر سبباً في الترخص اعتباره مظة لمشت 
الجالبة للتيسير. 


القول أن اقباس يجري في وهذا قول الحنابلة» 
وقول مالل ٣‏ ل 2 
البلوى i‏ ا 


(۱) انظر: شرح الکوکب المنیر (۲۱۸/۲» ۲۲۰). 

(۳) انظر: شرح تنقيح الفصول .)٤٠١(‏ | 
والإمام مالك هو: أبو عبد الله مالك بن أنس بن مالك الأصبحي الحميري» إمام دار 
الهجرة» ولد في المدينة عام ۹۳ھ وهو أحد الأئمة الأربعة عند أهل السنةء وإليه تنتسب 
المالكية» كان صلباً في دينه. له مؤلفات منها: الموطأء وله رسالة فى الوعظء وكتاتٌ 
اتال وای الرة على القدرية» وتفسير غريب القرآن» والمدونة في الفقه» 
وغیرها. وکانت وفاته في المدينة عام ۱۷۹ھ ا وقیل : عام ۱۷۸ھ. 
انظر: صفة الصفوة (۲/ ۱۷۷ _- »)۱۸١‏ ووفيات الأعيان /٤(‏ ١٠۳٠ء‏ ۳7 والديباج 
المذهب (۱۷ - .)۳١‏ 


(۳) انظر: المحصول (١/۹٤۳)ء‏ والبحر المحيط .)۷١/٥(‏ 
YAT‏ 


واستدلوا على ذلك بأدلة مني" : 

الدليل الأول: الأدلة العامة المثبتة لحجية القياس» فقد دلت بعمومها 
على أن القياس يجري في جميع الأحكام إذا توافرت أركانه» وما يتعلق بها 
من شروط» ولم تفرق تلك الأدلة بين حكم وحكم» والرخصة من قبيل 

2 و‎ E O N ۹ 

الأحكام الشرعية فتدخل في هذا العموم"" ٠‏ والحوادث التي تع بها البلوى 
من جملة الأمور التي يترخص فيهاء فيصح إجراء القياس فيها. 

والدليل الثاني : أن أحكام الرخص تثبت بخبر الواحده 0 کان مفیداً 
لخلبة الظن› ویحتمل الخظا والسهوء فكذلكف يجوز ا0 تبت ال ر خض 
القاني ون كان مدا لفل اط 


وقد سبق أن خبر الواحد يقبل في إثبات حكم ما تعمَ به البلوى عند 
جمهور الأصوليين» فكذا يقبل القياس في ذلك . 

إلا أن الحنفية - وهم أصحاب القول الثاني هنا - لا يرد عليهم هذا 
الدليل؛ لأنهم لا يقبلون خبر الواحد في إثبات حكم ما تعم به البلوى. 

ولذلك فإن مناقشتهم ستؤول إلى ما سبق ذكره في صلة عموم اللرى 
بخبر الواحد» وهل يقبل في إثبات حکم ما تعب به البلوی أو لا؟. 

الدليل الثالث: استدلال بالمناقضة» حيث إن الحنفية القائلين بعدم 
صحة جريان القياس في الرخص قد تناقضواء فذكروا أنهم لا يقولون 
پاقيا ن e a‏ اشقهية 2 نهم يەلوت 5 ذلك 
بها البلوى» ومن ذلك: أن البول والتغوّط مما تعمَ به البلوى» ولو قيل 
باإااقار في لطر ا عا اا لش ذلك على المكلفينء > فأبيح لهم 


(1) انظر: الرخص الشرعية وإٹباتها بالقیاس (۱۷۸ - ۱۸۲). 

(۲) انظر: المحصول ۳٤۹/٥(‏ ۔ ۰٠)ء‏ وشرح الکوکب المنير ٠ /٤(‏ ۰( 
(۳) انظر: المحصول .)٠١۳/٥(‏ ۰ 

.)١۱ ٣۰ /۵( انظر: المحصول‎ )4( 


TA 


الاستجمار بالأحجار» ثم إن الحنفية قاسوا على ذلك إباحة الاستجمار بكل 
0 
جامد می 


ت 


القول الثاني : ن القياس لا يجري في الرخص» وهو قول الحنفية» 
ول امام مالف" ٤‏ قول ارمام الشافعي“. 


وبناء علی هذا القول فان القياس > يجري في أحكام الحوادث التي 
تعم بها البلوى باعتبارها رخصاً. 


واستدلوا بأدلة منها : 


الدليل الأول: أن أحكام الر خص أحكام استشنائية من الدليل الشرعي› 
فهي مخالفة لذلك الدليلء والقول بصحة القياس على أحكام الرخص يؤدي 
إلى كثرة مخالفة الدليلء > فلا يصح إذاً القياس في الرخص»› وأحكام ما تعم 
به البلوى تعتير من قبيل الرخص» فلا يصح القياس عليهاء؛ ودی لی 
كثرة مخالفة الدليإ ”. 


ويجاب عن هذا بن مخالفة الدليل في الرخصة إنما تكون لمصلحة 
تزيد على مصلحة ذلك الدليل في نظر الشارع» وقد دل على ذلك 


(1) انظر: الاختيار لتعليل المختار (١/١۳)ء‏ وفتح a‏ ورد المحتار على الدر 
المختار (۱/ ۲٤۲۲ء .)۲۲١‏ 

() وذلك باعتباره من قبيل المعدول به عن سنن القياس» ولم يعقل معناه» فلا يصح القياس . 
عليه . 
انظر : التقریر والتحبیر (۱۲۹/۳ ۔ ۱۲۸)ء وتیسیر التحریر (۳/ ١۲۸۰ء .)۲۸١‏ 

(۳) انظر: شرح تنقيح الفصول .)٤٠١(‏ 

.)٥۷ /١( انظر: البحر المحيط‎ )٤( 
وٻناءَ عليه يکون ومام الشافعي قولان في المسألة» وقد رجح الدكتور عبد الكريم النملة‎ 
أن الإمام الشافعي مع أصحاب القول الأول وأنه ربما عدل عن قوله الثاني . فانظر ذلك‎ 
.)۱۸۸ في كتاب الرخص الشرعية وإٹباتها بالقیاس (۱۸۷ء‎ 
ولم يتبيّن لي في القولين الواردين عن الإمام مالك ترجيح لأحدهما على الآخر.‎ 

() انظر: الرخص الشرعية وإثباتها بالقياس .)٠۸١ _ ۱۸٤(‏ 

(1) انظر: شرح تنقيح الفقصول .)٤١١(‏ 


TAO 


الاستقراء" فإذا ترجح العمل كلك الاه كما في بعض صور ما 
تع به البلوى - وخولف لأجلها الذلیل ‏ كما هو شان الشارع في تقديم 
الأرجح - ثم وجدنا تلك المصلحة التي خولف الدليل لأجلها في صورة 
اخ وت أن تالف الدلل ها ابا ففي هذا عمل بالأرجح› کون 
في ذلك تكثيرٌ لموافقة الدليلء لا لمخالفته" . 

الدليل الثانى : وقد استدل به الحنفية في نفي جريان القياس في 
E N Ea e U‏ 
شرعت لأجلها الرخصة. غير معلومة بالسبة لناء فلا يعلمها إلا الله سبحانهء 
ولذلك فينبغي ألا سَعَدَى بالرخصة مواردهاء فلا يصح إثبات أحكام الرخص 
بالقياس» ومن ذلك أحكام ا التي تعم بها البلوى» فلا يصح إثباتها 
ا 


ويجاب عن هذا بأمرين : 


أحدهما: أن هذا لو صح لكان طريقاً إلى نفي القياس في جميع 
أحكام الشرعء كما فعله نفاة القياس“» ولما لم يصخ هذا في نفي القياس ‏ 
في جميع أحكام الشرع لم يصح في نفي القياس في الرخص» ومن ذلك 
القياس في أحكام ما عمّت به البلوى» فيجوز جريان القياس فيها . 


EA Ea FS EYE a 
إما بتنقيح المناط» ا ا وبعد العلم بوجود العلة نفسها ا في الفرع‎ 


)١(‏ الاستقراء: «هو تتبع جزئيات الشيء؛» الكليات »)٠٠١(‏ وهو قد يكون استقراء تاماً إِذا 
كان التتبع شاملا لجميع الجزئيات» وقد يكون ناقصاً إذا كان التتبع لأكثر الجزئيات . 
انظر : الكليات .)٠١١(‏ 

(۲) انظر: شرح تنقيح الفصول .)٤١١(‏ 

(۳) انظر: الفصول ! في الأصول .)٠١١/٤(‏ 

.)٤٥٤/۳( انظر: شرح اللمع (۲/ ١۷۹)ء والتمهید‎ )٤( 

)٥(‏ تنقيح المناط هو: «تعيين وصف للتعليل من أوصاف مذكورةء كتعيين وقاع المكلف 
لإيجاب الكفارة من الأوصاف المذكورة في حديث الأعرابي». شرح مختصر الروضة 
)/(. 


A٦ 


ف e‏ تحقيق المناط"" مع استكمال بقية شروط القياس» وأما إذا لم 
نعلم بالعلة فلا بالقياس؛ لأنه فقد ركنا من أه أركانه". 
ومن ذلك حكم ما تع به البلوى فلا نجري القياس فيه» إلا إذا 
خلا عله ٠‏ قياس في e‏ وکانت هي نفسها و جود في صورة أخرى» 
ا سبق من u‏ و يظهر أن القول بجريان القياس في 
الرخص هو الأقرب إلى الصواب”"» ولذلك فإن القياس يجري في أحكام 
ما تعم به البلوی باعتبارها رخصاً. ) 


ثم إن الحديث في هذين المبحثين لا يتضح إلا بعرض بعض الفروع 
SS E‏ 
هذه الفروع على أمرين: 

ن ا ا في مجال التفريع 
الفقهي قوله ی تأصيل الالة ها ورنها أن هذا لسبب خاص آڌى إلى 
استشناء ذلك الفرع الفقهي» وعدم إلحاقه بأصل الا و ا 
في التفريع الفقهي على ما ترح في هذين المبحثين . 

ٹانيهما: أن القياس على حكم ما تع به البلوى باعتباره رخصة له 
حالتان» وينبخي التنبيه على أن ما قدمناه في المبحث الأول - وهو جريان 
القياس في ر البلوئ باعتبار 6 يظهر في الحالة الأولى من هاتین 
الحالتين . وأما الحالتان فهما: 


الربا دون الطعم والاقتيات» وهي أوصاف الأصل» . ETD TT‏ 
)١(‏ تحقيق المناط هو: «بيان وجود علة الأصل في الفرع» أو بيان وجود علة متفق عليها في 
کک ا ا ا ا چ 
(۲( : شرح اللمع )/ ¥40 »)1٦‏ والتمهید (۳/ .)٤٥٤‏ 
(۳) وهذا ما رجحه الدكتور عبد الكريم النملة أيضاً. انظر وجه ترجیح في کناب الرخص 
الشرعية وإثباتها بالقياس »۱۸١(‏ ۱۸۷). 


TAY 


# الحالة الأولى: أن يقاس سببٌ على سبب» ثم يلحق حكم أحدهما 
بحكم الآخر» وتحت هذه الحالة مسألتان: 

المسألة الأولى: أن يكون القياس بين أسباب عموم البلوى»ء فتقاس 
حادثة على حادثة في عموم البلوى بكلٌ منهماء وذلك للاتفاق بينهما على 
معنى سبب من أسبابه» وهذا من قبيل القياس في الأسباب» ثم يقاس حكم 
الحادثة الثانية على حكم الحادثة الأولى» وذلك لعموم البلوى بكلتا 
الحادثتين» وهذا من قبيل القياس في الرخص. 

ومن الفروع الفقهية التي تتضح بها هذه المسألة ما يأتي : 

١‏ أن ملابسة غير الهرة كالبغلء والحمار» والفأرةء والسبع» تقاس 
على ملابسة الهرة في أن كلا منها تعم به البلوى»ء وذلك لشيوع اختلاطها 
بالناس وانتشاره» وهذا من قبيل القياس في الأسباب» ثم يثبت لهذه الأشياء 
ما يثبت للهرة لعموم البلوى بملابستهاء فيعفى عن آسارهاء وتكون 
طاهرةً" وهذا من قبيل القياس في الرخص. 

١‏ د أن سن ابول يقاس على الامتحاضة ف أن كلا مهما ق ب 
البلوى» وذلك لكئرتهما وامتداد زمن وقوعهماء وهذا من قبيل قياس 
الأسباب» فيجوز في حال سلس البول الجمع بين الصلاتين بوضوء واحلِ» 
كما أنه في حال الاستحاضة كذلك”» وهذا من قبيل القياس في الرخص. 

۳ أن الإغماء يقاس على الجتون في آن كلا منهما تع به البلوىء 
وذلك أن كلا منهما يتكرر ترك الصلاة معه» وهذا من قبيل قياس الأسباب› 
فيجوز للمغمى عليه ترك قضاء ما فاته من الصلوات حال الإغماء» كما أن 
للمجنون ذلك" وهذا من قبيل القياس في الرخص. 

(1) انظر: المنتقى (١/1۲ء‏ 1۳)» والمجموع »)٠۷١ - ۱۷١/١(‏ ورد المحتار على الدر 


لر 1757 09: 


(۲) انظر: المغني »)٤۲٤/۱(‏ وشرح منتهی الإرادات (۲۸۱/۱). 
(۳) انظر: شرح المنار .)4١۳(‏ 


TAA 


ال ا ر ال هة يقاس غل کس سه 
المكلّف» في أن کل منهما» تع به البلوى» وذلك لأنهما مما يعرض 
لذات المكلف ويتعذر إحترازه منهماء وهذا من قبيل القياس في الأسباب› 
فیجوز للمکلّف إذا مرض مرضاً لا یرجی برؤه منه أن یترخص بما یثبت له 
في حال كبر سه من أحكام فة كرك رر الجهة e‏ 
وترك القيام في الصلاة المفروضة› والجمع بين الصلاتين في وقت 
إحداهماء وترك أداء صيام رمضان» وترك أداء الحج الواجب» وهذا من 
قبيل القياس في الرخص. 


أن الوحل والثلج والجليد والبَرّد» والريح الشديدة ‏ العاصف - 
في الليلة المظلمة الباردةء والزلزلة» والضباب الكثيف الذي ب يمنع الرؤية 
وشدة الحرّ في الظهرء أو شدة البّرّد في الليل أو النهار»ء وكذا lt‏ تقاس 
على المطر في أن كل منها تعن به البلوى؛ لتعلّقها بالأحوال التي تعرض 
للمكڵّف مع عسر احترازه منهاء وهذا من قبيل قياس الأسباب» فيجوز 
للمكلف إذا تعرض لحال من هذه الأحوال أن يترخص بما يثبت في حال 
المطر من أحكام فة كالجمع بين الصلاتين» أو ترك حضور الجمعة 
أو الجماعة. 


- قياس التعامل ببيع الزبيب بالعنب خرصا" على التعامل ببيع 
التمر بالرطب خزصاً في أن كلا منهما تع به البلوى؛ للحاجة إلى التعامل 


(1) انظر: المهذب مع المجموع )7/ ¥o؟(«‏ والمغني ۳41/0(« والمجموع «((ToA/D‏ 
وفتح القدیر (۲۷۸/۲)ء ورد المحتار على الدر المختار (۱1۹/۲). 

(۲) انظر: المخني (۱۳۳/۳ء ١٤۱۳ء‏ ۱۸٠۲ء‏ ۲1۹)ء والفروع (1۹/۲)ء ومغني المحتاج /١(‏ 
»)۴١ ٤‏ وكشاف القناع /١(‏ ۹۷٤)ء‏ وحاشية الدسوقي »)٤١ /١(‏ ورد المحتار 
على الدر المختار (۳۷۳/۱). 

(۳) الخُزص: بفتح الخاء وكسرهاء والمراد: تقدير وحَزْرٌ ما على النخل من الرطب تمراًء أو 
ما على شجر العنب من العنب زبيباً» وهو يعتمد على الظن. 
انظر: النهاية فى غريب الحديث والاأثر (۲/ ۲۲ء ۲۳)» ولسان العرب» مادة (خرص) 
)A1/۸؟ (AY‏ ۰ 


۲۸۹4 


بهما» وهذا من قبيل القياس في الأسباب» فيجوز التعامل ببيع الزبيب 
بالعنب حَرْصاً قياساً على جواز التعامل ببيع التمر بالرطب خرصا وهذا 
من قبيل القياس في الرخص. 

المسألة الثانية : أن يكون القياس بين أسباب عموم البلوى وغيرها من 
أسباب المشقة» فتقاس حادثة تع بها بها البلوى على حادئة تعتبر من آیات 
المشقة الجالبة للتيسير بذاتهاء وذلك لشد: المشقة في كل منهماء ثم يقاس 
حکم الحادثة التي عمت بها البلوى على حكم الحادثة التي تعتبر بذ اھا سا 

وإنما قيل بقياس تلك الحادثة التي تعمَ بها البلوى على الحادثة التي 
تعتبر سبباً في المشقة الجالبة للتيسير بذاتهاء ولم تعتبر" سبباً بذاتها؛ لأن 
الحكم الشرعي المطلوب تخفيفه قد اشتد اهتمام الشارع به» وما اشد 
اهتمام الشارع به طلب في تخفيفه المشاق الشديدة أو العامة» ونظرا لما 
هو الا التي تع بها البلوى من شدةء فإنها تلحق بجنس 
المشاق الشديدة المعتبرة i‏ في تلك العبادة. 


ومن الفروع الفقهية التي تتضح بها هذه المسألة ما يأتي: 

٠‏ أن المطر يقاس على السفرء بجامع أن كلا منهما معنّى يبيح 
الجمع بين الصلاتين» وهذا من قبيل القياس في الأسباب» فيجوز الجمع 
بين ا کک ف قیاساً على جواز ق ال 


ا E TT‏ 
ترك حف ور صلاة الجماعة› وهذا من قبیل القياس في الأسباب» فيجوز 


(۱) انظر: المهذب مع تكملة المجموع (١١/١۷)ء‏ والمغني )/١‏ وتكملة المجموع 
(VT ¥1۱1۱)‏ . 


9 أي : الحادثة التي تع بها البلوى : 
(۳) انظر: المغني .)١۳۳/۳(‏ 
) ۲۹۰ 


للمكلف ترك حضور الجمعة في حال المطر قياساً على جواز ذلك في حال 
المرض”'ء وهذا من قبيل القياس في الرخص. 
أن الجهاد يقاس على السفر والمرض» بجامع أن كلا منهما 

يتضمّن ضرراً على المكلّف عند تكليفه بالصوم مع وجود أحد تلك الأسباب» 
وهذا من قبيل القياس في الأسباب» فيجوز الفطر في حال الجهاد"» قياساً 
على جوازه في حال السفر والمرض» وهذا من قبيل القياس في الرخص . 

# الحالة الثانية: أن يقاس على حكم حادثة تعم ا 
آخر في الحادثة نفسها؛ لعلة جامعة بين الحكمين . 

ومن الفروع الفقهية التي توضح هذه الحالة ما يأتي : 

| - قياس جواز الاستجمار بكل جامد منق على جواز الاستجمار 
بالأحجار لحصول التطهير بكل منهما" . 

فالحادثة هنا واحدة» وهى ما يتعلق بالبول والغائطء والسبب هنا 
واحد» وهو تكرار الشىءء› CE‏ الترخص فى هذه الحادثة وهو جواز 
E CAR ea E O E e‏ 
بسبب من أسباب عموم البلوى حك آخر لعلةٍ جامعة بين الحكمين. 

۲ ۔ قياس جواز التعامل بالسَلّم ال فل خو ااا ا جوا 
فإذا جاز مؤجلا مع ا و ا مع قلة الخرر أولى*““. 

فالحادثة هنا وأاحدة وهي ما شلق بالتعامل ا والسضا هنا 
واحد» وهو الحاجة العامة إلى هذه المعاملةء وقد ثبت التر خض فى هذه 
الحادثة بجواز السَلّم مؤجلاء ثم قيس على هذه الرخصة الثابتة ت شش 
أسباب عموم البلوى حكممٌ آخر وهو جواز السَلّم حالا. 


(۱) انظر: المرجع السابق (۳۱۹/۳). 

(۲) انظر: الفتاوى الهندية »)۲٠۸/١(‏ وكشاف القناع (۲/ ۳٠١‏ _ ١١۳)ء‏ وحاشية الطحطاوي 
على مراقي الفلاح .)۳۷٤١(‏ 

(۳) انظر: المغني »)١٠١ »۲۱۳/١(‏ ونهاية المحتاج (١/١١۱٠ء‏ ١١١)ء‏ ورد المحتار على 
الدر المختار (۱/ ٤۲۲۲ء .)!١١‏ 

() انظر: الأم (۳/ »)۹١‏ والمهذب مع تكملة المجموع .)٠١۷/١۳(‏ 


۲۹۱ 


الفصل الرابح 


صلة عموم البلوى بالاستحسان 


AT 


لقد تعدذت ألفاظ العلماء فى بيان حقيقة الاستحسان اصطلاى) 
ولأن عرض تلك الاختلافات چ البحث عن المراد منه» فقد آثرت 
الاقتصار على تعريف واحدِ يوضح حقيقة الاستحسان اصطلاحاًء ذلك هر 
ما ذكره الدكتور يعقوب الباحسين بقوله: «فالاستحسان هو العدول فى 
مسألةٍ عن مشل ما حُكِمّ به في نظائرها إلى خلافه؛ لوجي يقتضي 


التخفيف» ويكشف عن وجود حرج عند إلحاق تلك الجزئية بنظائرها في 


الحكم». 


ف فى ,الى هذا تعد عر فة لتر ن الات اتوي 
للعلماء العقلمين مع شرحها وان المراد بالفاظها ٠‏ .وعلل أخته بهذا 
اللفظ بقوله: «وبهذا التعريف نكون قد جمعنا بين ناحيتى الاستحسان 
الشكلية والموضوعية»“. ۰ 


فأما ناحيته الشكلية فلأن الاستحسان فيه عدولٌ با E E‏ 
: في 


(1) انظر: الفصول في الأصول »)۲۳١/٤(‏ والمعتمد (۲۹1/۲)ء والمستصفى »۲۷٤/١(‏ 
۱ ۲۸۳)» وروضة الناظر (۲/ ١۳۴٥ء‏ ۲ء »)٥٩‏ والإحکام في أصول الأحكام 
للآمدي »)۱٣٤ ۰۱۹۳ /٤(‏ وتنقيح الفصول مع شرحه »٤٥١(‏ ١٥٤)ء‏ والتلويح مع 
التوضيح (۲/ »)٥۹١ ٥۸۹‏ وشرح العضد على مختصر ابن الحاجب (۲۸۸/۲)» ونهاية 
السول )۳44/6 (EY‏ والاعتصام COT ATA /Y)‏ والموافقات EA/)‏ _ 5°( . 

(۲) رقع الحرج (۲۸۸). 

(۴), انظر: المرجع السابق (۲۷۸ ۔ ۲۸۸). 

(). المرجع السابق (۳۸۸), ٠‏ 


حکم ره في نظائرها لوجه و 

وأما ناحيته الموضوعية فلأن الباعث على العدول بحكم المسألة هو 
وجه يقتضي التخفيف والتيسير» بحيث إن إلحاق حكم تلك المسألة بحكم 
نظائرها يوقع في الحرج والمشقة . 

وفك ورذت كلمة الاستجمان بكرة عد الحفة ودوت ترات 
علماء الحنفية له“ ٠‏ ويرجع ذلك إلى نظرهم في فتاوى الإمام أبي حنيفة» 
ومحاولة ضبط الاستحسان من خلال ذلك النظر» فكان کل فريق ينظر إلى 
جزء من هذه الفتاوى» ويحدد المراد من الاستسحان؛ بناءًٌ على نظره إلى 
ذلك الج 


وبالنظر في تلك التعريفات تبرز أقسام الاستحسان عند الحنفية في قسمين : 

أولهما : الاستحسان بالقياس الخفي» وهذا القسم ينتج بسبب معارضة 
القياس الظاهر بالقياس الخفي» فيقدم القياس الخفي؛ لقوة أثره على القياس 
الظاهر"» ويسمى هذا القسم باستحسان القياس» واستحسان التر ج 


(1) وإلى اعتبار هذه الناحية أشارت أغلب تعريفات الاستحسان الواردة في كتب أصول الفقه. 
انظر : الهامش رقم )١(‏ من الصفحة السابقة. 

(۲) وإلى اعتبار هذه الناحية أشارت بعض تعريفات الاستحسان التى 2 السرخسى. إنظر: 
المبسوط .)٠٤١/١١(‏ ۰ 

(۳) انظر: المدخل الفقهي العام /١(‏ ۸۷) . 

)٤(‏ انظر: الفصول في الأصول .)۲۳٤/٤(‏ والتلويح مع التوضيح »٥۸۹/۲(‏ ١۹٥)ء‏ وكشف 
الأسرار /٤(‏ ۷ ۸). 

)٥(‏ انظر: رفع الحرج» للدكتور يعقوب الباحسين YAD‏ رالأدلة الميختلف فيها عند 
الأصوليين .)١١(‏ 

0) انظر: رفع الحرج» للدكترو يعقوب الباحسين (١۲۹)ء‏ والأدلة المختلف فيها عند 
الأضوليين .)١(‏ 
وهذا القسم قد كثر العمل به عند الحنفيةء بل إن Ea‏ 
إلا أن النظر في بعض الفروع الفقهية عند المالكية يظهر منه أنهم يعملون به أيضاً. ار 
رفع الحرج»› للدکتور یعقوب الباحسین (۰۲۹۵ .)۲۹٩‏ 

(۷) انظر: رفع الحرج» للدکتور یعقرب الباحسین (۲۹۵). 
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لدلیل خاص يبعث على هذا الاستناء. ٠‏ 

فيدخل تحت هذا القسم سائر أنواع الاستحسان»ء كالاستحسان 
بالنص › والاستحسان بالإجماع» والاستحسان بالضرورة»› والاستحسان 
بالعرف» وغیرها". 

ومشل الحنفية فى اختلاف الألفاظ فى تعريف الاستحسان فعل 
المالكة :ولتت هنا مئل السب شهاك ققد ورد كلهة .الإستضان 
على لسان الإمام مالك فى فتاواه» فحاول أتباعه ضبط هذا الاستحسان» 
فنظر کل واحد منهم ال جرزء من هذه الفتارى › وحاول تياف المراد من 
والاستحسان بالعرف» والاستحسان بالمصلحة» والاستحسان بترك مقتضى 
الدليل في اليسير؛ لتفاهته ونزارته؛ لرفع المشقة وإيشار التوسعة› 
ED O NT‏ 

ومن خلال النظر في الأقسام السابقة للاستحسان عند الحنفية والمالكية 
نجد أنه لا يخرج عن أدلة الأحكام» كالقرآن» والسنة والإجماع» 
والقياس» والمصالح المرسلة» والعرف» وغيرها. 


فالاستحسان بتلك الحقيقة وهذه الأقسام لا يخرج عن الأدلة الشرعية ؛ 


(1) انظر: رفع الحرج» للدكتور يعقوب الباحسين (١۲۹)ء‏ والأدلة المختلف فيها عند 
الأصوليين (۲١ء .)١٤١‏ 

(۲) انظر: الإشارة .)۳١١(‏ وبداية المجتهد (۲/ ٥٠۱۸ء‏ ۸) والاعتصام ۷/۳ - 
.)4٩‏ والموافقات .)۱٥۰ - ۱٤۸ /٤(‏ 

(۳) انظر: رفع الحرج› للدكترر يعقوب الباحسين «(YAT‏ والأدلة المختلف فيها عند 
الأصوليين »٠۷(‏ ۱۸). 

(©) انظر: الاعتصام (۳۸/۲٦ء‏ ١٤٠1ء‏ ١٤1)ء‏ والموافقات .)٠١١ /٤(‏ 

.)٠١١ /٤( انظر: الموافقات‎ )٥( 
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إذ هو نظرٌّ في الأدلة المتعارضة وجممٌ بینهاء ولیس قولاً بالهوی والتشهي› 
ا في الشرع باد دل 

جو الاو پذکر آنه لا يوجد في الاستحسان على الوجه 
الد اذز به الحنفية والمالكية ما يصلح محل للنراع؛ لأن العدول عن 
القياس» أو القاعدة الشرعية الحا إلى دل او من ذلك لا خلاف في 
عند الجميم . 


والأخذ بالاستحسان بالحقيقة المتقدمة لإ ينفيه الإمام الشافعي. وإنما 
a SS‏ 
ويستدعي العدول عن الدليل العام . 


والعمل بالاستحسان بالحقيقة المتقرة و د ا ا 
نخلص من هذا إلى أن الاستحسان لا خلاف في الأخذ بهء وإنيىا 
الخلاف في الاصطلاح» فالقائلون به یسمونه استحسان ورخ .لا م 


۲) انظر: بداية المجتهد ۲| ۷۸))» ودقع الحرج للدكتور يعقوب الباحسين (۳۰). والادلة 
المختلف فيها عند الأصوليين OAS‏ 

) انظر: الوحكام في أصول الأحكام للآمدي »)٧٣٤ /٤(‏ والتلويح على التوضيح (۲| 
9۸۹( وشرح العضد على مختصر ابن الحاجب (۸۸/۲)) ونهاية السول »)4٠۲/6(‏ 
دشرح المحلي على جمع الجوامع مع الآيات البينات )٣ ٠١ /٤(‏ وفواتح الرحموت 
بشرح مسلم البوت (۲/ ۲١‏ ۳) بهامش المستصفى . 

ر ل ن فيها عند الأصوليين 9 والاستحسان بين النظرية والتطبيق 
(AY 0A «0¥ “6)‏ والمشقة تجلب التيسير ٠) ٤١(‏ ) 

)£( انظر: روضة الناظر (۲/ ٠)۳١‏ 
والإمام أحمد هو: أبو عبد الله أحمد بن محمد بن حنبل الشيباني الوائلي» ولد في بخداد 
عام ٤١١هء‏ إمام المذهب الحنبلي» وأحد الأئية الارمة ا من مروء؛ وکان آبوه 
رالي سرخس» نشا منکباً على طلب العلم» وسافر في سبیله أسفاراً كثيرةًء ووقہت [, 
محنة القول بخلق القرآن في زمن المأمون» فشبت إلى أن زإلت تلك المحنة في زمن 
الواڻىء ثم قرّبه أخوه المتوكل وقدمه» وکن مدة لا يولي أحداً ي وت2 4 
مصنفات منها: الناسخ والمنسوس والرد على الزنادقة فيما اىن من متشابه القرآن» 
والعلل والرجال» والمس والزهد وغيرها. وکانت وفاته في بغداد عام ١٤ھ.‏ 
انظر: طبقات الحنابلة )٠4 _ ٤ /١(‏ وتاریخ بداد (6/ ٤۱۳‏ _ ٣ی‏ ررفيات الأعيان 
«(e _ 1Y‏ والبداية والنهاية )0/1۰ (EY‏ 
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استحساناًء وهذا اختلاف في الاصطلاح» ولا مشاحة في الاصطلا”'. 
ومما تقذم يتضح أن الاستحسان استثناء حكم مسألة عن حکم 

نظاترها. وآن خا الأستختاء لا بد اله من مدد مسةك ليه زاء آكان 

طريق هذا المستند نصاًء أم اجتهاداً. ) ) 
وآن هذا الاستثناء جاء لإبعاد ما يترتّب على القياس"» حيث يورث العمل 

به مشقة على المكلف› ففي العمل بالاستثناء تخفيف وتيسير› ولو ألحق حكم 

المسألة المستفناة بحكم نظائرها لأذى إلى حرج ومشقة» والحرج مرفوع شرع" 
وعموم البلوى يقتضي التخفيف؛ لكونه مظنة للمشقة» وبناء عليه فإن 

حكم عموم البلوى سيكون فيه عدول عن مثل ما حكم به في نظائر المسالة إلى 

خلافه؛ لوجود عموم البلوى» وهو معنى يقتضي التخفيف» ولو ألحق حكم 

المسألة التي عمَّت بها البلوى بحكم نظائرها لأدى إلى إيقاع الحرج بالمكلف . 
وبالتأمَل في أنواع الاستحسان وما ذكره العلماء تحتها من الأمثلة 

يتضح أن الاستسحان قد يستند على عموم البلوى» واستناد الاستحسان على 
0 أن يكون الاستثناء في الاستحسان مستنداً 0 زه ال 
الفانة أن بكرن الاما ئ الاسخضخمان مدا عل ولا ي 
ولتجلية الصلة بين عموم البلوى والاستحسانء سأجعل الحديث عن 

() او السابق )¥/ «(oY‏ ورفع الحرجء للدكتور يعقوب الباحسين ٥(‏ ۳( 
والأدلة المختلف فيها عند الأصوليين (۲۳). 

(۲) يقول الدكتور يعقوب الباحسين: إن القياس في استعمالات العلماء في مواضع 
الاستحسان أعمّ من أن يكون مراداً به القياس الأصولي» بل هو يشمله ويشمل القواعد 
العامة المأخوذة من مجموع الأدلة الواردة قي نوع واحد» ا الدليل العام؛ . 
رفع الحرج .)۲۹٤(‏ 


(۴) انظر: المدخل الفقهي العام -0/ «(AO A1‏ ورفع الحرج› ا يعقوب الباحسين 
.)۳۲١(‏ 
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المبحث الأول 
الاستحسان المستند على عموم البلورى 


بالنظر فيما ذكره العلماء من أنواع الاستحسان» وما يدخل تحت تلك 

الأنواع من أمثلة تبين لي أن الاستحسان استثناء قد يعتمد على عموم البلوى 
في هذا الاستثناء» فإن عموم البلوى سبب يقتضي التخفيف» وإذا ما ألحق 
حكم الحادثة التي تعب بها البلوى بالأصل العام أو القاعدة المقررة فإن 
هذا يوقع المشقة بالمكلف» ومعلومٌ أن المشقة تجلب التيسير» فتحقَقّ 
الاستحسان باستناده على عموم البلوى أمرٌ ظاهرٌ.. 

وقد تبيّن لي أن مواطن الاستحسان المستند على عموم البلوى تندرج 
تحت ما يذكره علماء الحنفية فى استحسان الضرورة» وما يذكره المالكية 
فا الاتجاة فى البسيرة لنفاهته وزارت رة الاتتصاة قي هتين 
النوعين يعتمد في كونه استثناءَ على عموم البلوى. 

وانفراد الحنفية أو المالكية بذكر أحد هذين النوعين لا يعني عدم 
العمل بهما عند أصحاب سائر المذاهب» فقد يوجد العمل بهما» ولكن 
يختلف الاصطلاح في التسمية كما هو الحال في سائر أنواع الاستحسان» 
وقد سبقت الإشارة إلى هذا. . 

ولكن هل يقتصر اندراج عموم البلوىء باعتباره باعثاً على الاستحسان 
على سببين من أسباب عموم البلوى» وهما الضرورة ويسر الشيء 
وتقاهته؟ . 

الذي يظهر أنه لا يقتصر اندراج عموم البلوى باعتباره باعثاً على 
الاستحسان على هذين السببين» ويدل على ذلك أمران: 
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أحدهما: أنه لا فرق بين الضرورة» أو يسر الشىء وتفاهته وبقية 
أسباب عموم البلوى» والمعنى الموجود في ا ا 
لاان جلها مجر ف اة أسات مير للرن: 

وأفا:النض على :هدن السجين:بانهعا مها تند فة الاستخهان: 
فهذا يرجع إلى كيفية استنباطهماء فإن آتباع الإمام أبي حنيفة استنبطوا 
استحسان الضرورة من خلال فتاواه؛ لكثرة إفتائه وتعليله بهذا النوع» فكان 
نصهم على هذا النوع مبنياً على ذلك. 

ومثل ذلك جار في استنباط أتباع الإمام مالك للاستحسان في اليسير› 
فلذلك نصوا عليهء فالنص على هذين النوعين جاء مبنيا على النظر إلى 
فتاوی هذين الإمامين من قبل أتباعهماء فلا يمنع هذا من دخول غيرهما من 
أسباب عموم البلوى» بحيث يكون الاستحسان مستنداً على أحدها كاستناده 
على أحد هذين .السببين . ) 

انيهما: ٠‏ أن الضرورة التي بسند عليها الاستسان) ووزد ذكرها كثيرا 
عند الحنفيةء» يظهر أنه EY‏ بها المعنى الاصطلاحى للضرورة عند 
الفقهاء» وهي: «الحالة الملجئة؛ لتناول الممنوع و 
خلال تعليلهم للحكم في بعض الأمثلة باستحسان الضرورة» وقد سبق أن 
من العلماء من يطلق الضرورة على أشياء لا تبلغ درجة الضرورة» مما هو 
داخل تحت أحد معاني أسباب عموم البلوى الأخرى”" وإذا ثبت هذا فإن 
بعض أسباب عموم البلوى تعتبر مستئداً للاستحسان مثلها مثل الضرورة» أو 
يسر الشيء وتفاهته . 

والاستحسان المستند على عموم البلوى يتحقّق في كل حادثة يترتّب 
على التكليف بها وفق الأصل العام» أو القواعد المقررة عسر احتراز منهاء 
أو عسر استغناء عن العمل بهاء فيعدل بحكمها عن آن يكون مثل حكم 
نظائر ها ؛ لعموم البلوى بها. 


.)۳۲( المادة رقم‎ ء)۳٤‎ /١( درر الحكام شرح مجلة الأحكام‎ )١( 
انظر: الهامش رقم (۳) ص(۳۲١) من هذا الببحث.‎ )۲( 
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ويتضح کون عموم النلوق مدا للا سان مال ف الخعحفت 
السابق الذي ذكرته للاستحسان» فإن عموم البلوی معنّى يقتضي TS‏ 
فلولا اعتبار حکمه والعمل به لاد إل حرج ومشقة عند إلحاق حكم 
الحادثة المتضمنة له بحكم الأصل العام» أو القواعد المقررة. 

ومن الفروع الفقهية التي تندرج تحت الاستحسان ا على عموم 
اا 

ل بطهارة سؤر سباع الطير استحساناً مع أن الأصل يقتضي 
إلحاقها بسباع البهائم» والاستحسان هنا يستند على عموم البلوى متمثلا في 
شيوع الشيء وانتشاره» فقد شاع وجود تلك الطيور في المناطق الصحراوية 
المكشوفة» وكانت تقض عليهم من الجوء فلو قيل بنجاسة سؤرها؛ إلحاقا 
لها بسباع البهائم لأدى إلى إلحاق المشقة بالمكلفين؛ إذ يعسر احترازهم 
e‏ 

۲ - الحكم بعدم نجاسة مياه آبار الفلوات بسقوط البعرة والبعرتين من 
بعر الإبل والغنم فيها استحساناًء» مع أن القاعدة تقتضي نجاسة الماء؛ 
لملاقاته النجاسة”"» والاستحسان هنا يستند على عموم البلوى متمثلا في 
يسر الشىء وتفاهته“» ولو قيل بنجاسة الماء فى هذه الحالة؛ تبعاً للقاعدة 
الام في ذلك لائ إلى حاف اله اكان إ بعر اجار 
منها . 

۳ الحكم بعدم إفطار من دخل في حلقه ذبابٌ» وهو ذاكرٌ لصومه 
استحسانا“» مع أن الأصل أن يفسد صومه» والاستحسان هنا يستند على 


(۱) انظر: رفع الحرج› للدکتور یعقوب الباحسین (۲۹۸ء ۳۱۳ ۳۱٤‏ ۳۱۸ ۳۱۹). 

(۲) انظر: رفع الحرج ؛؟ للدكتور يعموب الباحسين (۲۹۸)ء الهامش رقم 9 

(۳) وذلك على القول بنجاسة فضلة ما يؤكل لحمه. 

)٤(‏ انظر: المبسوط /١(‏ ۸۷ء ۸۸)ء والهداية مع فتح القدير (١/٦۸ء ٠)۸۷‏ وتبيين الحقائق 
(/۷). وفتح القدير »۸1/١1(‏ ۸۷). 

(۵) انظر: الهداية مع فتح القدیر (۲/ »)۲١۸‏ ورد المحتار على الدر المختار (۲/ ۹۷). وانظر 
أيضا -: الإقصاح .)١١۹/۱(‏ 
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عموم البلوى متمثلا في صعوبة الشيء وعسر التخلص منه» ولو قيل: إن 
دخول ذلك الذباب إلى حلق الصائم يفسد عليه صومه؛ إلجاقاً له بنظائره 
مما لو تناوله لافسد عليه صومه لدی إل إلحاق إلمشقة بالصائم ؛ اد يعسر 
احترازه عن هذا الذباب. ' 


٤‏ الحكم بجواز التفاضل اليسير في المراطلة الكثيرة استحساناً»ء مع 
أن القاعدة تقتضي عدم الجواز» والاستحسان هنا يستند على عموم البلوى 
متمثلا في يسر الشيء وتفاهته» ولو قيل بعدم الجواز؛ إلحاقاً لها بحكم 
نظائرها مما هو داخل تحت حكم القاعدة العامة لأدى إلى إلحاق المشقة 
بالمكلفين؛ إذ يعسر احترازهم من تلك الزيادة اليسيرة. 


9 _ الحكم بجواز الوكالة مع الجهالة المسيرة: كجهالة الوصف 
اانا مح أن ذلك يخالف القاعدة ألعامة فی عدم جواز البيع والشراء 
مع الجهالةء والوكالة كذلك" . 


زالا اة ها بسا على مر البلرى متلا فى يبر الي: 
وتفاهته› ولو قیل جواز ل ٠‏ إلى إلحاق المشقة بالمكلفين؛ إذ 


الحكم بجواز النظر إلى المرأة الأجنبية في بعض الحالات 
اانا كنظر الطبيب إلى موضع الف فن لرا الاجا و 
الشاهد إلى وجه المرأة الأجنبية مثلا؛ لتحمَّل الشهادة» مع أن الأصل 
المقرر يقتضي عدم جواز ذلك» والاستحسان هنا يستند على عموم البلوى 
متمثل في الضرورة ٠‏ ولو قيل بعدم جواز ذلك لأذى إلى إلحاق المشقة 
بالمكلفين ؛ إذ يعسر استغناؤهم عن العمل بذلك. 


(1) انظر: الإعتصام (۲/ .)1٤١‏ 
(۲) انظر: بدائم الصنائم .)۲۳/١(‏ 
(۳) انظر: المغني »)٤۹۸/۹(‏ وروضة الطالبین (۲۹/۷)» وقوانين الأحكام الشرعية (۲۹۸). 
)٤(‏ انظر: المبسوط .)٠٤١/١١(‏ 


۹۲ 


فص خلال النظر في هذه الفروع الفقهية يتقرّر ما سبق الإشارة إليه 
من أن الاستحسان في حقيقته استثناء» وأن هذا الاستثناء لا بد له من مستنٍ 
فنتدل عة |د لا يستند الاستحسان على العقل المجرّد والهوى والتشهي› 
بل یستند على وجه معتبر شرعأًء ومن ذلك استناده على عموم البلوى 
باعتباره وا يفتضى التخفيف»› فکان مشتماک على معنی الاستثناء الذي 
يمثل حقيقة الاستحسان. 

وعموم البلوى وجه معتبرٌ للتخفيف في الشرع؛ إذ يعتبر سببا من 


أسباب المشقة الجالبة للتيسير› وښیاتی ما يويد هذا ويوضحه في الفصلين 
الأول والثاني من الباب الثالث . 


الميحث الاي 


الاستحسان المستند على دليل يتضمّن عموم البلوى 


والاستحسان هنا يتحقّق فى كل حادثة يترتب على الأخذ بها وفق 
الأصل العام» و القواعد ال احتراز ا عسر إستغناء عن 
العمل بهاء فيُعدل بحكم تلك الحادثة عن أن يكون مثل. حكم نظائرها 
بدليل من القرآن» أو السنةء أو الإجماع» أو العرف» أو المصلحة مما هو 
منصوص عليه في أنواع الاستحسان. 


وهذا الدليل يتضمَن وجها من وجوه عموم البلوى» فيكون ورود 
الدليل لفق التخفت :واليسير على 'المكلفين: 

والاستحسان المستند على هذه الأدلة قد ينازع بعض العلماء في 
تسميته استحسانا؛ لأن الأحكام الشرعية لم تثبت به» وإنما ثبتت بتلك 
الأدلة» وعلى كل فالمسألة اصطلاحية» ولا مشاحة في الاصطلاع"» 
فالمهم هو ثبوت الحكم الشرعي› وإن اختلف فى تسمية طريق ثبوته. 

واعتبار عموم البلوى مستئدأً للاستحسان هنا كاعتباره في المبحث 
الأول» إلا أن اعتباره هنا يقوى بوجود دليل يقرى الاستتاد عليه باغتباره 
وجها شرعيا يقتضي التيسير على المكلفين فيما لو قيل بتكليفهم في تلك 
الحادثة بمثل حكم نظائرها مما يكون من قبيل الأصل العام أو القواعد 
المقررة. 


¢ 


وتتنوع الأدلة التي تضمَّنت عموم البلوى باعتباره سبباً في الاستثناء 


الاستحسان بهاء فقد تكون أدلة من القرآن» أو من السنةء أو من 


الإجماع» أو من العرف» أو من المصلحة. 


ومن الفروع الفقهية التي استند الاستحسان فيها على أدلة تضمتدت 


عموم البلوى - وهي أدلة نصية من القرآن والسنة - ما يأتي' : 


١‏ - الحكم بجواز الاكتفاء بدَلْك الخف إذا أصابته نجاسة لها جرم 


كالروث والعذرة والدم استحساناً"" لقول الرسول بلة: (إذا وطئ أحدكم 
بنعله الأذى فإن التراب له طهور)"» مع أن الأصل أن دلكها بالأرض لا 
يكفي؛ لمداخلته النجاسة» كما هي الحالة في الثوب والبساط إذا داخلتهما 
النجاسة» والاستحسان هنا يستند على نص من السنة يتضمّن عموم البلوى 
متمثلا في صعوبة الشيء وعسر التخلص منه» ولو قيل بأن دلكها لا يكفي 
لآدى إلى إلحاق المشقة بالمكلف؛ إذ يعسر احترازه من تلك النجاسة. 


(۳) 


(€) 


۲ - الحكم بجواز الفدية بدلا من الصوم في حال كبر السن الذي لا 
معه على الصيام استحسانا“؛ لقوله تعالى: #وعلى ايت بطيفو 
انظر: المرجع السابق )۳۰۹ ۔ .)۳٠۹‏ 

انظر: الهداية مع فتح القدير .)۱۷١ »1۷١/١(‏ وانظر - كذلك -: مجموع فتاوى شيخ 
الإسلام ابن تيمية .)١١١/۲۲(‏ 

أخرجه أبو داود بهذا اللفظ عن أبي هريرة في كتاب الطهارة» باب الأذى يصيب النعل . 
انظر: سنن أبي داود مع شرحها عون المعبود )۳٤/۲(‏ برقم (۳۸۱). 

وأخرجه آبو داود بنحوه عن أبي هريرة وعائشة. 

انظر: سنن أبي داود مع شرحها عون المعبود )۳١/۲(‏ برقم (۳۸۲)» و(۴۸۳). 

وأخرجه الحاكم بنحوه عن أبي هريرة في كتاب الطهارة» باب إذا وطى أحدكم بنعليه في 
الأذى» فإن التراب لهما طهور. 

انظر: المستدرك على الصحيحين »)۱١١/١(‏ وقال: «هذا حديث صحيح على شرط 
مسلم. 411/0). 

انظر: فتح القدير (۲۷1/1). وانظر - كذلك -: المغني /٤(‏ ۰۳۹۰ ١۳۹)ء‏ والمجموع 
7/)» وقوانين الأحكام الشرعية .)١١١(‏ 


0 


ديه عام يسشكينٍ 4 مع أن الأصل أن لا يجوز ذلك؛ لعدم التشابه 
بين الإطعام والصيام؛ ليكون أحدهما بدلا عن الثاني» والاستحسان هنا 
يستند على نص من القرآن الكريم» يتضمن عموم البلوى متمثلا ا 
سن المكلف» ولو قيل بعدم جواز ذلك لأدى إلى إلحاق المشقة بالمكلڵّف؛ 
إذ يتعذر احترازه من كبر السن حتى يستطيع الصيام. 

۳ - الحكم بجواز التعامل بالإجارة استحساناً؛ لورود أدلة كثيرة من 
القرآن والسنة على جواز التعامل بهاء كقوله تعالى: ن اأرسَعْنَ لک a‏ 
لجورش 4 وقال حکايةٌ عن شعيب #4 : قال إن ارد أن ا ادى 
اتی مسن ڪل آن اجر تسى ججج وغيرها. 

والأصل أن لا تجوز هذه المعاملة؛ لأنها تمليك منفعة» والمنافع 
معدومة» والأصل في المعدوم عدم صحة تملكه» ولا إضافة التمليك 
ال والاستحسان هنا يستند على نصوص من القرآن والسنة تتضمَن 
عموم البلوى متمثلا في الحاجة العامة إلى هذه المعاملة» ولو قيل بعدم 
جواز التعامل بها لأذى إلى إلحاق المشقة بالمكلفين؛ إذ يعسر استغناؤهم 
عن العمل بها. 


٤‏ - الحكم بجواز التعامل بالسلم استحساناً؛ لقول الرسول ية عندما 
قدم المدينة وهم يسلفون في الثمار السنة والسنتين: (من أسلف في شيء 
فقي کیل و ووزں 2 إلى إجل معلوم)*» مع أن الأصل 
يجور الخال به؟ لأنه ج 2 وھ المعدوم عير جا 


(1) من الآية رقم »)۱۸٤(‏ من سورة البقرة. 

)۲( من الاية رقم (1)» من سورة الطلاق . 

(۳) من الآية رقم (۲۷)» من سورة القصص . 

)٤(‏ انظر: شرح العناية على الهداية بهامشن فتح القدير »)٤/۸(‏ ونتائج الأفكار تكملة فتح 
القدير .)٤/۸(‏ 

)0( أخرجه البخاري بهذا اللفظ عن ابن عباس في كتاب السَلَّمء باب السلَّم في وزنِ ر 
انظر: صحيح البخاري مع فتح الباري )٥٩۱/٤(‏ برقم .)۲۲٤١(‏ 

() انظر: فتح القدیر (۸/ ۲٠١‏ ١٠۲)ء‏ والبحر الرائتق .)۱١۹۹/۳(‏ 


۳۰٦ 


والاستحسان هنا يستند على نص من السنة يتضمَّن عموم البلوى متمثلا في 
الحاجة العامة إلى هذه المعاملة» ولو قيل بعدم جواز التعامل بها لأدى إل 
إلحاق المشقة بالمكلفين؛ إذ يعسر استغتاؤهم عن العمل بها. 
الحكم بإباحة أكل الميتة في حال الضرورة استحسانا" ؛ لقوله 
ا i‏ اأضطرَ عير باع ولا عار َل إن تم َل > مع أن الأصل عدم 
ا تعالی : لما حرم اس ۲ َلْمََسَةَ وألدَمَ ولم الخنزيٍ وما 
اف بو لیر ا 4 الا تال ها تة علي نض حن القران 
الكريم» يتضمَن عموم البلوى متمثلا في الضرورة؛ لأن عدم جواز ذلك 
يؤدي إلى إلحاق المشقة بالمكلّف؛ إذ يعسر احترازه عن تناول الميتة. 
وقد يستند الاستحسان على الإجماع» ويتضمن الإجماع عغموم البلوى 
متمثلاً في سبب من أسبابه» سواء أكان الإجماع صريحاًء أم سكوتياء 
بحيث يفتي المجتهدون في حادثة بحكم على خلاف الأصل العام» أو 
القواعد المقررة اعتباراً لعموم البلوى» أو يفتي بعضهم ويسكت الباقون» أو 
يسكتون ولا ينكرون ما يفعله الناس» إذا كان فعلهم مخالفاً للأصل العام» 
أو القواعد المقررة اعتباراً لعموم البلوى”“. 
ومن الفروع الفقهية التي استند الاستحسان فيها على تضمن 
عموم البلوى ما يأتي: 
الحكم بجواز التعامل بالاستصناع“ استحساناً؛ لإجماع العلماء 
على ذلك مع أن الأصل يقتضي عدم جوازه؛ لأنه من قبيل بيع 
المعدوم» وهو بيع غير جائز"» فالاستحسان هنا يستند على 


63 ار الحرج› ألدكتور يعقوب الباحسين .)*٦(‏ 

(۳) من الآية رقم (۱۷۳)» من سورة البقرة. 

() الاستصناع هو «اعقد على مبيع في الذمة شرط فيه العمل». بدائع الصنائع .)٠/١(‏ 

(1) اإانظر: المبسوط c(IFA/1)‏ وبدائع الصنائع (79 ۲( وکين الخفائیے 


¥ 


الإجماع"» والإجماع يتضمن عموم البلوى متمثلا في الحاجة العامة إلى 
التعامل به» ولو قيل بعدم الجواز لأذى إلى إلحاق المشقة بالمكلفين؛ إذ 
يعسر استغناؤهم عن العمل بذلك. 


- الحكم بجواز التعامل بدخول الحمّام من غير تعيين الأجرةء 
وتقدير مدة اللبث استحسانا؛ لإجماع العلماء على ذلك مع أن الأصل 
يقتضي عدم الجواز؛ لأن ذلك إجارة» ولا بد فيها من بيان المدة ومقدار 
اللحن المسلة 2 لامجل ها لمان ها سد غا 
الإجماع» والإجماع يتضمن عموم البلرى ممقلا في الحاجة العامة إلى 
التعامل بذلك» ولو قيل بعدم الجواز لأذى إلى إلحاق المشقة بالمكلفين؛ ! 
يعسر استخناؤهم عن العمل به. 
۳ - الحكم بعدم قطع السارق في حال المجاعة العامة استحساناً 
لإجماع الصحابة وير على ذلك عند ما قضى به عمر بن الخطاب اه به عام 
المجاعة» وسكت الباقونء مع أن الأصل أن يقطع السارق؛ لقوله 


.)۲١۷/۳( والفتاوى الهندية‎ (۱۲۳/١ = 

)١(‏ ذكر بعض العلماء أن التعامل بالاستصناع قد جرى فيما بين الناس من لدن عهد النبي لاز 
إلى يومنا هذا. 
انظر : المبسوط (۱۲/ ۱۳۸)» وتبيين الحقائق .)١١۳ /٤(‏ 
وإذا كان كذلك فإنه سيكون من قبيل الاستحسان المستند على دليل من السنة يتضمن 
عموم البلوى؛ لأن ذلك يعتبر من قبيل السنة التقريرية» وأيًا كان فإن المقصود ثبوت 
الحكم سواءٌ أثبت بالسنةء أم بالإجماع. 
انظر: رفع الحرج» للدكتور يعقوب الباحسين .)١١١(‏ 

(۲) انظر: الهداية مع نتائج الأفكار تكملة فتح القدیر (۳۸/۸» ۳۹)ء ورد المحتار على الدر 
المختار /٥(‏ ۳۲). 
2 آن يكون هذا من قبيل الاستحسان E E a‏ البلوى؛ 

لتعارف الناس على العمل به. 

انظر : رفح الحرج»› للد كتور يعقوب الباحسين .)۳١۲(‏ 

)۳( سبق تخريج ذلك . 
انظر : الهامش رقم (۲) ص(٤۳١)‏ من هذا البحث. 

)٤(‏ انظر: الاستحسان بين النظرية والتطبيق »۷١(‏ ۷۷)» وقد عده المؤلف من قبيل- 


۳۹۸ 


رار رھر وم “r‏ 


تعالى: #والسارف وألسارقة f if‏ اسان ها اسه 
على إجماع يتضمن عموم البلوى متمثلا في الضرورة العامة» ولو قيل بلزوم 
القطع لأذى إلى إلحاق المشقة بالمكلف؛ إذ يعسر استغناؤه عن السرقة؛ 
لانقاذ نفسه. 

وقد يستند الاستحسان على العرف» ويتضمن ¿ العرف عموم البلوى 
متمغلا فى سبب من أسبابه» فيكون ذلك التصرف الذي اعتاده الناس اا 
للأصل ا ا ا ا ا 
اعتبار العرف حينئلٍ المشقة بالمكلفين» فيكون في الأخذ به تيسيرٌّ عليهم»› 
على أن للأخذ بالعرف إذا كان متضمناً عموم البلوى شروطاً سيأتي بحثها 
في الفصل الثالث من الباب الثالث. 

ومن الفروع الفقهية التي استند الاستحسان فيها على عرف تضمَن 
عموم البلوى: 

ما ذكره بعض الحنفية من الحكم بصحة بيع الثمر أو الزرع بعد بدو 
صلاحهء إذا تناهى عظمه“ بشرط بقائه استحساناً؛ لجريان العادة بالتعامل 
به» مع أن الأصل أن يفسد البيع؛ لأن هذا شرط لا يقتضيه العقد» وهو 
شخل ملك الغيرء أو لأنه صفقة في صفقة على احتمال أنها إجارة في بيع › 
إن كان للمنفعة حصة من الثمن» أو على احتمال أنها إعارة في بيع» إن لم 
يكن لها حصة» وقد ورد النهي عن بيع صفقة في صفقة) والاستحسان 


= الاستحسان بالنص» ولم يظهر لي وجه لذلك» إلا أن يكون مراده الاستحسان المستند 
على الأثر. ‏ ` 

)١(‏ من الآية رقم (۳۸)ء من سورة المائدة. 

(۲) إذا تناهى عظمه» أي: لم يعد الثمر قابلا للزيادة» ولكنه لم ينضج. 
لطر الوط (00۹1/710): 

(۳) انظر: الهداية مع فتح القدير (٥/۸۹٤)ء‏ وفتح القدير .)٤۹۰ »٤۸۹/٥(‏ 
O. EOC‏ الحديث الوارد في النهي عن صفقتين 
في صفمَة» وقد أخرجه الإمام أحمد في مسنده عن ابن مسعود )7/1 (TAA «T۳‏ . 
ویدخل ذلك - أيضاً ‏ تحت الحديث الوارد في النهي عن بيعتين في بيعة› وقد أخرجه۔ 


۳۹ 


هنا استند على عرف يتضمن عموم البلوى» متمثلا في الحاجة إلى التعامل 
بذلك» ولو قيل بعدم جوازه لأذى إلى إلحاق المشقة ا أ نش 
استخناؤهم عن العمل به. 

وقد يستند الاستحسان على المصلحة» وتتضمن المصلحة عموم 
البلوى متمثلا في سبب من أسبابه» بحيث يكون الباعث على إخراج حكم 
الحادثة عن حكم نظائرها مما هو جار على حكم الأصل» أو القواعد 
المقررة هر المصلحة المتضمنة عموم البلوى بحيث يؤدي عدم اعتبار 
المصلحة حينئلٍ إلى إلحاق المشقة بالمكلفين» فيكون في الأخذ بها تيسيرٌ 

ومن زوع الفقهية التي و 
عموم البلوى : 


ما ذکره بعض العلماء من جواز تضمين الأجير الش ا ومن 
أن الأصل يقتضي عدم تضمينهم؛ لبراءة ذمة المؤتمن بالبراءة الأصلية» 


= مالك في كتاب البيوع» باب النهي عن بيعتين في بيعة. 
انظر: الموطأاً )٤٦١(‏ برقم .)١١١۸(‏ 
وأخرجه الإمام أحمد في مسنده عن ابن عمر» وعن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده» 
وعن أبي هريرة. 
انظر: مسند الإمام أحمد ۷1/۲7 E۳۲ ۲۰۵ 1۷0 1۷٤‏ ۷0 0۳(. 
وأخرجه أبو داود عن أبي هريرة في كتاب الإجارة» باب فيمن باع بيعتين في بيعة. 
انظر: سنن آبي داود مع شرحها عون المعبود (۲۳۸/۹) برقم .)۳٤١۷(‏ 
وأخرجه الترمذي عن أبي هريرة في كتاب البيوع» باب ما جاء في النهي عن بيعتين في 
بيعة . 
انظر: جامع الترمذي مع شرحه تحفة الأحوذي )۳٣۷/0‏ برقم .)۱۲٤۹(‏ 
وقال: «حديث آبي هريرة حدیث حسنٌ صحیح». .)۳٣١۷ /٤(‏ 
وأخرجه النسائي عن أبي هريرة في كتاب البيوع» باب بيعتين في بيعة. . . 
انظر: سنن النسائي مع شرح السيوطي وحاشية السندي (۲۹۰/۷» .)۲۹٩‏ 
(1) انظر: بدائع الصنائع /٤(‏ ١٠۲)ء‏ وبداية المجتهد (۲/ ۲۳۲)ء والمغني .)١١۳١/۸(‏ 


I 


والاستحسان هنا استند على مصلحة تتضمن عموم البلوى متمثلا فى 
الحاجة إلى التعامل بذلك» ولو قيل بعدم جواز تضمينهم لأذى إلى إلحاق 
المشقة بغيرهم؛ إذ يعسر استغناؤهم عن ذلك . 

وبخض النظر عن تسمية ما د س E‏ أو عدم 
تسميته بذلك» فإن لعموم البلوى ثراً في استفناء أحکام ب بعض الحوادث التي 
یتحقق فیھها معنی سبب من اسان وتار عموم البلوى في ذلك الاستثناء 
ياتي باعتباره ا يقتضي التخفيف»› در e‏ الحادثة o)‏ 
المقررة لأدى إلى إلحاق المشقة بالمكلفين» فيكون فى اعتبار التخفيف 
لأجل عموم البلوى تيسيرٌ عليهم. 


.)٦٤١ ء1٤1/۲( انظر: الاعتصام‎ )١( 


الفصل الخامس 
صلة عموم البلوى يسد الذرائع وفتحها 


T1۳ 


مصطلح سذ الذرائح مركب من لفظين هما: السذ» والذرائع› فأما 
السدّ فمعناه الخلق بالمنع من الفعل”. وأما الذرائع فقد اختلفت ألفاظ 
العلماء في بيان المراد بها» وسبب اختلافهم في المراد بالذرائع اختلافهم 
في الذريعة› هل تکون في الأمر کما تکون في الأمر المعحظور› 


OS ا‎ 


فمنهم من رأى أنها تكون في الأمر المشروع والمحظور» فعرّفها 
ا وسا او ل ا و ا و 
e‏ 
محظورا 


وسيلةٌ» أو طريق إلى شيء محظو ر۵“ . 


وقد أشار شيخ الإسلام ابن تيمية إلى الجمع بين هذين الاتجاهين› 
فبین أن الذريعة تطلق في الأصل على ما كان وسيلة وطريقا إلى الشيء٠‏ اتم 
صارت في عرف الفقهاء عبارة عما أفضى إلى فعل المحرم . 


.)٥١ ›٥٥( انظر: قاعدة سد الذرائع وأثرها في الفقه الإسلامي‎ )١( 

(۲) انظر: المرجع السابق .)٥۷(‏ 

(۳) انظر: شرح تنقيح الفصول (۸. »)6٤۹4‏ وإعلام الموقعین .)١١١/۳(‏ 

)٤(‏ انظر: أحکام القرآن لابن العربي (۲/ ۷۸۷)ء رالمقدمات الممهدات »)٥۲٤/۲(‏ و 
لأحكام القرآن (۲/ »)٥۸ »٥۷‏ والموافقات .)٠٤١٤/٤(‏ 

١ .)۲۲۳/۳( انظر: الفتاوی الکبری‎ )٥( 


FY 


ولذلك فإن المعنى المركب لسذ الذرائع هو المنع من الفعل الذي 

بوضل او کن اد وال الى مو . 

ومن خلال النظر في تعريفات العلماء للذرائع يمكن أن نخرج 

بأمرین : ) | 
اأولهما: أن الشيء المنهي غنه؛ لكوله مفسدة تكون وسيلته همنوعة: 

وهذا ما يعرف بسد الذرائع . 


ٿانيهما: أن الشيء الماهوزر به ؟ ؛ لکونه E‏ تکون e‏ اورا ب 
رقدر طلب ذلك الشيء٠‏ وهذ! ما يعرف بمتح الذرائح ( 


وتبرز صلة عموم اللو ى تل ۰ من خلال النظر في مضمون 
الأمر الأول من هذين الأمرين» فإنه إذا ترب على التيسير في حال عموم 
البلوى مفسدة مساوية» أو أعظم من مفسدة عدم التيسيرء فإنه لا يعتبر 
عموم البلوى هناء وذلك لأنه حينئذ يكون وسيلة لشيء منهي عنه» فتكون 
وسيلته وهي اعتبار عموم البلوى والتيسير عنده ممنوعةٌ أيضاًء وهذا من قبيل 
سد الذرائع . ) 

وتبرز صلة عموم البلوى بفتح الذرائعم من خلال النظر في مضمون 
الأمر الثاني فإن التيسير في حال عموم البلوى مصلحة مطلوبٌ تحصيلهاء 
فإذا جد عموم البلوى في حادثة وترتب على اعتباره تحصيل مصلحة تتعلق 
بالتيسير» وكانت هناك مفسدة تترتب على اعتبار لري والتسير 
عنده» إلا أنها مفسدةٌ أخف من مفسدة عدم التيسير» أو لم تكن هناك 
مفسدة أصلاء فان عموم اللو هنا يعبرة :زيقال باليسير عند تحضبك 
لهذه المصلحة» ويكون هذا من قبيل فتح الذرائع؛ إذ إن التيسير هنا 
مصلحة مطلوبة» واعتبار عموم البلون وسيلة إليهاء فالقول بالتيسير فتح 
لر 


.)1۳( انظر: قاعدة سد الذرائع وأثرها في الفقه الإسلامي‎ )١( 
.)٦٤( انظر: المرجع السابق‎ )۲( 
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ويختلف الحكم بإمكان كون عموم البلوى والتيسير عنده ذريعة إلى 
مفسدة مساويةء أو أعظم من مفسدة عدم التيسير» فقد يكون مقطوعا بكونه 
ذريعةً إلى تلك المفسدة؛ لكونه منصوصاً عليه» أو مجمعاً على كونه ذريعة 
إلى الفساد» وقد يكون مظنوناً مع الإجماع على ذلك. 

وقد يكون مختلفاً في كونه ذريعة إلى الفساد بسبب اختلاف وجهات 
النظر في الحكم بكون عموم البلوى والتيسير عنده مفضياً إلى مفسدة 
مساوية › آو أعظم من مفسدة عدم التيسير» وفي كونه دريغة إل داك في 
وقت دون وقت» أو بحسب خطورة المفسدة المتذرع إليهاء ف ذللی؛ 
إذ إن عموم البلوى والتيسير عنده يختلف الحكم باعتباره ذريعة إلى القساد 
إذا كان مجالاً للاجتهاد» ولم يرد النص» أو الإجماع على اعتباره في حادثة 
ما. 


والاحتجاج بعموم الإلوئ والتيسير عنده. باعتباره ذريعة إلى مفسدة؛: آو 
إلى مصلحة يدخل تحت اختلاف العلماء في اعتبار الذرائع» والعمل 
بموجبها» وفي نظري أن هذا اختلاف في كثرة العمل بالذرائع» لا في أصل 
الاحتجاج نفسهء فإذا كان قد ثبت الاحتجاج بهاء وكثر عند المالكية 
والحنابلة» فإنا نجد العمل بها عند الحنفية أيضاء وإن لم يطلقوا عليها 
هذا الاسم» فإنه قد كثر عندهم العمل بالاستحسان كما سبق بيانه» وهذا 
باب يلجون منه إلى العمل بالمصلحة» وسذ الذرائع وجة من وجوه العمل 
بالمصلحة» بل إن بعض صور الاستحسان عند الحنفية هى صور سد 
الذرائع نفسها عند المالكية» فحاصل الاختلاف إذاً أنه اختلات س 
الاصطلاح» والتسمية فحسب”"» مع أننا قد نجد التصريح بالعمل بالذرائع 


)١(‏ انظر: سذ الذرائع في الشريعة الإسلامية (۸٠٠ء‏ ١١۱)ء‏ وقاعدة سد الذرائع وأئرها ف 
الفقه الإسلامي (۱۲۱ ۔ .)١١۳‏ 

(۲) انظر: الجامع لأحكام القرآن (۲/ »)٥۷‏ وتنقيح الفصول مع شرحه »)٤٤۹ »٤٤۸(‏ 
والفروق (۰۳۲/۲ ۳۳)» والفتاوی الکبری .)۲١١  ۲۲٤/۳(‏ وإعلام الموقعين /١(‏ 
»)١١۳ ۲‏ وس الذرائع في الشريعة الإسلامية (١1٦ء .)٦۳۹‏ 

(۳) انظر: سذ الذرائع في الشريعة الإسلامية .)٦١١(‏ 


۳1٦ 


والتعليل بها في بعض الفروع الفقهية عند الحنفية. 

كما نجد بعض الشواهد للعمل بالذرائع والتعليل بها عند الشافعية» 
وإن لم يكشثر عندهم العمل بها" وعلى كل حال فإن العمل بالذرائع لا 
يخرج عن العمل بالأدلة الشر er:‏ على نحو ما سبق في صلة عموم 
البلوى بالاستحسان . 

وما سبق بيانه يتضح بعرض بعض الفروع الفقهية التي من خلالها تبرز 
صلة عموم البلوى بسك الذرائع وفتحها» وهه الفروع سأذکرها من خلال 
اتجاهین : 

) الاحاء الأول: یبرز فيه عموم اليوئ والتيسير عنده في جانب سد 
الذرائع› وذلك باعتبار عموم البلوى والتسيز ده در إلى مفسدة مساوية 
لمقسدة a‏ السرة أو أعظم منها» د في عدم اعتبار عموم البلوى 
ا ا الذريعة. 

E‏ البلوى والتشير علده دونغة إلى تلك المفسدة ة قد یکون 
مضو ضا عليه» وقد یکون مجمعاً عليه وقد یکون محل اجتهاد» فتختاف 
وجهات النظر في اعتباره حينئلِ . 

والمفسدة المتذرع إليها هنا قد تكون مساوية لمفسدة عدم اعتبار عموم 
وعدم الخسير نذه » أو اس عليها في حڪم الشارع› أو نظر 
ال 2 

ومن الفروع الفقهية التي توضح هذا الاتجاه ما يأتي: 


أن بعض التجار قد يحتاجون إلى العمل بالاحنكار“؛ a‏ 


(1) انظر: المرجع السابق .)٠١۷ _ ٠٥١(‏ 

(۲) انظر: المرجع السابق .)1١۳  10۸(‏ 

(۳) انظر: المرجع السابق (14۳ - .)٦۹١‏ 

() انظر: قاعدة سد الذرائع وآثرها في الفقه الإسلامي (1). 

)٥(‏ الاحتكار هو: «أن يشتري الطعام في وقت الخلاء للتجارة ولا يبيعه في الحال» بل 
یدخره؛ لیخلو ثمنه». شرح صحیح مسلم .)٤٦/۱۱(‏ 


1¥ 


لأنقفسهم الربح الوفير» ويعسر استغناؤهم عنه حتى تع بلواهم بذلك» إلا 
ان القول بجوازه؛ تيسيرا اعتبارا لعموم البلوى يفضي إلى أن تَضَيّق على 
الناس أقراتهم» و رة إلى الجشع والطمع»ء فيقال بمنع الاحتكارء 
وعدم اعتبار عموم البلوى هنا؛ لأن اعتباره ذريعة إلى مفسدة أعظم من 
مفسدة القول بالجواز› فتسد هذه الذرد ا 


۲ أن المنع من نكاح المتعة"" فيه ضر على بعض الرجال؛ إذ 
ا ا ی a‏ إلا أن القول بجوازه اعتباراً لعموم 
البلوى يفضي إلى الإضرار e‏ فتصبح كالسلعة تنتقل بين الأيدي وفيه 
إضرار بالأولاد» حيث لا يوجد من يتعهدهم بالتأديب والتربيةء ولا يجدون 
مسكناً يستقرون فيه» فجاء تحريمه وعدم اعتبار عموم البلوى هنا؛ لأن 
اعتباره ذريعةٌ إلى مفسدة أعظم من مفسدة القول بالجواز» فتسد هذه 
الل 


- أن نكاح الكتابيات الحرائر قد شاع وانتشر زمن الصحابة وون“ 
وعسر الاستغناء عنه حتى عمت به البلوى» وهو جائ في .الأصلء لكن 
القول بجوازه مطلقاً يفضي SE‏ 
الكتابيات على أخلاق أولاد المسلمين» فقيل بكراهيته وعدم اعتبار عموم 
البلوى هنا؛ لأن اعتباره ذريعة إلى مفسدة أعظم من مفسدة القول بالجواز 
ماقا شد هده الدرد ر 


٤‏ - أن اشتراط أهلية الاجتهاد فى القاضى مما يعسر الاستغناء عنه؛ 
2 ت ۽ من إصدار الأحكام على الحوادث» حتى غعمت بذلك البلوى» إلا 


(۱) انظر: شرح صحیح مسلم )€1/11< «(EY‏ الموقعين )١١١/۳(‏ . 

(۲) المراد بنكاح المتعة: هو أن تنكح المرأة إلى أجل واب اكات سارها أو جه لا 
انظر: المغني .)٤٦/٠١(‏ 

(۳) انظر: إعلام الموقعين .)١١۸/۳(‏ 

)٤(‏ انظر: مع تكملة 0 «(T/1‏ والمغني »)٥٤٦/۹4(‏ وتكملة المجموع 
(١١/۲۳۹)ء‏ وقاعدة سد الذرائع وأثرها في الفقه الإسلامي )41 .(T۲‏ 


۳1۸ 


أن القول باشتراطه يفضي إلى مفاسد منها تعطيل الأحكام» وسذ باب نفاذ 
الحقوق» فيقال بعدم اشتر اشتراط هذا الشرط» وعدم اعتبار عموم البلوى هنا؛ 
لن اعتباره نة إلى مفسدة أعظم من مفسدة القول بعدم الاشتراط»: فتسد 
هذه الذرد a‏ 

الاتجاه الثاني : ويبرز فيه عموم البلوى والتيسير عنده في جانب فتح 
الذرائع» وذلك باعتبار التيسير في حال عموم البلوى مصلحة مطلوبا 
تحصیيلهاء ولم توجد مفسدة أصلاء أو وجدت مفسدة أحخف من مفسدة 
التيسير في حكم الشارع» أو نظر المجتهد"» فيكون اعتبار عموم البلوى 
حنيئذ ورنغة إلى تلك المصلحة المطلوبةء فالقول بالتيسير فتح لهذه 


الذريعة. 

ومن الفروع الفقهية التي توضح هذا الاتجاه: 

١‏ - أن دفع المال للمحاربين فداء لأسرى المسلمين يتضمن ضرراً 
تعم به بلوى المسلمين؛ إذ يتقوى به هؤلاء المحاربون على المسلمين› 
واعتبار عموم البلوى هنا والتيسير عنده بالقول بالجواز فيه تحصيل مصلحة 
أعظم»› حیث يطلق سراح هؤلاء الأسرى› ويخلصون مما هم فيه من شدة› 
وتقوى بهم جماعة المسلمين”"» فاعتبار عموم البلوى هنا ذريعةٌ إلى تلك 
المصلحة» والتيسير عنده فت لهذه الذريعة. 

- أن دفع المال رشوة لدفع الظلم إذا لم يقدر على دفعه إلا لذلك 

يتضمن ضررا بدافع المال» فهو يفضي إلى ارتكاب المعصية» وخسران 
المال» وذلك مما تعم به البلوى؛ إذ يعسر استغناؤه عن دفع ذلك المال»› 
واعتبار عموم البلوى هنا والتيسير عنده بالقول بالجواز فيه تحصيل مصلحة 
أعظم؛ حيث يندفع عنه هذا الظلم» ويحصل حقّه» فاعتبار عموم البلوى 


(1) انظر: الإفصاح ٤۷1/۲(‏ ۔ .)٤۷۸‏ 

(۲) انظر: الفروق (۲/ ۳)ء وقاعدة سد الذرائع وأثرها في الفقه الإسلامي .)٦١(‏ 
(۳) انظر: الفروق (۳۳/۲)» والموافقات .)۲٦۷/۲(‏ 

.)۲٣۷/۲( انظر: الموافقات‎ )٤( 


FI 


هنا ذريعةٌ إلى تلك المصلحة»ء والتيسير عنده فت لهذه الذريعة. 
على أن فتح هذه الذريعة تيسيرا على المسلمين إنما يكون بمقدار ما 


يندفع به الضرر والمشقةء فإذا زال ذلك رجعت الذرائع إلى أصلهاء وهر 


ا 


واعتبار عموم البلوى ذريعة ينبغي سذها أو فتحها مما يرجع إلى 
بعض القواعد الفقهيةء» كقاعدة «الضرر الأشدّ يزال بالضرر الأخف»"»› 
وقاعدة «إذا تعارض مفسدتان روعي أعظمهما ضرراً بارتكاب أخفهما»"» 
ونحوهما مما سيأتي بيانه في «صلة عموم البلوى بقاعدة لا ضرر ولا 
ا 


.)۲٠٠( انظر: المشقة تجلب التيسير‎ )١( 

(۲) مجلة الأحكام مع شرحها درر الحكام »)۳۹/١(‏ المادة رقم (۲۷)» وانظر: إلأشباه 
والنظائر لابن نجيم .)٩۹7(‏ 

(۳) الأشباه والنظائر للسيوطي (۱۷۸)ء والأشباه والنظائر لابن نجيم (۹۸). 


۳۲۰ 


الباب الثالث 
صلة عموم البلوى بالقواعد الفقهية 


الفصل الأول 
صلة عموم البلوى 
بقاعدة المشقة تجلب التيسير ‏ 


HÊ 


قاعدة: «المشقة تجلب التيسر» تة تقتضی أنه إذا حصلت المشقة في آمر 
فإنه يثبت فيه تخفيف من الشارع» وللمشقة i‏ اعتبرها الشارع» فإذا جد 
آحد تلك الأسباب حصل التخفيف عنده» وتحفَی وجود أحد هذه الأسباب 
يعتبر ضابطاً لوقوع المشقة» فإن من المشاق ما هو منضبط بأسبابه المعينة. 


وعموم البلوى أحد تلك الأسباب التي يخفف عندهاء ويعتبر تحققه 
ضابطاً لحصول المشقة› ومن هنا کان التخفيف عند عموم البلوى داخ 
تحت قاعدة «المشقة جات ا . 


قاعدة «المشقة تجلب التيسير» بما يمكن أن يكون قاعدة من القواعد المندرجة 
تحت هذه القاعدة الكبرى» ومن ذلك قولهم : ا عمت بلیه احفت ف 
وهذا تصريخ منهم بأن الحكم في حال عموم البلوى يقتضي التخفيف . 


وكذا قولهم: إن ما عم وإن خف ينزّل منزلة ما يقل إذا اختص ° 
وهذا منهم إشارة إلى أن عموم التلبس بالمشقة وإن كانت خفيفة يعتبر 
نمتزلة البحفة الشديدة اذا كائخ خاضة: وفي هذا اعتبار لعموم البلوى سبباً 
في التخفيف؛ إذ إنه قائم على عموم المشقة خفيفةً كانت أو شديدة. 

(1) انظر: الأشباه والنظائر للسيوطي »)١١۷-١١۲(‏ والأشباه والنظائر لابن نجیم .)٩۹۰ ۸۵ »۸٤(‏ 
(۲) انظر: رفح الحرج» للدكتور يعقرب الباحسين .)٤١٤(‏ 

(۳) انظر: بدائع الصنائعم (١/۸1)ء‏ والأشباه والنظائر لابن نجيم (4۳). 

0) انظر: الأشباه والنظائر لابن .الوکيل (۲/ ۳۷۲)ء والأشباه والنظائر لابن الملقن (EA)‏ 


YE 


الميحث الأول 
- الأدلة على اعتبار عموم البلوى من أسباب التيسير 


تقدم الحديث عن حقيقة عموم البلوى في الاصطلاح» وعن أسبابه 
العامة والخاضة ٠‏ ونين من خلال ذلك .ان عموم البلوى يتضمَن مشقة سبق 
ضبطها من خلال عرض أسبابه. 
- وفى هذا المبحث سأصرف النظر إلى الأدلة الواردة فى الشريعة التي جاء 
فيها اعتبار عموم البلوى من أسباب التيسير باعتباره من المشاق الجالبة لذلك. 
وينبغي التنبيه على أن تلك الأدلة لا يوجد فيها تصريجٌ باعتبار عموم 
e‏ وإنما هناك مجموعة من الحوادث التي يظهر من 
خلال النظر فيها أن التيسير في أحكامها إنما جاء اعتباراً لعموم ا 


ويمكن أن تنقسم تلك الأدلة قسمين: 


القسم الأول: ما ورد في تصرفات الرسول ية سواء بالقول أو 
EG Gg‏ 
اللوي سيا فى ال ومن دلا 

۱ - ما ورد عن کا ا کی ا آبا تتاو ا 


(1) انظر: رفع الحرج› للدکتور صالح بن عبد الله بن حمید (۲۹۳ ۔ ۲۹۸)ء والمشقة تجلب 
الت( 0 

(۲) هي كبشة بنت كعب بن مالك الأنصارية» كر أن لها صحبة تزوجها عبد الله بن أبي قتادة. 
انظر : أسد الغابة /٠(‏ ۳۷)ء والإصابة /١۳(‏ 1٦١٠ء‏ ۷١٠)ء‏ كتاب النساءء الترجمة رقم (۹۱۳). 

(۳) هو الحارث» وقيل: النعمان بن ربعي بن بَلْدَّمة بن خناس بن سلمة الأنصاري الخزرجي- 
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دخل عليهاء فسکبت له وضوءا» فجاءت هرةٌ تشرب منه» فأصغى لها الإناء 
حتى شربت منه. قالت كبشة: فرآني أنظرء فقال: أتعجبين يا ابنة أخي؟ 
فقلت: نعم» فقال: إن رسول الله يي قال: (إنها ليست بنجس» إنها من 
الطوافين عليكم والطوافات). 


ووجه الدلالة أن النبي وي اعتبر شيوع الابتلاء بملابسة الهرة - حينما 
وصفها بالطواف - آمراً يخفف عنده» فلا يقال بنجاسة ما تلابسه» فإن قيل 
بنجاسة عين الهرة» فالتخفيف في هذا الأمر ظاهر» وإن قيل بعدم نجاستها 
کما هو ظاهر 2 - فمعلوم أن الهرة تأكل الفئران والحشرات وأنواع 
ال ت د العا ا ولن افت الما تجا لشي ذلك على الان 
لشيوع ابتلائهم بملابسة السنانير» وانتشاره بينهم» فيكون في تكليفهم في 
تلك الحال إلحاق مشقة عامة بهم» والمشقة تجلب التيسير» ولذلك قال ابن 
اق «والذي جاءت به الشريعة من ذلك في غاية الحكمة والمصلحة» 


ج ق ا و اا دعا ران ال 0 ار 
رسول الله اء وشهد مع علي مشاهده كلهاء وورد أن علياً ولاه مكة. كانت وفاته في 
الكوفة عام ١٤هء‏ وقيل: عام ۳۸ه» وقيل: مات بالمدينة عام ٤۵ه.‏ 
انظر : الاستبصار في نسب الصحابة من الأنصار ۱٤١(‏ - ۸٤۱)ء‏ وأسد الغابة /١(‏ ١٤۲۷ء‏ 
٥‏ ) والإصابة (۱۱/ ۳۰۲ ۔ ۳۰۵) پاب الکن › الترجمة رقم (۳), 

)١(‏ سبق تخریجه. 
انظر: الهامش رقم (۲) ص(4۸) من هذا البحث. 

(۲) انظر: رفع الحرج» للدكتور صالح بن عبد الله بن حميد (۲۹۳» .)۲١٤‏ 

)۳( م ن ی کو او ن ا ا ي ا الاي ن 
الدين» ولد في دمشتق عام 0ه وتلم على شيع الإاح أبن ات واتتصر 0 قا 
صدر عنه» ووا و ر a a Ca‏ وسجن معه 
ھک وکان مغرماً بالکتب وجمعهاء» وکتب بخطه شیئاً کثیراً. له مؤلقات کثيرة 

: الصواعق المرسلة» ومفتاح دار السعادة» وزاد المعادء وأحكام أهل الذمةء وشفاء 
ر وإعلام الموقعين» وتحفة المودودء وإغاثة اللهفان» ومدارج السالكين» وغيرها. 
وکانت وفاته في دمشق عام ۷۵۱ه. 
انظر: الدرر الكامنة (۳/ ٠٠١‏ ۔ ١٠٤)ء‏ والنجوم الزاهرة »)۲٤۹/۱١(‏ وبغية الوعاة /١(‏ 
۲ 1۳)» وشذرات الذهب .)١۷١ - ۱۹۸/١(‏ 


۳۲٦ 


فإنها لو جاءت بنجاستهما"» لكان فيه أعظم حرج ومشقة على الأمة؛ 
لكثرة طوفانهما على الناس ليلا ونهار وعلى فرشهم وثيابهم وأطعمتهم› 
كما أشار إليه َيه بقوله في ا (إتها لست سجس ها م الطوائن 
E‏ والظرافات . 

۲ ما ورد عن ابن عمر و قال: (كانت الكلاب تبول» وتقبل 
وتدبر زمان رسول الله ييه في المسجد» فلم يكونوا يرشون شيئًاً من 
ذلك . 

ووجه الدلالة منه: أن النبي بي اعتبر شيوع الابتلاء بملابسة تلك 
الكلاب آمرأً يخفف عنده» فلم يأمر الصحابة ور برش أبوالهاء بل أقرّهم 
على ترك ذلك فدل هذا على اعتبار عموم البلوى سببا في التيسير. 

فإن قيل: إن تلك الكلاب كانت تبول خارج المسجد. 

فيُجاب عنه بأن المساجد لم يكن قد وضع عليها أبواب» فيبعد أن 
يكون ذلك خارج المسجد» يويد ذلك قوله: (فلم یکونوا یرشون شيئاً من 
ذلك)؛ إذ إن الكلاب لو كانت تبول خارج المسجد لما احتاج ابن 
عمر وي إلى ذكر ذلك“ . 

۳ ما ورد عن أبي سعيد الخدري طب أن النبي يي سشئل عن 
الحياض التي بين مكة والمدينةء تردها السباع والكلاب والحمرٌ» وعن 
الطهارة منها؟ فقال: (لها ما حملت في بطونهاء ولنا ما عَبَرَ طهوز)“ . 


(1) آي: الهرة والفأرة. 
(۲) إعلام الموقعين .)٠٤١۷/۲(‏ 
(۳) سبق تخریجه. 
انظر: الهامش رقم (۳) ص(۱۸۸) من هذا البحث. 
(4) انظر: رفع الحرج» للدكتور صالح بن عبد الله بن حميد (۲۹۳). 
)٠(‏ أخرجه ابن ماجه بهذا اللفظ في كتاب الطهارة وسننهاء باب الحياض . 
انظر: سنن ابن ماجه (۱۷۳/۱) برقم (۵۱۹). 
ومعنى غبر: بقي . والغابر هو الباقي. 
اثر اسان المرته ماه ن 0/0 


YY 


ومثله ما ورد عن جابر بن عبد ا ا أن رسول الله کا سئل : 
أنتوضاً بما أفضلت الحُمُر؟ قال: (نعم» وبما أفضلت السباع كلها)“. 


ومثله ما ورد عن ابن عمر وا قال: خرج رسول اله بي في بعض 
أستفارة) فسار ليلاء فمرَ على رجل جالس عند مقر ا له فقال له عي : 
يا صاحب المَقراة» ولغت السباع الليلة في مقراتك؟. فقال له النبي ل : 
يا صاخ المقراة لا تحر هذا متكا لها ما حملت فى بطرنهاء :ولا 
ما بقي شراب طهون)“. ۰ 


والسباع والحمُر للمياه أمراً يخْفَّف فيه» فلا يقال بنجاسة آسارها حينئذ؛ لأن 


)١(‏ هو أبو عبد الله جابر بن عبد الله بن حرام الخزرجي الأنصاري السلمي» له ولأبيه صحبة› 
غزا تسع عشرة غزوة» ولم را اخ منعه أبوه» فلما استشهد أبوه في أحد 
لم يتخلّف عن غزرة بعد ذلك. كان من المكثرين من الرواية عن النبي ييه وكانت له في 
آخر أيامه حلقة في المسجد النبوي يؤخذ عنه العلم. وقد اختلف في سنة وفاته» فقيل : 
عام ۸ه» وقیل : عام مء وقیل : عام ۸ه» وقیل: ۷۷هھ. 
انظر: الاستیعاب (۲۱۹/۱» .)۲۲١‏ وأسد الغابة (۱/ «(YA - ۲١٠۹‏ والإصابة (۲/ .)٤٥‏ 
الترجمة رقم .)٠١١۲(‏ 

(۲) أخرجه الشافعي بهذا اللفظ في باب ما خرج من كتاب الوضوء. 
انظر : مسند الشافعی» ص(۸). 
وأخرجه الدارقطني بوق لفظ (كلها) في كتاب الطهارة» باب الآسار. 
اتظر سن الذاري 69/7 :ر ` 
وقال: «ابن أبي حبيبة ضعيف أيضاًء وهو إبراهيم بن إسماعيل بن أبي حبيبة. .)٦۲/١(‏ 
وأخرجه البيهقي بدون لفظ (كلها) في كتاب الطهارة» باب سؤر الحيوانات سوى الكلب 
والخنزير . 
انظر: الستن الکبری .)٠١ >»۲٤۹/۱(‏ 

٤‏ إبراهيم بن أبي يحيى الأسلمي» قال عنه البيهقي : «مختلف في ثقته» وضحَفه 
هل العلم بالحديث» وطعنوا فيه» وكان الشافعي يبعده عن اكد اسن الحرى 
کک 

(۳) المراد بالمَفْرَاة: «الحوض الذي يجتمع فيه الماء». النهاية في غريب الحديث والأثر .)٥٦/٤(‏ 

)٤(‏ أخرجه الدارقطنى بهذا اللفظ فى كتاب الطهارةء باب الماء إذا لاقته النجاسة. 
أنظر: سئن الدارقطلي .)۲٨/(‏ 


TYA 


القول به يؤدي إلى إلحاق المشقة بعموم المكلفين؛ لشيوع ملابسة تلك 
الحيوانات للمياه» بل إن النبي بيه قد شدَّد في أمر السؤال عن حال تلك 
المياه» ووصفها بالطهورية مبالغةً؛ للدلالة على جواز التطهر بهاء وهذا دليل 
على اعتبار عموم البلوى سبباً في التيسير باعتباره مشقةٌ يفف عندها. 


٤‏ ے ما ورد أن امرأة قالت لام ية : ا أطيل ذیلی وامشی 
فى المكان القذر؟ فقالت: قال رسول الله يللة: (يطهره ما بعده)“.. 


ومثله ما ورد أن امرأة من بشي عبد الأشهل فالت: قلت: يا 
رسول الله» إن لنا طريقاً إلى المسجد منتنة» فكيف نفعل إذا مطرنا؟ . قال 
(أليس بعدها طريق هي أطيب منها؟) قالت: قلت: بلى»ء قال: (فهذه 
CD‏ 
بهذه) 


ووجه الدلالة من ذلك: أن النبى ية اعتبر تكرر ملابسة ثياب المرأة 
للمكان القدذر ‏ أا فف عند د تر اة الات لكان الطاهى 


(1) أخرجه مالك بهذا اللفظ في كتاب الطهارة» باب ما لا يجب منه الوضوء. 
انظر: الموطاً (۲۷) برقم .)٤٤(‏ 
وأخرجه أبو داود بهذا اللفظ في كتاب الطهارة» باب الأذى يصيب الذيل . 
انظر: سنن أبي داود مع شرحها عون المعبود (۳۲/۲) برقم (۳۷۹). 
وأخرجه ابن ماجه بهذا اللفظ في كتاب الطهارة وسننهاء باب الأرض یطهر ا ا 
انظر: سنن ابن ماجه (۱۷۷/۱) برقم .)٥۳۱(‏ 
وأخرجه الترمذي بهذا اللفظ في أبواب الطهارة» باب ما جاء في الوضوء من الموطئ . 
انظر : جامع الترمذي مع شرحه تحفة الأحوذي (TY1/‏ برقم OED‏ 
والمراد بالمرأة المذكورة في هذا الحديث هي ام ولد لإبراهيم بن عبد الرحمن بن عوف»› 
واسمها حميدة. 
قال ابن حجر: «حميدة عن أم سلمة» يقال هي: أم ولد إبراهيم بن عبد الرحمن بن 
عوف» مقبولة» من الرابعة). تقريب التهذيب .)٤٦۷(‏ 

(۲) أخرجه أبو داود بهذا اللفظ في كتاب الطهارة» باب الأذى يصيب الذيل . 
انظر: سنن أبي داود مع شرحها عون المعبود (۳۲/۲» ۴۳) برقم (۳۸۰). 
وأخرجه ابن ماجه بنحوه في كتاب الطهارة وسننهاء باب الأرض يطهر بعضها بعضاً. 
انظر: سنن ابن ماجه (۱۷۷/۱) برقم .)٥۳۳(‏ 

(۳) المراد بالقذارة هنا النجاسة» بدليل قوله ييه في الحديث: (يُطهره ما بعده). 


UA 


بعد ذلك مطهراً لهاء ولو قيل بعدم طهارة ثياب النساء حينئلٍ لأذى إلى 
إلحاق المشقة بعموم النساء» فإما أن يتركن السير في الطرقات» أو يغسلن 
يابهن» أو لا يرخين الثياب» وقد أمرن بإرخائهاء وكل ذلك يشق عليهن› 
ناء الت بالا اء كط الارن الفا لاوحا علي ار 
عموم البلوى سبباً في التيسير. 


وفي ذلك قال ابن القَيّم: «وقد رخص النبي ييه للمرأة أن ترخي 
ذراعاًء ak‏ آنه يصب رة ولم يأمرها بغسل ذلك ل أفتاهن 
له تطهره الأرض 0 
° یرد عن اتی هريرة طض أن رسول الله ميو قال: (إذا وطيء 
أحدكم بنعله الأذىء فإن التراب له طهور)“. 


ووجه الدلالة منه: أن الناس يتكرر منهم المشي في الطرقات حُفاء 
ومنتعلين» ولا تخلو تلك الطرقات من وجود a‏ فيها» فتصيبهم في 
أقدامهم وأحذيتهم»› فالقول بنجاسة أقدامهم وأحذيتهم حينشزِ» وتکليفهم 
بغسلها يؤدي إلى إلحاق المشقة العامة بالناسن» فجاء التيسير بالاكتفاء بدلك 
أسفل القدم أو الحذاء ونحوهما بالأرض» فدل ذلك على اعتبار عموم 
البلوى سبباً في التيسير. 


- ورد أن النبي ية كان يلبس الثياب التي نسجها المشركون› 
صلی فی ولا مم عبن فب چ وی أن ینھی عن ثياب بلغه آنها 
تصبغ بالبول» قال له اب“ ل4 ٠:‏ (والله ما ذلك لك)» قال عمر: (ما؟) 
(1) إغاثة اللهفان .)۲۳١ /١(‏ 
(۲) سبق تخریجه. 
2 2 دم e‏ الببحث . 
8 صحابي کان ر الإسلام 8 من أحبار a‏ د E EL‏ فلما 
أسلم كان من كتبة الوحي» شهد العقبة مع السبعين» والمشاهد كلها مع الرسول ويا؛ 
واشترك في جمع القرآن في عهذ عثمان کک واختلف في تاریخ وفاته اختلافاً کبیراً» د 


قال: (إنا لبسناها على عهد رسول الله بي والقرآن ينزل» وكمّن فيه 
رسول الله (E‏ فقال عمر. E‏ 


ووجه الدلالة من هذا: أن لبس الثياب التي نسجها المشركون أمرٌ قد 
شاع بين المسلمين وانتشر حتى عمت به البلوى» ولو كلفوا بترك لبس تلك 
الباب؛ لاتمال تغرضتها لانجاسة الشق ذلك على عجرم المسلمين» فجاء 
التيسير بجواز لبسها بفعل النبي ية وإقراره» والتزام الصحابة بذلك» فدل 
ذلك على اعتبار عموم البلوى سبباً في التيسير . 


ویمکن أن يضاف إلى هذه الحوادث في الاحتجاج بها ما سبق عرضه 
في صلة عموم البلوى بإقرار النبي لر" , وكذا في صلة عموم البلوى 
باللاستحسان عند الحديث عن الاستحسان المستند على دليل يتضمن عموم 


= فقیل: عام ۱۹ه. وقیل: عام ١۲ه»‏ وقیل: عام ١۲ه»‏ وقیل: عام ۲٣ه»‏ وقيل: عام 
cA‏ وقیل: عام ١۳ه»‏ وقیل: عام ۳۲ه» وقیل: عام ۳۳ه» وقیل: قبل مقتل عشمان 
نظر : اغات آلکبری )/£4۸ _ «((o*¥‏ اانتاب »)۷١ ٠٥ /١(‏ وأسد الغابة /١(‏ 
»)٥١ ٩‏ والإصابة )۲٦/١(‏ الترجمة رقم (TY)‏ 

)١(‏ آخرجه عبد الرزاق بهذا اللفظ عن الحسن البصري عن عمر بن الخطاب في كتاب 
الصلاة» باب ما جاء في الوب يُصبغ بالبول. ٤‏ 
انظر : المصنف (۳۸۳/۱) برقم .)۱٤۹٥١(‏ 
وأخرجه الإمام أحمد بنحوه في مسنده عن الحسن عن عمر .)٠٤١/١(‏ 
وأخرجه الهيشمي بنحوه بالطريق السابق في كتاب الطهارة» باب فيما يصبغ بالنجاسة. | 
انظر : SS‏ وقال: «رواه أحمد. a‏ ولا 
ا . .(YAO/)‏ 
وآ بنحوه بالطریق السابى ‏ أيضاً - في كتاب اللباس» باب فيما صبغ بالنجاسة . 
انظر: مجمع الزوائد .)۱۲۸/١(‏ وقال: «رواه أحمد» ورجاله رجال ا إلا أن 
الحسن لم يسمع من عمرا. .)۱١۸/١(‏ 
وأخرجه عبد الرزاق بمعناه من طريق a‏ الصلاة» 
باب ما جاء في الثوب يصبغ بالبول. 
انظر : المصنف (۱/ ۳۸۳( برقم .)۱٤۹۳(‏ 
وانظر: إغاثة اللهفان (۱/ .)۲٤۳‏ 

(۲) انظر ص(۱۸۳ ۔ ٥۰۱۸ء‏ ۱۸۸ ۔ ۱۹۰) من هذا الببحث. 


۳1 


البلوى"" وغير ذلك. وكلها أدلة من تصرفات النبي ية على اعتبار عموم 
البلوى سبباً في التيسير» .وذلك أشبه بالتواتر المعنوي في بيان هذا الأمر" . 


أو بالفعل منهم جميعأء أو من بعضهم مع سكوت الباقين في حوادث 
كثيرة» مما يحصل به إجماعهم على اعتبار لا البلوى ا في التيسير . 


a a 
أن‎ ll مؤكداً الصحاة ا حال عمرم‎ 8 


نجد هذا في مجموعة من الحوادث الجزئية› ومنها 


| - ما ورد أن عمر بن الخطاب» وعمرو بن العاص”“ وا خرجا 
في ركب» حتى وردا حوضاأء فسأل عمرو بن العاص صاحب الحوض»› 
وقال: (يا صاحب الحوض هل ترد حوضك السباع؟) فقال عمر بن 
الخطاب: (يا صاحب الحوض لا تخبرنا؛ فإنا نرد على السباع» وترد 
ا 


(۱) انظر ص(٣۳۰‏ ۔ )۳١١‏ من هذا البحث. 

(۲) وانظر بعض الأدلة الأخرى من تصرفات النبي بل في : إغاثة اللهفان (۱/ ۲۳۲ ۔ .)٠١١‏ 

(۳) هو أبو عبد الله» وقيل: أبو محمد عمرو بن العاص بن وائل السهمي القرشي» أحد 
عظماء العرب ودهاتهم» كان في الجاهلية من الأشداء على الإسلام» ثم أسلم في هدنة 
الحديية » ولاه النبي َة إمرة جيش ذات السلاسل» وأمده بجيش فيه أبو بكر وعمر و 
ثم استعمله على عمانء ثم شارك في جيوش الشام وفلسطين» وافتتح مصر» وكان أحد 
الحكمين في الفتنة بين علي ومعاوية وي › ثم ولاه معاوية على مصر. وکانت وفاته في 
القاهرة» واختلف في عام وفاته» فقيل : عام ۳ه أو ٤٤ه»‏ وقيل: عام ۸٤ه»‏ وقيل: 
عام ۵١‏ ھ. 
انظر: الطبقات الکبری ۲٣۲ /٤(‏ - ١١۲)ء‏ والاستيعاب AE)‏ -۹۱)» وأسد 
الخابة ١٠١ /٤(‏ _ ١١١)ء‏ والإصابة (۷/ ۱۲۲ _ )٠١١‏ الترجمة رقم (0۸۷۷). ٠‏ 

)٤(‏ آخرجه مالك بهذا اللفظ عن أبي سلمة» ويحيى بن عبد الرحمن بن حاطب في كتاب 
الطهارة» باب الطهور للوضوء. 


TY 


ووجه الدلالة من هذا: أن عمر بن الخطاب وله امتثل توجيه 
الرسول ا له في حبر صاحب المقراة e‏ وأدرك معنی التكآّف الذي 
نحته نه النبي ا ۰ واعتبر الماء طاهراً وعلل ذلك بسيوع مالايسة السباع 
لهم مما يعسر معه احترازهم منهاء وفي ذلك دلیل على اعتبار عموم الوق 
سا قن ال قال بر ر 2 اویحتمل ١‏ (فإنا 
بورودها؛ لان ما لإ لار منه» فمعفو عله 0 


وقال الدكتور يعقوب الباحسين: «وهذا يشير إلى أن هذا من مواضع 
الضرورةء أو ما تع به البلوى» وأن تعليل ع يعني إيمانه بأن 
امال هذه e‏ تقتضي تفا وتسا لہا ا فيها من احرج 
والمشقة» وهذا مبداً عام یمکن أن يستخلصس من هله الوا 


اور الج البصري“ 5 أنه فال غا ال الون 


= انظر: الموطاً (۲۲» ۲۷) برقم .)٤١(‏ 
وأخرجه الدارقطني بهذا اللفظ عنهما في كتاب الطهارة» باب الماء ء المتفير. 
٤‏ سنن الدارقطني (۳۲/۱). 
وأخرجه البيهقي بهذا اللفظ عتهغا في كتاب الطهارة» باب سور سائر e‏ سوی 
الكلب والخنزير. 
انظر: السنن الکبری (۱/ .)۲٠١‏ 

(1) هو أبو الوليد سليمان بن خلف بن سعد التجيبي القرطبي الباجي» ولد في باجة بالأندلس 
عام ۳ه فقيه مالكي» رحل إلى الحجاز وبغداد ودمشق» وعاد إلى الأندلس» وولي 
القضاء في بعض أنحائها. له مؤلفات منها: المنتقى» وشرح المدونةء وإحكام الفصول› 
والإشارة في أصول الفقه» والحدود» وشرح فصول الأحكام وبيان ما. مضى به العمل من 
الفقهاء والحكام» وغيرها. وكانت وفاته في المرية بالأندلس عام ٤۷٤ه.‏ 
انظر: المغرب في حلي المخرب ›»٤٠٤/١(‏ ١٠)ء‏ ووفيات الأعيان »)٤١۹ »٤٠۸/۲(‏ 
والدیباج المذهب (۱۲۰ - ۲۲١)ء‏ وفيه وفاته ٤‏ ھ. 

.)1۳/١( المتتقى‎ )۲( 

(۳) رفع الحرج (۸۷). 

)٤(‏ هو آبو سعيد ا ار البصري» ولد في المدينة ا وكان أبوه من أهل 
ميسان» ومولى لبعض الأنصار» شب الحسن في كنف علي بن أآبي طالب طب ثم 


TY 


(7 e 
يصلون في جراحاتهم)‎ 


روج الدلاا من هاا أن الل ع من الخسلمين بالضلاة ع 
ملابستهم للدماء الخارجة من الجراح في حال القتال» وذلك أن تلك الدماء 
يصعب التخلص منها والاحتراز حتى عمت بها البلوى» وذلك إجماع منهم 
N N‏ فدل على أن عموم البلوى سببٌ 

في التيسير. 


I N ge ۳‏ کا قال : قلت للأوزاعي” ا 
(فأبوال الدواب مما لا یؤکل لحمه» كالبخل والحمار والفرس؟). فقال: 


= سكن البصرة» فكان إماماً فيها» وهو أحد الفقهاء الفصحاء الشجعان النساك. وله مع 
الحجاج بن يوسف مواقف» وقد سلم من آذاه» له كلمات سائرة» . وكتابٌ في e‏ 
مكة» وکانت وقاته عام ١٣۱هھ.‏ 
انظر: وفيات الأعيان (۲/ 14 - ۷۳)» وتذكرة الحفاظ (١/١۷)ء‏ وميزان ا 
۷)» وتهذیب التهذیب (۲/ ۲۹۳ _ .)۲۷١‏ 

(۱) اأخرجه البخاري بهذا اللفظ في كتاب الوضوء» باب من لم ير الوضوء إلا من المخرجِيَن 

من القبل والدير. 
انظر: صحيح البخاري مع فتح الباري .)١۳١/١(‏ 

(۲) هو أبو العباس الوليد بن مسلم الأموي بالولاء الدمشقي» ولد عام ۹١١ه»‏ من حفاظ 
الحديث› وهو عالم الشام في عصره» له نحو سبعين مصنفاً في الحديث والتاريخ › منها: 
السثن» والمغازي . وکانت وفاته في ذي المروة» وهو قافل من الحج عام ١۱۹ھ.‏ 
انظر: ميزان الاعتدال ۳٤۷ /٤(‏ ۸٤۳)ء‏ وغاية النهاية (۲/ ١٠١)ء‏ وتذكرة الحفاظ /١(‏ 
»)۳۰٤ ۲‏ وتهذیب التهذیب (۱/ ۱٥۱‏ ۔ .)٠٥۵‏ 

)۳( هو أبو عمرو عبد الرحمن بن عمرو بن يُخمد الأوزاعي» ممن قبيلة الأوزاع» ولد في بعلہك عام 
۸ه وقیل عام ۹۳ه» ونشأ في البقاع» وسكن بيروت» وهو إمام الدار الشامية في الفقه 
والزهد» عرض عليه القضاء فامتنع » كانت الفتيا في الأندلس تدور على رأيه إلى زمن الحكم بن 
هشام . له كتاب السنن في الفقه» والمسائل» وغيرها. وكانت وفاته في بیروت عام ۵۷٠ھ.‏ 
انظر: تهذیب الأسماء واللغات (۱/ ۲۹۸ - ١٠۳)ء‏ ووفيات الأعيان c(۸ E‏ 
وتذكرة الحفاظ (۱۷۸/۱ ۔ ۱۸۳) . 

)€( لحم الفرس مختلف في حکمه» فقد حرّمه أبو حنيفة في رواية عنه» EY‏ للمالكية»› 
وکرهه مالك في قول والأوزاعي . وذهب إليه الحنفية في الراج جح عندهم» وأباحه الشافعي 
وأحمد» وهو قول للمالكية . 


PE 


(كانوا يبتلون بذلك في مغازیهم» فلا یخسلونه من جسلٍ» ولا ثوب). 
ووجه الدلالة من هذا: أن هذا إخبار عن حال من سبق من 
الصحابة ور وكبار التابعين» وهو كالإجماع منهم على اعتبار شيوع 
ملابستهم لتلك الحيوانات أمراً يخفف عنده» ولو كانوا مكلفين بعشل ما 
أصابهم من نجاستها لشقّ عليهم ذلك مشقة عامة» فجاء التيسير بعدم 
التكليف بحسل ذلك» وفي هذا دليل على اعتبار عموم البلوى سببا في . 


ا 


e.‏ ما ورد عن إبراهيم يم النخعى نه آنه قال : و ي 
O EE E‏ 


= انظر: بدائع الصنائع (/۳۸» ۳۹)» والمخني (۱۳/١۳۲)ء‏ ونهاية المحتاج (۸/ ۳٤١)ء‏ 
ورد المحتار على الدر المختار (١/۸٤۱)ء‏ و(٥/۱۹۳)»‏ وحاشية الدسوقي .)٠١٤/۲(‏ 

(۱) اورده ابن القيم في: إغاثة اللهفان »)۲۳۹/١(‏ ولم أهتد إلى من خرّجه بعد البحث 
والتقصي . 

ھ٤1 هو أبو عمران إبراهيم بن يزيد بن قيس بن الأسود النخعي» من مذحج» ولد عام‎ (Y) 
وقيل: عام ١٠ه» وهو من أهل الكوفةء معدودٌ من أكابر التابعين صلاحاً وحفظاً‎ 
للحديث وصدق رواية» وكان إماما مجتهدا له مذهبه» مات مختفياً عن الحجاج عام‎ 
۹1ھ.‎ 
وتاریخ الإسلام (۳/ ۳۳۵ ۔ ۳۳۷)» وغاية‎ .)۲۸٤ ۰ /١ انظر: الطبقات الكبرى‎ 
.)۱۷۸ 1۱۷۷ء‎ /١( النهاية (۲۹/۲» ١۳)ء وتهذيب التهذيب‎ 

(۳) ذكره في كنز العمال بهذا اللفظ في باب المياه والأواني والتيمم والمسح e‏ 
والنفاس والاستحاضة» وطهارة المعذور» في ذيل الأنجاس . 
انظر: كنز العمال (۹/ 0۸۷) برقم )4 «(Yo‏ وقد أحال على ستن سعيد بن منصورء 
وليس في المطبوع منه. 
وفي معناه ما أخرجه عبد الرزاق في كتاب الطهارة» باب: من يطأ نتناً يابا ا 
عبد الرحمن ابن الأسود» قال: (كان علقمة والأسود يخوضان الماء والطين في ل 
ثم يدخلان المسجد فيصليان). 
انظر: المصنف )۳١/١(‏ برقم (۹1). 
وأخرجه ابن أبي شيبة في كتاب ا باب في الرجل يطؤ الموضع القذرء يطؤ. 
بعده ما هو أنظف . 
انظر : الكتاب المصنف في الأحاديث والآثار .)٥۷ /١(‏ 


ro 


)۱ ( اه 0 


ومثله ما ورد عن الأعمش قال : لزانت خي ب وات" 
وك الله بن عیاش 0 وغيرهما می أضات عد ال > يخوضان الماء 
قد خالطه السرقين” والبول» فإذا انتهوا إلى باب المسجد لم يزيدوا على 
أن ينفضوا أقدامهم» ثم يدخلون في الصلاة)"“. 

ومثله ما ورد عن سعید بن جبیر“ کم آنه قال: (لا باس بطين 


)١(‏ هو أبو محمد سليمان بن مهران الأسدي بالولاءء ولد عام ١٦ه»‏ تابعي مشهور»ء أصله 
من بلاد الريّ» نشأً في الكوفة» ورأى أنس بن مالك وهه وحفظ عنه» وكان عالماً 
بالقرآن والحديث والفرائض» وكانت وفاته في الكوفة عام ۸١٠ه.‏ 
انظر: الطبقات الکبری »)۳٤٤ - ۳٤۲/1۷‏ ووفيات الأعيان (۲/ .)٤٠١ - ٤٠١‏ وتذكرة 
الحفاظ .)٠١١/١(‏ 

(۲) هو يحيى بن وثاب الكوفي الأسدي بالولاءء إمام أهل الكوفة في القرآن» تابعي» ثقة من 
العباد الأعلام» سمع من بعض الصحابة» كابن عباس وابن عمر وؤ وغيرهم» وكان 
قليل الحديث» معدود من أكابر القراء. وکانت وفاته عام ۳١٠ه.‏ 
انظر: تهذيب الأسماء واللغات »)۱١۹/۲(‏ ومعرفة القراء الكبار »)٥۳ - ٥١/١(‏ وغاية 
النهاية (۲/ ۳۸۰)ء وتهذیب التهذیب .)۲۹١ »۲۹٤/۱۱(‏ 

(۳) هو آبو الحارث عبد الله بن عياش بن أبي ربيعة المخزومي > ثم المدني» تابعي 
کنر لقي بعض الصحابة» a‏ وعلي بن اٻ بی طالب» وابن عباس › 
وأبيٰ بن كعب ور . وأخذ عن أب طب القراءة عرضاًء وکان أقرأً آهل المدينة فى 
زمانه» قيل: إنه أول من وضع المسائل في النحو بإشارة من على وه . وكانت وفاته في 
البقصرة في طاعون الجارف عام ۷۸ه» وقيل بعد سنة سبعين» وقيل : عام ۹ ھ. 
انظر: تاريخ الإسلام (۳/ ٤1۱۸ء‏ ١۱۸)ء‏ ومعرفة القراء الكبار (١/۹٤)ء‏ وغاية النهاية 
(۱/ £۳4 €6(. 

| 1 . يعني : ابن عباس وا‎ )٤( 

)٥(‏ السرقين: كلمة معربة» وأصلها سركين» ويقال - أيضاً -: سرجين. والمراد: الروث. 
انظر: المصباح المنیر (۴۲۳/۱). 

(70) أخرجه عبد الرزاق بهذا اللفظ في كتاب الطهارة» باب: من يطأً نتا اا اورا 
انظر: المصنف )۳۱/١(‏ برقم (۹۷). 

(۷) هو أبو عبد الله» وقيل: آبو محمد سعيد بن جبير الكوفي الأسدي بالولاء» وهو حبشي 
الأصل من موالي بني والبة بن الحارث› من بني ا ولد عام ۵٥ه»‏ وهو أعلم 
التاإبعين على الإطلاق»ء أخذ العلم عن ابن عباس وابن عمر وء ولما خرج 
عبد الرحمن بن محمد الأشعث على عبد الملك بن مروان كان سعيد معه» إلى أن قتل 
عبد الرحمن» فذهب سعيد إلى مكة» فقبض عليه واليها خالد القسري» وأرسله إلى 


LÊ a 


E 


کل ذلك دل على عار ج ا96 ى ما ي الجر 
فإن طرقات الناس فى زمن المطر خاصة لا تخلو من وجود الماء والطين 
ار کی م ا و و ی 
أصابهم» وذلك عمل بالتيسير المبني على عموم البلوى» وهذا دليل على 
اعتبار عموم البلوى سبباً في التيسير. 

ويمكن أن يضاف إلى هذه الحوادث في الاحتجاج بها ما سبق عرضه 
في صلة عموم البلوى بالإجماع السكوتي""» وكذا في صلة عموم البلوى 
بالاستحسان عند الحديث عن الاستحسان المستند على دليل يتضمن عموم 
البلوى» وخاصة في الحديث عن الإجماع المتضمن عموم البلوى . 

ويضاف إلى تلك الأدلة أدلة رفع الحرج» والمشقة العامة الواردة في 
القرآن والسنة“ فإنه قد ثبت أن عموم البلوى يتضمن مشقةٌ وحرجا على 
امكل أن المكلفين› فيكون التيسير في حال عموم البلوى داخلا في 
عموم الاستدلال بتلك الأدلة . 


. الحجاح فق فقتله بواسط عام ۹٥‏ ھ. 
انظر : الطبقات الكبرى ۲۵/7 - c(7‏ ووفیات الأعيان 0 ۷۱ «(Yé‏ وتهذيیب 
التهذيب (۱/4- .)٤‏ 

)(٠‏ أخرجه ابن أبي شيبة بهذا اللفظ في كتاب الطهارات» باب في الرجل يتوضز فيطؤ على 
الغذرة. 
انظر: الكتاب المصنف فى الأحاديث والآثار .)٥٦/١(‏ 

a ka OVE Na E O 

۔ (۳) اتظر: ص(۳۰۷» )۳٠۹‏ من هذا البحث. ّ 

)٤(‏ انظر: رفع الحرج» للدكتور يعقوب الباحسين ٦1(‏ - 1۹4)» ورفع الحرجء للدكتور 
صالح بن عبد الله ابن حميد »)۸٦ - ٥۹(‏ والمشقة. تجلب التيسير (1۲ ۔ .)۹١‏ 


/١( انظر بعض الأدلة الأخرى من تصرفات الصحابة والتابعين و في: إغاثة اللهفان‎ )١( 
(Y0 _ ۷¥ 


TTY 


الميحث الثاني 
شروط اعتبار عموم البلوى سبباً للتيسير 


من خلال النظر فيما ذكره العلماء والباحثون عند كلامهم عن المشقة 
وأسبابهاء وما يشترط لاعتبار التيسير عندهاء وبالنظر في كلام بعض العلماء 
عن بعض الفروع الفقهية المندرجة تحت عموم البلوى أجد أنهم يذكرون 
بعض الأمور» ويشيرون ببعض التعليلات التي يمكن أن تعتبر شروطاً 
لاعتبار عموم البلوى ا في التيسير »› وفيما بات عرض لتلك الشروط؛ مع 
التحقق من مدى اعتبارها شروطاً: 


# الشرط الأول: ان یکون عموم البلورى متحققاًء لا مُتَوشُماً: 

ويدخل تحت هذا الشرط حالتان : 

الأولى: أن يكون عموم البلوى متحققاً في عين الحادثة» بحيث يكون 
العمل فى هذه الحادثة مما يعسر الاحتراز منهء أو مما يعسر الاستغناء عنه 
بالفعل» فإن لم يعسر الاحتراز منهء أو الاستغناء عنه فلا يعتبر من قبيل 
عموم البلوى»ء فمن ذلك مثلا أنه لو كان أمام شخص طريقان» أحدهما فيه 
طين» والآخر سالمّ منه» فإنه لو سلك الطريق التي فيها طين لا يعفى 
عنه""“؛ لأن هذا الطين لا يعسر الاحتراز منه. 

وكذا فإن نظر الطبيب مثلا إلى عورة المريض يكون إلى الموضع 
الذي يعسر الاستغناء عن النظر إليهء ولا ينظر إلى ما عداه مما لا تدعو إليه 


(1) انظر: حاشية الدسوقي .)1۸/١(‏ 


TA 


کک لأن هذا مما لا يعسر الاستغناء عنه» فلا تع بذلك البلوىء 
حينئزٍ فإن عموم البلوى في هذين المثالين وما ماثلهما غير متحفّق في عين . 


(TD 4 


u‏ فمن اڏعی تة فإنما هو توهم 


الثانية : أن يکون عموم البلوى متحققاً لجميع المكلفين إذا كان وقوعه 
عاماً لأشخاصهم» بحيث يكون عسر الاحتراز» أو عسر الاستغناء شاملا 
لأفرادهم إذا كان وقوعه عاماً فلو أن أحدهم» أو بعضهم لم يعسر 
احترازه» أو لم يعسر استغناؤه في حادثة يعتبر وقوعها عاماً فإن عموم 
البلوى هنا لا يعتبر متحققاً لذلك الفردء أو لأولئك البعض» ومن ذلك مثلاً 
أن بعض الفقهاء قد ذكر - كما سبق بيان ذلك - أن المطر إنما يعتبر عذراً 
في الجمع بين الصلاتين لمن تلحقه المشقة بملابسته. 

أمَّا من لا تلحقه المشقة مطلقاً؛ لكونه بجوار المسجدء أو ساكناً فيه› 
أو في طريقه إليه ظلة» أو نحوها فلا يعتبر المطر هنا عذراً له» ولا يجوز 
له الترخص بالجمع بين الصلاتين”" ٠‏ وذلك لأن عموم البلوی ل ن 
لأولئك› وإنما هم متوهم بالنسبة إليهم . 

على أن دخول الحالة الثانية ليست محل اتفاق بين العلماء من خلال 
النظر في الفروع الفقهية» فقد أشار بعض علماء الحنابلة إلى أن السبب 
العام للرخصة إذا تحقق فإنه يُثبت الترخص لمن لم يتل بهذا السبب» أو ٠‏ 
لمن لم يتحقّق له» وعللوا لذلك بما يمكن اعتباره من قبيل القواعد 
عندهم» فقالوا: «لأن الحاجة العامة إذا وجدت أثبتت ثبتت الحكم في حق من 
ليست له حاجة» کالسّلم وإباحة اقتناء الكلب للصيد والماشية في حى من 
لا پحتاج ا 


.)٠١( انظر: الأشباه والنظائر لابن نجيم‎ )١( 

(۲) انظر مزيداً من الأمثلة على عدم تحقّق عموم البلوی» وکونه متوهُماً في ص(۱۷۰» )۱۷١‏ 
من هذا الببحث. 

(FAY A: /٤( والمجموع‎ ء)٤٠٤‎ ٤٨١ /١( انظر: البيان والتحصيل‎ )۳( 

.)١١٤/۳( المخني‎ )٤( 


۹ 


وقالوا - أيضاً -: «لأن الرخضة العامة يستوي فيها حال وجود المشقة 
و 

وأدخلوا تحت هذا بعض الفروع الفقهية» ففي وجه عند الحنابلة مثلا 
أو من کان مقامه بالمسجد› أو بينه وبين المسجد خطواٹ رة ولو لم 
WD ۰‏ 


والذي يظهر لي اعتبار عموم البلوى إذا كان وقوعه عاماً للأشخاص 
وإن لم يكن متحقَقاً لجميع المكلفين. يۇيده ما ورد عن عمر بن 
الخطاب ويه في اعتباره المجاعة العامة عذرا يبيح تناول المحرم» واعتبارها 
هة دارتة للك عن سرف في تلك الحالء وكان يقول: (لا يُمَطع في 
a‏ کک وسبق إلحاق ذلك بالإجماع السكوتي“» فقد جعل 
عمر طض المجاعة العامة شبهةً دارئة للحد عمن سرق» ولم يفصل بين 
e‏ أن عموم البلوى إذا کان عاماً للأشخاص › فلا 
يشترط تحقّقه لأفرادهم» بل يكفي تحقّقه لمجموعهم؛ ليكون عذراً 


# الشرط الثاني : أن لا يعارض عمومٌ البلوى نص شرعي : 

لم أجد من صرح باعتبار هذا الشرط› أو بعدم اعتباره إلا بعض 
علماء الحنفية من خلال كلامهم في بعض الفروع الفقهية» أو عند كلامهم 
عن قاعدة «المشقة تجلب التيسير». وكذا بعض الباحثين المعاصرين عند 


)1( شرح منتھی الإرادات (۱/ ۲۸۱) . 

(۲) انظر: المغني (۳/٤۱۳)ء‏ والفروع (1۹/۲)ء والإنصاف (۳۳۹/۲)» وشرح منتهى 
الإرادات .)۲۸١/۱(‏ 

(۳) سبق تخریجه. ‏ 
انظر: هامش رقم (۲) ص(٤۱۳)‏ من هذا البحث. 

)٤(‏ انظر ص(۲۱۷) من هذا الببحث. 


0 


الحالة الأولى: أن يكون عموم البلوى معارّضاً بنص ظني» وقد 
اختلف علماء الحنفية في أيهما يقدم هناء أهو العمل بعموم البلوى»ء أم 
العمل بالنص الظتي؟. وقد جاء خلافهم هذا عند كلامهم في رعي الدواب 
حشيش الحرم» فهو معارّض بقول النبي ية عن حرم مكة: (فهو حرام 
بحرمة الله إلي يوم القيامة» لا يعضد شوكه» ولا ينر صيدده» ولا يلتقط 
لقطته إلا من عرّفهاء ولا يختلى خلاه) . 


عدم معارضة النص الظني لعموم البلوى معتبراً عندهما؛ إذ إن هذا الحديث 
من قبیل أخبار الآحادء فیکون مفيداً للظن» فقد قال السرخسي: «وإنما 


ر :اللوي فا لیس فيه نص بخلافه» فأما مع وجود ا وو 
O‏ 


)١(‏ أخرجه البخاري بهذا اللفظ عن ابن عباس وي في كتاب جزاء الصيد» باب لا يحل 
القتال بمكة» وعنه ‏ أيضاً - في كتاب الجزية والموادعة» باب الغادر للبَرّ والفاجر . 
انظر: صحيح الببخاري مع فتح الباري )61/6( برقم (YY Uy IATO‏ برقم 
(۱۸۹). 
وأخرجه مسللم بهذا اللفظ عنه - أيضاً - في كتاب الحج» باب تحريم مكة وصيدها. . 
انظر: صحیح مسلم بشرح النووي (۱۳۱/۹› ۱۳۲) برقم .)۱۳٣۳(‏ 
ومعنى لا يعضد: أي: لا يقطع» والعضد: القطع . 
ومعنى لا يختلى: أي: لا يقطع ويؤخذ. والخلا - بفتح الخاء ‏ هو الرَطِبُ من الكلا. 
انظر : النهاية في غريب الحديث والأثر »)۷٥/۲(‏ و(۳/١١۲).‏ 

(۲) الأصل أن يقترن جواب (أمَا) بالفاء وجوباً؛ لأنها حرف شرط› وفيها معنى الجزاء. 
انظر : الكتاب لسيبويه »)۲۳١ /٤(‏ وأوضح المسالك (۲۳۲/۲» ۲۴۳). 
E‏ محذوف» E‏ معه» ولیس هذا من 

ضع الضرورة الشعرية.. 

کک أوضح المسالك .)۲۴١ »۲۳۳/٤(‏ 

(۳) المبسوط »)٠٠١/٤(‏ ومعناه في تبيين الحقائق (۲/ .)۷١‏ 


١ 


وقال ابن نجيم : (االمشقة والحرج إنما يعتبرال في موی 5 نص 
فيه» وأما مع النص بخلافه فلا . 


وحينئذ فإن عموم البلوى بعسر الاستغناء عن حشيش الحرم لرعي 


وفي المقابل نجد بعض علماء الحنفية يذهب إلى اعتبار عموم البلوى 
هنا عند معارضته للنص الظني» وإن لم يصرّح بعضهم بالاعتبار هناء إلا أنه 
يفهم من کلامه اعتبار عموم البلوى عند معارضته للنص»› فقد قال سعدي 
أفندي”“ عند كلامه عن رعي الدواب حشيش الحرم: «فأين قولهم: مواضع 
الضرورة مستثناة من قواعد الشرع» فلا ا القطع بالمشافر”" في معنى 
القطع a‏ ا 


(۱) الأشباه والنظائر (۹۲» ۹۳) 

(۲) هو سعد الدين عيسى بن أميرخان» وقيل: اسمه عيسى بن أميرخان» الشهير بسعدي 
جلبي » سعدي أفندي . قاض حنقي › أصله من ولاية قسطموني› , نم انتقل والده 
إلى القسطنطينية» ونشاً فيهاء ثم عمل في التدريس فيهاء وولي القضاء a‏ تم تول 
الإفتاء إلى أواخر حياته. له مؤلفات منها: الفوائد البهية» وهو حاشية على تقسير 
البييضاوي» وحاشية على العناية للبابرتي» وغيرهما. وكانت وفاته في القسطنطينية عام 
۵ ھ. 
انظر: الكواكب السائرة »۲۳٣/۲(‏ ۲۳۷)» وشذرات الذهب (۸/ ۹۲٦۲ء »)۲١۳‏ والفوائد 
البهية (۷۸) . 

(۳) المشافر: جمع مِشقّر» أو مَشْمَر» وهو للبعير كالشفة للإنسان. 
انظر: لسان العرب مادة (شفر) /١(‏ ۸۸). 

(4) المناجل: جمع مِلْجّل» وهو حديدة ذات أسنان يخصد به. 
انظر: لسان العرب مادة (نجل) .)٠۷١ /١٤(‏ 

.)٤ /۳( حاشية سعدي أفندي على شرح العناية مع فتح القدیر‎ )٥( 
وقد يقال: إن عبارة سعدي أفندي حاصلها منع قياس رعي الدواب حشيش الحرم على‎ 
القصد لقطع حشيش الحرم بالمناجل» فهو إخراج للرعي عن الدخول في معارضة النص‎ 
. المانع فن دلت من موضوع الترخيص لعموم البلوى مع معارضة النص‎ 
إلا أن هذا ليس مقصوداً في عبارته» بل المقصود منها - كما يدل على ذلك سياق عبارته‎ 
أن رعي الدواب حشيش الحرم مستشنى للضرورة من المنع الوارد في النص»› واستثناؤه‎ 
للضرورة يمنع من إلحاقه بقطع حشيش الحرم بالمناجل.‎ 

A! 


وقال الدكتور يعقوب الباحسين تعليقاً على هذا الكلام: «وهو يعني 
بالضرورة الحرج التي هي دون مرتبة 2 لن حدیث العلماء کان 
فة لا فى الضرورة»“. 


کک وانتشاره»› فيعسر الاستخناء عله لل القول بعدم جوازه› وتلك 
مشقة عا تلحق المكلفين من أهل مكة» أو من القادمين من خارجها للحج ‏ 
أو غیره. 


a‏ من کلام ازل وابن عابدیں اعتبار تقديم العمل بالتيسير 
بناء على المشقة ممثلة في عموم البلوىء إلا أنه غير متحمَت في المثال 
المذكور»ء وهو رعي الدواب حشيش الحرم» حيث قال الزيلعي: «وحمل 
الحشيش متيسرٌ فلا حرج“ . وقال ابن عابدين: «قد يجاب بأن النص على 


(1) رفع الحرج )٠١٤(‏ الهامش رقم .)١(‏ 

(1) هو عثمان بن علي بن محجن» وقيل: ابن يحيى بن يونس» فخر الدين الزيلعي» فقيه 
حنقي» قدم القاهرة عام «AV0‏ فأفتی ودڙس» وکان خا صالحاً» أشتهر بمعرفة الفقه 
والنحو والفرائض . له مؤلفات منها: بركة الكلام على أحاديث الأحكام» وشرح الجامع 
الكبير» وتبيين الحقائق. وكانت وفاته في القَاهرة عام ۳ھ 
انظر : الدرر الكامنة ›٤٤1/۲(‏ ۷) وتاج التراجم »)٤1(‏ والفوائد البهية ٠١(‏ 4 7 

)۳( هو محمد آمين بن عمر بن عبد العزيز بن عبد الرحيم بن صلاح الدين عابدين الدمشقيء 
ولد في د مشق عام ۹۸١١ه»‏ وهو فقيه الديار الشامية» وإمام الحنفية في عصره» عالم 
بالنحو والفرائض والحساب والأدب . له مؤلفات منها: عقود اللآلي في الأسانيد العواليء 
ومجموعة رسائل» ورد المحتار على الدر المختار› يعرف بحاشية أبن عابدين » والعقود 
الدرية في تنقيح الفتاوى الحامدية» والرحيق المختوم في الفرائض» ونسمات الأسحار 
على شرح المنار فى أصرل الفقه» وغيرها. وکانت وفاته في دمشق عام ۲٣۱۲ھ.‏ 
انطرء ية ال ٣۰ Im)‏ _۔ ۱۲۳۹)» وروض البشر »)۲۲١ »۲۲١(‏ وهدية العارفين 
(TARY‏ والأعلام (Y/Y‏ 

.)۴١ /۳( ومعناه في الهداية مع فتح القدیر .(۳/ ١۴)ء وفتح القدير‎ »)۷١ /۲( تبيين الحقائق‎ )٤( 


TEY 


تحريم رعي الحشيش دلي على عدم الحرج فيه؛ لأن استشناءه ل الإذخر 
فقط للحرج دال على أنه لا حرج فيما عداه» بناءَ على أن ذلك حرج يسيرٌ 
O E a‏ 

وقد صرح ابن الهمام باعتبار البلوى عند التعارض مع النص» وإن لم 
يكن عند كلامه على ذلك المثال السابق» حيث قال: «وما قيل: إن البلوى 
لا تعتبر في موضع النص عنده"" - كبول الإنسان - ممنوعًء بل تعتبر إذا 
تحقّقت بالنص النافي للحرج»'. 


فالذي يترجح من خلال ما سبق هو اعتبار عموم البلوى عند تعارضه 
مع نص ظنيّ عند الحنفية› قال الدكتور صالح بن عبد الله بن حميد: 
عابدين أن رأي المذهب” لم يخالف الأصل الذي تقرر... من جريان 
أصول المذهب على أن خبر الواحد لا يكون معارضاً للأصل المقطوع به 
وهو الذي ينبخى حمل الجا علیه»* . 


ويمكن أن نجد فيما ذكره ابن العربي» ونقله عنه الشاطبي ما يؤيد ما 
ترجح فيما تقذم» فإن النقل قد اختلف عن الإمام مالك فيما إذا تعارض 
خبر الواحد مع قاعدة من قواعد الشرع» فإن المشهور من قوله - وهو الذي 
عله المجرل آنه خد الوا داد كان مارا لقاعغدة ع اة 
ا ولم تعضده قاعدةٌ شرعيةٌ أخرى"» ومما يدخل تحت هذا العمل 
بالتيسير اعتباراً لعموم البلوى إذا عارضه خبر آحاد» باعتبار أن العمل بعموم 


.)٠١١ /۲( رسالة نشر العرف ضمن مجموع رسائل ابن عابدين‎ )١( 
أي: محمد بن الحسن.‎ )۲( 
.)١۷۹/۱( انظر: فتح القدیر‎ 
.)۱۷۹/۱( فتح القدیر‎ )۳( 
. أي : الحنفي‎ €3 
.)۲۹۲( رقع الحرج‎ )٥( 
.)١۷ انظر: القبس في شرح موطأً مالك بن آنس (۸۲/۲)» والموافقات (۱۲/۳ء‎ )0 


r: 


البلوى يمتّل حينئذ قاعدة من قواعد ات أو أنه داخل تحت قاعدة من 
قواعده» وهي الل ورفع الحرج. 

وذكر الشاطبي أن لذلك أصلا في السلف فقد ردت عائشة وابن 
O yT‏ 
الإناه ٠“‏ ٠وذلك‏ استنادا يها إلى أضل مقطوع به» وهو رفع ا 
متمثلا في العمل بعموم البلوى» ولذلك قالا: فكيف نصنع بالمهراس 


فالذي يترجَح إذاً هو اعتبار العمل بالتيسير اعتباراً لعموم البلوىء إذا 
عارضه نص ظنيّ كخبر الآحاد؛ إذ إن اعتبار عموم البلوى سبباً في التيسير 
قد ثبت بأدلةٍ كثيرة - منها ما هو عام في التيسير ورفع الحرج»› ومنها ما 
يتعلق بحوادث جزئية - يحصل بمجموعها القطع باعتبار عموم البلوى سبباً 

في التيسير» فإذا تحمَّق عموم البلوى في حادثةء وكان ذلك معارضاً بن 
ظنیّء فإن العمل بعموم البلوى هو المعتبر؛ إذ إن ذلك من قبيل التعارض 
E‏ ا ) 

ويتأكد تقديم العمل بعموم البلوى إذا كان من قبيل الضرورةء فإن 

ضع الضرورة مستثناة من نصوص ا 

الحالة الثانية: أن يكون عموم البلوى معارَضا بن قطعي»› > وحينئل 
قوق علا من هذا التعارض يمكن أن يكون كموقفهم 
هناك عند التعارض بين عموم البلوى والنص الظني› خاضة مع تعميمهم في 


)١(‏ سبق تخریجه. 
انظر: الهامش رقم )٤(‏ ص(١٠۲۳)‏ من هذا ا 

(۲) انظر: الموافقات .)١٠٤/۳(‏ 

(۳) انظر: رفع الحرج» للدكتور يعقوب الباحسين »)١١(‏ ورفع الحرج» للدكتور صالح بن 
عبد الله بن حميد (TAT)‏ 

.)٤( انظر: رفع الحرج»ء للدكتور يعقوب ا‎ )٤( 

a التنصيص على الحنفية هنا؛ لأجل أذ‎ )٠( 
فیمکن آن يدخل تحت‎ > E ل‎ 
. هذه الحالة ما نص عليه ابن الهمام وابن نجيم» كما سبق بيان كلامهما في الحالة الأولى‎ 


0 


التصريح باعتبار عموم البلوى»ء أو عدم اعتباره والترجيح هنا بين أقوالهم 
کالترجیح هناك» فيكون اعتبار عموم البلوى هو المقذم عند التعارض مع 
النص القطعى . 


ويدخل تحت هذا کلام بعض الباحثين عند حديثهم عن التعارض بين 
رفع الحرج والنص القطعي» كالدكتور يعقوب الباحسين الذي يرى تقديم 
العمل برفع الحرح”» دی أقوى من الأخذ بظاهر النص؛ لقطعية الأدلة 
بشأن رفع الحرج وكثرتها"» ولا شك أن العمل بالتيسير اعتباراً لعموم 
البلوى يدخل تحت هذا؛ إذ إنه من مشمولات رفع الحرج . 


فتبيّن من ذلك أن الاعتبار يكون لعموم البلوى عند التعارض مع نص 
ظئي أو قطعي» إلا أنه ينبغي التنبيه بعد هذا العرض على أن الكلام السابق 
جار في المجال التأصيلي» غير أن إطلاقه في المجال التطبيقي غير سديد؛ 
لاختلاف المشقة الناتجة من عموم البلوى باختلاف الأفراد وال لأن 
التيسير اعتباراً لعموم البلوى» وإن كان مقطوعاً به من حيث كونه أصلا 
شرعياًء إلا أن تحققه في أعيان الحوادث ليس مقطوعاً به» إلا في مواضع 
معيّنة وقليلةء كالمواضع التي ورد بخصوصها نص أو انعقد الإجماع على 
حكمهاء أو المواضع التي تبلغ درجة الضرورة مما تع به البلوى . 


EN Sg E E GS 


)١(‏ وذلك «إذا كان الحرج قطعياًء وثابتاً وفقاً لمقاييس الشارع واعتباراته». 
رفع الحرج» للدكتور يعقوب الباحسين .)٠١١(‏ 

(۲) انظر: رفع الحرج» للدكتور يعقوب الباحسين .)٠١١(‏ 

(۳) انظر: رفع الحرج› للدكتور صالح بن عبد الله بن حمید (۲۹۳). 
قال ابن عابدين تعليقا على قول ابن نجيم: «المشقة والحرج إنما es‏ 
نض فيه» . قال : «سيأتي تحت قوله: الثانية ما أبيح للضرورة يتقدّر بقدرهاء وأفتوا بالعفو 
عن بول السنور إلى آخر الفروع› فإن ما ذكر من العفو عن نجاسة هذه الأشياء للضرورة 
مخالف لعموم النصوص الآمرة بالتطهير» وبالاجتناب عن النجاسات؛. 
نزهة النواظر مع الأشباه والنظائر لابن نجيم (4۲)ء الهامش رقم (۳). 

() انظر: رفع الحرج»› للدكتور يعقوب الباحسين .)٠٠١ »٠١١(‏ 
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من حيث تحمَق عموم البلوى فيهاء وقوة النصوص المعارضة لهاء قال 
الدكتور صالح بن عبد الله بن حميد: «بل إنه عند النظر في الأحاديث التي 
تبدو معارضة للمقطوع به من الشريعة» كأصل رفع الحرج لا بد من النظر 
في کل حديثِ بخصوصه» والنظر في روایته وأسباب وروده» فغالبا ما يتين 
أنه غير معارّض» وإنما يعمل به في خصوص مورده» فتكون العلاقة بينهما 
العلاقة بين بين الخاص و العام» أو المطلق والمقيدء كما أن مواقع الضرورة 
والحرج مستفناة من الأدلة العامة»› اا ن 
الوقائع» والكلام في الوقائع لا يستوي مع الكلام في النظريات المجردة» 
والمسألة تختاج إلى روية وتبصر قبل الإقدام على رڏ E‏ ولو کانت 


-حستة ا ضعفة فضا عن أن تکونْ صحيحة ثابتة» . 


# الشرط الثالث: أن يكون عموم البلوى من طبيعة الشيء وشأنه وحاله: 


فان کان عموم البلوى في الشيء ناشغاً من تساهل المكلف في التليس 
بذلك الشيء فإن عموم البلوى لا يعتبر سبباً في التيسير في هذه الحال. 


ويمكن أن نلمس أثر هذا الشرط فيما ذكره بعض الفقهاء في الفروع 
الفقهيةء فقد ذكر النووي" أنه يشترط للعفو عن النجاسة الجافة إذا لكت 
أن تكون ملابستها بالمشي من غير تعمد بمعنى أن يكون شأن الماشي 
ملابسة هذه النجاسة» فلو أنه تعمد تلطيخ الخف بالنجاسة» فإنه يجب عليه 


.)٩۸( رفع الحرج (۲۹۳). وانظر: العرف والعادة في رآي الفقهاء‎ )١( 

(۲) هو أبو زكريا يحيى بن شرف بن مِرّى بن حزام الحوراني النووي» محيي الدين» ولد في 
e‏ ر ۳ برت ا ٠‏ نسبته » فقيه aE‏ عالم بالحديث › 
وریاض الفالج الارن حدیثاً a e‏ وتصحيح التنبيه في الفقهء 
روضة الطالبين› وشرح المهذب› وتهذیب الأسماء واللغات»› ومختصر طبقات الشافعية 
لان الصلاح › وغيرها. وکانت وفاته في نوا عام ٦۷ا‏ ھ. 
انظر : طبقات الشافعية الكبرى ,»),٠ ء١٠١١ /١(‏ وطبقات الشافعية للإسنوي ›۲٦٦/۲(‏ 
۷ ), والنجوم الزاهرة (۲۷۸/۷). 


¥ 


غسلها"“» ولا يعتبر هذا من قبيل عموم البلوى؛ لتساهل المكلّف في 
التلبس بالفعل الذي عمّت به البلوى. 


ويمکن أن يكون من ذلك ۔ أيضاً - ما ذكره الاتوقى ‏ جن شيد 
يغضهم لعفو عن طين المطر بما إذا لم يدخله على نقسهء فإن أدخله على 
نفسه فلا عفو» E‏ ويترك الطريق 
الالفة من الطين بلا عذر آخر" ٠"‏ فعموم البلوى هنا لم يكن من طبيعة 
وحاله» بل إن E‏ أوقعه فیه؛ ذلك لم 


# الشرط الرابع : أن لا بقصد التل ا 


وها بل عل ار ها الخرط فا كن جضن :الها ء من فروع 
ا قا إل تى علا لحان من أن المراة إذا كربت دا2 ماعا 
لحصول الحيض» وكان قصدها من ذلك حصول الترخص بالفطر فى 
N ARE EID ASS O AAs‏ 
إلى اعتبار قصد الترخص حين التلبس بما تعمَ به البلوى. 


ومما يدل على اشتراط هذا الشرط أن قصد المشقة من .المكلف؛ 
لأجل زيادة الأجر قصدٌ غير صحيح؛ لأن الشارع لا يقصد بالتكليف المشقة 


(1) انظر: المجموع .)٥۹۸/۲(‏ 

O (۲(‏ عالمٌ بالعربيةء من آهل دسوق 
بمصر»› أقام في القاهرة» وكان من المدرسين في الأزهر. له مؤلفات منها: الحدود 
الفقهية» وحاشية على الشرح الكبير على مختصر خليل» وحاشية على السعد التفتازاني› 
وحاشية على مغني اللبيب» وغيرها.. وكانت وفاته في القاهرة عام ١١۳١٠ه.‏ 
انظر: عجائب الآثار بهامش تاريخ الکامل لابن الأثیر (۱۲/ ۲٠‏ - ۲۲)» وهدية العارفين 
(/۷). والأعلام (/۱۷). _- 

(۳) انظر: حاشية الدسوقى .)1۸/١(‏ 

() انظر: المتثور في القواعد (۲/ .)٠۷١‏ 

() انظر: کشاف القناع (۲۱۸/۱). 


EA 


نفسهاء ولذلك فهذا قصد مخالف لقصد الشارع» وكل قصب يخالف قصد 
-الشارع باطل وإذا ثبت أنه ليس للمكلف أن يقصد المشقة نفسها؛ لأجل 
زيادة الأجرء فإنه ليس له أن يقصد التلبس بالمشقة بقصد الترخص من باب 
آولی› فإذا دخل في الحادثة التي تعم بها البلوى بقصد حصرل الرخصة› 
لم يجز له أن يترخص» ولا يعتبر عموم البلوى هنا سيباً في التيسير. 


# الشرط الخامس: أن لا يكون عمومٌ البلوى هنا عبارة عن معصية. 
البلوى حنيئلٍ سبباً في التيسير» ومما يدل على اشتراط هذا الشرط فيما ذكره 
بعض العلماء E a yS‏ 
لأجل عموم البلوی به متمثلا في تکرر نزعه بتکرر الوضوء إلا أنه لو کان 
اللابس له هو المخرم لم يجز له المسح؛ ؛ لأن فعله هذا و 

ومن ذلك - أيضاً ‏ أن الاستنجاء بالأحجار مما يترخص به؛ لأجل 
م البلوی به متمتَلاً في تکرر التبؤل والتخوْط› فلو أنه استنجی e‏ 
أو و جز له» ولا يجزيه ؟ لآن فعله هذا و 


وهذا الشرط مما يدخل تحت القاعدة الفقهية «الرخص لا تناط 
بالمعاصي»“»ء وقد فسّرها بعض العلماء بقوله: إن فعل الرخصة متى 
توقف على وجود شيء نُظْرَ في ذلك الشيءء فإن كان تعاطيه في نفسه 

ETO ITT 1‏ 
حراما امتنع معه فعل الرخصة» وإلا فلا" . 

ومما یستدل به على اشتراط هذا الشرط ما ذكره بعض العلماء 


(1) انظر: قواعد الأحكام (17)ء والموافقات (۹۸/۲). 

() اانظر: الاشباه:والنظادر لیوط (۴۹۲ > ۳۹۳): 

(۳) انظر: الأشباه والنظائر لابن السبكي (/ ١١٠)ء‏ والمنثور في القواعد (1۹۸/۲ء .)١۷١‏ 

() الأشباه والنظائر لابن السبكي (١/١١٠)ء‏ والمنثور في القواعد (۷/۲١١)ء‏ والأشباه 
والنظائر للسيوطي .)۲٠١(‏ 

() المنثور في القواعد (۱1۹/۲٠ء‏ ١۱۷)ء‏ والأشباه والنظائر للسيوطي (۲۹۳). 
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. قوله تعالی: ممن اَضَطرّ عير باغ ولا عار ل إِثم عد"‎ - ۱٠ 


ووجه الاستدلال من ذلك: أن الله تعالى: «جعل رخصة أكل الميتة 
منوطة بالاضطرار حال كون المضطر غير باغ» أي: غير خارج على الإمام» 
ولا عاو» أي: غير ظالم للمسلمين بقطع الطريق» فيبقى في غير هذه الحالة 
على أصل الحرمة» ويكون الحكم كذلك في سائر الرخص بالقياس» أو 
بدلالة النص» أو بالإجماع على عدم الفصل»'. 

۲ - أن الرخصة نعمة» فلا تنال بالمعصية“» فيجعل عموم البلوى 
ا 

ويجدر التفريق هنا بين عموم البلوى إذا كان معصية› ن ذا کان 
عموم البلوى مقارنا للمعصية؛ إذ إن هناك فرقاً بين كون المعاصي أسبابا 
للرخص» وبين مقارنة المعاصي لأسباب الرخص”» وقد سبق التمثيل فيما 
إذا كان عموم البلوى معصية» ومثال ما كان عموم البلوى فيه مقارناً 
للمعصة : 


أن التعامل بالقراض والمساقاة مما تع به البلوى للحاجة العامة إلى 


التعامل بهما» فلو تعامل بهما شخص فاسقّ» أو عاص جاز تعامله بهماء 
وإن كان أفسق الناس وأعصاهم؛ لأن المعصية ليست في تعامله بما تعم به 


(1) وإن کان غالب کلام العلماء عن ذلك هو عند حديثهم عن سفر المعصية. 
انظر: الجامع لأحکام القرآن (۲/ ۲۳۲ ۔ »)۲۳٢‏ والتفسیر الکبیر (۲۲/۵ - ٠)۲٤‏ والتقرير 
والتحبير »)۲٠٤/۲(‏ وفواتح الرحموت بشرح مسلم الثبوت )٠١١ »۱۹٤/١(‏ بهامش 
المستصفى . 

(۲) من الآية رقم (۱۷۳)» من سورة البقرة. 

(۳) التقرير والتحبير (۲/٤٠۲)ء‏ وانظر: فواتح الرحموت شع مسلم ابوت (۱/ 10 
اشن اسي 

.)١٠٤/۲( انظر: الجامع لأحکام القرآن (۲/ ۲۳۲)» والتقرير والتحبیر‎ )٤( 

.)۳۳ /۲( والفروق‎ »)۲۲/١( انظر: التفسیر الکبیر‎ )٥( 
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البلوى»ء بل مقارنة لذلك التعاملء فلا يضر ذلك في و 


ویسی س عدم ج الترخص ذا کان عموم اللو معصية إذا کان 
ذلك من قبيل الضرورة» فحينئلٍ يجوز الترخص 0 المحرم يستباح في 
حال الضرورة» ومن ذلك ما ذكره بعض الفقهاء من أنه يجوز للحائض 
أن تطوف بالبيت طواف الإفاضة» إذا كانت مضطرة إلى السفر جماعة 
بعد الحح"» مع أن طواف الحائض بالبيت معصية» إلا نهم ر 
بالترخص هنا للضرورة. ) 


# الشرط السادس: أن يكون الترخص في حال عموم البلوى مقيدأ بتلك 


وذلك لأنه إذا زال عموم البلوى فإنه يصبح أمراً متوهُماء فيفقد حينعذ 


ا ا الل اة عن ا ا ع اله ات 
الأصل أو مرضه أو شمر خف کک عنها» وتعم به البلویى»› 
فيجوز العمل بها والحكم OS La AOE‏ 
مرضه بعد الإشهادء أو كان مسافراً فقدم» فإنه لا يجوز التر حص هنا 
بالعمل بالشهادة على الشهادة» بل لا بد من شهادة الأصل؛ لأن الترخص 


(۱) انظر: الفروق (۳۳/۲ء .)٤‏ 
ومن ذلك - أيضاً - ما ذكره السيوطي من أنه يجوز المسح على الخف المغخصوب؛ لأن 
الرخصة منوطة الل > والخف المخصوب ليس معصية لذاته› 1 لکونه لا يل 
للاستيلاء على حق الغير» ولذا لو ترك اللبس لم تزل المعصية» وهذا بخلاف لہس 
الخف بالنسبة للمخرم. 
انظر : الأشباه والنظائر .)۲٠۹۳(‏ 
(۲) ولذلك ذكر بعض العلماء e‏ 
انظر: إعلام الموقعین .)١۹/۳(‏ 2 
(۴۳) انظر: : مجموع فتاوی شيخ الإسلام اا ا وإعلام الموقمين ( 0 
OL E‏ 


o1 


في حال عموم البلوى مقيد بذلك» ويزول بزواله"“» وهذا الشرط يدخل 
تحت قاعدة: «ما جاز لعذر بطل بزواله»» فإذا زال العذر» وتساهل 
الناس في العمل ي ا البلوى بعد زوال العذر» بحيث أصبح عاد 
لهم» فإنه يطبق عليه شروط اعتبار عموم البلوى من قبيل العادة المحكمة. 

ون مراك ا فع قي امل لان الاج ت ار اا 
ولو لم يوجد سبب الرخصة كالخلع والعرايا"“ وغيرهما مما سبقت الإشارة 
ا 


.)4١( انظر: الأشباه والنظائر للسيوطي (١۱۷)ء والأشباه والنظائر لابن نجيم‎ )١( 
.)۹١( الأشہاه والنظائر للسيوطي (١۱۷)ء والأشباه والنظائر لابن نجيم‎ )۲( 

(۴) انظر: الأشباه والنظائر للسيوطي .)۱۷١(‏ . 

() انظر ما سبق ذكره من أمثلة في ص )٠١٤(‏ من هذا الببحث. 


oY 


الميبحث الثالث 
أثر عموم البلوى في ضبط المشقة ِ 


يعتبر تحقق عموم البلوى مورا في ضبط المشقة باعتباره سبباً في 
التيسير» وقد ظهر لي أن أثر عموم البلوى في ضبط المشقة يأتي في 

الجهة الأولى: أثر عموم البلوى في ضبط بعض أسباب المشقة الجالبة 
للتيسير؛ إذ إن لعموم البلوى أثراً في ضبط بعض أسباب المشقة» وجعله 
مؤثراً في التيسير. 

فقد ذكر بعض العلماء أن أسباب التخفيف سبعة» وهي: السفرء 
امرض والإكراه» والنسيان»ء والجهل»ء والعسر وعموم البلوى»› 
ا ) 

وقد ظهر لي بالتتبع أثر عموم البلوى في ضبط بعض هذه الأسباب» 
ومن ذلك الجهلء فقد ذكر القرافي أن الجهل الذي يعذر صاحبه» ويعفي 
عنه هو الجهل الذي يتعذر الاحتراز منه» أو يشق في العادة"› و لذلك 
صوراً منها : 


(1) انظر: الأشباه والنظائر للسيوطي »)١١۷ - ۱١۲(‏ والأشباه والنظائر لابن نجيم )٩١ - ۸٤(‏ 
(۲) انظر: الفروق .)٠١١/۲(‏ 
وتبعه على ذكر ذلك جمع من الباحثين . 
انظر: الضرورة الشرعيةء للدكتور ؤهبة الزحيلي (1170 - 1۸(“ ورفع e‏ للدكتور 
يعقوب الباحسین (۲۱۸» ۲۱۹)» ورفع الحرج» للدكتور صالح بن عبد الله بن حميد 
hS, .)۳(‏ التيسير | »)٠١۸ _ ٠١١(‏ والتحرير في قاعدة المشقة تجلب 
لير (۷۷): 


YoY 


١‏ - من قتل مسلماً في صف الكفار يظنه حربياًء فإنه لا إثم عليه؛ 
ل عار ا م لف ي ا 


۲ - إذا قضى الحاكم بشهود الزور؛ لجهله بحالهم فلا إثم عليه؛ 
لتعذر الاحتراز من ذلك . 


وأما الجهل الذي لا يتعذر الاحتراز منهء أو الجهل الذي يمكن 
الاحتراز منه دون مشقة» فهذا لا يعذر صاحبه» ولا يعفى عنه» وهو يشمل 
الجيل باصرل لذبن كفا تشمل. جيل اجه باصول الفقه 4 ويشمل 
الجهل ببعض الفروع مما هو من ضروريات الدين» سواء أكان من 
المأمورات كالصلاة والزكاة والصيام والحج ونحوهاء أم من المنهيات 
المشهورة لدى عامة المسلمين؛ > كقتل النفس وشرب الخمر والسرقة والزنا 
ونحو ذلك مماهو معروف و في أوساط الا عالمهم 
وجاهل"» > فمثل ذلك لا يسع أحداً غير مغلوب على عقله جهله في دار 
الإسلام وماعدا ذلك من الفروع فقد عفا عنه صاحب الشرع عند جهله؛ 
لتعذر الاحتراز ن 

ويظهر من هذا أن عموم البلوى آثر في ضبط الجهل الذي هو سببُ 
من أسباب المشقة» فإن الجهل الذي يتعذر الاحتراز منه يدخل تحت 
السبب الأول من أسباب عموم البلوى السابقة» وهو صعوبة الشيء وعسر 
التخلص منه» والجهل في الصور المذكورة من هذا القبيل. 


(1) انظر: الفروق .)٠١١/۲(‏ 

(۲) انظر: المرجع اى ED‏ و اقا إلى المراجع المذكررة في الها مش رقم 
(۲) من الصفحة السابقة. ٠‏ 

(۳) انظر: نظرية الضرورة الشرعية» للدكتور وهبة الزحيلي (۸١1)ء‏ ورفع الحرجء للدكتور 
یعقوب الباحسین (۰۲۱۸› ۲۱۹)» ورفع الحرج»› للدكتور صالح ہن عبد الله بن حميد 
»)۲۴١(‏ والمشقة تجلب التيسير »)۱١۸(‏ والتجرير في قاعدة المشقة ف التيسير 

(YY) 


.)۴١۹ انظر: الرسالة (۳۵۷۔‎ )٤( 
.)٠١١/۲( انظر: الفروق‎ )٥( 


fot. 


ومن ذلك النسيانء فقد ذكر بعض العلماءء أن النسيان يعتبر عذراً في 
قزق اله تعالي ذا كان هذا الى غير قال لفارت اما (ذا کان قاب 
للتدارك فلا يسقط بالنسيان؛ لأن مقصود الشارع تحصيل مصلحته» فالصلاة 
والصوم والزكاة والحج والنذور والكفارات يمكن تداركها بعد النسيان» 
فيجب الإتيان بها إذا ذكرها"» ولكن في حال تكرر نسيانه لح من 
حقوق الله تعالى التي هي على النحو السابق» A E‏ 
لأن تكرار الإتيان بالفعل بتكرر النسيان یورٹ O‏ ي المكلف 
ا صي اليسر فى Ri‏ 

فيظهر من هذا أن عموم البلوى أثر في ضبط النسيان الذي هو سبب 
من أسباب المشقة» فإنّ تكرر النسيان لحق من حقوق الله تعالى التي تقبل 
التدارك» يدخل تحت السبب الثاني من أسباب عموم البلوى السابقة». وهو 
تكرار الشيء» والنسيان هنا من هذا القبيل .. ) 

ومن ذلك النقص» فإنه وصف ينطبق على عدة أشخاص» من بينهم 
المجنون» وقد ذكر بعض العلماء أن القياس يقتضى أن تسقط العبادات عن 
اف و و ها ا ا خا ا 
في هذا الأمرء ولم يقولوا بالسقوط إلا فيما فيه حرج › و 
الحرج بالكثرة المعبر عنها E‏ وله فالجنون مقط اللخبادات: 
سواء آكان أصلياء أم :عارضا» وقد قدّروا الكثرة أو الامتداد الذي يتحقَّق 
فيه 2 عند القضاء في کل عبادة بما E‏ 


() انظر: : رفع ا للدكتور يعقوب اباحسین (۲ 0 ورفع سرج ل للدکتور ا بن 
عبد الله بن حمید .)۲۱١(‏ 

(۲) انظر: النسيان وأثره في الأحكام الشرعية »)١ »٠٠(‏ 'والمشقة تجلب التيسير .)٤١١(‏ 

(۳) انظر: التوضيح وحاشيته التلويح /Y)‏ ¥71(« 2 المنار ›»)۹٤۷(‏ والتقرير والتحبير 
ONT:‏ 

(6) انظر: التوضيح وحاشيته ارت )/ ¥1(« رالتقري والتحییر (۱۷۳/۲). 

() انظر: المرجعين السابقين؛ وشرح المنار .)۹٤۸ »۹٤۷(‏ 

)١(‏ انظر: التوضیح وحاشیته التلویح »)۷٦۱/۲(‏ وشرح المنار e - ٩٤۸(‏ والتقريرتِ 


le 


أما الجنون غير الممتذ فهو غير مسقط للعبادات؛ لعدم الحرج في 
القضاء”“. فيظهر من هذا أن عموم البلوى أثر في ضبط الجنون الذي»هو 
من قبيل النقص» وهو سببٌ من أسباب المشقة» فإن الجنون الممتذ يدخل 
تحت السبب الثاني من أسباب عموم البلوى» وهو تكرار الشيء» فإن 
الجنون إذا امتد سيتكرر ترك العبادة معه. 


الجهة الثانية: أثر عموم البلوى في ضبط المشقة ذاتها باعتباره سبباً 
لهاء فقد كان للعلماء مسالك في ضبط المشاق التي لم تنضبط بأسبابها 
المعروفة» ومن ذلك ما ذكره الع بن عبد السلام في ضبط المشاق في 
العبادات خاصة» فقد ذكر أن من المشاق التى تنفك عنها العبادات غالبا ما 
ر مط ن اله فاد وين اة كر اة امور ين عل 
ضبط تلك المشقة المتوسطةء يتعلق بعضها بمسلك الشارع في التخفيف› 
ويتعلق بعضها الاخر بوسيلة لضبط المشاق . 


وقد كان الوم البلرى: أثر فى فط تلك المخفة يافتاره مما يعلى 
بمسلك الشارع في التخفيف. وبيان ذلك فيما ذكره العز بن عبد السلام أن 
المشاق تختلف باختلاف رتب العبادات» ومدى اهتمام الشارع بهاء فما 
اشتد اهتمامه به من العبادات شرط فى تخفيفه المشاق الشديدة أو العامة 
وما لم يهشم به خفقه بالمشاق الخفيفةء ومع ذلك فقد يخفف الشارع مشاقه 
مع شرفه وعلو مرتبته وشدة اهتمامه به» وذلك لتكرر مشاقه - بناء على 


= والتحبير »)١۷١/۲(‏ وفواتح الرحموت برح مسلم الثبوت e OF /١(‏ 
المستصقى . 

)١(‏ انظر: التوضيح وحاشبته التلريح )۲/ (Y7‏ وشرح المنار (۷٤4)ء‏ والتقرير والتحبير 
«<(IVT /Y)‏ وفواتح الرحموت Es‏ 10 ۷۰( بهامش ای 

(۲) إذ إن المشاق المؤثرة في التخفيف على قسمين 
E a AS‏ 
والمرض ا 
الثاني : المشاق التي لم يرد بشأنها من الشارع ضبط»› ولا تحديد. 
انظر : رفع الحرج› للدكتور يعقوب الباحسين .)٤١٤(‏ 


۳o٦ 


تكرر وقوعه - فخففها الشارع؛ كيلا يؤدي إلى المشاق العامة الكشيرة 
(N)‏ 
الوقوع . 
ومن هذا يتضح أن عموم المشقة يعثبر ضابطا في تخفيف المشاق 
فما اشتد اهتمام الشارع به من العبادات» وذلك لکيلا يودي عدم التخفيف 
إلى إلحاق المشاق العامة بالمكلفين. 


.)۴۷١ »۳۷٤( انظر: قواعد الأحکام‎ )١( - 


ToY¥ 


المبحث الر اع 


الفرق بين عموم البلوى وغيره من أسباب 


لم أجد عند العلماء المتقدمين ما يشير إلى الفرق بين عموم البلوى 
وغيره من أسباب التيسير» وبالنظر فيما ذكره الباحشون المعاصرون عند 
حديثهم عن أسباب المشقة الجالبة للتيسير» أو عند حديثهم عن عوارض 
الأهلية أجد آن هناك إشاراتِ إلى بعض الفروق» وهي فروق لم تكن 


مقصودة بالبحث عندهم» أو مفردةً بالتمحيص والتدقيق» ولذلك فيمكن أن 


أعتبر تلك الإشارات منطلقا لبحث الفرق بين عموم البلوى وغيره من 
أسباب التيسير» وعليه فيمكن أن تكون الفروق على النحو الآتي: 

الفرق الأول: أن أسباب التيسير ما عدا عموم البلوى تعتبر من 
عوارض الأهلية» أما عموم البلوى فإنه لا ينافي الأهلية. 

وبيان ذلك : أن أهلية الإنسان هي بمعنى أن يكون صالحاً لصدور 
الفعل منه» وأن يكون صالحاً لطلب الفعل منه . 

وهي تنقسم إلى قسمين: أهلية وجوب. وأهلية أداء. 

اما أهلية الرجربا فهى أن نكوة الاسان الها ابات الحقوق 
المشروعة له أ E‏ 


(۱) انظر: جامع الأسرار /٤(‏ ۲۲۲٠)ء‏ وفصول البدايع /١(‏ ۲۸۳)» وحاشية الرهاوي بهامش 


ش ر ۰( . 
oA‏ 


وهذه الأهلية ثابتة لكل إنسان» فهي ملازمة ي ا من 
غير التفات إلى عقل أو بلوغ". 
وما أهلية الأداء فهي أن يكون الإنسان صالحاً لصدور الفخل e‏ 


(Df. a» 
: وچه محر سر‎ 


ولهذه الأهامة E‏ وهو لمقلا لان التكليف يقتضي ا El‏ 
لما گات به »› وهذه الاستجابة ل تتحقق إلا بو جود القصد a‏ 2 
امتثال مقتضى التكليف»› وهذا ا ا 
یکون عاق" . ٤‏ 

هذه الأهلية بقسميها قد تعترضها عوارض» وهي حالاتٌ تكون منافية 
للأهلية» وليست من لوازم الإنسان من حيث هو إنسانء وهذه العوارض 
منها ما هو سماوي» وهو الذي ل دخل للإنسان ٤‏ وجوده ووقوعه إنما 
يرجع أمر ٹبوته إلى الله تعالى . 
ومنها ما E‏ وهو الذي یکول لاإنسان في وجوده 
ووقوعه. 

وهذه العوارض لا تكاد تقع تحت حصر”. 

وبالنظر إلى حقيقة عموم البلوى الاصطلاحية اجد أن عموم لا يصلح. 
في الجملة أن يكون عارضا من عوارض الأهلية لأسباب منها: 


١‏ - أن أسباب التيسير محا هق من عوارض .الأهلية عائدةٌ إلى اا 
نفسه » بعحیث على بالمکلف نفسه» کالمرض الان والجهل ونحوهاً. 


.)۹۳( وعوارض الأهلية عند الأصوليين‎ »)۳۹٤/٤( انظر: كشف الأسرار‎ )١( 
. .)4۳7( انظر: التلويح مع التوضيح (۲/١١۷)ء وحاشية الرهاوي بهامش شرح المنار‎ )۲( 
0D انظر: جامع الأسرار ۱۲۳۲/۶ ۲۳۳١)ء وعوارض الأهلية عند الأصوليين‎ )۳( 
: ٠ .)4۷۲ ۹٤٤ ۹٤۳( و(۵/ ۱۳۳۹( وشرح المثار‎ )٠١١١/( انظر: جامع الأسرار‎ )6( 
.)١١۹( انظر: رفع الحرج» للدكتور صالح بن عبد الله بن حمید‎ )5( 

۳0۹ 


وأما عموم الجلوئ فيعود إلى المامرن نه ا إا أمر ا عن 
ال 

وهذا إنما هو في الغالب» وإلا فإنه من خلال البحث في استبانٹ 
عموم البلوى قد نجد من صوره ما يتعلق بالمكلف نفسه» ككبر السن 
والمرض الذي لا يرجى برژه» وغير ذلك» ويصرفها عن أن تكون من 
عوارض الأهلية السبب الاآتي. 

ی ا ی ف او ر کت و 
خاص من سفرٍ ومرض ونسيانِ وخطأً وجهل وإكراءِ وغيرهاء وهذا بخلاف 
عمرم البلوىء فإنه يتبيّن من النظر في حقيقته الاصطلاحية وأسبابه أن فيه 
عموماً في حقیقته» وأسبابه وصوره وهذا يجعل بعض الصور التي فيها 
عموم في وجه من الوجوه بدخولها تحت معئّى من معاني أسباب عموم 
البلوى معتبرة من صور عموم البلوى» وإن كانت في أصل اعتبارها ترجع 
إلى كونها من عوارض الأهلية. ) 

الفرق الثاني: أن أسباب التيسير ما عدا عموم البلوى لا تختلف 
جزئياتهاء ولا تتغيّر بتغير الأحوال» وهذا بخلاف عموم البلوى»ء فإن 
تطبيقاته تختلف من حال إلى حال. 

فالتشيان مقلا سيت من ساب التبسين مطلقا ف كافة الأحرال» مقن 
تحقق وجوده» ولا يتغير اعتباره بتخير الأحوال» بحيث يمكن اعتباره سيباً في 
حال ولدى شخص» ثم إلغاؤه مطلقاً في الحال نفسهاء ولدى شخص آخر. 

وأما عموم البلوى فان جزئیاته وتطبیقاته تختلف من حال الى اخرئ: 
فقد يعتبر عموم البلوى في حادئةء ثم يتخير الحال فلا يصير له اعتبارء 


.)۲۳۳( انظر: رفع الحرج» للدكتور يعقوب الباحسین‎ )١( 

(۲) انظر: رفع الحرج» للدكتور صالح بن عبد الله بن حميد .)١١١(‏ 

(۳) سيأتي تفصيل ذلك في الفصل الثالث من هذا الباب» عند الحديث عن اختلاف ا 
بعموم البلوى باختلاف الأحوال. 


۳۰ 


الفرق الثالث: أن أسباب التيسير ما عدا عموم البلوى قد ثبت التيسير 
فيها بالنص تصريحاأء وهذا بخلاف عموم البلوى الذي يعتبر التيسير عنده 
ثابتاً بالنصوص غير الصريحة» وهي مجموعة من الوقائع التي تفيد 
بمجموعها اعتبار عموم البلوى سبباً في التيسير" . 


(1) انظر: رقع الحرج» للدكتور صالح بن عبد الله بن حمید .)۲٣۳ »۲٠۱۲(‏ 
4 


البحث الخامس 


أثر عموم البلوى في التيسير في الفروع الفقهية 


E a SE‏ البلوى اهم أسباب التيسير» وأكثرها مساسا بالواقع 
الفقهي» يشهد لذلك تتبع الفروع الفقهية في غالب أبواب الفقه» والمتأمّل 
في ذلك يجد أن أثر عموم البلوى في التيسير ظاهرٌ في مجمل أقسام الفقه 
من عبادات ومعاملات» وما يتعلتق بشؤون الأسرة والجنايات والأقضيةء إلا 
أن أثر عموم البلوى يبرز بصورة جلية في جانب العبادات» وخاصة ما 
تعلو ا لطهارة وزاك التجادة وذلك لكترة ايها اة الكاس: 
وحاجتهم إلى معرفة أحكامها» صاحب ذلك تصريج ظاهرّ من غالب الفقهاء 
بالتعليل للتيسير بعموم البلوى» ويقل تصريحهم بالتعليل بعموم البلوى في 
سائر أقسام الفقه» وإن كان أثر عموم البلوى في التيسير فيها ظاهرٌ» وهو 
دون ما سبق › فغالاً ما تلن بالحاجة› أو بالضرورة› ا بالمشقة› أو 
«وينبغي أن يلاحظ أن مقصودهم بالحاجة والمشقة وعسر الاحتراز في هذا 
الباب التابعة من عموم البلوی» سواءٌ كان ابتلاءَ بمسيس الحاجة»ء أو ابتلاء 
هة الدفع»'. 

وسأعرض هنا بعض الفروع الفقهية التي كان لاعتبار عموم البلوى أثْرٌ 
عرضهم لتلك الفروع تبيّن مدى تأثير عموم البلوى في أحكام تلك الفروع› 


.)۲۷١( رفع الحرج‎ )1( 
TE 


وسأحرص على أن تكون هذه الفروع من آبواب فقهية متفرقة؛ ليعلم مدى 
أثر عموم البلوى في الفقه» علما بأنه قد سبق ذكر جملة كبيرةٍ من الفروع 
الفقهية المبنية على عموم البلوى عند عرض أسبابه العامة والخاصة. 


ومن الفروع الفقهية التي يمکن أن ر هتا : 


الفرع الأول: العفو عما يعسر الاحتراز منه من ادات 


يلا حظ a e‏ وإزالة النجاسة من الفروع الققهية 
ما يكاد أن يكون قاعدةٌ عامة تتمثل فى العفو عما يعسر الاحتراز منه من 
النجاسات» ويندرج تحت ذلك جملة كبيرةٌ من الوقائع الفقهية ‏ 


١‏ - طهارة الماء القليل إذا خالطه ما لا نفس له سائلة“: 


ار ف الال في من الات اي ١‏ ر 
كالحشرات الصغيرة» كالعقرب والخنفساء والذباب والبعوض ونخوهاء فإنه 
يحكم بطهارة الماء وعدم تنجسه بذلك" وذلك لعموم البلوى بملابسة 
الما للك الحترات؛ إذ إن تلك التجاسات مما يصعت التخلض نها 
فيعسر صون الماء عنهاء وفي ذلك قال النووي: «والصحيح في الجميع" 
الطهارة؛ للحديث“ وعموم البلوى وعسر الاحتراز»٠“‏ 


)١(‏ المراد بما لا نفس له سائلةء أي: ليس له دم جار. 
انظر: النظم المستعذب .)١١/١(‏ 
(۲) انظر: الأم (١/٥)ء‏ والمغني (١/٠٦ء .)١١‏ 
(۳) أي: في جميع المائعات والأطعمة. 
انظر: المجموع .)١/١(‏ 
)٤(‏ وهو ما رواه أبو هريرة طف أن رسول اله ية قال: «إذا وقع الذباب في إناء أحدكم 
فلیخمسه کلهء ثم ا فان في إحدى جناحيه داء» وفي e mm‏ 
انظر: المهذب مع المجموع .)١١۷/١(‏ 
والحديث أخرجه البخاري في كتاب الطب» باب إذا وقع الذباب في الاناء. 
انظر : : صحيح البخاري مع فتح الباري (* 1° (YY o1‏ برقم .(OVAY)‏ 
() المجموع .)١۳١/١(‏ 
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ا العفو عما يصيیب القدم من التحاسة وألاكتفاء بمسحها : 


ترز مرور الناس في الطرقات› وهي لا تخلو من النجاسات التي ) 


تعلق بأقدامهم وأحذيتهم» وخاصة إذا كانت تلك الطرقات موحلة» وقد 
خالط الوحل بعض النجاسات. وقد عمّت بلوى الناس بذلك؛ إذ يتكرّر 
مرورهم في الطرقات» ويعسر احترازهم من النجاسات التي فيهاء فحفي عن 
غسل تلك النجاسات التي قد تعلق بالقدم أو الحذاء» وشرع الاكتفاء 
بمسحهاء أو دلكها بالأرض» أو نفضهاء أو نحو ذلك'. 


وفي ذلك قال أبو الوليد الباجي: «وعندنا أن المسح يجزي فيه“ 
بعد إزالة العين ؛ لان العلة المبيحة 2 الخف کور لهذه ف وعدم 
خلو الطرقات منهاء وهذا E‏ موجود في القده». 


الاكتفاء بنضح المذي دون ا 
يصيب المذي ثياب الرجال» ويشيع في الشباب العَرب Fey‏ 


فیهم › وتعم م بلواهم بذلك؛ إذ يعسر احترازهم من تلك النجاسة» فغفي عن 
غسل المذي› وشرع اللاكتفاء و 


وفي ذلك قال ابن القيم: «فجوز"“ نضح ما أصابه المذي» كما أمر 


»)۳۳/۱( انظر: الهداية مع فتح القدیر (۱۷۱/۱ء ۱۷۲)» والاختیار لتعلیل المختار‎ )١( 
.)14/۱( وإغاثة اللهفان (۲۲۸/۱ - ١۲۳)ء وحاشية الدسوقي‎ 

(۲) أي: القدم. 
انظر : المنتقى .)٤١ /١(‏ 

.)٤٥/١( المنتقى‎ )۳( 

(6) العَرَّبُ: اسم جمع» والمقصود: من ليس لديه زوجة. 
انظر: لسان العرب» مادة (عزب) (۲/ »)۸٥‏ . 
قال ابن منظور: «والعَرْبُ اسم للجمع› 2 وم٤‏ ورائج ورَوح» . .(Ao/Y)‏ 

.)٤۸٥١ /۲( ۸۷)ء والمغني‎ /١( انظر: المنتقى‎ )٥( 

(1) آي: النبي يي عندما سئل عن المذي» فأمر بالوضوء منه» فقيل: كيف ترى بما يصيب 
ثوبي منه؟ قال: (يكفيك بان تأخذ كفا من ماءِء فتنضح بها من ثوبك» حیث تری أنه 
أصابه) . 


۳1٤ 


بنضح بول الغلام. . . لأن هذه نجاسة يش الاحتراز منها؛ لكثرة ما يصيب 
ثياب الشباب العَرّب» فهي أولى بالتخفيف من بول الغلام» ومن أسقل 
NR.‏ 


الفرع الثاني : إباحة الاستنجاء بالأحجار وما يقوم مقامها: 

يکرو البول والتخو ط للمكلفين› ولو کلفوا ‏ غسل المحل ا 
فحسب » أو بنوع معين يستنجى به لشقّ عليهم ذلك؛ إذ سيعسر استغناؤهم 
عن الاستنجاء بالأحجار» وما يقوم مقامها من كل جامد طاهر» وتعم 
بلواهم بذلك» فأبيح لهم الاستنجاء بالأحجار وما يقوم مقامها تيسيراً 

)۲( 
ل 

وفي ذلك قال النووي : لاء .. الاستنجاء ء مما تعم ره ا ويضطرٌ 
كل أحدِ إليه في كل وقتِ وكل مكانء ولا یمکن تأخيره» فلو كلف نوعاً 
e‏ ۴ شق وتعذر في کثير من الأوقات ووقح الحرج 0 


الفرع الثالث: مشروعية عقد الجعالة“ : 


يحتاج الناس إلى التعامل ببعض العقود» ومن ذلك حاجتهم إلى 


= أخرجه أبو داود عن سهل بن حنيف ويب في كتاب الطهارة» باب في المذي . 
انظر: سن أبي داود مع شرحها عون المعبود )۳٤۹/۱(‏ برقم .)۲٠۷(‏ 
وأخرجه ابن ماجه عنه في كتاب الطهارة وسننهاء باب الوضوء من المذي . 
انظر: 
وأخرجه الترمذي عنه في أبراب الطهارة» باب ما جاء ا 
انظر : ا a‏ تحفة الأحوذي )۳10/1( برقم »)1٥(‏ وقال: « 
حدیث حسنٌ صحیځ٤.‏ (۳۱۹/۱). 1 

(1) إغاثة اللهفان (۲۳۸/۱» ۲۳۹). ۰ 

© انطرة المي 0-4/0 03۴ 2)1٤‏ ونهاية استاج ۲۰/۱ ۳۰ OYY‏ رالا 
على الدر المختار »۲۲٤/۱(‏ ١٠؟).‏ 

)١١٤/۲( المجموع‎ )۳( 

)٤(‏ المراد بالجعالة: «أن يجعل شيئاً معلوماً لمن يعمل له عملا معلوماًء او مجھولا ما مده 
معلومة» أو مجهولةا . زاد المستقنع (1). 
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یک 


التعامل بعقد الجعالة» ولو قيل بعدم جواز التعامل بها لأةى ذلك إلى 
إلحاق المشقة العامة بهم ؛؟ إذ سيعسر e i‏ عن العمل بالجعالةء وم 
بلواهم بذلك» فأبيح التعامل بها تيسيراً عليه . 


وى ذلك قال ان رد + فان الفضرورة تدعو إلى ذلك افد ها 
تدعو إلى القراض والمساقاة» والضرورة مستفناة من الأصول» وقد مضى 
مكل الخامين علي كفي سار الامضار على قدي الارقات 
والاعضا 


الفرع الرابع: قبول شهادة النساء منفردات : 


قد تقع بعض الحوادث التي يُحتاج إلى الإشهاد عليهاء وهذه 
الحوادث لا يشهدها في الخالب إلا النساء؛ لكونها مما لا يطلع عليه إلا 
النساء فى الغالب» وذلك كالعيوب التى تكون تحت ثياب النساءء والبكارةء 
والثيوبة» والحيض» والولادة» والاستهلال» والرضاعة» وغير ذلك مما لا 
يطلع عليه الرجال في الخالب» ولو قيل بعدم قبول شهادة النساء منفردات 
حينئذٍ لشق ذلك على الناس مشقةٌ عامة؛ إذ سيعسر استغناؤهم عن العمل 
بهاء وتعم بلواهم بذلك» ولذلك جاز العمل بشهادة النساء منفردات في 
RT‏ 


(1) انظر: المهذب مع تكملة المجموع »)١٠١/٠١(‏ والمغني (۳۲۳/۸). 

(۲) هو أبو الوليد محمد بن أحمد بن رشد» ولد في قرطبة عام ٠١٠٤ه»‏ تولى القضاء في 

۰ فرطبة»› معدود من أعيان المالكية› وهو جد ابن رشد محمد بن أحمد المعروف بابن 
رشد الحفيد» له مؤلفات منها: المقدمات الممهدات. والبيان والتحصيل › ومختصر شرح 
معاني الآثار للطحاوي» والفتاوى» والمسائل فيها مجموعة من فتاويه» وغيرهاء وكانت 
وفاته في قرطبة عام ۹ ھ. 
انظر: الصلة (۲/٦۷٥ء‏ 0۷۷)» وبخية ااا (۵۱)». وذکر. أن وفاته عام ۹ھ 
وتاریخ قضاة الآندلس (۰۹۸ 4٩4)ء‏ والدیباج المذهب (۲۷۸» ۴۷۹). 

.)١۷١/۲( المقدمات الممهدات‎ ٠ )۳( 

.(6€/0 ومغني المحتاج‎ «(1Yo ء۱٠۳١‎ /۱٤( والمغني‎ »)٤٦٠ /۲( انظر: بداية المجتهد‎ )٤( 


۳11 


وفي هذا قال السرخسي: «ولأن الضرورة تتحقق في هذا الموضع› 
فإنه يتعلّق به أحكامٌ يحتاج إلى بيانه في مجلس القاضي»› ويتعذر إثباته 
بشهادة الرجال؛ لأنهم لا يطلعون عليه» فلا بذ من قبول شهادة النساء فيه؛ 
O E E EOS‏ 


.)١٤۳ ٤۲/۱7 المبسوط‎ )1( 
۳۹۷ 


القصل الثاني 
صلة عموم البلوى 
بقاعدة لا ضرر ولا ضرار 


۳1۹ 


الأدلة على اعتبار التكليف بما تعم به البلوى من أسباب الضرر 


المقصود بعقد هذا المبحث إقامة الأدلة على أن التكليف فى حال فى 
عموم البلوى يعتبر من قبيل الضرر» وذلك من خلال استعراض بعض الأدلة 
الواردة في القرآن» أو في السنّة» وسيلحظ القارئ أن تلك الأدلة تدل ضما 
على ذلك الضرر المتمثل في التكليف في حال عموم البلوى ضررٌّ 

ومن الأدلة o‏ 

2 ال وولا میک rg‏ ا ارا تعدوأ . 

تطويل e RT E‏ ا ا شا آام) فيه إيذاءٌ e‏ 
رإلحاق فتعم بذلك لو قیل ف ظا کک 0 
حال عموم n‏ الضرر. 

EAE‏ رف ال ب ال حر ول رر 
ولهو ف سل ار . 


() من الاآية رقم )1(« من سورة e‏ 


( 0 د ن لتا ان هاا هر عي الف ار اک في الآية. 
:.. انظر: تفسير الطبري (١/۷ء‏ ۸). ٠‏ 
(۳) من الاآية رقم (١٩)ء‏ من سورة النساء. 
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ووجه الاستدلال منه: أن بعض العلماء قد فسّر لفظ (الضرر) الوارد 
في الآية بصور متعدَّدةٍ بعضها داخلٌ تحت بعض أسباب عموم البلوىء 
كالمرض» أو .الزمانة"» وقد سمّى الله تعالى أولئك ومَنْ ماثلهم بأولي 
الضرر»ء مما يدل على أن ما تع به البلوى متضمنْ للضرر. 


NE ETE 8‏ أنه كانت له غد 


نخل في حائط رجل من الأنصار» قال: ومع الرجل أهلهء قال: فكان 
ق e a‏ فطلب إليه أن يبيعه» فأبى» 
فظلت إلبه أن افك ١‏ فاب اتى الث ل ندر له ذلك فطلب 
ليه" النبي ڳلاة أن يبيعه فأبى. ا ا 
ولك كذ وكداب أمراً رغبه فيه ا فقال: (أنت مُضار)» ثم قال 
رسول الله ية للأنصاري: (اذهبْ فاقلع نخله) . 


(۱) انظر: الكشاف .)٥٥١/١(‏ 

(۲) هو أبو سليمانء وقيل: أبو عبد الرحمُن» وقيل: أبو عبد الله» وقيل: أبو سعيد سمرة بن 
جندب بن هلال الفزاري» صحابى» من القادة الشجعان»ء له رواية عن النبي بء نشا في 
ادب٠‏ وان سن حلا الأتصارء ك ترل البصرة وكات زياد مله إ5 ساو إلى 
الكوفة». ولما مات زياد أقرّه معاوية و عاماًء أو نحوه» ثم عزله» وكان شديداً على 
الخوارج» كتب رسالة إلى بنيه فيها علمّ كثيرّء وكانت وفاته في الكوفة» وقيل: في 
البصرة عام ۸٥ه»‏ وقيل: عام ۹٥ه»‏ وقيل: في أول عام ١٠ه.‏ 
انظر: الاستيعاب »)٠٠١ _ ٠٥۳/۲(‏ وأسد الغابة (۲/ »)۴٠١٠ ٠٠٤‏ واللإصابة /٤(‏ 

۷)» الترجمة رقم ..)۳٤٩۸(‏ ۰ 

(۳) يقال: عضد» وعضيد» إذا صار للنخلة جذعَ يتناول منه. 

انظر: النهاية فى غريب الحديث والاأثر (۳/ .)١٠١۲‏ 

(8) ائ بادئ الأضاري ف خرن رة وق ابه ورل 

)٥(‏ الطالب هنا هو الرجل الأنصاري. 

() أي: الرجل الأنصاري . 

(۷) أي: طلب النبي ية إلى سمرة. 

(۸) . أخرجه أبو داود بهذا اللفظ» في كتاب القضاءء بات في الْقضاء. | 
انظر : سنن بي داود مع شرحه عون المعبود )٤١ »٤1/١١(‏ برقم .(T11)‏ 
وقال المنذري: «في سماع الباقر من سمرة بن جندب نظر» وقد نَمل من مولده ووفاة سمرة ما 
يتعذر معه سماعه مله . وقیل : فيه ما يمكن معه السماع منها . مختصر سنن أبي داود .)۲٤١ /٥(‏ 
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ووجه الاستدلال منه: أن ڊدخول سمرة وله مما يتكرر ويعسر احتراز 
الأنصاري منه» فتعمَّ به البلوى» وحيث إن الأنصاري معه أهله» فهم 
مكلفون بالتستّر بصورة متكررة» فإن في غدو سمرة وليه ورواحه اطلاع 
على عورات أهل الرجل الأنصاري؛ إذ من شأن النساء في حوائطهنٌ إلقاء 
بعض ثيابهنّ» والانتشار في حوائجهنْ» ويشق عليهن التحفظ في ذلك . 

وقد اعتبر النبي ية هذا الأمر الحاصل من سمرة طب ضرراًء وشاهد 
ذلك آنه سعي لازالته» ورَصف سمرة طه ا ار دل هذا على 
اعتبار التكليف في حال عموم البلوى من قبيل الضرر. 

e E:‏ أبي قلابة“ أن النبي بي قال: (لا تضاروا في 
الحفر)»› E Mn A a‏ يذهب 
ES‏ 


ووجه الاستدلال منه: أن حفر الشخص ترا ف ملكة جاورا لتر 
غيره فيه إلحاق للضرر والأذى بذلك الخير» فتعمَ به البلوى لو قيل بجوازه؛ 


)١(‏ هو عبد الله بن زيد بن عمروء ويقال: ابن عامر القضاعي الجرمي البصري» أحد الأئمة 
الأعلام» من التابعين الثقات» قدم الشام» وشكو دارا وة من قری دمشق ۔ وکان کثیر 
الحديث› وطلتالاقهاء في البصرة ة فرفض» وكان يهرب من ذلك مرة إلى الشام» ومرةٌ 
إلى اليمامة» وكان إذا قدم البصرة يختفي» آدرك خلافة عمر بن عبد العزيز» وروى عن 
عدد من الصحابة» كأنس وأبي هريرة» وأبي ثعلبة الخشني» وابن عباس» وابن عمرء 
ومعاوية» وعائشة ا“ وفي روایته عن س خلاف. وکانت و في داریا عام 
٦ه‏ أو ۷ هھ» وقیل : عام ٤‏ ۰ه أو ١١١ه.‏ 
انظر : الطبقات الکبری (۷/ ۱۸۳ - »)۱۸١‏ وتهذيب الكمال ٥٤١ /١٤١(‏ ۔ 6۸٤٥)ء‏ وتاريخ 
اللإسلام (۲۲۱/۲ ۔ ۲۲۳)» وتهذیب التهذیب ۲۲٤/٥(‏ ۔ .)۲۲١‏ 

(۲) المقصود بسعيد هذا: سعيد بن يعقوب الطالقاني شيخ أبي داود» ویکنى أبا بكر» كان ثقةٌ 
في الحديث» رخالا جرّالاً قدم بغداد وبقي بها يذاكر الإمام أحمد» وكان محدث خراسان 
في عصره» وحدث بنیسابور» وکانت وفاته في بغداد عام A٤4‏ 
انظر: التاريخ الكبير (۷۸/۳٤)ء‏ وتاريخ بخداد ۸4/9 .)٠‏ وتهذيب الكمال /١١(‏ 
»)١١٤١ _ ۲‏ وتذكرة الحقاظ (۲/ ١٠٦٤ء .)٤١١‏ 

(۳) أخرجه أبو داود بهذا اللفظ» في باب الإضرار. 
انظر: المراسیل (۲۹۵) برقم .)٤٠۸(‏ 


VY 


إذ يترتّب عليه تفويت حق الغير في الانتفاع بملكه» وقد اعتبر النبي ل 
ذلك الفعل من قبيل الضرر» بدليل تسميته مضارة» ونهيه عن هذا الفعل» 
فدل هذا على اعتبار التكليف في حال عموم البلوى من قبيل الضرر. 

فمن خلال النظر في مجموع الأدلة السابقة يتضح منه أن اعتبار 
التكليف في حال عموم البلوى من قبيل أسباب الضرر له ما يؤيده في 
الاعتبار الشرعي . 

ثم إن هذه الأدلة تتضمن وجوب إزالة الضرر بدفعه قبل وقوعه» أو 
رفعه بعد ٠‏ يضاف إلى ذلك بعض الأدلة الأخرى التي تدل على هذا 
المعنى» 


ما رواه E‏ ل و أن رسول الله م قال : (لا ضرر› 
ولا ضرار)'. 


(۱) آخرجه الإمام مالك بهذا اللفظ عن عمرو بن يحيى المازني عن آبيه مرسلاً في کات 
الأقضية» باب القضاء في المرفق . 
انظر : الموطاً )٥۲۹(‏ بر .)٤0(‏ 
وأخرجه الإمام أحمد في مسنده بهذا اللفظ عن ابن عباس .)۳١۳ /١(‏ 
وأخرجه ابن ماجه بهذا اللفظ عن ابن عباس في كتاب الأحكام» باب من بنى في حمَّه ما 
يضر بجاره. 
انظر: سنن ابن ماجه )۷۸٤/۲(‏ برقم .)۲۳٤۱(‏ 
وأخرجه الدارقطني بهذا اللفظ عن عائشة » وأبي سعيد الخدري» في كتاب الأقضية والأحكام . 
انظر: سنن الدارقطنی »۰۲۲۸/۲٤(‏ ۲۲۹). 
وأخرجه الحاكم هذا اللفظ عن أبي سعيد الخدري في كتاب البيوع. 
انظر: المستدرك على الصحيحين (۲/ ٠٥۷‏ 9۸)ء وقال: هذا حديث صحيح الإسناد 
على شرط مسلم» ولم یخرجاه». .)٥۸/۲(‏ 
وأخرجه الإمام أحمد في مسنده بنحو هذا اللفظ عن عبادة بن الصامت /٥(‏ ۳۲۷). 
وأخرجه ابن ماجه عنه بنحوه في کتاب الأحکام» باب من بنى في حقّه ما يضر بجاره. 
انظر: سنن ابن ماجة (۲/ )۷۸٤‏ برقم .)۲۳٤١(‏ 
وقال المناوي: «والحديث حسَّنه النووي في (الأربعين)ء٠‏ وقال: رواه مالك مرسلاًء وله 
طرق يقري بعضها بعضاً: وقال العلائي: للحديث شراهد ينتهي بمجموعها إلى درجة 
الصحةء أو الحسن المحتج به». فيض القدير .)٤١١ /١(‏ 


VT 


ووجه الاستدلال منه: أن هذا الحديث ورد بنفي الضرر م مطلقاء وهذا 
يوجب إزالته» إما بدفعه قبل وقوعه بطرق الوقاية الممكنةء» وإما برفعه بعد 
وقوعه بما يمكن من التدابير التي تزيل آثاره» وتمنع من تكراره""» 
والتكليف في حال عموم البلوى يتضمن إلحاق الضرر بالمكلف»› 
ال كلقن فا الذي تمل رمه الرر العاف من الكلفة ى 
حال عموم البلوى» فتنبغي إزالة ذلك الضرر بدفعه قبل وقوعه» أو رفعه 
بعد الوقوع . 

ثم إن وجوب إزالة الضرر المتمتل في التكليف في حال عموم 
البلوى يدخل تحت الأدلة العامة الواردة في رفع الحرج في الشرع» وكذا 
الأدلة الواردة فى التيسير فى حال المشقة"ء وقد سبق بيان شىء منها عند 
الكلام عن الأدلة على ا عموم اللو ف اتاتب الح ون وجوب 
إزالة الضرر هنا داخلٌ ضمن قاعدة «الضرر يزال»» أو «لا ضرر ولا 
ضرار»» وهذه القاعدة ‏ عند بعض العلماء - متحدة أو متداخلة مع قاعدة 
ا 


)١(‏ انظر: الوجيز في إيضاح قواعد الفقه الكلية (۷۹)ء والقواعد الفقهية الكبرى» وما تفرع 
عنها )٤۹۸(‏ . 

(۲) انظر: مراجع الهامش رقم )٤(‏ ص(۳۳۷) من هذا البحث. 

(۳) انظر: الأشباه والنظائر للسيوطي (۱۷۳)ء والأشباه والنظائر لابن نجيم .)٩۹٤(‏ 


TYE 


البحث الثاني 
شر ط اعتبار التكليف بما تع به البلوى من قبيل الضرر 


قك يتاذ إلى الذهن من عنران عدا ليخت أن المقصرة نة أن 
التكليف بما تحم به البلوى قد يعتبر ضررأء ولهذا الاعتبار شرط عقد هذا 
المبحث لبيانه. . 

الان ها لعن هر ال قد م عا ا ا و 
حديث العلماء عن قاعدة «الضرر يزال» ال على أنهم 9 يقصدون ذلك 
ند ذكرهم بعض قيود هذه القاعدة» بل مقصودهم ذكر القيرد اللخاصة› 
بإزالة الضرر» فعقدت هذا المبحث موافقة لمقصودهم هذاء أردت من 
خلاله بيان شرط إزالة الضرر الحاصل من التكليف في حال عموم البلوى . 

فمن خلال كلام العلماء والباحثين عن قاعدة «الضرر يزال»ء أو لا 
ضرر ولا ضرار» يمكن أن أخرج منه بهذا الشرط» وقد استنتجته من 
كلامهم عن قاعدة «الضرر لا یرال بمثلها»: وهي - كما قالوا - تعتبر بمثابة 
القيد لقاعدة: «الضرر يزال» »› ولذلك يقول ابن م : وهي مقيدة 
بال ایا رر 

بناء على هذا فإنه يشتر ea‏ 

ا الذي تجب إزالته: أن لا يترتب على إزالة الضرر في حال 
عموم البلوى إلحاق ضرر مساو أو أعظم بالمكلف نفسهء أو بغيره من 


الا 


(1) انظر: الأشباه والنظائر لابن السبكي »)٤١/١(‏ والأشباه والنظائر للسيوطي .)١۷١(‏ 
(۲) الأشباه والنظائر لابن نجيم .)4١(‏ 


Yo 


ا أن التكليف في حال عموم البلوى إنما يعتبر من قبيل . 


القرد اللي ن راه( ل جرب عل ازات الان فر ان از 
أعظم منه؛ لأن رر لا یزال بضرر مثله» ولا بما هو فوقه من باب 
أولى. 

قري على ازا الغرر لاض ف جال عمو اللوي حاف 


ضرر بالمكلف نفسه أو بغيره» وهذا الضرر مساو للضرر المراد إزالته» أو 
أعظم منه فإنه لا يعتبر التكليف في حال عموم البلوى من قبيل الضرر الذي 
تلزم إزالته. 

وإنما يعتبر التكليف في حال عموم البلوى من قبيل الضرر الذي تلزم 
إزالتهء إذا لم يترتب على إزالته حينعزِ آي ضرر» أو ترتب عليه ضررٌ أقل. 

, ومن أمثلة ذلك: إذا شارف شخص على الهلاك جوعاًء ولم يجد إلا 

طعام جائع مثله» أو بدن آدمي حي فإنه لا باح له تناوله . 

ومن خلال هذا المثال يتضح أن التكليف في حال عموم البلوى 
المتمثل فى الضرورة العامة لأحوال 'المكلف اعتبر ضررأًء وقد أمكن هذا 
الشخفن في حت الخال أن مزل رود ا دك فى الال لکن وسا 
ر ا ن ر ما ار ف ار 
اللاحق بالمكلف نفسه» ولذا فإن اعتبار التكليف في حال في عموم البلوى 
ضرراً تجب إزالته قد فقد الشرط السابق ذكره» فلا يكون التكليف بما تعم 
به البلوى هنا من قبيل الضرب الذي تجب إزالته. ) 


.)47( والأشباه والنظائر لابن نجيم‎ . »)۱۷١( انظر: الأشباه والنظائر للسيوطي‎ )١( 


۳۷٨ 


امليبحث الثالث 
ضوابط متعلقة بما تعمّ به البلوى 
إذا کان التكليف به من قبيل الضرر 


إذا كان التكليف بما تعم به البلوى من قبيل الضرر»ء فإنه ينبغي ان 
يُسْعى في إزالته» وإزالة الضرر هنا تتعلق به بعض الضوابط» التي ينبغي 
مراعاتها في بعض أحوال وقوع هذا الضرر» ومن ذلك ما يأتي : 

الضابط الأول: أن الضرر اللاحق بالمكلف» أو بالمكلفين من 
تكليفهم في حال عموم البلوى يجب منعه» وذلك بدفعه قبل وقوعه بکل 
الوسائل المتاحة» أو رفعه بعد وقوعه» وإزالة آثاره أو بعضهاء وذلك يتضح 
في مراعاة الشارع مصالح الخلق» وقصده لها في كل ما شرع من أحكام» 
كما قصد دفع الضرر» أو رفعه عنهم» كما هو معلومٌ من البحث في 
المصالح المرسلة" ٠‏ قال الدكتور صالح السدلان: «وكان الصحابة - وهم 
أفقه الناس لهذه الشريعة ون - أكثر الناس استعمالاً لهذا الأصل واستناداً 
إليه» فالعقوبات التعزيرية» والأحكام التي تقتضيها السياسة الشرعية الوقتية 
التي رويت عن الخلفاء الراشدين وغيرهم من الصحاية ومن بعدهم» بل من 
E ON E a‏ 
الطريق إلى المفاسد بكل ممكن»" . 


على أن وجوب دفع الضرر قبل وقوعه» أو رفعه بعد وقوعه يكون 


.)۸١( والوجيز في إيضاح قواعد الفقه الكلية‎ ),١ ۹۷۸ /۲( انظر: المدخل الفقهي العام‎ )١( 
.)٥٠۹ »٥۰۸( القواعد الفقهية الكبرى وما تفرع عنها‎ )۲( 


TYY e 


يدر ع ا ا عل ا 
وفي معنی دفع الضرر قبل وقوعه بقدر الاستطاعة جاءت قاعدة «الضرر 
يدفع بقدر الإنكانت* : 


ومن أمثلة هذا: 


الأرض› عند وجود شريك خالل له مع : تضرره ET‏ ا ا 
أحوال هذا المكلف؛ لذلك شرع حق الشفعة لدفع الضرر المتوقع على أحد 
i E‏ 

۲ _ أن الضرر يلحق الدائن بإفلاس المدين› وهذا الضرر يعم آحوال 
المكلف» ولذلك شرع الحجر على المدين المفلس عند مطالبة الدائن؛ منعا 
OF‏ 2 
للضرر عنه ۰ 

أن غين ذلك من الأمثلة وهي E‏ وفي ذلك 
ERT‏ اا ) 

الضابط الثاني: إذا تعارض عند المكلف الضرر المترتب من تكليفه 
الحاصل في حال عموم البلوى» فيمكن أن يستعين بهذين النظرين: 
ESE aN NES E ©‏ 


منه» ول فإنه یرتک ب ما رت NE‏ الخ E‏ ندرج :5 ن 


)١(‏ انظر: المدخل الفقهي العام (۹۸/۲)ء والوجيز في إيضاح قواعد الفقه الكلية (*۸)ء 
والقواعد الفقهية الكبرى وما تفرع عنها .)١٠۸(‏ 

(۲) مجلة الأحكام مع شرحها درر الحكام (١/۳۷)ء‏ المادة رقم (۳). 

(۳) انظر: إعلام الموقعين (۲/ ١۲٠ء »)١١١‏ ونهاية المحتاج .)۱۹۲/٥(‏ 

.)۲٠١١/۸( وفتح القدیر‎ »)۱۹۹ /٥( انظر: تبیین الحقائق‎ )٤( 

.)٥٠۸( القواعد الفقهية الكبرى وما تفرع عنها‎ )٥( 


YA 


معنى قاعدة «الضرر الأشد یزال بالضرر الأخف» » أو قاعدة «يختار أهون 
الشرن او عة ادا فار ان رو أعظ ها رر بار دات 
أ . 
وفي ذلك يقول الزيلعي: «ثم الأصل في جنس هذه المسألة: أن من 
ابتلي ببلیتین» وهما متساویتان يأخذ بأيهما شاء» وإن اختلفا يختار أهونهما؛ 
لأن مباشرة الحرام ا نجور إلا للضرورة»› ولا ضرورة فی حق الزيادة»“ . 
ومن أمثلة ذلك : 


e kS e‏ والقيام 

ضرر»ء أعني ترك القيام وترك القراءة» وترك القيام ضرره أخف» فيُرتكب 

الأخف» وإنما كان هذا الضرر أخف؛ لأنه يجوز ترك القيام مع القدرة عليه 
في صلاة النفلء ولا يجوز ترك القراءة بحال . 


۲ - أن المنكر إذا شاع وانتشر بحيث تعم به البلوى فقد يترتب على 
التكليف عنده» أي: إنكاره ضررٌ بالمنكر» وقد يترتب على السكوت عن 
إنكاره ضررٌ آخر» فإن كان هذا الضرر الأخير أخف» فإنه يجوز حينئلٍِ 
السكوت؛ دفعا للضرر الأشد بالضرر الأخف" : 

النظر الثاني : أن يكون أحد الضررين 'خاصاًء والآخر عاماً» وحينئذٍ 
يدفع الضرر العام بتحمّل الضرر الخاص» والخصوص والعموم هنا نسبى 
فقد يكون الخاص واقعاً لفردٍ واحء واقعاً لمن سواه أو چ أن 


)١(‏ مجلة الأحكام مع شرحها درر (1/) المادة رقم (۲۷)» وانظر: الأشباه 
والنظائر لابن نجيم .)٩۹7(‏ 

(۲) مجلة الأحكام مع شرحها درز الحکام (۱/ ۳۷)ء المادة رقم (۲۹). 

(۳) الأشباه والنظائر للسيوطي (1۷۸)ء والأشباه رالنظاار لابن نجیم (۹۸). 

.)۹۸/١( تبيين الحقائق‎ )٤( 

.)٩۸( انظر: المرجم السابىء والأشباه والنظائر لابن نجیم‎ . )٥( 

0) انظر: إعلام الموقعين (1/۳). 


۷۹ 


يقع لهم وقد يكون الخاص خاصاً بفئة معيَنةء أو طائفةٍ محذدة كالتجار 
مثلاء والعام واقعاً لعموم المسلمين» أو يحتمل أن يقع لهم. 

ا هذا النظر يندرج تحت قولهم في القاعدة الفقهية «يْتَحَمّل 
الضرر الخاص لدفع الضرر العام» . 

ومن أمثلة هذا: أن الحجر على المفتي الماجن» والطبيب الجاهلء 
والمكاري”" المفلس» فيه ضررٌ على كل واحدِ منهم» إلا أن إفساد دين 
الناس» وتضييع أرواحهم وأموالهم ضررٌ عام تعم به بلوى الناس عند عدم 
دفعه» أو رفعه عنهم» فيَّْحَمّل الضرر الخاص e‏ بكل من المفتي أو 
الطبيب أو المكاري؛ لدفع الضرر العام اللاحق بدين الناس» أو أرواحهم أو 


ٍ 


أموال. 


(1) الأشباه والنظائر لابن نجيم (47). 

(۲) عرف الزيلعي (المفتي الماجن) بأنه «الذي يعلّم العوام الحيل الباطلة» كتعليم الارتداد؛ 
لتبين المرأة من زوجهاء أو لتسقط عنها الزكاةء ولا ا أو 
تحريم الحلال؟. تبيين الحقائق .)١۹۳/۰(‏ 

)۳( عرف الزيلعي (المكاري المقفلس) بآنه الذي يتقبّل الكراء ويؤجر الجمال» وليس له 
جمال» ولا ظهر يحمل عليهاء ولا له مال يشتري به الدواب» والناس يعتمدون عليه 
ويدفعون الكراء إليه» ويصرف هو ما أخذه منهم في حاجته» فإذا جاء وقت الخروج يختفي 
فتذهب أموال الناس» وتفوت حاجاتهم من الغزو والحج». تبیين الحقائق /٥(‏ ۱۹۳) . 
ولعل هذا من باب التمثيل» وإلا فالظاهر أن المراد بالمكاري المفلس: من يلتزم للناس 

بعمل» ولا يستطيع الوفاء به» فمعناه أعمّ مما ذكره الزيلعي . 

(6) انظر: تبيين الحقائق /٥(‏ ۱۹۳)» وفتح القدير ۰۱۸٦/۸(‏ ۱۸۷)» ورد المحتار على الدر 

.)۹۳ /٥( المختار‎ 


TA 


اليحث الرابع 
أثر ما تع به البلوى في دفع الضرر أو رفعه 
في الفروع الفقهية 


تظهر صلة عموم البلوى بقاعدة «لا ضرر ولا ضراراء بالنظر في كثير 
من الفروع الفققهية»› والفروع التي سأعرضها هنا هي من باب الج :د 
الحصر› وإن كانت الإشارة إلى بعضها قد مرت» كما يلاحظ فى صلة 
عموم البلوى بسد الذرائع وفتحهاء إلا أن تقرير الحديث عنها يختلف عما 
كان هناك وإليك بعض هذه الفروع : 


الفرع الأول: التحلل من الإحرام في حال الإحصار عن الحج: . 
الإحصار عن الحج مما قد يمتد زمن وقوعه» فتعم به البلوى لو قيل 
بالتكليف بالبقاء على الإحرام» وهذا ضررٌ يعم أحوال المكلف أو 
المكلفين» فشرع التحلل حينئذٍ؛ دفعاً لهذا الضرر”"» وهذا مما هو داخل 
تحت قاعدة «الضرر يزال»» وفي ذلك يقول الكاساني" : «ولأن المحصر 


(۱) انظر: الهداية مع فتح القدیر (۵۱/۳» ۲٥)ء‏ والمخني (۵/ ۰۱۹٤‏ ۰۱۹۵ ۲۰۳» ٤٠۲)ء‏ 
وفتح القدير )٥١ .٠١/۳(‏ وحاشية الدسوقي (۸۲/۲» ۸)» وذكر الشافعية أنه يجوز 
التحأّل في حال الإحصار بالمرض إذا اشترط في إحرامه آنه إذا مرض تحلل . 
انظر: المجموع .)١٠١ »۲۹٤/۸(‏ 

(۲) هو أبو بكر بن مسعود بن أحمد الكاسانى» أو الكاشانى » علاء الدين» نسبةً إلى كاسان»ء بلدة 
وراء الشاش» ويلقّب بملك العلماء» فقيه حنفي» من أهل حلب» أخذ العلم عن علاء الدين 
السمرقندي وغيره» وتزوج ابنته» وكانت له وجاهة وشجاعة . له مؤلفات منها: السلطان المبين 
في أصول الدين› وبدائع الصنائع في ترتيب الشرائم » وكانت وفاته في حلب عام ۵۸۷ه. 


۳A1 


محتاج إلى التحلّل؛ لأنه مُنع عن المضي في موجب الإحرام على وجو لا 
يمكنه الدفع» فلو لم يجز له التحلّل لبقي محرماً لا يحل له ما حظره 
الإإحرام إلى أن يزول المانع» فيمضي في موجب الإحرام» وفيه من الضرر 
والحرج ما لا يخفى» فمسّت الحاجة إلى التحلل والخروج من الإحرامء 
دفعاً للضرر والحرح» وسواء كان الإحصار عن الحج» أو عن العمرة» أو 
غا سك غافة العلما":. 


و ال التودي' ۶ e‏ البقاء على کک ریما طال 
٠‏ ر ت ف اَن س ر ر 9 


الفرع الثاني : بيع الثمار منفردة“ قبل بدو صلاحها” : 


قد يحتاج الناس إلى التعامل ببيع الشمار قبل بد صلاحها فتعم به 
البلوى» والقول بعدم جوازه يؤدي إلى إلحاق الضرر بالناس» إلا أن الضرر 
المترتب على إزالة ذلك الضرر اللاحق بالناس بالقول بالجواز أعظم من 
ضرر المنع وعدم الجواز؛ إذ إن الثمار قبل بدو صلاحها معرّضة للتلف› 
فيؤدي ذلك إلى أكل مال المشتري بغير حق» ولا يخلو ذلك أيضا- من 


= انظر: الجواهر المضية ۲٢/۶)‏ - ۲۸» ۲۹۳) وتاج التراجم (۸6» ١۸)ء‏ والفوائد البهية 
(6F)‏ 

)1( بدائعم الصنائم .(YY/Y)‏ 

(۲) من الاية رقم (۷۸)ء من سورة الحجَ. 

(۳) المجموع (۲۹۸/۸). 

| أي: من غير آن تكون مع آصولها.‎ )6( ٠ 

)٥(‏ فسر الفقهاء ا بمعانٍ مختلفة› a E‏ فسروه بأن تؤمن العاهة 
والفساد. 
انظر: رد المحتار .على الدر المختار .(۳۸/5)» وفسشره غيرهم بظهور مبادئ النضح 
والحلاوة» وذلك يختلف باختلاف الثمار. 

انظر: المخني (١/۸٥٠ء »)٠١۹‏ وروضة الطالبين O‏ 001(« ا الأحكام 

.)۲۹٤( الشرعية‎ 


TAY 


الفا أن اتل و فاا تي ا عر اة درن فا 
فيها ثمناً مكافئاً لها لو كانت صالحة لكان في ذلك تغريرٌ بالمشتري ؛ 
لا يدري هل سيتم نضج الثمرة بدول أن تتعرض للهلاك› او 
یترتب عليه وقوع النزاع والخلاف بين المتبايعين» لذلك: فت الك 
والشافعى واخ ألو القول بعدم جواز هذه المعاملة» سواء أكان ذلك 
بشرط التبقية» أم مطلقاً بدون شرط . 


وهذا يندرج تحت قاعدة «الضرر الأشذ يزال بالضرر الأخف». والتي 
نکی اطا من راط إزالة الرر جما ميق انه 


الفرع الثالث : إعطاء الأجرة وأخذها على القيام بأعمال الطاعات : 
بأعمال الطاعات» كتعليم القرآن والأذان والإمامةء مما شاع 
بين المسلمين» والأصل في كل طاعة يختص فاعلها أن يكون من 


a e‏ أن لا يجوز الاستئجار على القيام بهاء ولا أخذ الأجرة 
فال ا ا ا حا اخ ی ورا عه اود وان 
اع اا وا مر مق لك ل و اا اا هه 
جواز إعطاء الأجرة وأخذها هنا يلحق المفسدة بالمكلفين» حيث يعسر 
استغخناؤهم عن تلك الطاعات» وتعم بذلك البلوى» ويكون في ذلك تضييع 
إقامة تلك الشعائر» فإما أن يقوم الناس بها بلا أجرة فیلزم منه ضیاعهم 


(1) انظر: إعلام الموقعين (1۲۸/۳)» وقاعدة: سد الذرائع وافرا في الفقه الإسلامي 
.)٤۸(‏ 

(۲) ويخرج بذلك بيعها بشرط القطع في الحال فهو جائز. 

انظر: بداية المجتهد »)٠١١/۲(‏ وتكملة المجموع »)٤٠١ _ ٤11۲/١١(‏ والمغني 7 
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(۳) أي: يشترط أن يكون فاعلها مسلماً. 
انظر: المغتى .)۱۳١/۸(‏ . ) 

() انظر: تبيين الحقائق .)٠١٤/١(‏ 

(ه) انظر: المغني .)١۳١/۸(‏ 


Oo 


TAY 


وضياع عيالهم» وإما أن يشتغلوا بالاكتساب من حرفة أو صناعةء فيلزم منه 
ضياع تلك الشعائر» ولا شك أن المفسدة في حال القول بعدم الجواز 
أعظم من المفسدة في حال القول بجواز إعطاء الأجرة El‏ على القيام 
بالطاعات . 

اذلف اف اون ب ع ا الي ا غ 
راغلا على الام بالك ا رن هاا مراع لاع امان جارات 
أخفهما عند التعارض» وهذه الحادثة التى عمت بها البلوى كان الضرر فى 
الخور عة ال ن حرو ع ال ا ي ها ار 
التكليف في حال عموم البلوى من قبيل الضرر الذي تجب إزالته» فلم 
يترتب على إزالة الضرر إلحاق ضرر مساو أو أعظم» بل كان ضرراً أقل. 


الفرع الرابع : تطليق القاضي على المولي. 

الإيلاء"" قد يمتد زمنه» فتعم به البلوى لو قيل ببقاء الزوجة بذمة 
الزوج» وفي هذاإلحاق ضرر بالزوجة» ولذلك شرع للقاضي أن يطلق على 
ار وذلك إذا امتنع الزوج من الفيئة بعد تربص وأمُره بالطلاق › ولم 
E‏ فإن هذا ضرزء والضرر يزال مع تحقق الشرط السابق» وما 
يستتبعه من الضابط المذكور في کؤن الضرر الاش يرال بالض رر الاحفة 
فإن الضرر اللاحق بالزوجة يزال عن طريق تطليق القاضي» وهو ضررٌ 
بالزوج» لكنه ضررٌ أخف» وفي ذلك يقول ابن رشد الحفيد“ : «ومن 


)١(‏ انظر: الهداية مع فتح القدير (۸/ »)٤١‏ والاختيار لتعليل المختار (0۹/۲» ١٠)ء‏ وتبيين 
الحقائق .)١١ ء٠٠۲٤ /١(‏ ورد المحتار على الدر المختار .)١ »٤/٥(‏ 

© الماد الايا : احلف زوج يمكنه الجماع» بالله تعالى أو بصفة من صفاته على ترك 
وطء امرأته الممكن جماعهاء ولو قبل الدخول في فَبُلء ندا او بطل اى اکر م 
أربعة آشهر؛ أو ينويها. الإقتاع /٤(‏ ۷۲ء ۷۳). 

(۳) انظر: الو (۷/ ۰۲ (۲١‏ والمغني .)٤٦/١١(‏ ومغتي المحتاج .)١١١/۳(‏ 

)€( هو أبو الوليد محمد بن أحمد بن محمد بن رشد الأندلسي» ويلقّب بابن رشد الحفيد 
سا عن جده» ولد عام ۲۰٥ه»‏ فقیه مالکي› وفيلسوف عني بکلام أرسطو وترجمته 
إلى العربية» وزاد عليهاء وكان دمث الأخلاق حسن الرآي» وكان المنصور - المؤمني - 


TAS 


راعى الضرر الداخل من ذلك على النساء قال: يطلق السلطان» وهو نظرٌ 
إلى المصلحة العامة» . 


(1) 


يقدره ويجله ويقدمه» ثم نفاه إلى مراكش عند ما اهمه خصومه بالإلحاد والزندقة 
وأحرق بعض كتبه» ثم رضي عنه وأذن له بالعودة. له مؤلفات كثيرة منها: بداية 
المجتهد» والتحصيل فى اختلاف مذاهب العلماء» والضروري فى أصول الفقه» وفصل 
الال: فسا جن الحكمة وار هة من الاضال وتمافت الهافت + والكلات فى الت 
وغیرها. وکانت وفاته في مزاک عام ٥ھ‏ في أثناء عودته» ونقلت جثته إلى طا 
انظر: التكملة لكتاب الصلة »)٠٠١ _ ٠٥٥۳/۲(‏ وعيون الأنباء ٥۳١(‏ - ۳۳٥)ء‏ وتاريخ 
قضاة الأندلس (۱۱۱)ء والدیباج المذهب .)۲۸١ »۲۸٤(‏ 

بداية المجتهد (۲/ .)٠١١‏ والمقصرد بالمصلحة العامة في كلام ابن رشد: مصلحة عموم 
النساء في عدم لحوق الضرر بهنْ في تلك الحال. 


TAO 


الفصل الثالتِ 
صلة عموم البلوى 
بقاعدة العادة محكمة 


TAY 


العادة مأخوذة من المعاودة» وهي تقتضي تکرازر الافز مرة بعد 
أخرى» حتى يخرج عن كونه واقعاً. بطريق الاتفاق"» وهذا يشمل 
كل متكرر من الأقوال والأفعال» سواء أكان مما يتكرر لفرد» وهو 
ما يسمّى عادة فردية»› آم مما يتكرر لجماعة مما ينشأً في الأصل 
عن اتجاو عقليّ وتفكير» حسناً كان ذلك أو قبيحاً» وهو ما يسمى 
عرفا . 


وسوا أكان هذا الأمر ناشثاً عن سبب طبيعي» أم عن القصد والإرادة 
ا ع ا ا ق وقصد الضرر والفسق 
مما یسمی بفساد الزمان» ونحو ذلك . 


والعادة أعم من العرف؛ ٳذ هي تشمل العادة الفردية وعادة الو 
الذي و e‏ فالعادة شا یکرو مره بعد أخرى؛ فإدا 2 
وجری ع الناس به» وصار عرفا قافا 


)۱( . انظر: غمز عيول 

)۲( انظر: العرف والعادة في ري ى الفقهاء »)١١(‏ والمدخل الفقهي العام )۲/ CAE* cAT4‏ 
والرجيز في إيضاح قواعد الققه الكلية »)٠١١(‏ والقواعد الفقهية الكبرى وما تفرع عنها 
(£ ۳( 


(۳) انظر: المدخل الفقهي و (۲/ ۸۳ .)4٤‏ والقواعد الفقهية الكبرى وما 2 عنها 
OD‏ 


AA 


والعادة والعرف بمعلّى واحد في كلام الفقهاءء ولا وجه للتفرقة بينهما 
في بناء الأحكام. 


وعموم البلوى يعتبر سبباً في نشوء العادة والعرف؛ إذ إنه قائمْ على 
تکرر وقوع الحادثة وشيوعه وانتشاره» كما أنه قائمْ على الاحتياج العام إلى 
التعامل بمعاملة ماء أو الاضطرار إلى الشىء» وكل هذا فيه تكرار» والتكرار 
هو سبب نشوء العادة» فتبيّن بذلك أن ا البلوى يعتبر عملا 
بالعادة والعرف» وإذا كان العمل بما تعم به البلوى معتبراً من قبيل العمل 
بالعادة والعرف فإن هذا داخل تحت تحکیم العادة والعرف متمثلا في قاعدة 
من القواعد الكبرى» وهي قاعدة «العادة محكمة). 


ومعنى تحكيم العادة أنها تُجعل حكماً لإثبات حكم شرعي» فتشبت 
الأحكام على وفق ما تقضى به العادة أو العرف إذا تحققت شروط العمل 
ek‏ 
اة 


)١(‏ انظر: رسالة نشر العرف ضمن مجموع رسائل ابن عابدين (۲/ ١٠١)ء‏ والقواعد الفقهية 
الکبری وما تفرع عنها .)۳۳١(‏ 

(۲) انظر: العرف والعادة في رأي الفقهاء .)٠١(‏ 

(۳) انظر: درر الحكام شرح مجلة الأحكام .)٤١/١(‏ المادة رقم (١۳)ء‏ والقواعد الفقهية 
الکبری وما تفرع عنها .)۳۳١(‏ 


A۹ 


المبحث الأول 
الأدلة على اعتبار ا البلوى إدا کان عادة وعرفاً 


هناك أدلة كثيرةٌ تدل على اعتبار عموم البلوى إذا كان عادة وعرفاً من 
قبيل العادة المحكمةء وهذه الأدلة منها ما يتعلق بالسئّة» ومنها ما يتعلق 
بالإجماع العملي» ومنها ما يتعلق بالمصلحة» فكلها أدلةٌ تدل على اعتبار 

إلا آنه ينبغي التنبيه إلى أن الشرع لم يعتبر كل ما اعتاده الناس مما 
عمّت به البلوى» فإن ذلك الاعتبار يخضع لشروط ستأتي الإشارة إليهاء فما 
خالف تلك الشروط فإن هناك نظراً فى اعتباره شرعاً. 

فأما دلالة الستة على اعتبار عموم البلوى إذا كان عادة وعرفاًء فيمكن 
أن نجدها في مجموعة من الحوادث الجزئية التى يدل العمل بها على هذا 
الاعتبار» ومن ذلك: 

O : ونا قال‎ E 
ففي کیل و ووزل مار إلى أجل ب سرا‎ 
قبل‎ E جحتی عمت ده البلوى» وکان لتعامل به عیلك افا المدينة فا‎ 


)١(‏ وذلك داخلّ تحت أدلة حجية العرف. 
انظر: العرف وأثره في الشريعة والقانون (۱۲۰ ۔ .)٠١۹‏ 
)۲( سبق تخريجه في الهامش رقم )٥(‏ ص( )١‏ من هذا البحث. 
۳4۰ 


هجرة النبي بي إليهاء وقد أقرّهم النبي بيه على هذا التعامل» فدل هذا 
على اعتبار ما تعم به البلوى إذا كان من قبيل العادة والعرف . 


۲ - ما ورد عن جابر بن عبد الله لي قال: كتا نعزل والقران 
2 وفي لفظ: كتا نعزل على عهد رسول الله ياء فبلغه ذلك فلم 
E‏ ّ 


ووجه الاستدلال من هذا: أن العزل مما شاع وانتشر حتی عمّت به 
البلوى» وكان عادة وعرفاً للصحابة ون » وقد أقرّوا على هذا العمل 
هذا على اعتبار ما تعم به البلوى إذا كان عادةٌ وعرفاً. 


ویمکن أن يضاف الى هله الحرادث ما سبق عرضه في صلة 
البلوى بإقرار النبي بيا حيث إن معظم تلك الحوادث قائ على اعتبار ما 
تعم به البلوى» وقد کان عادة وغ : 


وأما دلالة الإجماع العملي على اعتبار عموم البلوى إذا كان عادةٌ 
وعرفاً فإنا تنجد في وقائح رة عا الناس في شيء تعم به البلوى › 
واستمرارهم على ذلك حتی يصبح عادة وعرفا» ولم کک عليهم احد 
على علي م ها الل ب وتكن ان د ها ف رادت 
منها: 


١ ٠‏ أن التعامل بالاستصناع مما يحتاج إليه الناس حتى عمّت به 
البلوى» فتعارف الناس على التعامل به من غير نكير من أحل» فحصل 


(1) أخرجه البخاري بهذا اللفظ في كتاب النكاح» باب العزل. 
انظر: صحيح البخاري مع فتح الباري (۹/ )۲٠١‏ برقم .)٥۲٠۸(‏ 
(۲) أخرجه مسلم بهذا اللفظ في كتاب النكاح» باب حكم العزل. 
انظر: صحیح مسلم بشرح النووي (۲۱۵/۱۰) برقم .)۱۳۸/۱٤٤١(‏ 
(۳) انظر ص(۱۸۸ - )۱۹١‏ من هذا البحث» وانظر: العرف والعادة فى رأي الفقهاء .)٤١(‏ 
ا انعر الاد في رای الا( ١‏ ©: ۰ 


۹1 


بذلك الإجماع على جواز التعامل به" فدل هذا على اعتبار ما تعم به إذا 
(O. £ :‏ ۰ 
کان عأدة ؤعرفا ۴ 


أن التعامل بالمضاربة مما يحتاج إليه الناس» حتى عمّت به 
البلوىء فتعارف الناس على العمل بها من غير نكير من أحدِ» فحصل 
بذلك الإجماع على جواز التعامل بهاء فدل هذا على اعتبار ما تعم به 
البلوى إذا كان عادةٌ وعرة . 


ويمكن أن يضاف إلى هذه الحوادث ما سبق عرضه في صلة عموم 
البلوى بالإجماع السكوتي» عند الحديث عن صلة عموم البلوى بحجية 
الإجماع السكوتي» فإن النظر في بعض تلك الحوادث قائم على اعتبار ما 
تعم به النلوى> وقد كان غادة اوعى . 


وأما دلالة المصلحة على اعتبار عموم البلوىء إذا كان عادةٌ وعرفا 
فإن ما تعم به البلوى إذا كان عادةٌ وعرفاً قد يستند على المصلحة» بأن 
تكون الضرورة والحاجة من الدواعي التي تدعو إلى هذا العمل» ثم يستمر 
الأمر عليه حتى يصبح هذا العمل عرفا متأصلا لدى الناس يصعب عليهم 


)١(‏ سبق أن هناك من ذكر أن التعامل 0 ا 
الي کل إلى A‏ 
انظر: الهامش رقم (۱) ص(۸٠۳)‏ من هذا البحث. 
وإذا كان كذلك»› فیکون هذا من قبیل دلالة السنة التقريرية واللإجماع على اعتبار ما تعم به 
البلوى إدا کان عادةٌ وعرفاً: 
(۲) انظر: المبسوط (۱۲/ ۰۱۳۸ ۱۳۹). وبدائع الصنائع /٥(‏ ۲» ۳)» وتبيين الخقائق .)١١١ /٤(‏ 
(۳) انظر: المغني (۱۳۳/۷ء ٤۱۳)ء‏ ونیل الأوطار .)۳۹٤/٥(‏ 
وقد ذكر بعض العلماء أن النبي َه بيب والناس يتعاملون بالمضاربة» فتركهم عليها 
وتعاملها الصحابة وين . 
انظر : تبيين الحقائق .)٥۳ ٥۲ /١(‏ 
ونا عليه يكون هذا من قبيل دلالة السنة التقريرية والإجماع على اعتبار ما تعم به البلوى 
إذا كان عادة وعرفاً. 
)٤(‏ انظر ص(۲۱۲ ۔ ۲۹۷) من هذا البحث. 


۹۲ 


التخلي عنه"» ومعلومٌ أن رعاية مصالح العباد ترجع - في الغالب - إلى 
مراعاة ضرورات الناس وحاجاتهم فيما لم يشهد الشرع بإلخائه» فکان في 
اعتبار عموم البلوى إذا كان عادة وعرفا مراعاةٌ لمصالح العباد حينئزِ . 


ثم إن عدم اعتبار العمل بما تعم به البلوى باعتباره عادةٌ وعرفاً يؤدي 
إلى إلحاق الحرج والمشقة بالناس؛ إذ إن في نزع الناس عن عاداتهم حرجا 
وعسرأًء وقد جاءت الشريعة الإسلامية برفع الحرج عن التاس . 

فحصلل من هذا اروت اعتبار عموم البلوى إذا كان عادة وعرفاً؛ لما 
تفيده تلك الأدلة المتقدمة من ضرورة اعتباره في تلك الحال. 


(1) انظر: العرف وأثره في الشريعة والقانون .)۱١۸(‏ 
ويمكن أن يُمثل لهذا بتحضير وكتابة رسالة الماجستير أو الدكتورا فإن هذا أمرٌ احتاجه 
الناس في هذا الزمان»ء وشاع وانتشر حتى عمت به البلوى» وأصبح دلیلا قرا ف 
الكفاءات التي يمكن أن يُعتمد على من حصل عليها في .عمل من الأعمال» وصار ذلك 
عادة وعرفا. 
انظر: العرف وأثره في الشريعة والقانون .)۱١۸(‏ 

(1) انظر: العرف والعادة في ري الفقهاء (۳۷» ۳۸). . 


4۳ 


البحث الثاني 


شروط اعتبار عموم البلوى من قبيل العادة المحكمة 


يشترط في عموم البلوى لاعتباره من قبيل العادة المحكمة ما يشترط 


للاحتجاج بالعرف» وتلك الشروط هي : 


الشرط الأول: أن لا يكون اعتباره مخالفاً لنص شرع : 


رهد فض مها دات خطر ؛ لآنها تتصل بالتشريع وتحکیمه» وقد 


كان النظر الفقهي إلى هذه القضية نظراً حكيماً جمع فيه بين التطور والتخير 
لأحوال المكلفين» والمحافظة على التعاليم الأساسية الثابتة للتشريم. 


فإن كان في اعتبار عموم البلوى مخالفة للنص الشرعي» فإن ذلك لا 


يخلو من الحالات الأتية: 


الأولى: أن يكون في اعتبار ما تعم به البلوى من قبيل العادة 


ا ا لشي لاض ا وخا رن الخال من گل 
وجه» وهذا لا شك في رده وعدم اعتباره؛ لأنه يلزم حينئلٍ من اعتبار ما 


(۱) 


(۲) 
(۳) 


(€) 


انظر: المدخل الفقهي العام (۲/ ۸۷۳ - ١۸۸)ء‏ ورفع الحرج للدكتور يعقوب الباحسين 
۳٤۹(‏ ۔ .)٠۳‏ والعرف وأثره فی الشريعة والقانون .)٠١١ - ۸٩۹(‏ 

انظر: المدخل الفقهي العام (۲/ ۸۸۲). 

المراد بالنص الخاص هنا: ما ورد عن الشارع متضمناً مخالفة الأمر الذي هو موضوع 
العرف على وجه الخصوص . 

انظر : المدخل الفقهي العام (۲/ ۸۸۳). 

انظر : المبسوط (۲١/١۱۹)ء‏ ورسالة نشر العرف ضمن مجموع رسائل ابن عابدين .)١١١/۲(‏ 


۳۹4 


تعم به البلوى من قبيل العادة المحكمة ترك العمل بالنص من جميع 
الوجوه»› وهذا محذور شرعي يکفي لعدم اعتباره» فان الحالات التي تولی 
الشرع تحديد الأحكام فيها على سبيل الم لا يعمل فيها بالأعراف وإلا 
لقلبت الأعراف أسس التشريع» وأصبحت أثراً بعد عين"» ومن أمثلة هذا: 


- أن شرب الخمر مما قد يشيع وينتشر حتى تعم به البلوى» ويصبح 
عادةٌ وعرفاً في بعض البلادء إلا أن هذا مما يعارض النص القطعي الوارد 
في خصوص تحريم شرب الخمر”"» فلا يجوز تحكيم هذا العرف. 

ومثله أن كشف المرأة بعض عورتها مما قد يشيع وينتشر حتى تعم 
به البلوى» ويصبح عادةٌ وعرفا في بعض البلادء إلا أن هذا مما يعارض 
النص القطعي الوارد في خصوص تحريم كشف العورة لخير الضرورة"› 
فلا يجوز تحكيم هذا العرف. 

ويُستشني من الحكم هنا ما إذا كان حكم النص حين وروده مبنياً على 
عموم البلوى»ء ومعللا به باعتباره عرفا قائماء فإن حكم النص حينئٍ يدور 
مع عموم البلوى باعتباره عرفا متغيرا“ ٠‏ ومن أمثلة هذا: 


أن اعتبار صمات البكر رضى لها في النكاح قد ورد النص باعتباره 
وهذا آم عمّت به البلوى عند ورود النص؛ إذ قد شاع عدم تصريح البكر 
برأيها» إن كانت راضية في النكاح»› وصار عرفاً قائماًء فالظاهر أن النص 
دائر مع العرف القائم إلا أن هذا مما يتخيّر بتغير الأحوال» فإن اعتبار 
سكوت البكر قبولا في النكاح إنما هو في الزمن السابق الذي عرفت فيه 
الفتاة باستحيائها من التصريح بالقبول» أما في هذا العصر الذي خرجت فيه 


(1) انظر: المدخل الفقهي لام /Y)‏ ^^۸« ۸۸۹( . 

(۲) انظر: رسالة نشر العرف ضمن مجموع رسائل ابن عابدین »)۱۱٩/۲(‏ والعرف والعادة 
في رأي الفقهاء .)٦١(‏ والقواعد الفقهية الكبرى وما تفرع عنها .)١۸(‏ 

)( انظر: العرف والعادة في رأي الفقهاء )۸١(‏ . 

ء)١١١( انظر: المدخل الفقهي العام (۲/ ۸۸4)» والوجيز في إيضاح ا الفقه الكلية‎ )٤( 
.)۳٠۹( والقواعد الفقهية الكبرى وما تفرع عنها‎ 


۳40 


المرآة من خدرهاء وكثر اختلاطها بالرجال» فليس ثمّة ما يدعو إلى اعتبار 
سكوت البكر قبولا؛ إذ قد غلبت جرأتها على التصريح بقبول من ترغب 
و ولا يعتىر هذا من مصادمة العرف للنص . 

الثانية : أن يكون في اعتبار ما تعم به البلوى من قبيل العادة المحكمة 
مخالفة للنص الشرعي العام" بحيث يرد الدليل عاماً ويخالفه ما تعم به 
البلوى باعتباره عادة وعرفاء وحينئذٍ فلا يخلو ذلك من صورتين: 


الصورة الأولى: أن يكون العمل بما تعم به البلوى باعتباره عادة 
وعرفاً مقارناً لورود النص العام المعارض له» فلا يخلو مما يأتي: 


رلا أن يکون ما :7 نعم به البلوى باعتباره عادة وعرفاً من قبيل العرف 
اللفظي› TT‏ ء في تحكيمه» فيعمل بالنص الشرعي من 
خلال ما أفاده عموم البلوى باعتباره عادة وعرفا عند الخلو من القرائن» وإن 
كانت دلالة اللفظ الذي استعمله الشارع هي في أصل اللغة أوسع من دلالة 
اللفظ الذي عمّت البلوى باستعماله وصار عرفاًء ومن أمثلة هذا: 


ان ھال ألفاظ البيع والشراء واللإجارة ونحوهاء فان استعمال هذه 
الألفاظ يحمل على دلالة الاستعمال الذي عمّت به البلوىء وصار عرفا عند 
ورود النص بهاء وإن اختلفت عن المعانى الوضعية فى أصل اللغة . 


اتا ان یکون ما تعم به البلوی باعتباره عاد وعرفاً من قبيل العرف 


(1) انظر: المدخل الفقهي العام (۲/ ۸۹۲ ۸۹۳)» والقواعد الفقهية الكبرى وما تفرع عنها 
(TY * c14)‏ 

(۲) المراد بالنص العام هنا: «ما يكون فيه حكمٌ شامل للأمر المفروض فيه جريان العرف» 
وشامل ليره أا بحيث يکون الأمر هو من بعض أفراد ا ومشمولاته). 
المدخل الفقهي العام (۲/ ۸۸۳). 

(۳) انظر: المدخل الفقهي العام (۲/ ۸۹۳ »)۸4٤‏ وضوابط المصلحة في الشريعة الإسلامية 
(*0(« ورفع الحرج للدكتور يعقوب »)٠٠١(‏ والقواعد الفقهية الکبری وما 
تفرع عنها (۳۷۰) . 


۳۹٦ 


العملي» وحينئلِ فعند من يرى صلاحيته لتخصيص النص العام» لا يخلو 
الأمر من تفصيل على النحو الآتي 

ان یکون ما تعم به البلوی باعتباره عادةٌ وعرفاً من قبيل العرف 
العام" وحينئلٍ فإنه يُحكم العمل بما تعم به البلوى باعتباره عرفا عاماً 
وبالنص العام معاء ys‏ تعم به البلوى باعتباره عادة 
وعرفا مخصَصاً للنص العام» لا مبطلا لهء و 
هذا الأمر الذي عمت به البلوى وصار عرف" 0 وذلك لأن العرف العملي 
يدل على حاجة الناس إلى هذا الأمر الذي عمت به البلوى وتعارفوا عليه 


وفي رع الناس عما تعارفوا عليه عسرٌ وحرج»› وخاصة إذا کان من قبیل ما 
يبيع ما ليس عنده“» إلا أن التعامل بالاستصناع مما يحتاح إليه الناس حتى 


)١(‏ المراد بالعرف العام: «ما تعارفه ی العرف وأثره في الشريعة 
والقانون .)۸١(‏ 

(۲) انظر: العرف والعادة في رأي الفقهاء .٦۳(‏ ٤٦)ء‏ والمدخل الفقهي العام (۲/ ٥۸۹)ء‏ 
وضوابط المصلحة في الشريعة الإسلامية ٠)١١ »۲٠١(‏ ورفع الحرج للدكتور يعقوب 
الباحسين »٠٠١(‏ ١١۴)ء‏ والعرف وأثره فى الشريعة والقانون »٠٥(‏ ١4)ء‏ والقواعد 
الفقهية الكبرى وما تفرع عنها ٠ .)۳۷١(‏ 

(۳) انظر: المدخل الفقهي العام .)۸۹٦/١(‏ والقواعد إلفقهية الكبرى ا تفرع عنها (۳۷۱) . 

)4( أخرجه الإمام أحمد في مسنده عن حکيم بن حزام (۳/ (ETE o ٠۲‏ 
وأخرجه أبو داود عن حکيم بن حزام» وعن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جدَه» في 
كتاب البيوع»› باب في الرجل يبيع ما ليس عنده. 
انظر: سنن أبي داود مع شرحها عون المعبود sS‏ برقم (T۹۸)‏ 
و(۹۹٤۳).‏ 
وأخرجه ابن ماجه عن حکیم بن حزام» ن روو ا فن فن ا في 
كتاب التجارات» باب النهي عن بيع ما ليس عندك. 
انظر: سنن ابن ماجه (۲/ ۰۷۳۷ ۷۳۸)» برقم (۲۱۸۷» ۲۱۸۸). 
وأخرجه الترمذي عن حکيم بن حزام من ثلاث طرق» وعن عمرو بن شعيب عن آبيه عن 
جده» في أبواب البيوع» باب ما جاء في كراهية بيع ما ليس عنده. 
انظر: جامع الترمذي مع شرحه تحفة الأحوذي 8 (TIT‏ برقم »)١١١١(‏ 
و(۱١۱۲)‏ و(۲٣۱۲).‏ و(۱۲۵۳)» 


۳4¥ 


عمّت به البلوى» وصار العمل به عادةٌ وعرفاًء ولذا جرّز الفقهاء التعامل به 

مع أن النهي يشمله» فيُعمل بالنص في عمومه» وبْخص منه التعامل 
e‏ فلم يلزم من تحكيم العمل بما ت تعم به البلوى باعتباره 2 
الفا الكص. ترك الض طلا : 


۲ ۔ أن يكون ما تعم به البلوى باعتباره عادةٌ وعرفاً من قبيل العرف 
الخاص” ٠‏ وحينئلٍ فلا يصلح هذا لأن يكون مخصَصاً للنص المعارض»› 
ولو كان قاتا غد وزو الي > وذلك لأنه ليس للعمل الخاص بما تعم 
به البلوى باعتباره عرفا ما للعمل العام بما ر تعم به البلوى باعتیاره عرفا من 
قوةٍ وسلطان» فإنه لو اقتضى e‏ او الناس : ا 
فإن عدم العمل بما ت تعم به البلوى باعتباره عادة وعرفا أ ا أو 


الناس لا يقتضي تخصيص النص › وحينئد فلا يثبت التخصيص بالشك ^ . 


الثانية : أن يکود e e‏ باعتباره عادة 


= وقال بعد ذكره الطريق الثاني لرواية حكيم بن حزام: «هذا حديث حسنْ صحيح» وفي 
الباب عن عبد الله بن عمر»٤. .)١١١ /٤(‏ 
وقال عن رواية عمرو بن شعيب عن أبيه عن جدّه: «وهذا حدیث حسن صحيح» ARATE‏ 
وأخرجه النسائي عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جذه» وعن حكيم بن حزام في كتاب 
البيوع»› باب بيع ما ليس عند البائم. 
انظر: سنن النسائي مع شرح السيوطي وحاشية السندي (۲۸۸/۷» ۲۸۹). 

(1) انظر: رسالة نشر العرف ضمن مجموع رسائل ابن عابدين (1/۲١۱)ء‏ والعرف والعادة 
في رأي الفقهاء .)1٤(‏ والمدخل الفقهي العام »۸4٦/۲(‏ ۸۹۷). والقواعد الفقهية 
الکبری وما تفرع عنها .)۳۷١(‏ 

(۲) المراد بالعرف الخاص: «ما اعتاده أكثر الناس في بعض البلدان؛ العرف وأثره في الشريعة 
لفاون( 

(۳) خلافاً لبعض الحنفية.' 
انظر: تبيين الحقائق »)٠۴١ /١(‏ ورسالة نشر العرف ضمن مجموع رسائل ابن 'عابدين 
(11/۲). 

(4) انظر: رسالة نشر العرف ضمن مجموع رسائل ابن عابدين (1/۲١۱)ء‏ والمدخل الفقهي 
العام (۲/ ۸۹۸). والقواعد الفقهية الكبرى وما تفرع عنها .)١۷۲(‏ 


۳4۹۸ 


البلوى مخصّصاً للنص» وذلك لأن هذا العمل طارئ. بعد تحديد المراد 
بالنص الشرعي» فلو ساغ تخصيص النص بهذا العمل لكان نسخاً للنص 
بالعرف» وهذا غير جائز» ولو جاز هذا لأدى إلى تغيير أحكام الشريعة 
بأعرافف طارئة.» ویستٹنی من هذا حالتان: 


الأولى: إذا كان حكم النص الشرعي مبنياً على ما تعم به البلوى 
باعتباره عرفا قائماً عند ورود النص» وحينئلٍ يتبدّل حكم النص بتبدّل العمل 
بما تعم به البلوى باعتباره عادةٌ وعرفاً» ومن أمثلة هذا: 


أنه قد ورد النص بالنهي عن منع النساء من الخروج إلى المساجد في 
قل ل را ما اه ماد اها : اوغا الت هك غلل ا 
ا „ ٤‏ 2 (8) . 
شاع وانشش ن تر التباء اهن اوتلفعهن بمروطهن في عهد 
النبي بء وهذا أمرّ عمّت به البلوى حتى صار عادة وعرفا» وجاء النص 
مبنيا عليه» ولكن ورد عن عائشة ويا أنها رأت منع النساء من الخروج إلى 
المساجد» وذلك بناءَ على تبذل العمل بما تعم به البلوى» حيث تبدلت 
أحوال النساء» وخرجن متبرجاتِ بالزينة التي لا تؤمن معها الفتنة» وشاع 
ذلك وانتشر حتى عمّت به البلوى» وضار عادة وعرفا للنساء» ولذلك تبدل 


(1) انظر: المدخل الفقهي العام »)4٠٠/۲(‏ وضوابط المصلحة في الشريعة الإسلامية 
»)۲١١(‏ والقواعد الفقهية الكبرى وما تفرع عنها (۳۷۲). 

(۲) انظر: المدخل الفقهي العام »4٠٤/۲(‏ ١٠۹)ء‏ وضوابط المصلحة في الشريعة الإسلامية 
»)۲٥۲(‏ ورفع الحرج للدکتور یعقوب الباحسین (۳۰۵۸» .)١۹‏ 

(۳) أخرجه البخاري بهذا اللفظ عن ابن عمر فى كتاب الجمعة» باب حدَثنا عبد الله بن 
محمك , ۽ , 

انظر؛: صحيح البخاري مع فتح الباري )٤٤٤/۲(‏ برقم .)۹٠٠(‏ 
وأخرجه مسلم بهذا اللفظ عنه في كتاب الصلاةء باب خروج النساء إلى المساجد إذا لم 
یترتب عليه فتنة. . . 
انظر: صحيح مسلم بشرح النووي )٤٠٥ /٤(‏ برقم .)١۳١/٤٤١(‏ 

(6) المُروط: جمع مزط - بكسر الميم - وهو كساء غير مخيط يتخذ من الخز» أو الصوف»› 
أو الكتان. 
انظر: لسان العرب» مادة (مرط) (۹/ ۲۷۸). 


۳۹4 


2 sS Ts 
۳ 
بني إسرائيل)‎ 


الثانية : a‏ 
البلوى باعتباره عادة وعرفا حادثاء ففى هذه الحالة يعتبر العرف الحادث 
زيحتزم وإن خالف التض؟ لأن السخالفة فى هذه الحالة تضبح ظاهرية؛ إذ 
إن علة النص تنتفي بوجود العمل بما :ت تعم به البلوی باعتي ر عادة وعرفا» 
ومن المقرر أن الحكم الشرعي بدور مع 6 وجودا وغكها > اومن امن 
هذا : 


أن النص قد ورد بالنهي عن بيع وشرط“ وقد أخذ فقهاء الحنفية 


() انظر: تبيين الحقائق .)٠١١ /١(‏ ورسالة نشر العرف ضمن مجموع رسائل ابن عابدين 
(/11(). ۰ ۰ 

aS (۲)‏ باب خروج 
النساء إلى المساجد إذا لم يترتب عليه فتنة. . . 
انظر: صحيح مسلم بشرح النووي O GG ۸/٤(‏ 

(۳) انظر: المدخل الفقهي العام .)4٠١ .۹٠٤6/۲(‏ وضوابط المصلحة في الشريعة الإسلامية 
«(YoY)‏ ورقع الحرج للدکتور یعقوب الباحسین ›۳٥۸(‏ ۹۹). 

e SS GE 3‏ 
طويلة مشهورة. 
انظر : معرفة علوم الحديث (۱۲۸). 
وأخرجه الخظابي بالطريق السابق في كتاب البيوع› بات شرط في بيع . 
انظر : معالم السنن مع مختصر سنن أبي داود للمنذري» وتهذيب ابن القيم (/ 10€ 100(. 
وأخرجه الزيلعي من طريق أبي ا 
في كتاب البيوع» باب البيع الفاسد. : 
انظر: نصب الراية (٤/۱۷)ء‏ وقال: «قال ابن القطان: وعلته ضعف أبي حنيفة في 
الحديث». .)۱۸/٤(‏ : ۰ 
وأخرجه ابن حجر عن عاب بن أسيد في كتاب البيوع» باب ما ني عنه من البيوع. 
انظر : المطالب العالیة (۳۹۸/۱) برقم .)١١۳١(‏ 
قال ابن قدامة «ولم يصح أن النبي بيه نهى عن بيع وشرط إنما الصحيح أن النبي با 
نهى عن شرطين في بيع؟. المخني (1/ .)٠٦١ ٠٠١‏ = 


fan 


فن هذا أن ارط المد كى عقو المجارحات جو كل شط حط ف 
منفعة خارجة عن الحكم الأصلي للعقد وعما لا يلائمه» ومع ذلك جرزوا 
التعامل ب بيع الوفاء لحاجة الناس إلى التعامل به» حتى عمت بذلك البلوى» 
وصار عرفا للناسء. ومع .آن هذا العمل الذي عمت به البلوى من قبيل 
العرف الحادث إلا أن النص الشرعي معلل بعلة ينفيها العمل بما تعم به 
البلوى» وهو بیع الوفاء باعتبار أن العمل به من قبيل العادة والعرف» حيث 
إن العلة في هذا النص هي منع سبب المنازعة؛ لأن الشروط الزائدة على 
أصل العقد يفضي تنفيذهاء وكيفيته إلى النزاع غالبا" » وإذا جرى التعامل 
بما تعم به البلوی باعتباره عاد وعرفا فإن هذا ينفي العلة الواردة في النص 
وهي النزاع» فإن ذلك يجعل الأمر معلوماً مألوف" . 


الشرط الثاني : أن یکون العمل بما ڌ تعم به البلوى باعتباره من قبيل العادة 
المحكمة مطرداً أو غالا" . . 


ومعنى الاطراد هنا: أن يكون عمل الناس بما تعم به البلوى باعتباره 


= وحديث النهي عن شرطين في .بيع أخرجه الإمام أحمد في مسنده عن عمرو بن شعيب 
. عن أبيه عن جده (۲/ 1¥۹). 
وأخرجه E a‏ البيوع؛ باب في الرجل 

یبیع ما لیس عنده. 

تر N TOT‏ برقم 2۹5 ): 
وأخرجه ار ن عرو ین ا عن ای ن جب بی اراب البيرع» باب ما جاء 
في كراهية بيع ما ليس عندك. 
انظر: جامع ارمق مح فر تة الاو 0 ۰ ٣۳)ء‏ وقال: «وهذا حدیٹ 
حسنْ صحیح! - .(TU/D‏ 
وأخرجه النسائي عن عمرو بن. شعيب عن أبيه عن جده في كتاب البيوع» باب سلف 
وبیع» وهو أن ن يبيع السلعة على أن يسلفه سلفاًء وباب شرطان في بیع . 
انظرٌ : سن النسائي مع شرح السيوطي وحاشية السندي (۷/). 

(1) انظر: الأشباه والنظائر لابن نجيم »)1١١(‏ ورد المحتار على الدر المختار ۱١١/60‏ 
۳), ورسالة نشر العرف ضمن مجموع رسائل ابن عابدین (۲/ ۰ OWE ONT‏ 

(۲) انظر: المدخل الفقهي العام (۲/ .)۹١۸ _ ٩۰٥‏ 

(۳) انظر: الأشباه والنظائر للسيوطي »)۱۸١ ۱۸١(‏ والأشباه والنظائر لابن نجيم .)٠٠۳(‏ 


١ 


عادةٌ وعرفاً مستمراً في جميع الحوادث لا يتخلّف”“. 


ومعنى الغلبة هنا: أن يكون عملهم به مستمراً في أكثر الحوادث» فلا 
يتخلف إلا قليا") زا التخلف لا يقدح ف ا تعم به البلوى 
باعتباره عادة وعرف" وذلك لأن العبرة E E‏ لا ,للتادرء 
ويستوي في هذا أن يكون العمل عام في جميع a‏ الإ سلامية ‏ أو خاصا 
ببعضهاء وسواء أكان لفظياً أم عملي“ . 


وينبغى التنبيه هنا على أنه ليس المراد بالاطراد أو الغلبة ما هو مسطر 
في کتب الفقهاء المتقدمين» من ذكر عملهم بما تعم به البلوى باعتباره عادة 
وعرفاً فیما کان مشهوراً في زمنهم» بل معنی اطراد العمل بالحوادث 
المتجددة التي تعم بها البلوى باعتبارها من قبيل العادات المتجدّدة' . 


وقد يعبّر عن الاطراد بالعموم» أي: الشيوع والاستفاضة بين أهله» 
بحيث يعم العمل به جميع الناس في البلاد كلهاء أو في إقليم خاص“ 


ومن أمثلة هذا: کک المهر في النكاح - في بعض البلدان - إلى 
E‏ وانتشر حتی عمت به البلوی»› وصار عادة وعرفاً 
چ ولا یترکون ا به إلا عند النص على خلافه» فيجوز 


(1) انظر: المدخل الفقهي العام (۲/ ٤۸۷)ء‏ والعرف وأثره في الشريعة والقانون (۸۹). 

(۲) انظر: المرجعين السابقين . 

(۳) انظر: الموافقات (۲۱۹/۲). 

(4) انظر: المدخل الفقهي العام (۲/ .)۸۷١ ۸۷٤‏ والعرف وأثره في الشريعة والقانون 
(۸۹). 

() انظر: رفع الحرج للدكتور يعقوب الباحسين »)٠١ »۳٤۹(‏ والعرف وأئره في الشريعة 
والقانون »)٩١ »٩٠(.‏ والقراعد الفقهية الكبرى وما تفرع عنها .)١٤ »٠٥۳(‏ 

)١(‏ انظر: رسالة نشر العرف ضمن مجموع رسائل ابن عابدين (۲/ ١٤١٠)ء‏ والعرف والعادة 
في ري الفقهاء »)٥١(‏ والقراعد الفقهية الكبرى وما تفرع عنها .)١١۳(‏ 

(۷) انظر: المدخل الفقهي العام (۲/ .)۸۷٤‏ والوجيز في إيضاح قواعد الفقه الكلية .)٠١١(‏ 


I 


وهذا الشرط يخرج به ما إذا كان العمل بما تعم به البلوى باعتباره 
عادة وعرفا من قبيل العرف المشترك» وهو ما تساوى العمل به وتركه» فإن 
عمل الناس به من جهة يناقضه تركهم له من جهة أخرى. 

فهذا لا يصلح مرجعاً في إثبات الأحكام أو نفيهاء ولا يصح جعله 
مرجعاً ن هراد الانسان من تصرفاته؛ لأن العمل بهذا فيه ترجیح لأحد 
العملين على الآخر» ولا مرجح لأحدهما على الآخر» فيكون اطراحه وعدم 
الالتفات إليه خير سبي للخروج منه» وهذا يشمل العمل العام بما تعم به 
اللرق اهار غاد وعرفا را الفا الكاض له ٠‏ 


ويمكن أن يمتّل لهذا: بما إذا شاع ا آن الأب إذا جهز ابنته 
بحلي أو ثياب أو نحوهما أن ذلك على سبيل العارية» لا على سبيل 
التمليك E‏ بذلك البلوى» وصار عادة وعرفا» وشاع في البلد نفسه 
أن ذلك الجهاز هديّة تملكه البنت حتى عمّت به البلوى» وصار عادة 
وعرفاًء فإنه عند النزاع لا يعتمد على أحد العملين ذ في الحكم؛ لما سبق 
ائه 9 


الشرط الثالث: أن يكون العمل بما تعم به البلوى باعتباره من قبيل العادة 
(, 
المحكمة قائماً عند إنشاء التصرف : 


إدا أريد تحكيم العمل بما ڌ تعم به البلوى باعتباره عادة وعرفاً في 


(1) انظر: رسالة نشر العرف ضمن مجموع رسائل :ابن عابدين (۲/١١١)ء‏ والعرف والعادة 
في رأي الفقهاء »)٥۷(‏ ورفع الحرج للدكتور يعقوب الباحسين »)٠١(‏ والعرف وأثره 
في الشريعة والقانون »4١(‏ 4۲)» والوجيز في إيضاح قواعد الفقه الكلية ›)۱۷١(‏ 

والقواعد الفقهية الكبرى وما تفرع عنها .(Too ۳١ ٤(‏ ۰ 

(۲) انظر: العرف والعادة في رأي الفقهاء »)٥۷(‏ والعرف وأثره فى الشريعة والقانون (۹۲»› 
۳) والقواعد الفقهية الكبرى وما تفرع عنها )٥١(‏ . 

(۳) انظر: الأشباه والنظائر للسيوطي (۱۹۳)ء والأشباه والنظائر و E‏ 

٠‏ يقول الدكتور يعقوب الباحسين: «وكلام السيوطي وابن نجيم خص الكلام بالعرف الذي 
تحمل عليه الألفاظ» مع أن هذا الشرط يشمل الأقوال والأفعال على السواء» كبيع 
المعاطاة ودخول الحمام من دون تعيين الأجرة». رفع الحرج .)١۲(‏ 


۳ 


مسألةٍ من المسائل فلا بد أن يكون هذا العمل سائداً حالة عقد أي تصرف 
من التصرفات» سواء كان لفظا أو عملاً؛ لأنه إذا أريد الإحالة على عمل 
من قبيل العرف فلا بد ان تکون على شيء موجود 


ومعنى ذلك أن ما تعم به البلوى الذي يصبح عادةٌ لا يحكم في 
الین : 


الأولى : ان یکون u‏ تعم به البلوى باعتباره عادةٌ و 
قبيل العرف السابق› ثم تخْيّر قبل إنشاء e‏ 


الثانية: أن يكون ما تعم به البلوى باعتباره عادةٌ وعرفاً من قبيل 
العرف ا د 

ومن أمثلة هذا: أنه لو أقرّ شخص فى المملكة بأن فى ذمته لفلان 
ديا زه اة ريال من تعامل ا وبالرجوع لهذه ا جد أن 
لفظ الريال قد شاع وانتشر إطلاقه على الريال العربي السعودي المضروب 
من الفضة» وعمت بذلك البلوى»ء وصار عادة وعرفا قائما فى ذلك الزمانء 
و و ها ال د علي اران ال اتف 
اقروت من القعة د لا هر الحرف الات عند عبرل اصرف 

ولا يصح حمله على ما يُسمَّى بالريال الفرانسي ؛ لأنه عرف سابق 
وقد تغيرء ولا يصح حمله على الريال الورقي ضا ۽ لأنه عرف طارئ . 


الشرط الرابع : أن لا يعارض العمل بما تعم به البلوى باعتباره من قبيل 
العادة المخكمة تصریح بخلافه : 


تحكيم العمل بما ت تعم به البلوى باعتباره عادةً وعرفاً معتبرّ إذا لم 
)١(‏ انظر: العرف وأثره في الشريعة والقانون (۹4» ١٠٠)ء‏ ورفع الحرج للدكتور يعقوب 


.(ToY) البا-حسين‎ 


(۲) انظر: العرف والعادة في رأي الفقهاء (٠٦)ء‏ والقواعد ا الكبرى وما تفرع عنها 
(7 0( . 


0: 


يُوجد تصريخ بخلاف ذلك العمل؛ لأن الإلزام بالعمل الذي عمَت به 
البلوى وصار عادة وعرفاً فى هذه الحالة يعتبر من قبيل الدلالةء فإذا جد 
E N‏ 
وهذا مما يعود إلى قاعدة «لا عبرة للدلالة في مقابلة التصريح»'. 

ومن أمثلة هذا: 

أن تأجير البيوت للسكنى مما يحتاج إلى التعامل به حتى عمّت به 
البلوى» وتعارف الناس عليهء ولذا فلا يصح استعمالها في غير ذلك في 
حال إطلاق العقد» فإن اتفق العاقدان على تأجير البيت للانتفاع به في غير 
ذلك فإن هذا العمل الذي عمت به البلوى»ء وتعارف الناس عليه لا يعتبر 
مع القصريح O‏ 

وكذا فإن دفع ااج مها لمو ا اجو درا لهه س 
وتأخير النصف الآخر إلى منتصف السنة مما يحتاج الناس إلى التعامل به 
حتی عمت به البلوى وتعارف عليه أصحاب العقار في مدينة الرياض»› فعند 
النزاع يكون هذا العمل هو الحجة» ولكن لو صرح المؤجر بخلافه» وقبل 
المستأجر» فإن هذا العمل الذي عمّت به البلوى» وتعارف أصحاب العقار 
عليه لا يعتبر مع التصريح بخلافه . 


فإذا توافرت هذه الشروط فإن العمل بما تعم به البلوى يصبح عرفا 
ملزمأ» ومعنى كونه ملزماً أنه يفسّر الإلزام الناشئ من الأدلة التي أحالت 
غل ولس ماو ان ج ا ف ال هه كما خو الاد اما 
(o). e TE E ٤‏ 
بان العرف غير ملزم» فلم يكن تحكيمه في أي مسالة : 


(1) انظر: المدخل الفقهي العام (۸۷۹/۲)ء ورفع الحرج للدكتور يعقوب الباحسين »)۴٠١۳(‏ 
والعرف وأثره في الشريعة والقانون .)٠١١(‏ 

(۲) مجلة الأحكام مع شرحها درر الحكام »)۲۸/١(‏ المادة رقم .)١۳(‏ 

(۳) انظر: القواعد الفقهية الکبری وما تفرع عنها .)۳١۲ »۳٦۱(‏ 

.)٠١١( انظر: العرف وأثره فى الشريعة والقانون‎ )٤( 

() انظر: المرجع السابق .)٠١١ »۱١۲(‏ 


a 


الميحث التالث 


اختلاف الحكم بعموم البلوى باختلاف الأحوال 


تعتبر مراعاة تغير العوائد والأعراف خاصة فيما تعم به البلوى من أهمْ 
أسباب تغير الأحكام» وهذا أصلل عظيْ» وباب واس من أبواب التخير في 
الفتاوى والأحكام» نشأ لأجله ما يعرف بفقه النوازل"“. 


فإن الشريعة الإسلامية قد جاءت وافية بمصالح العباد» ومما به حفظ 
هذه المصالح مراعاة أسباب تغير الأحكام» ومن ذلك تغير الأعراف 
والعادات المستحسنة بتغير العمل بما د تعم به البلوى» فقد تحدث للناس 
حاجات» وتتېدل الأحوال فیکون ى الحكم الذي روعي فيه عموم 
البلوى إلحاق الضرر والمفسدة بالمكلفين» فتنعدم الملاءمة بين الحكم 
والحال الداعية إلى تشريع ذلك الحكم» وتقتضي أصول الشريعة تبديله 

آخر يتاسب غا عمت به البلوى بعد تخيره ES‏ 
ا 


)١(‏ انظر: الاجتهاد وتغير الفتوى بتغير الزمان والمكان» ضمن كتاب الاجتهاد الفقهي آي درر 
وأي جديد »)١١(‏ والقواعد الفقهية الكبرى وما تفرع عنها .)٤١١(‏ 
والمراد بفقه النوازل: استنباط الأحكام لما يجد من حوادث لم يؤر عن الفقهاء المتقدمين ‏ 
حکم بخصوصها. 
انظر: كتاب مشايخ بلخ من الحنفية (١/۱۷۹)ء‏ وكتاب فقه النوازل الهامش رقم .)١(‏ 
(۲) انظر: رسالة نشر العرف ضمن مجموع رسائل ابن غابدين (۲/ »)٠١١‏ والعرف والعادة 
في رأي الفقهاء (۸۳). والمدخل الفقهي العام (4۲۳/۲)» والقواعد الفقهية الكبرى وما 
تفرع عنها .)٤۲۷ »٤۲٦(‏ 


٤*٦ 


ولهذا ذكر جماعة من الفقهاء أن الفتوى تتغْيّر بتغْيّر الأزمنة والأمكنة 
والأعراف وأحوال الا 
ودشوء العادة والعرف اظ اا منها ا البلوي» فالضرورة 


مثلا - وهي من أسباب عموم البلوى - قد تدعو المجتمع إلى سلوك عادة 
أو عرف معين؛ ليحقّق له مطلاً من مطالب حیاته.. 


وقد تدعو الحاجة الات وی م اساب عر البلوئ.- إلى نشو 
العادة والعرف باعتبار أن عدم مراعاتها يؤدي ال وقوع في الحرج 
والمشقة. 


وهذه e‏ کک الحاحجات a TT‏ 
وإذا كان العمل با 1 TS‏ 
مکان لآخر باعتباره من فل العادة والعرف› فإن تغير الأحكام بناءً على 
ولك التخ لاسا ف بضوابط معينة؛ إذ إن الأحكام نالتسة إل 


اختلافها باختلاف العمل a‏ البلوى باعتباره عادةٌ وعرفاً ل تخرج ن 
(۳. 


ثلاث صور 

الأولى: أن يكون العمل بما تعم به البلوى عازه عاد وع قا هو 
بعينه عمل بحکم شرعي» e‏ أو كان العمل به موجوداً 
في الناس فدعا إليه الشرع وأكده. ) | 


ومن أمثلة هذا: الطهارة من النجس والحدث عند القيام إلى الصلاةء 


(1) انظر: الإحكام في تمييز الفتاوى عن الأحكام (۷۳)» والفروق »1۱۷1/١(‏ ۱۷۷)ء وإعلام 
الموقعين (۳/ ١)ء‏ والموافقات »)۲۲١/۲(‏ ورسالة نشر العرف ضمن مجموع رسائل 
ابن عابدین (۲/ 10(, : 

(۲) انظر: العرف وأثره في الشريعة والقانون .)٠١(‏ 

انظر::ضوابط المضصلحة فى الشريعة الإسلاة :)٠٤٥(‏ 
وأصل هذا التقسيم ذكره الشاطبي» انظر: المرافقات (۲/ ۲۱۰ ۔ ۴۱۷). 


¥ 


وستر العورة فيهاء فإن ذلك يتكرّر بتكرار الصلاة حتى عمَت به البلوى»› 
وصار العمل به عاد وعرفا» وهي في الوقت نفسه أحكام ر یستو جب 
فعلها الثواب» وتركها العقاب . ) 

وکذا ارتداء الحجاب لدی نشاء المسلمين› فان ذلك مما شاع وانتشر 
بينهنّ» حتى عمت به البلوى» وصار عادة وعرفاء» والعمل به ثبت بحكم 
شرعي يستوجب العمل به وعدم ترکه. 

والحكم فی مل هذ! e‏ ل يجوز تعيير هذه الأحكام» أو تيليا 

2 ا ea E E ٤‏ 
مهما تبدلت الاأزمنة ونعحیرت الأحوال» فهده احکام ابتة لا 2 : 


الثانية: أن لا يكون العمل به تعم به البلوى باعتباره عادةٌ وعرفا 
حكماً شرعياً» ولكن تعلق به الحكم الشرعي بأن كان مناطا للحكم 
الشرعي . 

ومن أمثلة هذا: ما تعامل به الناس من أساليب التعبير والخطاب في 
المعاملات» وما تعاملوا به من قبض الصداق قبل الدخول»ء وما عملوا به 
من الشؤون المخلة بالمروءات والآداب» وما تعاملوا به فى قبض المبيعات› 
وما يجد من وسائل توثيق العقود والمعاملات» وهذا E‏ ویتشر خت 
تعم به البلوى» وصار عادةٌ وعرفاً» وهو ليس حکماً شرعياً» بل تعلق به 
الحكم الشرعي . 

والحكم في مثل هذا: أن الحكم هنا يدور مع مناطه» والحكم هنا لا 
يتخْيّر» ولا يختلف بل هو واحد» والمناط هو الذي E‏ 

الغالغة: أن لا يكون العمل بما تعم به البلوى باعتباره عادة وعرفا 
حكما شرعيا» ولا مناطا لحكم شرعي» وهذه الصورة يدخل تحتها ما شاع 


(1) انظر: المدخل الفقهي العام (۲/ »)4٠١ .۹۲٤‏ وضوابط المصلحة في الشريعة الإسلامية 
.)۲٤١ »۲٤٠(‏ والقواعد الفقهية الكبرى وما تفرع عنها .)٤١١ »٤۳١(‏ 

(۲) انظر: المدخل الفقهي العام (۲/ »)٩٠٠١‏ وضوابط المصلحة في الشريعة الإسلامية ›۲٤١(‏ 
۷ ), والقواعد الفقهية الكبرى وما تفرع عنها .)٤١١ »٤۳١(‏ 


۸ 


وانتشر العمل به بين الناس في مظاهر حياتهم المختلفة مما لم يصبح حكماً 
شرعیاً» ولا تعلق به حکم شرعي. | 

والخك هنا أن اللناس. أن بخارسوا ذلك ويطرروا آنا حیاتهم؛ 
ویخيّروا مظاهرهاء حسبما يرونه من مقتضيات الزمن» ما دام لا يعارض أمرا 
من أمور الشريعة الثابتة . ) 

ولها كان العمل بها قحم به الارن باغبان عاد ورو بخ 
زمن إلى آخر» ومن مكان لآخرء لذلك وجب على المفتي أو القاضي 
النظر إلى ذلك حين إصدار الفتوى أو الحكم» فإن كان العمل صحيحاً لا 
يتعارض مع النصوص أقرّه» ورتب الفتوى أو الحكم على وفقه» وما كان 
غير صحيح أنكره» ورتب الفتوى أو الحكم على الوجه الشرعي” . 
الال في فاو الما الكدين تة انمن ارك اة مه 
أفتی بحكم في حادثة» ثم آفتی بحکم آخر في الحادثة نفسها في وقت» أو 
مکان آخر» ومن أسباب اختلاف الحكم حينثلٍ اختلاف العمل بما تعم به 
البلوى» ومن الأمثلة التي يمكن أن توضح هذا: 

١‏ - آن الإمام أبا حنيفة أفتى في أول عهد الفرس بالإسلام» وصعوبة 
نطقهم بالعربية بأنه يجوز للواحد منهم أن يقرأ في الصلاة بالفارسيةء وإنما 
كان ذلك بناءَ على العمل بعموم البلوى متمثلاً في الضرورة. 

ولكن لما لانت ألسنتهم بالعربية رجع عن هذه الفتوى . 

ومن هذا يتضح أن الفتوى قد تغيّرت بتغيّر الحال عند العمل بما تعم 
به البلوى» فإنه لما اختلف الأمرء ولم تعد البلوى عامة به» اختلفت 
الفتوى بناءًٌ على ذلك . 


(1) انظر: ضوابط المصلحة في الشريعة الإسلامية (۹٤۲ء‏ ١٠٠)ء‏ والقواعد الفقهية الكبرى 
وما تفرع عنها .)٤۳۳ »٤۳۰(‏ 

(۲) انظر: القروق (١/٦۱۷ء‏ ۱۷۷). ورسالة نشر العرف ضمن مجموع رسائل ابن عابدين 
(9/ ۹( والعرف وأثره في الشريعة والقانون .)٥١٩(‏ 

)۳( انظر: الهداية مع فتح القدیر .)۲٤۹ »۲٤۸/۱(‏ وتبيين الحقائق )١١١ ء١٠١١ /١(‏ 


2*۹ 


و الج کان و بان ارت إا اانه مسد ن 
UC EINEN SB SE E‏ 
أضات الوت برا ا كرا قافا 
إلا أنه لما دخل الرى > زرآى البلوى عَمت بملايسة تلك التجاسات 
ةه لك ما وة الطرقفات من الطين الخالط للك التجامات: ٠‏ ان 
بأن الكثير الفاحش لا يمنع الصلاة في الثوب الذي أصابته تلك النجاسة . 


ومن هذا يتضح أن الفتوى تخيرت بتغْيّر الحال في ملابسة ما تعم به 
اللرئ :تحب المكان الى وفيت الملاة قد ` 
أن الحنفية كانوا يسوغون القضاء بشهادة من ظاهر حاله العدالة 
دون حاجة إلى تزكية فيما عدا الحدود والقصاص» وذلك أن الأصل في 
E NS E E O‏ 
وانتشر وعسر الاستغناء عن العمل به حتى عمت به البلوى. 


ولكن لما دخل في الإسلام أممٌْ من أهل الزيغ والنيات السيئة أفتى 
ووجوب تزکیتهم إذا لم يعرف القاضي حالهم؛ لانتشار الكذب بين الاس" 


(۱) بفتح الراء وتشديدهاء وتشديد الياء» مدينة مشهورة من أمهات البلاد» وأعلام المدن» أكبر 
من أصبهان» بينها وبين نيسابور مائة وستون فرسخاًء وبينها وبين قزوين سبعة وعشرون 
فخا كانت مدية عظيمة خرب أكفزها لا تفای أهلها بالقتال في عصبية المذاهب» 

ىه١۹ افتتحها عروة بن زيد الخيل الطائي في عهد عمر وه عام ١٠ه» وقيل: في عام‎ ٠ 
ولما قدمها المهدي في عهد المنصور بنى مدينة الريّ بجوار مدينة الريّ القديمة عام‎ 
۸ه وينتسب إليها عدد كبير من العلماء» منهم أبو بكر محمد بن زكريا. الرازي» وابن‎ 
أبي حاتم الرازي أحد الحفاظ› وأبو رُرعة أحمد بن الحسين الرازي» وغيرهم كثير.‎ 
ومراصد الاطلاع‎ AYY ت‎ e ومعجم البلدان‎ ؛)٤٤۸‎ - ٤٤۳( انظر: فتوح البلدان‎ 
. (01 /۲( 

(۲) انظر: بدائع الصنائع (١/۸1)ء‏ والهداية مع فتح ا وفتح القدير /١(‏ 
),٩۹‏ ورد المحتار غل الدر المختار .)۲١۱۳/۱(‏ 

(۳) انظر: بدائع الصنائع )%0/ «(TY‏ وفتح القذدير (١/۷٥0٤»ء «(t0۸‏ ا نشر العرف 
ضمن مجموع رسائل ابن عابدین (۱۲۴/۲). 


35 


ومن هذا يتضح أن الفتوى قد تعبرت بتغيّر الحال عند العمل بما تعم 
به البلوى؛ فإنه لما اختلف الأمر ۳ تعد البلوى عامة به اختلفت الفتوى 
بناءَ على ذلك . 

eC:‏ الإمام مالا أفتى فيمن له ماءٌ وراء أرض دون أرضه»ء فأراد أن 
يجري ماءه في أرض جاره بأنه ليس له ذلك مع أن هذه حادثةٌ تعم بها 
البلوى؛ إذ إن عدم التيسير بجواز هذا الأمر يعتبر ضرراً عاماً لأحوال هذا 
الرجل المحتاج إلى هذا الماء» والتيسير بالجواز مويْد بقضاء عمر وله في 
ف تخد مسل و ڪه التي أجبره فيها على أن يجري الما في 
أرضه؛ لیر إلى أرض جاره» تما آله 5 يضره› ا ك ا وفتوی 
الإمام الحال عند العمل بما ت تم به البلوى» 
حيث شاع فساد الزمان وانتشر» فاستحق الناس الاتهاء"» قال الإمام 
مالك: «ولكن فسد الناس واستحقوا التّهمء فأخاف أن يطول الزمان وينسى ما 
كان عليه جري هذا الماءء وقد يذعى جارك عليك به دعوى فى أرضك»° . 


ومما یمکن أن يمتّل به هنا ما یکون في باب خوارم المروءة» حيث 
كانت بعض الخصال في الزمن الماضي تعتبر من خوارم المروءة» كالأكل 
في الشوارع . 


0 هو انو غد الرجمن وق ابر عبد اه مد ي ةة E E‏ 
الأنصاري الحارڻي» صحابي من الأمراء الفضلاء» ولد قبل البعثة باثنتين وعشرين سنة 
وهو من أهل المدينةء شهد بدراً وما بعدها ما عدا غزوة تبوك» واستخلفه النبي ية في 
بعض غزواته» وهو أحد الذين قتلوا كعب بن الأشرف» وولاء عمر ط على صدقات 
جهينة» واعتزل الفتنة في أيام علي طب » فلم يشهد الجمل» ولا صفين» وكانت وفاته 
في المدينة عام ٤ه‏ وقيل: ٦٤ه»‏ وقيل : عام ۷ھ 
انظر: الطبقات الكہرى (۳/ .)٤٤٥ - ٤٤١‏ والاستيعاب (۳/ ۱۳۷۷)» وأسد الخابة /٤(‏ 
۰ ۴۳۱ والإصابة (۹/ ۱۳۱ ۔ ۱۳۳)» الترجمة رقم .)۷۸٠١(‏ 

(۲) أخرجه مالك في كتاب الأقضية» باب القضاء فى المرفق . 
انظر: الموطاً (۲۹) برقم ٠. ٠ .)۱٤۳۸(‏ 

ق ال :0 

)٤(‏ المرجع السابق. 


إلا أنه مع تطور أساليب الحياة وتغيّر العادات شاع هذا العمل وانتشر 
وعسر الاستغناء عنه حتى عمّت به البلوى في هذا الزمن» وصار الأكل في 
المطاعم المكشوفة سبيل المتعجلين» فلا يكون هذا من خوارم المروءة في 
ها الام 2 

وكذا فإن رد شهادة حالق اللحية في الزمن الماضي كان معمولاً به 
باعتباره من قبيل الفسق الذي ترد الشهادة لأجله. ) 

وفي هذا الزمن شاع هذا الأمر وانتشر وعسر الاستغناء e‏ مثل 
هؤلاء حتى عمّت بذلك البلوى»ء فلا يقال برذ شهادة حالق اللحية»› وإلا 
لتعطلت مصالح المسلمين وحقوقه . 


)١(‏ انظر: الاجتهاد وتغْيّر الفتوى بتغيّر الزمان والمكان ضمن كتاب الاأجتهاد اا أي دور 
وأي جدید (۱۱۸). 

(۲) انظر: المرجع السابق» وانظر - غير ذلك e‏ في - رسالة نشر العرف ضمن 
مجموع رسائل اہن عابدین )41/1 ¥ ° 11( والعرف والعادة فى رأي 
الفقهاء ۸٤(‏ - ۸۹). 


1۲ 


الميحتٿ الرابع 
ثر عموم البلوى إذا كان عادة وعرفا في الفروع الفقهية 


یکی آل تد اد یرن البلوى إذا كان عادة وعرفاً کک أحكام کثیر 

من الحوادث باعتباره من قبيل العادة والعرف الذي يلزم د تحکیمه › وذلك إما 

على سبیل الايتداء» بحيیث یترتب على اعتباره إنشاء حکم وإما على 
سبيل الطروء بحيث يترتب على اعتباره تغيير حكم سابق. 


الفرع الأول: طهارة نجو ما يؤكل لحمه من الطيور: 

ملابسة الطيور مما يؤكل لحمه مما شاع وانتشر حتى عمّت به البلوى 
وصار ذلك عادةٌ وعرفاً عندهم» ونرك الحمام في المساجد حتى في 
المسجد الحرام مع علمهم بما يكون منهاء ومع أن الأصل في نجوها أن 
يكون نجسا يفسد به الماء؛ إذ إنه يستحيل إلى نتن وفساد» إلا أن البلوى 
قد عمت بملابستهاء وتعارف الناس على ترك ا لذلك ذهب الحنفية 
والمالكية وأحمد في رواية عنه إلى القول بطهارة نجو ما يؤكل لحم" 
AES a E es‏ 


() المراد بالنجو: ما يخرج من بطونها من الروث ونحوه. 
انظر: لسان العرب» مادة (نجا) .)۱۷۷/۲١(‏ 
(۲) انظر: الاختیار لتعلیل المختار (۱/ »)۴١ ۰۳٤‏ وجواهر الإکليل »)۹/١(‏ والمغتي (۲/ .)٤۹۲‏ 
(۳) انظر: الهداية مع فتح القدير /١(‏ ۸۷ء ۸۸)ء والاختيار لتعلیل المختار (۱/٤۳ء‏ ١۴)ء‏ 
وتبيين الحقائق /١(‏ ۲۷)» وفتح القدير /١(‏ ۸۷ء ۸۸) 


1۳ 


وذهب الشافغية وأحمد في رواية عنه إلى القول بنجاسة نجو ما يؤكل 
.إلا أنه يى عن تطره غد الخافة ةليرم البلرى معا في 

)۲( 
لارا 


EA 


الفرع الثاني: بيع الثمر إذا بدا صلاحه مع شرط بقائه"" . 
يحتاج الناس إلى التعامل ببيع الثمر إذا بدا صلاحه مع شرط بقائهء 

ا استغناؤهم عنه حتى عمّت به البلوىء وصار عادة وعرفاً للا 
فذهب مالك والشافعي وأحمد ومحمد بن الحسن إلى جواز التعامل بذلك› 
زا جد ب الح ان بكرن الم فد تاف ع . 

وذهب أبو حنيفة وأبو يوسف إلى القول بعدم جواز هذه المعاملة؛ إذ 
إنها تدخل في عموم النهي عن بيع وشرط › آو في عموم a E‏ 
في صفقة» باعتبار أنها إجارة في بيع إن كان للمنفعة حصة من الثمنء أو 
إعارة في بيع إن لم يكن للمنفعة حصة من الثمن . 


وقد علْل محمد بن االجسن جواز ذلك ان الناس يحتاجون إل هده 
المعاملة» حتی خی بذلك البلوى› وتعاملوا بها وصار ذلك عادةٌ وعرفاً 
لهم؛ لذلك كانت هذه المعاملة جائزة". 


الفرع الثالث: دخول الحمام من غير تقدير العين المستهكلة ومدة اللبث : 
احتاج الناس في الزمن الماضى إلى دخول الحمّامات من غير تقدير 


e والمغني‎ »)٥٥١ /۲( TT انظر:‎ .)۱( 

(۲) انظر: المجموع .)٠١١/۲(‏ 

(۳) ومشثل ذلك بيع الزرع بشرط الحرك: 
انظر : تبيين الحقائق /٤(‏ ١١)ء‏ والهداية مع فتح القدیر »)٤۸۹ /٥(‏ وفتح القدیر .)٤۹١ /٥(‏ 

/١( والمغني‎ »)٤١١/١١( وتكملة المجموع‎ »)٠١١ ء٠٠١١‎ /۲( انظر: بداية المجتهد‎ )٤( 
.)٤۸۹/٥( وفتح القدیر‎ (۱٥١٩ “٥ 

.)٥۹۰ ۰٤۸۹ /٥( انظر: فتح القدیر‎ )٥( 

(7) انظر: المبسوط (١١/۱۹1)ء‏ والهداية مع فتح القدير (١/۸۹٤)ء‏ وتبيين الحقائق /٤(‏ 
۲ وفتح القدیر »)٤۹١ ۰٤۸۹ /٥(‏ ورد المحتار على الدر المختار .)۳۹/٤(‏ 


٤ 


ال ع و و ا ی ا 
وعمّت به البلوى وصار غادة .وعرفاً للناس. فى .ذلك الزمن» فيجوز ذلك 
E‏ ت ی ا ا 
من بيان المدة» والعقد فيها وارد على استهلاك العين؛ فلا بد من بيان 
دار فف ذلك جمالان: جال فى الح وجيالة فى المقرة عل 
وکل لك كاف في ادغ اجار إلا أن .عموم الل ا الا 
وتعارف الناس عليه جعله جائزاً» وفي نزع الناس عن هذا العمل حرج 
ومشقة» وفي ذلك يقول ابن عابدين: «قوله: (وللعرف)؛ لأن الناس في 
سائر الأمصار يدفعون أجرة الحمّام وإن لم يُعلم مقدار ما يستعمل من الماء 
ولا مقدار العقودء فدل إجماعهم على جواز ذلك» وإن كان القياس يأباه؛ 
لوروده على إتلاف العين مع الجهالةه. 


الفرع الرابع : إعطاء الأجرة وأخذها على القيام بأعمال الطاعات : 


OS ay 
يجور الاستئجار على القيام بهاء ولا أخذ الأجرة کدلات:» و كالامامة‎ 
والأذان والحج وتعليم القرآن والجهادء وهذا هو مذهب أبي حنيفة"‎ 


وأخمد في روأية E‏ 


وقد ذكر بعض علماء الحنفية أن القول بمنع الاستئجار على القيام 
بالطاعات» وأخذ الأجرة عليها إنما هو فى الزمن الماضى عند ما كان 


)١(‏ انظر: الهداية مع فتح القدیر (۴۸/۸» ۹)» والاختيار لتعليل المختار (۲/ ›»)٦١‏ وشرح 
العناية على الهداية مع فتح القدیر (۳۸/۸» ۹ والاعتصام )7¥ € «(TE‏ ونهاية المحتاج 
/٥(‏ ۲۷۷)» ورد المحتار على الدر المختار /١(‏ ۳۲)» ورسالة نشر العرف ضمن مجموع 
رسائل ابن عابدین (۲/ ۱۲۷). 

(۲) رد المحتار على الدر المختار .)١١/٠١(‏ 

(۳) . انظر: تبيين الحقائق .)١٤/٥(‏ .. 

(6) انظر: المغني .)١۳١/۸(‏ 


فيجازون الإحسان بالإحسان من غير شرط» فيعينونهم على معاشهم 
ومعادهم» إلا أنه لما كانت أعمال الطاعات مما شاع بين المسلمين وانتشرء 
بحيث لو كَلفوا بعدم جواز إعطاء الأجرة وأخذها على القيام بها لعسر 
استغناؤهم عن تلك الأعمال» وعمت بذلك البلوى» خاصة مع تقا 

الهمم عن القيام بهذه الأعمال حسبة» وترتب على ذلك تضييع إقامة تلك 
الشعائر الدينيةء لما كان الأمر كذلك أفتى المتأخرون من علماء المذهب 
3 بجواز إعطاء الأجرة» و على القيام بتلك الطاعات؛ لما رأوا 

2 


e (۱)‏ مع فتح القدير 2 ل ر ٠‏ ان وتبیین 
(ITT Ya‏ 


1٦ 


الباب الرابع 


تطبيق عموم البلوى 
على بعض القضايا المستجدة 


وتحقيق الحكم فيها 


ا 
. 1 

IE; . ا‎ ۰ 

BE :‏ ټ ر 


٠‏ إن الغرض الأهمَ من التأصيل والتقعيد لأي علم يبرز فيما ينبني على 
ذلك من نتائج عملية تطبيقية؛ لذا كان الغرض الأسمى من دراسة علم 
أصول الفقه مثلاً مغرفة كيفية استنباط الأحكام الفقهية» وبيان E‏ لما 
جد من حوادث . 

وارتباط التقعيد بالتطبيق في علم ا الفقه أمرّ بالغ الأهمية؛ ادان 
ذلك يُخرج العلم عن نطاق القواعد المجرّدة إلى التطبيق العملي المتعلق 
بأفعال اا > وبذلك تبرز الفائدة العظمى» والجانب المهم من دراسة 
علم أصول الفقه. 

SEE Dy 
للخافن س حوادث» فمن خلال ذلك يلمس الناس أهمية التقعيد الوارد فى‎ 
موضوع ما؛ لارتباط تطبيقه بما يقع لهم في حياتهم المعاصرة. ا‎ 

ومن هذا المنطلق رأيت أن يكون الباب الرابع ممثلا للجانب. التطبيقى 
E SES‏ 
الأمثلة 'الفقهية التى ذكرها العلماء المتقدمونء .أو الباحثون المعاصرون التى 
وو سي قراف المراه جروا 09 حا الات لر به ان 
جانب التطبيق على ما سبق تقعيده الببحث في قضايا معاصرة› تندرج في 
جملتها تحت البحث في عموم البلوى. ِ e‏ 

وقل حرصت على تنویع البحث في تلك القضايا بان تکون ا ال 
أبوأب فقهية متعددة» كالعبادات والمعاملات وشؤون الأسرة وغيرهاء وما 
تلك القضايا إلا أمثلة فقط وإلا فغيرها مما يمكن أن يلحق بها كثير 
يصعب حصره؛ إد إن الحياة تتطور» وأمور الناس تتخيّر» وما يجد للناس 

۹ 


في جام من أمور ضرورية» أو حاجية يدخلها ذلك التطوّر والتغيّر من 
زمن إلى آخر. ويبرز ذلك بصورةٍ أكبر في هذا الحعصر الحديث الذي كثرت 
فيه الاختراعات العلمية» وتطوّرت فيه أساليب الحياة» وتطوؤّرت مع ذلك 
ضروريات الإنسان وحاجياته. وصلاحية الشرع للتطبيق في كل عصر» وأى 
مكانِ تفرض على علمائه الاستعداد لبيان الأحكام المناسبة لما جد من 
حوادث . 

لاط ايح ف سك اتمعانن راه د رات أن د 
السك فيا رفن المهح الاي 

١‏ - تصوير المسألة بالتعريف» أو بيان تاريخ النشأة. 

- بيان مدى جدة المسألة. 

۳ - بيان وجه عموم البلوى في السألة بذكر سبب عموم البلوى الذي 
تندرج تحته المسألة» سواء أكان ذلك من خلال ما ذكره العلماء والباحثون 
في ذلك» وتحقيق صحة ذلك أو عدمهاء ام من خلال الاستنباط . 
) - بيان علاقة تلك المسالة بما سبق بحثه في صلة عموم البلوى 
۳ الأصولية» أو القواعد الفقهية» وتحقيق ذلك . 

على أن تلك الصلة تبرز بصورة أكبر فيما يتصل بالقواعد الفقهية دون 
ما يتصل بالمسائل الأصولية» كما سيأتي بيان ذلك . 

وينبغي التنبيه على أن الخرض من بحث تلك القضاياء لا يقصد به 
الوصول إلى إثبات حكم شرعي معيّن» بقدر ما هو بيان کک البلوى 

في العمل يتلك القضايا المستجدة . 

وعند ما قلت في عنوان هذا الباب «وتحقيقى e‏ فإتنما 
قصدت تحقيق الحكم بعموم ری ف ك ااا لا ر تحقيق الحكم 
الشرعي التكليفي فيهاء ون تارات رادم کر ة فإتما ذلك 
لأجل بيان أثر تحقق عموم البلوى في هذه القضية أو تلك» وهل كان 
ES E‏ 
الاعتماد أو الاعتضاد؟ 


1 * 


القصل الأول 
٤‏ تطبيق عموم البلوى 
على بعض القضايا المستجدة في العبادات 


۲١ 


الميحث الاو ل 


استعمال التقويم في تحديد مواقيت الصلاة 


إن وجود الإنسان في عالم متخيّر له کر مارا اناد وسات 
تعينه على معرفة الوقت» فاعتمد في بداية الأمر على تكرار الظواهر الكونية 
بشکل دوري»› وما قد يحدث في ذلك من تفاوت من فترةٍ ال آخری› ٹم 
دفعه ذلك إلى الاعتماد على e‏ الشمسية» کانت اسا للوقت 
لآلاف ال 
ثم لجا إلى أجهزةٍ عدة لقياس الوقت» قام باستنباطها بطرت أولية› 
فاخترع الساعات الميكانيكية في القرن الثالث عشر الميلادي رتا واش 
استعمالها ف فى القرن الخامس عشر الميلادي وما بعده» وتلك أجهزة مكنت 
ااا الوقت بدقة» تصل إلى أقل من دقَيقة واحدة في اليوم. 

ثم توصل إلى اختراع الساعة ذات الرقاص في القرن الثامن عشر 
الميلادي» حيث حققت مزيداً من الدقة في قياس الوقت» وصلت إلى عدة 
ثوان في اليومء ولا پال اختراع الأجهزة المتطورة في قياس الوقت 
ترا وهي ذات دقة عالية ةه في ضبط الا وقات ٠‏ . 
ولما كانت معرفة الأوقات iS‏ من الأمور المهمة لدى عامة 
المسلمين؛ لتعلقها بعباداتهم فقد اهتموا بتحديدها ومعرفة ما يفيدهم في 
معرفة ذلك التخدي. 


انظر: کتاب التوقیت والتقویم (۷۷ ۰۹٦1 »›٩٥‏ ۹۸). 


ا 


وتشتدَ هذه الأهمية حينما يتعلق ذلك التحديد بأوقات الصلوات 
الخمس المفروضة؛ لتكرّرها لعموم المسلمين» وتعلق دخول بعض أوقاتها 
بوقت الإمساك› او الإفطار في صيام رمضان. وقد وردت السنة بتحديد 
أوقات الصلوات اعتماداً على علاماتِ طبيعية وظواهر كونية تتعلّق بحركة 
الشمس. ) 

ومع التطور في الأخذ بما يعين على تحديد الأوقات من حساب 


ا 


وآلات مما يقيد في تحدید آوقات ي وقفة مح 
الأخذ بذلك سيأتي الإشارة إليها لاحقاً. 


ولما كان المعوّل عليه فى تخديد مواقيت الصلاة هو اش 
القاحرة طا لين الع ا بد فن ارط من ذلك الفصين الاك 
والحساب» ويتمْ ذلك وفق معادلات رياضية معينة يقوم بحسابها مختصون 
بمعرفة تلك العمليات الحسايية r‏ 


تصوير المسألة وبیان تاریخ النشأة: 


تحدید ا الصلاة عن طريق الحساب .كان a‏ لدی ا 
A TN TIE EE‏ 
الآلات المستخدمة في العمليات الحسابية» وصارت تستخدم في ذلك 
الرسوم البيانية» أو الحاسبات الالكترونية في حل المعادلات المذكورة*» 
ومع ظهور الات الطباعة وجد ما يعرف بالتقويم اليومي» وهو يعتمد على 
عمليات حسابية دقيقةء يقوم بها بعض المختصين عن طريق الربط بين 
حركة الشمس» التي هي المعتمد في تحديد أوقات الصلاة» وحساب 
ساعات النهار والليل في عدڍ من ا المختلمفة المواقع» ويعتبر في ذلك 


 ٠٠١( انظر: بحث تعيين مواقيت الصلاة في أي زمانِ ومكانٍ على سطح الأرض‎ )١( 
حشسین کمال في مجلة البحزث اوو العدد الغالث›‎ e «((ITYT٠ 
هھ.‎ ۷ 


(). انظر: المرجع السابق (۱۳۸۰ ۔ .)٠١١١‏ 
CTT‏ 


فروق التوقيت في كل وقتِ» وكل يوم» ويمكن بعمليات حسابية إضافية 
تحديد أوقات الصلوات فى سائر المدن والقرى»ء ويتمْ إصدار مثل هذا 
التقويم بصورةٍ سنوية» ميا فيه أوقات الصلوات الخمس في عددٍ من المدن 

ومع وجود الحاسبات الآلية فإنه يمكن بعملية حسابية إصدار تقويم 
زمنى يحدد فيه مواقيت الصلوات لسنوات عديدة قادمة. 
# بيان مدى جدة المسألة: 

إن استعمال التقويم في تحديد مواقيت الصلاة» قد ارتبط بظهور آلات 
الطباعة واستعمالها خاصة في البلاد الإسلامية» حيث تطبع مجموعة كبيرة 
من تلك التقاويم»› ويتم توزيعها على المساجد؛ للعمل بها في كل سنة 

والتقويم المستعمل في المملكة العربية السعودية يطلق عليه تقويم أم 
القرى» فأما عملياته الحسابية فتقوم بها لجنة تختص به» وهي لجنة إصدار 
تقويم أمٌ القرى. وأما تنفيذه وطباعته» فذلك من اختصاص مصلحة مطابع 
الحكومة» ويظهر من النظر في هذا التقويم أنه بُدئ في إصداره قبل سبعين 
سنة من الآن» مما يوضح مدى جذة المسألة» وأن الابتلاء بها من الأمور 
الفمخجدة. 


# بيان وجه عموم البلوى في المسألة: 
استعمال التقويم في تحديد مواقيت الصلاة مما شاع بين عامة 
المسلمين» وانتشر العمل ته بين المو دين خاصة» وعسرَ استخناؤهم عن 
العمل به» حتى عمت بذلك البلوى. 
ومن هذا يتضح أن دخول هذه المسألة تحت عموم البلوى يندرج 
تحت السبب الثالث من الأسباب العامة لعموم البلوى» وهو شيوع الشيء 
وانتشاره› والحموم في هله المسالة ات من شمول وقوعها لحعموم المكلفين 
٤ )‏ 


في عموم أحوالهم» بحیث يلزم من القول م جواز e‏ بالتقويم في 
تحديد مواقيت الصلاة إلحاق المشقة العامة بالمكلفين. 


* علاقة هذه المسألة بصلة عموم البلوى بالمسائل الأصولية» أو القو اعد الفقهية : 

تبرز علاقة هذه المسألة بتلك المسائل والقواعد فى جهتين : 

الحهة الأولى: علاقتها بصلة عموم البلوى بالمسائل الأصولية : 

وتىرر هله العلاقة في حالتين : ) 

الأولى: في صلة عموم البلوى بالإجماع السكوتي» حيث إن العمل 
بالتقويم في تحديد مواقيت الصلاة مما شاع وانتشر وعسر الاستغناء عنه» 
حتى عمّت بذلك البلوى» ولم ينكر ذلك أحدٌ من العلماء» فكان ذلك 
إجماعا متهم على جواز العمل به. 

الثانية: علاقتها بصلة عموم البلوى بفتح الذرائم» حيث إن التكليف 
بالقول o:‏ جواز العمل بالتقويم في تحديد موأقیت الصلاة» ببحيت يعسر 
الاستغناء عنه» وتعمَ بذلك البلوى فيه إلحاق للمشقة والضرر بالمكلفين› 
فيقال بجواز العمل بالتقويم في تحديد مواقيت الصلاة تيسيراً عليهم» فتبيّن 
من هذا أن في اعتبار عموم البلوى هناء والقول بالجواز تيسيراً لأجله مما 
يترتب عليه تحصيل مصلحة ودفع مفسدة فيه فت للذريعة. 

الحهة الثانية : علاقة هذه المسألة بصلة عموم البلوى بالقواعد الفقهية : 

إذا أردنا أن نتييّن علاقة هذه المسألة بذلك» فلا بد من النظر فيما 
قاله الفقهاء حول حكم المسألة» وما يرد في ذلك من تعليلات. 

وهه المسألة مما يندرج البحث فيها تحت حكم العمل بالحساب فی 
ا موافیت إالصلاة عند الفقهاء المتقدمين › ولذلك فیمکن أن تبرر عللاقة 
هذه المسألة بصلة عموم البلوى بالقواعد الفقهية في ناحيتين : | 

أولاهما: علاقة هذه المبالة بقاعدة المشقة تجلب التيسير» أو بقأعدة 
١‏ ضرر ولا ضرار› وتتمشل هذه العلاقة في أن القول بعدم جواز العمل 

t٥ 


بالتقويم في تحديد مواقيت الصلاة» باعتبار أنه من قبيل العمل بالحساب»› 
والحساب لا يعتمد عليه ف تحديد مواقيت الصلاة المشقة والضرر 
بالمكلفين» e al Ca aE as‏ حتى عمت بذلك 
البلوى؛ إذ يصعب على غالب الناس» وخاصة المؤذنين معرفة الأوقات بدقة 
وتحديدها بدون الاغتماد على ذلك التقويم› وتشتد هذه الصعوبة في هذا 
الزمان الذي كثر فيه العمران وعلاء وكثرت فيه الإضاءات في الشوارع» 
وعلى روس البنايات» مما يصعب معه الاعتماد على حركة الشمس»› 
فیکون في القول بجواز الاعتماد على التقويم في تحديد مواقيت. الصلاة 
باعتبار أن العمل به من قبيل ا الات و الات 0 فاد 
عليه في تحديد مواقيت الصلاة" '» يكون في ذلك تيسيرٌ على المكلفين؛ 
ودفع م للضر عنهم» ومن هنا ظهرت العلاقة بين هذه المسألة وصلة عموم 
البلوى بقاعدة المشقة تجلب التيسير» وقاعدة لا ضرر ولا ضرارء فإن 
اكليف يعدم جراز العمل فى هذه المسالة يلق المشقة والضرر 
بالمكلفين» متمثلا في عموم البلوى بهذه المسألة» وعموم البلوى يعتبر سببا 
في التيسير» والتكليف معه ضررٌ يلزم دفعه. 

ثانيتهما: علاقة هذه المسألة بقاعدة العادة محكمةء ويتمتّل ذلك فى 
أف أجان الل تالجاا في تخدة فراقت الاد فد اح بان 
الناس في سائر الأعصار والأمصار يعتمدون ی حال ما إذا حال دون 
الشمس غيم على الحساب بالرمل والماء ونحوهما"» وحاصل ذلك راجح 
إلى العمل بحموم البلوى إذا کان عادةٌ وعرفاً» حیث شاع وانتشر العمل 
بالحساب بالرمل والماء ونحوهما إذا حال دون الشمس غيم ونحوه» حتى 
عسر استغاؤهم عن ذلك» وعمت به البلوى» وصار عادة وعرفاء . والعمل 
e‏ فئ تحديد مواقيت الصلاة من هذا ا إذ قد شاع وانتشر بين 


)١(‏ وعلى ذلك أكثر الفقهاء . انظر: الفروق A/D)‏ 174( ا المنشور في إثبات 
الشهور (¥). ۰ 
(۲) انظر: العلّم المنشور في إثبات الشهور (4). 
١‏ 


الناس العمل بالتقويم في تحديد مواقيت الصلاة وعسر استغناؤهم عن العمل 
به» حتی عمّت بذلك البلوى وصار غادةٌ وعرفاء فتحکم هذه العادة» وذلك 
العرف» خاصة وقد انطبقت على العمل بالتقويم في تحديد مواقيت الصلاة 
شروط العمل بما تع تعم به البلوى ذا کان عادة وعرفاًء وما العمل ار 
في تحدید مواقیت 0 إلا امتداڈ للعمل بالحساب الذي كان معروفاً لذئ 
المتقدمين » والحاجة إلى العمل بالتقويم في الزمان الحاضر أل من الحاچة 
إلى العمل بالحساب في الأزمان الماضية؛ لما سبق ذكره من صعوبة 
الاعتماد على حركة الشمس في هذا الزمان؛ و ما یعیق هذه الرؤية في 
بعض الأوقاتء أو يجعلها .صعبة. 


والعمل بعموم البلوى هنا باعتباره غادةً وعرقاً يستند على العمل 
بالمصلحة؛ إذ إن العمل بالتقويم في تحديد مواقيت الصلاة يسهل معرفة 
أوقات الصلوات في وقت صار فيه تحديد تلك الأوقات أمراً بالغ الصعوبة» 
كما يساعد العمل بالتقويم على توحيد أوقات الأذان» وعدم اختلافها في 
وقتٍ كثرت فيه المساجد» وصارت أصوات كثير من المؤذنين مسموعة في 
مکان واحد» وعدم توحيد أوقات الأذان يۇدي ل اللاضطراب في اة 
خاصة إذا تعلق الأمر بالإمساك أو الإفطار في رمضان» ولذلك أفتى بعض 
العلا التاخرين بالل لك التقاويم استناداً إلى تلك المصلحة"'. 


(۱) انظر: فتاری ورسائل سماحة او 0 ۳۰ OYY‏ وكلام فضيلة 
الشيخ محمد العثيمين يشير إلى جواز الاعتماد على تقويم آم القرى» وإن كان ا 
لظن والتحري» مع ضرورة التثبت والتحري في وقت الفجر خاصة. ا القاء الاب 
المفتوح (۷/ ۳۹ c{f\‏ و(۱/٤۲).‏ 
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الميحث الثاني 


استعمال مكبرات الصوت في الأذان 


من المعلوم أن الأذان يترتب عليه الإعلام بدخول أوقات الصلوات 
المفروضة» كما يترتب على ذلك جواز الإفطار المبني على الإعلام بغروب 
الشمس ودخول وقت المخرب» أو لزوم الإمساك في صيام رمضان المبني 
على الإعلام بطلوع الفجر الصادق ودخول وقت الفجر. 


ولا كانت الاج في الزماة الماضى مخرة وأعدة الان قلا 
وفي المساكن قله وتقاربٌ» سهل مع ذلك سماع الأذان» وكذا القراءة 
والتكبيرات والخطب وغير ذلك» ولكن مع تطور أساليب الحاجة إلى إسماع 
الأذان» ومع اتساع المساجد نشأت الحاجة إلى إسماع المصلين القراءة 
والتكبيرات والخطب» فكان في استعمال مكبّرات الصوت سد لتلك 
الحاجة. 


# بيان مدى جدة المسألة: 


استعمال مكبرات الصوت فى الأذان وغيره من المسائل المستجدّة؛ إذ 
إا ر ن ار ا ف ا ك هن رو الو 
الميلادي"" ٠‏ وإذا كان اختراع مكبر الصوت من الأمور الحديثة المعاصرة 
فإن استعماله يعتبر من الأمور المستجدة» وخاصة في البلاد الإسلامية. 


© اظر ةان: الددرى ( 460 00 
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# بيان وجه عموم البلوى في المسألة: 

استعمال مكبرات الصوت في الأذان وغيره مما شاع وانتشر استعماله› 
وعسر الاستغناء عنه» حتى عمت بذلك البلوى. 

فهذه الاك ندرج تحت ا القالت من الأسباب الغامة لعموم 
البلوى»› وهو 0 الحيء وأنتشاره» والعموم ها ات هن ول وقوع هذه 
الحادثة المكلفين في اا ا في الأذانء أو في غیره› 
العامة ES‏ فيكون في اعتبار عموم البلوى حينئلٍ تيسيرّ على الناس. 
* علاقة هذه المسألة بصلة عموم البلوى بالمسائل الأصولية › أو القواعد الفقهية : 

ول هذه العلاقة في جهتين 

أولاهما: علاقتها بصلة عموم البلوى بالمسائل الأصولية. 

وتبرز هذه العلاقة في صلة عموم البلوى بالإٍجماع السكوتي» حيث 
أن اشتجمال مك الصوت فى الأذان وغيره عسر استخناء الناس عنه» حتى 
استعمال مكبّرات الصوت في الأذان وغيره"» وسكت الباقون مع الجزم 
سكتوا» ولم ينكروا كان ذلك إجماعاً على جواز استعمال مكبّرات الصوت 
فى الأذان وغيره. 

انيتهما: علاقة هذه المسألة بصلة عموم البلوى بالقواعد الفقهية : 

وتىرر هذه العلاقة في صلة عموم البلوى باختلاف الحكم باختلاف 
العمل بعموم البلوى» حيث كان يتم إسماع الأذان وغيره للناس مباشرة 


(1) انظر: مجلة الأزهر» الجزء السادس: المجلد الخامس والعشرون ص(٤٠۷)»‏ والمجلة 
العربيةء العدد رقم (١١۱)ء‏ ص(١١)»‏ ومجلة البحوث الفقهية المعاصرة» العدد الراب ء 
ص(۷٤۰۱ .)۱٤۸‏ 
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الازمان اللاحقة» واستمر عمل المسلمين بدونها» ومع ظهور هذه الآلة في 
العصر الحديث وجدت الحاجة إلى استعمالها؛ لاتساع المساجد وكثرة 
المصلين» واتساع العمران مما قد يصعب معه إسماع الأذان بدون استعمال 
هذه الله ولهذا فانه قد عسر الاستغناء ۾ عن اال الصوت فى ِ 
تلك العبادة في هذا العصرء جت عمّت بذلك البلوى» و وأصبح ذلك 
وعرفاء ولهذا فان الحكم الشرعي ها يدور مع مناطه» حیث إن العمل 
SR Es ES‏ 
3 ولم يتغير بل هو e‏ ب مناطه هو الذي تغير» حيث كانت 
تؤدى تلك العبادة بوسيلة معينة في الأزمان الماضية» ثم تخيرت هذه الوسيلة 
فى هذا الزمان. 

واعتبار العمل بعموم البلوى هنا اعتبارّ لوسيلة أحدثت لغاياتِ ومقاصد 
و ولذلك فقد جاءعت فتاوی کثیر مر اكا المتأخرين موافقة لذلك 
وق على تلك الاغتا OT‏ 


e 
e ازظر : المراجع السابقة › وکتاب ثلاث‎ 


a 


البجث الثالث . 
استعمال ا في رؤية الأهلة والاعتماد عليها 


کانت ٠‏ البشرية إلى وق قريب هى الأداة البصرية الوحيدة». التي 
يستعملها الناس لحراقة الاجر السماوية الات ج ت و 
القديمة» حتى تم اختراع المنظار" أوائل القرن السابع عشر الميلادي»› 
واستعمل أول n‏ تاكن ونا هدا وال رر 
المتظار: نحبت E‏ لديه القدرة الفائقة على تحدید مواقع الأجرام 
الشماونة فة بالغة بالنسة: للمراقت من الأرض > وقد أنشات الجحكرمات 
لأجل ذلك مراصد فلكية» تحوي عدداً من المناظير لمراقبة الأجرام 
الاوة لأغراض علمية» ويتم اختيار مواقع تلك المراصد في الخالب ا 
عن المدنء و المناطق المرتفعة؛ لتجتّب ظاهرة التلوّث الضوئي التي 
تکون في المدن الكبيرة ذات الإضاءة العاليةء وتنعدم الرؤية بالمناظیر في 
حال ؤجود الغيم أو الغبار أو نحو ذلك» كما تنعدم في حال الرؤية البصرية 
بالعین المجرد و 


سن س ا فيه تلك المناظير مراقبة الأهلة ورؤيتها و المناظير»› 


)١(‏ المنظار: «جهارٌ بصري على شکل أنبوب»› ُنظر من خلاله إلى e‏ البعيدة» فتبدو 
قريبة. . . وقد يسمّى أحياناً بالمرقب أو المرقاب». مجلة العلوم والتقنية» العدد الثالث 
والعشرون» ص(١۲).‏ 

(۲) انظر: مجلة العلوم والتقنيةء العدد الثالث والعشرون» ص(٠٠).‏ 

(۳) انظر: المرجع السابق (۲۲» ۴۳). 
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وتعحديد مکان الهلال»› واتجاهه وبعدذه وقربه› فکان لا ك من بحث مدی 
صحة الاعتماد على تلك المناظير فى رؤية الأهلة. 


# بيان مدى جدة المسألة: 


كان اختراع المناظير قد جاء في عصور متأخرة» حيث بدا اختراعها 
في بداية القرن السابع عشر الميلادي» وانتقل استعمالها إلى البلاد الإسلامية 
في اة القرن الخشرين» كفا فن مر اى ف اراره كما قى الاق 
وذلك بإنشاء مراصد فلكية تحوي يعض المناظير الي يشان بها على مراقة 
لأر ا رة ي اكد ك التفر إلى سال الا 
والاستفادة منها فى رؤية الأهلة» وهذا كله فيما يخص المؤسسات العلمية› 
کا ا ی ا ا ا ا 
ولذلك كان أمر الجدّة في E‏ 


# بيان وجه عموم البلوى في المسألة: 

إل الاقتصار على العين المجردة في رؤية الهلال يتضمَن ضرراً على 
المكلفين› بحيث يعسر استغناؤهم عن استعمال المناظير» وتعمّ بلواهم 
بذلكڭ› وهذا الضرر کش القول م جواز استعمالها»ء والاعتماد عليها رر 
بصوزة أوضح من خلال قلة من يتراءون الهلال في هذا الزمان» ووجود ما 
يعيق رؤية الهلال بالعين المجردة في المدن من إضاءاتِ وأدخنة ناتجة من 
المصانع وغيرها» بحيث يستلزم ترائي الهلال كل شهر الخروج إلى بعض 
الأماكن المرتفعة البعيدة عن المدن مما يمكن معه رؤية الهلال بالعين 
المجردة› ولما کانت تلك الصعوبات تتلاشی بإانشاء المراصد وما تحوبه من 
مناظير كان في ذلك دفع للضرر. 

فهذه القالة تندرج تحت السبب السادس ب الأسباب العامة لعموم 


.)۲٤( انظر: المرجع السابق‎ )١( 
انظر: المرجع السابق.‎ )۲( 


۲ 


البلوى» وهو الضررء والعموم هنا آتِ من شمول وقوع الحادثة لعموم 
شهر؛ لإثبات دخوله؛ إذ الرؤية هى المعتمد فى الشريعة الإسلامية لذلك 
لتعلقه بالوقوف في يوم عرفة» فيلزم من القول بعدم جواز استعمال تلك 
المناظير» أو الاعتماد عليها إلحاق المشقة العامة بالمكلفين متمثلا ذلك فى 


*# علاقة هذه المسألة بصلة عموم البلوى بالمسائل الأصولية أو القواعد الفقهية : 

تبرز هذه العلاقة في جهتين : 

الجهة الأولى: علاقة هذه المسألة بصلة عموم البلوى بالمسائل 
الأصولية» وتتمثل هذه العلاقة في صلة عموم البلوى بالإجماع السكوتي» 
حيث صدرت الفتوى عن هيئة كبار العلماء فى دورته الثانية والعشرين بجواز 
إنشاء المراصد» واستعمال المناظير التي تحتویها في رؤية الأهلة» ووجوب 
الل رزه الملل براسطة الاي إا ري ري دة ولو ك ر 
ال ال وفي ذلك تجويرٌ للاعتماد على المنظار في رؤية الاأهلَةء 
وهذه الفتاوى يغلب على الظنٌ اطلاع بقية العلماء عليهاء حيث إن هذه 
الحادثة مما تع به البلوى» فيغلب على الظنّ شيوع أمرها وانتشاره» 
وسكوت بقية العلماء مع غلبة الظن باطلاعهم على هذه الفتوى دليل على 
تجويزهم ذلك» فيكون هذا إجماعاً سكوتياً على جواز استعمال المناظير في 
رؤية الأهلة» والاعتماد عليها. 


الجهة الثانية : علاقة هذه المسألة بصلة عموم البلوى بالقواعد الفقهيةء 
ويتمثل هذا فى صلة عموم البلوى بقاعدة المشقة تجلب التيسير» وقاعدة لا 
ضرر ولا ضرار» فمن المعلوم أن دخول الشهر في الشريعة اللإسلامية مبني 
)١(‏ انظر: مجلة البحوث الإسلامية» العدد التاسع والعشرون» ص(۲٤۳‏ - .)٠٤٤‏ 


AE 


على رؤية الهلال بالعين المجردة لا على مجرد وجوده في الأفق» ولا 
على الإمكان العقلي لرؤيتە›» فإذا لم د ر الال عب 2 كالغمامة 
ونحوهاء فإنه يلزم إكمال الشهر ثلاثين يوماً. 

ولما ظهرت هذه التقنيات التي تعين غلى رؤية الأهلّة احتاج 
المسلمون إلى العمل بهاء واشند عسر استغنائهم عنهاء حينما قل مَنْ 
يتراءى الهلال في كل شهر» مع صعوبة الرؤية في المدن» أو الأماكن 
القريبة منها؛ لوجود الإضاءات» أو الأدخنة على ما سبق بيانه» مع انتشار 
التقنيات التي اتذغو الخال الى الأخذ به فلو قيل بعدم جواز الاعتماد على 
المناظير في رؤية الأهلة بناءٌ على ما ورد في الشريعة من الاعتماد على 
العين المجردة لعسر استغناء المسلمين عن الاعتماد على المناظير» فتعم 
بذلك البلوى» فتلحق المشقة والضرر بالمكلفين» فيكون في القول 0 
الاعتماد على تلك المناظير في رؤية الأهلة تيسيرٌ عليهم» ودف للضرر 
عنهم» ومعلوم أن المشقة تجلب التيسير» والضرر يزال» واستعمال تلك 
المناظير وسيلة إلى مصلحة شرعية؛ إذ المقصود رؤية الهلال سواء بالعين 
لحد او او د چا من هيئة كبار 
العلماء بجواز استعمال تلك المناظير في الاك والاغختاة عليها في 
ا 


وقد يعت رض على شدا بان اعتبار مرمع البلوى ی هذه القضية يعارض 
النص الوارد في قول الرسول : اصوموا لزۇيتة›: وأفطروا لرؤيتە›» فإن 
عب عليكم» فأكملوا عدة شعبان ثلائین يوماً»*» فقد علق الصيام والفطر 


.)۳٤٤ _ ۳٤۲(ص انظر: مجلة البحوث الإسلامية» العدد التاسع والعشرون»‎ )(٠ 
ويشترط فى ذلك: «آن تكون الرؤية بالمرصد» أو غيره ممن تثبت عدالته شرعاً لدى‎ 
القضاء كالمتبع» وأن لا يعتمد على الحساب في إثبات دخول الشهر أو خروجه». 'مجلة‎ 
البحوث الإسلامية» العدد التاسع والعشرونء ص(٤٤۳)» وانظر: فتاوى علي الطنطاوي‎ 
OOTY 

(۲( کک البخاري بهذا اللفظ عن أبي هريرة هي في كتاب الصوم» باب قول ابي کن 
«إذا رأيتم الهلال فصومراء وإذا رأيتموه فآفطروا». 


A 


عل رون الالال بالعين المجردة دون وشل مقربة وعدا تجار 
اعتبار عموم البلوى هنا سبباً في المشقة المقتضية للتيسير. 

ويناقش هذا بأن دلالة هذا الحديث ليست قطعية في نفي اعتبار العمل 
بالمناظير فى رؤية الأهلّة؛ إذ إن دلالته فى العمل بالرؤية دلالة عامةء فإنه 
إذا رُؤي الهلال بالعين المجردةء أو بها عن طريقق المنظار وقع صدق رؤية 
الهلال" وإِنْ سُلْمَّت المعارضة ففى اعتبار الخمل بهذه القضية التى عمّت 
بها البلوى معارضة للنص الظتي» فيكون الاعتبار بعموم البلوى على ما سبق 


جو 


تقریره . 


= انظر: صحيح البخاري مع فتح الباري )۱٤۳/٤(‏ برقم ..)۱۹٠۹(‏ 
ومعنى (عُبّي) أي: خفي» مأخوذ من الغباءء وهو ما يشبه الخبرة في السماء. 
انظر: النهاية في غريب الحديث والأثر (۳/ ٠ .)۳٤١‏ 
(۱) انظر: مجلة الفيصل › اذد رقم )1(« ف 
(۲) انظر: مجلة البحوث الإسلامية» العدد التاسع والعشرون» ص(۳٤۴).‏ 
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الميحث الرابع 
الطواف على سطح الحرم 


من المعلوم أن الطواف هو الدوران حول البيت الحرام» والطواف 
يختلف حكمه؛ إذ قد يكون ركناء أو واجباًء أو تطرّعاًء وقد بحث الفقهاء 
بذلك التطور بعض القضايا التي احتاج إليها الناس» وتطلب الأمر بيان 
أحكامها» سواء أكان ذلك فيما يتعلق بالمسجد الحرام» أم سائر المشاعر 
المقدسة» وذلك كالسعي فوق سقف المسعى» أو الرمي من الدور الثاني 
حكمها في هذا الزمان قضية الطواف على سطح الحرم. 
# بيان مدى جدة المسألة: 

مع أن بعض الفقهاء المتقدمين قد تحدّثوا عن حكم هذه القضية» 
إلا أن اعتبار جدتها قد جاء من جهتين : 

الأولى: أن تهيئة السطح ليكون ملائماً لاطواف عليه إنما جاء في 
العصور المتاخرة» ولم یکن قائما زمن التشريع ؛ ِد کان تسویره في عهد 
عمر بن الخطاب وليه ثم اتخاذ الأروقة فى عهد عثمان بن عفان" وليه 
(1) انظر: المجموع (۳۹/۸)» وكشاف القناع (۲/ .)٤۸۳‏ والمسلك المتقط (۰1). 
(۲) انظر: المجموع (۳۹/۸)» وإرشاد الساري بهامش اإلمسلك المتقسط .)٠١١(‏ 
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وتوسعة المسجد في العصور المتلاحقة حتى هذا العصر الحديث الذي صار 
فيه السطح مهيأ أكثر من العصور الماضية لإمكان الطواف عليه» والصلاة 
كان ديف الها لفن عن هده القصة اوري إلى الظير 
الفقهي منه إلى الواقع العملي. 


الثانية : كثرة أعداد الحجاج والمعتمرين في هذه الأزمنة المتأخرة؛ 
لسهولة الوصول إلى البلاد المقدسة بسبب توفر وسائ المواصلات الخديثة . 
التي ساعدت كثيراً في تسهيل حركة التنقل والسفر» فكثر مع ذلك 
الازدحام» وخاصة في وقت الح" ارقن الأنهلر الا خرى. رمان 
وهذا جعل الابتلاء بهذه القضية أشد في هذا الزمان منه في الأزمان 
ا ا و ا ا 


وهذا يبين أن جدَّة هذه القضية آتيةٌ من كثرة الابتلاء بها فى هذا 
الزمان» وشدته أكثر منه فى الأزمان الماضية. 


3% بیان وجه موم البلوى فی المالة: 


إن الطواف في صحن المسجد مع شدة الزحام يتضمن ضررا يلحق 
المكلفين› بحیث يعسر استغناۋؤهم عن الطراف على سطح الحرم» حتی 
مت ندلڭ: البلری: 


فهذه المسألة تندرج تحت السبب السادس من الأسباب العامة لحموم 
البلوى» وهو الضرر»ء والعموم هنا آتِ من شمول وقوع الحادثة للمكلفين 
في حال وأحدة» فيلزم من القول بعدم جواز الطواف على سطح الحرم 
إلحاق المشقة العامة بالمكلفين. 


)١(‏ حيث كانت عمارة المسجد الحرام ومن ضمنها تهيئة السطح على أربع مراحل» بدت من 
عام ۱۳۷۵ه» وحتی عام ١۳۹٠ه.‏ انظر: كتاب مشروع جلالة الملك عبد العزيز لتوسعة 
وعمارة المسجد الحرام .)٠٤١١ - ۱١۸(‏ 

(۲) انظر: كتاب مشروع جلالة الملك عبد العزيز لتوسعة وعمارة المسجد الحرام .)٠١١(‏ 
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# علاقة هذه المسألة بصلة عمو ا ا 
وتىرر هذه العلاقة في جهتين : 1 
الجهة الأولى: علاقة هذه المسألة بصلة عمو النشف ا 
الأصولية: 


وتتمشل هذه العلاقة في صلة عموم البلوى بفتح الذرائع» حيث إن 
التكليف بلزوم الطواف في صحن المسجد وعدم جوازه على سطحه مع 
عسر الاستغتاء عنه» وعموم البلوى به. يفضي إلى إلحاق الضرز والمشقة 
بالمكلفين بسبب الازدحام» وفي القول بالجواز تيسيرٌّ ودفع للضرر عنهم» 
فة على الجواز تحصيل مصلحة 2 مفسدة» فاعتبار عموم البلوى هنا 
فيه فتح للذريعة. 

الحهة الثانية : علاقة هذه ٠‏ المسألة بصلة عموم البلوى بالقواعد الفقهية : 


وتتمثل هذه العلاقة في صلة عموم البلوى بقاعدة المشقة تجلب 
التيسير» وقاعدة لا ضرر ولا ضرار» وقاعدة العادة محكمةء فمعلومٌ أن 
التكليف بلزوم الطواف في صحن المسجد والقول بعدم جوازه.على 
السطح يفضي إلى إلحاق الضرر والمشقة بالمكلفين بسبب الازدحام في حال 
الطواف ف صحن المسجد؛ إذ سيعسر استغناؤهم عن الطواف على 
السطح»ء وتعمَ بذلك البلوىء فيقال بجواز الطواف على سطح الحرم تيسيرا 
على المكلفين» ودفعاً للضرر عنهم» > وذلك د أقاعدة المشقة تجلب 
التيسيرء وقاعدة لا ضرر ولا ضرار. | 
ی ج ا ا ٢‏ غ 
المسجد مقيّد بوجود العذر من زحام ونحوه""» وهذا يتفق مع التيسير بناء 
على عموم البلوى» وهو داخلٌ تحت العمل بقاعدة 0 ال 


وقاعدة ١‏ ضرر ولا رار 


0 ت ا ۰ ۸( والتاج والإکلیل ا و ا 
(A ¥0‏ 


۳۸ 


واعتبار عموم البلوى في هذه القضية له حظ من الاعتبار في هذا 
الزمان خامةء ذا إن عمل الصتلين قى أزعان تماضية قد اعم على 
راتاي صن لبا ول لح الاج إلى ر ها الل اذد 
صحن المسجد كان يسع قاصديه من الحجاج والمعتمرين» وفي هذا الزمان 
صارت هناك كثرة في عدد الحجاج والمعتمرين في مواسم معينة» وعسر 
استغناؤهم عن الطواف على سطح الحرم حتى عمت بذلك البلوى» فالقول 
بالتيسير بجواز الطواف على سطح الحرم اعتباراً لحموم البلوى في هذا 
الزمان أدعى من آي وقتِ مضى» فينبغي أن يختلف الحكم اعتبارا لعموم 
البلوى باختلاف الأحوال. 
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استعمال المرأة حبوب منع الحيض في الصوم والحج 


لما کان الحيض مما تع به بلوى النساء كان ما يتعلّق به من أحكام 
مما تمس حاجة النساء إلى معرفته» وتعتبر ملابسة الحيض مما يخفف عنده 
کا رت رة الى ولك اص افيا بقلي امون العادة كالضاة 
والصوم والحج. وللحيض أوقات معلومة يآتي فيها المرأة في كل شهر› 
وقد يوافق وقت عبادة من صلاة أو صوم أو حجَ» وقد خفف الشارع عنها 
في ذلك» فشرع لها ترك أداء العبادة في وقتهاء وقضاءها في وقت آخر بعد 
الطهر» بحيث لا يش عليها ذلك. ولما كان الحيض عارضا من العوارض 
السماوية التي لا دخل للمرأة في وجوده ووقوعه» وإنما يرجم مر وقوعه 
إلى الله تعالى صار وقوعه وانقطاعه بخير اختيار ياء ومع تطور العلوم 
والمعارف والاختراعات الطبية توصل الأطباء إلى اختراع دواءِ يمكنه العمل 
على منع وقوع الحيض وحدوثه» ولتعلق ذلك بأمور العبادة بالنسبة للمرأة 
المسلمة كان لا بذ من بيان مأخذ حكم استعمال المرأة المسلمة لذلك 
الذوا 


# بیان مدی جدة المسألة : 


استعمال الراة ما يمنعم الحيض من الأمور المعروفة ل الفقهاء 
المتقدمين» حيث أشاروا إلى حكم تناول المرأة لدواء يمنع الحيض” إلا 
أن كلامهم هناك كان أقرب إلى الفرض والتقدير؛ لأن تناول المرأة لذلك 


.)٠١١ /١( وحاشية الدسوقي‎ » )۲۸/١( انظر: مواهب الجليل (١/١١۳)ء وكشاف القناع‎ )١( 
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الدواء كان قليلا؛ لعدم حاجتها إليه غالباًء وإن كانت هناك حاجة فهي 
حاجة فردية» ثم إن صناعة الدواء في تلك الأزمنة المتقدمة لم تتطور بعد 
بحيث يكون هذا الدواء فى متناول المرآة» بخلاف هذا العصر الذي تعتبر 
فيه هذه القضية مسألة من a‏ الواقع العملي» بحيث اشتدت حاجة المرأًة 
إلى تناول ما يمنع الحيض في أوقات معيَنة» فصارت بلواها بذلك أشد في 
هذا العصرء إضافة إلى تطوّر صناعة الدواءء بحيث صار في إمكان المرأة 
الحصول على ذلك الدواء بسهولة ویسر› فكان ذلك داعياً إلى اعتبار هذه 
القضية من القضايا المستجدة. 


* بيان وجه عموم البلوى فى المسألة: 
إن حدوث الحيض في ا أثناء العبادةء - ا ضرراً 
e‏ رئ 


فهذه المسألة تندرج تحت المتبت السادس من الأسباب العامة لحموم 
البلوى» وهو الضررء والعموم هنا آتِ من شمول وقوع الحادثة لعموم 
النساء في حال واحدة» كما في حال الصوم أو الحج» فيلزم من القول 
بعدم جواز استعمال النساء لحبوب منع الحيض إلحاق المشقة العامة بهن . 


* علاقة هذه المسألة بصلة عموم البلوى بالمسائل الأصولية » أو القواعد الفقهية : 

وتبرز هذه العلاقة في جهتين : 

اخ لرل ا ج الات اة عن ااري اا 
الأصولية› وتتمشل هذه العلاقة في صلة عموم البلوى بسد الذرائع وفتحهاء 
حيث إن التيسير في هذه الحادثة التي عمت بها البلوى يفضي إلى تحصيل 
مصلحة للمرأة؛ إذ تتمكن المرأة من أداء العبادة في وقتها؛ إذ قد لا تتمكن 
من قضائها لاخضاء وقد تکون المرأة في الحج مع جماعة» كما في حملات 
الحج في الوقت الحاضر› رلا تم المک ية ماد الحملة» فان 

ا 


تعصیل مصلحة ودنع" مفسدة » E‏ اران حال عموم AE‏ 
قبيل فتح الذرائع. 


رانا إن aS‏ حبوب نع الحيض آي aE‏ 
ذلك قل ست اا را َِ 


الخ الان : علا بحن الال اة ر البلوى. بالقواعد الفقهيةء 
وتتمثل هذه العلاقة في صلة عموم البلوى بقاعدة المشقة تجلب التيسير› 
وقاعدة لا ضرر ولا ضرار» حيث إن حدوث الحيض للمرأة في. أثناء 
العبادة» كالصوم والحج يتضمَن مشقةٌ» وضرراً يلحق بها؛ إذ إنها لن تؤدي 
العبادة في وقتهاء e‏ آدا أو قضاءَء عند ما يزول ذلك العارض› 
By‏ المرأة في الحج مثلا مع جماعة يريدون السفر بمجرد انتهاء 
اال ال رلك كا ي لات الج الي رط بر اعدو طق 
فيهاء وقد تكون قادمة من خارج البلاد» فيكون ارتباطها بمواعيد المغادرة 
أكثر دقة» ولو قيل بعدم جواز استعمال المرأة لحبوب متع الحيض لعسر 
استخناؤها عنهاء فتعم بذلك البلوى» وتلحقها المشقة ويدركها الضرر› 
ومعلوم أن المشقة تجلب التيسيرء والضرر يزال. ولذلك أفتى بعض العلماء 
المتأخرين بجواز استعمال حبوب منع الحيض بالنسبة للمرأة"» واشترط 
لذلك ما سبق ذكره في شرط ايار اكليف في خالا عدم اللو من تيبل 
الضرر الذي تجب إزالته» وهو أن لا يترتب على دفع الضرر حال عموم 
البلوى إلحاق ضرر ار ال بالنفسٍِ أو بالغير» وحاصل. ذلك هتا انه إذ 
ذکر آهل الخبرة من الأطباء الأمناء أن قي, استعمال المرأة حبوب منع 


(٠‏ انظر: كشاف القناع 4/۷( 2 و العلماء »)٤٤۷ /١(‏ ومجلة البحوث 
٠‏ الإسلامية» العدد السادش» ص(٤١۲)»‏ ومجلة الوعي الإسلامي» العدد رقم »)۳۳١(‏ 
.. . ص(٩4)».‏ وکتاب الأحكام والفتاوى الشرعية .لكثير من المسائل الطبية ..)١١۷ »٠١١(‏ 


() انظر: المراجع السابقة ما عدا الأؤل. ‏ 
۲ 


الحيض ضرراً عليها - وهو الغالب - إذ إن خروج دم الحيض خروج 
طبيعي»› والشيء الطبيعي إذا منع في وقته» فإنه لا بذ أن يحصل من منعه 
ضررٌ على الجسم»ء وكذا فإن استعمال هذه الحبوب يخلاط على المرأة 
عادتها» فتختلف عليهاء وحينئزٍ تبقى في قلق وشك من صلاتهاء ومن 
مباشرة زوجها لهاء وغير ذلك» فإذا ذكر أهل الخبرة ذلك فينبغي لها عدم 
اتال :فلك الوب > وعدا داحل تحت الحمل بقافكة اذا تعارضن 
مفسدتان روعي أعظمها ضرراً بارتكاب أخفهما»» وما في معناها» وحينئِ 
فإنه لا اعتبار لعموم البلوى في هذه الحادثة. 

افا ان لل اة قول الطت اله أن فلك الع ل ها 
استعمالهاء ولا تؤٹر على جسدها بما يضرّه» فإنه يجوز لها استعمالها"؛ 
تيسيراً عليها لأجل عموم البلوى» ويكون شرط اعتبار التكليف في حال 
عموم البلوى» من قبيل الضرر الذي تجب إزالته قد تحقَق . 


)١(‏ ولذلك يرى الإمام مالك كراهة تناول المرأة ما يمنع الحيض» مخافة أن تَذَجِلَ الضرر 
انظر : مواهب الجليل )1/ 11(« وحاشية الدسوقى .)٥5/۱(‏ 
ويرى بعض العلماء كسماحة الشيخ عبد العزيز بن باز» وفضيلة الشيخ محمد بن صالح 
العثيمين» أن عدم استعمال تلك الحبوب أولى من استعمالهاء نظراً لأن وقوع ذلك الضرر 
غالب للمرآة في تلك الحال. انظر: فتاوى هيئة كبار العلماء (١/۷٤٤)ء‏ وكتاب الأحكام 
(۲) انظر: فتاوى هيئة كبار العلماء (١/۷٤٤)ء‏ ومجلة البحوث الإسلامية» العدد السادس»› 
ص ۰)۲٣ ٤(‏ ومجلة الوعي الإسلامي» العدد رقم (TTT)‏ ص(٥۹٩)»›‏ وکتاب الأحكام 
للمريض في شهر رمضان .)۱٠۸ »۱١۷(‏ 
واشترط بعض العلماء أن يكون ذلك بإذن الزوج؛ لأن له حقاً في الولد. انظر: كشاف 
القناع (۲۸/1)» وكتاب الأحكام والفتاوى الشرعية لكثير من المسائل الطبية .)٠١١(‏ 
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الفصل الثاني ٠٠٠‏ 
تطبيق عموم البلوى ٠‏ 
على : بعض القضايا المستجدة في المعاملات 


0 


استقدأم أالخادماتثت بدون محرم 


من الظواهر التي برزت في هذا الزمان استقدام العمالة من الخدم 
والسائقين من المسلمين وغيرهم؛ لخرض الخدمة في البيوت وغيرهاء ويبرز 
في هذه الظاهرة عدم تقيد الناس عند الاستقدام بالضوابط الشرعية التي 
تكفل لهم السلامة ادن لله - من کل ما يضڙهم في دينهم ودنیاهم»› 
والذي يهمتا من ذلك ما یخص استقدام الخادمات ». وما تعلق به من تحقیق 
الضوابط الشرعية في ذلك الاستقدام» واخصض الد گر ها لی ر رد 
المحرم الذي هو شرط في جواز سفر المرأة» ونظراً لأن الغالب من حال 
الناس في هذا الزمان استقدام الخادمات بدون محرم» واذعاء أن ذلك 
اضطرار عمَّت به البلوى»ء كان لا بد من تحقيق ذلك وتقريره. 


#* تصوير المسألة بىيان تاریخ نشأتها : 


ينضح تاريخ نشأة هذه الظاهرة ببيان أسباب نشأتهاء ويتمتّل ذلك في 
الأسباب ال لآتبة : 


| - دخول المجتمع عصر النهضة الاقتصادية› وارتفاع مستوی 
المعيشة» وزيادة دخل الفردء فنشأت التزغة إلى تخر صورة الت من 
حيث البناء وغيره» وزادت أعباء الخدمة فى ذلك البيت الكبير» فكان 
a‏ الخادمة؛ لمساعدة ربَّة البيت في 6 الأمر يمثل رور اة 
قائمةء وما لبشت أن تحولت إلى ضرورةٍ اجتماعية» ومظهر رضي الكشيرين 
من الأفراد E‏ 
Ia‏ 


۲ - حاجة المجتمع إلى المرأة العاملة في مجالات كثيرة» فأدّى ذلك 
إل حروجچ اة للعمل»› وغيابها عن الت معظم أوقات النهارء وعدم 
قدرتها على الجمع بين أعباء الوظيفة» وأعباء خدمة البيت» فأصبح عمل 
المرأة ضرورة لا محيص عنهاء وصار غيابها عن بيتها حقيقة مؤكدة» 
ومشكلة لا تحل إلا بوجود الخادمة غالباً. 


ويمكن أن يضاف إلى هذين السببين أسباباً أخرى خاصة» كوجود 
أفراد معاقين» أو فى سن الشيخوخة ممن يحتاجون لخدمة خاصة» أو أن 
تكون الزوجة ا ولا تستطيع القيام بأعباء البيت» أو دراسة الزوجة 
بحيث لا تستطيع الجمع بين متطلبات الدراسة وشؤون البيت» أو اتّجاه 
بعض الأزواج إلى إراحة زوجاتهم» وإعفائهن من أعمال الخدمة المنزلية› 
أو كثرة عدد آفراد الأسرةء وتعدد مطالبهم اليومية» مع اعتلال صحة الام 
مشلا وصاحب ذلك قلة أجر الخادمةء بحيث لا يشكل عبتا مالياً في معظم 
الأحوال. 


فكل تلك اساب ودغت إلى تشو هذه الظاهرة .حن ات عادة 
لدی کثیر من الناس› ودلالة على ال 
# بيان مدى جدة المسألة: 

يتضح من خلال النظر في أسباب نشوء هذه الظاهرة أنها من المسائل 
المستجدة؛ لتعلقها فى في أسباب نشوئها بالرخاء الاقتصادي المرتبط بدخول 

عصر النهضة e‏ وما لحقه من أسباب اخری دعت ا نشوء هذه 


الظاهرة› والمتأمَل في حال الاش قبل ا النهضة الاقتصادية» لا يجد 
أثراً لهذه الظاهرة ألبتّة؛ لعدم وجود ما يدعو إليها من تلك الأسباب» وإن 
وجدت بعض الأسباب الخاصة»› إلا أن 2 توفر الدخل ا e‏ 
ذلك في غالب الأمر 


)1( انظر تلك الأسباب وغيرها في : ا E‏ 


¥ 


# بيان وجه عموم البلوى في هذه المسألة: 

استقدام الخادمات بدون محرم مما يضطر إليه الناس» بحيث يعسر 
استغناؤهم عن ذلك» حتى عمت بذلك البلوى. 
فهذه المسألة تندرج تخت الب n‏ االاسنات العامة لعموم 
البلوى» وهو الضرورة» والعموم هنا آت من شمول وقوع الحادثة لعموم. 
المكلّفين في عموم أحوالهم» بحيث يلزم من التكليف هنا بالقول بعدم 
الجواز إلحاق المشقة العامة بهم. 


*# علاقة هذه المسألة بصلةعموم البلو ى بالمسائل ا لية أو لقو e‏ 


وتبرر هذه العلاقة في جهن 

الجهة الأولى: علاقتها بصلة عموم البلوى بالمسائل الأصولية» وتتمثل 
هله العلاقة في صلة ا البلرق ی الذرائع وقتحهاء حیٹث إن هناك من 
رأى عدم اعتبار عموم البلوی هنا وإ كان ضرورة ٠‏ إذ إن أعتاره والقول 
بالجواز عنده يعتبر ذريعة إل مفاسد أعظم من مفاسد وع أعتبار جرم 
البلوى» وهذه المفاسد منها ما هو عام يشمل استقدام الخادمات بمخرم» أو 

المفاسد العامة: نشر العقائد الفاسدة» وبتٌ الأفكار المتحرفة» وإشاعة 

کک وغرس الق الس في الأطفال حينما تتولی E‏ بثقة 
القيادة الاجتماعة. 

ویزداد الأمر خطورة حينما تكون الخادمة و ا اذ إن في ذلك 
تمكيناً لأعداء الإسلام من تحقيق ماربهم في بلاد المسلمين› > وإخراجاً 
للمولود من الإسلام إلى غيره من ملل الكفر» وغير ذلك . 


© ا اظر اوی سات الس جد العرم مناز وفتوى فضيلة الشيخ محمد العثيمين في 
فتاوی النظر والخلوة والاختلاط OE 1 ٤(‏ 


(( انظر: ظاهرة استقدام السائقين والخدم وخطرها على الأسرة والمجتمع ۱١(‏ ۔ ۱۸) ۲۹ء 
۰ والمنظار قي بيان كثير من الأخطاء الشائعة .)١١١(‏ 


C۸ 


وقد يحدث الاختلاط بين الخادمة وغيرها من الخدم والسائقين ٠‏ 
وأصحاب المنزل فيكون ذريعة إلى ارتكاب الزناء فإن المرأة فتنة في كل 
حال» ومتى تهيأت الفرص» وقلَ الوازع» فمن المتوفع أن تقع الفاحشة» 
فأساس ذلك الخلوة بين الجنسينء E Ca‏ 
الأظاز 9 


ومن المفاسد الخاصة باستقدام الخادمات بدون محرم أنه ذريعة إلى 
(N). َ : ۴ ٤‏ 2 
امر وهو سقر المراة یدول محرم› e e‏ لققول 
ا : لا تسافر المرأة إلا مح ڏي محرم»" وعیره من الأحاديث 
التي تدلّ على هذا المعنى. 


وأما وجودها في البيت فلا يحتاج إلى » محرم» إلا أنه قد يوجد 
محظوڙ اخر» هو الأجانب من الخدم الان وأصحاب 
البيت» وهو ا ٤‏ لقول النبي يا : «لا يخلون رجل بامرأةٍ | إلا 
مع ڏي محرم) ا من الأحاديث التي تدل على هذا المعتى., 


کک فان عتبار عموم ٠‏ هنا وإ کان ضرورة يعتبر من 


(1) انظر: تحريم الخلوة بالمرأة الأجنيية والاختلاط المستهتر ( ١‏ وظاهرة ا 

والخدم وخطرها على الأسرة والمجتمع (۰۱۸ .)١۹‏ ۰ 

(۲) انظر: فتاوى النظر ا E‏ (14 1( ا بان کثیر من الأخطاء 
الشائعة .)١١١(‏ 

© ارج البخاري بها الفط هن ابن عبان وه في کتاب جزاء الصيد» E‏ النساء. 
انظر : صحيح البخاري مع فتح الباري )۸1/٤(‏ برقم .)۱۸١۲(‏ : 
وأخرجه مسلم بهذا اللفظ عنه ‏ أيضاً a E‏ پاب مغر المراه مع حرم إلى 
حج وعیره. 
انظر : صحیح مسلم بشرح النووي (۹/ ۱۱۷ ۱۱۸) برقم .)۱۳٤۱(‏ 

(©) انظر: المنظار في بيان كثير من الأخطاء الشائعة ٠ .)1١۳(‏ 


٠ )(‏ أخرجه البخاري بهذا اللفظ عن ابن عباس في كتاب النكاح» باب لا يخلون رجلّ بامراأءٍ 
إلا ذو محرم . . . انظر: صحيح البخاري مع فتح الباري (۹/ :)۲٤۲‏ برقم .)٥۲۳۴۳(‏ 


0۹ 


على المصلحة المترتبة على اعتبار عموم البلوى بالقول بالجواز. 


وأما علاقتها بجح الذرائع فإنه يُحتمل أن يقال: إن اعتبار عموم 
البلوى إذا تحقّق ممثلا في الضرورة يترّب عليه تحصيل مصلحة التيسير 
على المكلف. وأما ما ذكر من المفاسد العامة فهي محتملة» ولا تترئّب 
على اعتبار عموم البلوى هنا قطعاً» وليست ملازمة لهذه القضية هناء بل 
يمكن تفاديهاء والبعد عنها بالحرض ممن عَمّت بلواة بهذا e‏ 
اجتنابها وتوقيها. 


U‏ ذکر ت ال e‏ أن اعجار يوخ البلرق 
يفضي إلى مخالفة النص» فمعلوم أنه عند التعارض بين عموم البلوى 
والنص القطعي› او الظني يقدم العمل بعموم البلوى» ولک ا بد من 
ملاحظة تحقّق عموم البلوى في الحادثة ممثلاً في الضرورةء وحينئلِ يقال 
ياعتار عموم :البلوى› والتسير لله » ويکون هلا من قبیل فتح الذرائح. 

الجهة الثانية: علاقة هذه المسألة بصلة عموم البلوى بالقواعد الفقهية : 

وتتمثل هذه العلاقة في حالتين : 

الأولى : علاقتها بصلة عموم البلوى بقاعدة المشقة تجلب الجر 
وقاعدة ا ضصرر ولا ضرار» حیث إن بعض الخاس es‏ إلى استقدام 
الخادمات بدول جرم وير أاستغناؤه عن ذلك جن جم البلوى ولو 
قيل جواز 0 لہا ر ا ر e‏ 2 

O DE )‏ - 
| لا بد أن يكون عموم البلوى في هذه القضية متحقَقاًء وهو يمتّل 
هنا .الضرورة الملجئةء وأما استقدام الخادمة بدون محرم لخير الضرورة فلا 
يجوز »› کاستقدامها رغبة في التنافس وحب التقليد» والمجاراأة للخير› وعير 


0۰ 


ذلك مما هو غالب في حال كثير من الناس اليوم» وإن احتجَ بالضرورة 
فحجته باطلة؛ إذ إن عموم البلوى حينثٍ يكون متوهماًء يؤيد ذلك أن بيوت 
الناس اليوم أحسن حالاأ من الزمن الماضي من حيث التصميم و 
النظافة» مع توفر الآلات الحديثة الثي تساعد على القيام بالأعمال المنزلية 
من نظافة وخياطة وطهي» إلى جانب اعتمادهم في المناسبات على جهات 
خارج البيت» ففي ذلك توفير للجهد والوقت”"› فينبغي أن يقتصر على ما 
كان عموم البلوى فيه متحمَقاًء كالاضطرار إلى استقدام الخادمة حينما يكون 
فى الأسرة أفراد معاقون من النساءء أو فى سن الشيخوخة ممن يحتاجون 
لخدمة خاصة» أو أن تكون الزوجة e‏ ولا تستطيع القيام ا 
البيت» مع عدم وجود من يقوم بذلك غير الخادمة من أهل البيت» أو كثرة 
عدد أفراد الأسرة» وتعدد مطالبهم اليوميةء مع اعتلال صحة الام¿ وغير 
وزی . 


وحينئٍ فإنه يترتب على ما تقدم أن لا يكون هناك تساهل في التلبس 
بهذه القضية» كما هو واقع كثير من الناس اليوم» وهذه الغلبة ريبما هي التي 
دعت بعض العلماء المتأخرين إلى القول بعدم جواز .استقدام الخادمة بدون 
محرم مطلقاًء وكذا ترجيحهم بالنص الوارد في قول النبي بل : «لا 
ا المرأة إلا مع ذي محر على العمل بعموم البلوى» وغير 
ذلك وكما سبق فإنهم جعلوه من قبيل سد الذرائع. 


)١(‏ وحينئل فإن الضرر المترتب على العمل بهذه القضية سيكون أعظم من ضرر المنع› »> فلا 
يتحقّق شرط اعتبار التكليف في حال عموم البلوى من قبيل الضرر الذي تلزم إزالته . 

(۲) انظر: ظاهرة استقدام السائقين ل وار على الأسرة A‏ )¥ 4« والخدم 
ضرورة ام ترف ..)۸٩۹(‏ 

(۳) وحينئذٍ فإن شرط اعتبار التكليف حال عموم البلوى يعتبر متحمَقَاًء او 
على اعتبار عموم البلوى والقول بالجواز يعتبر أخف من المترتب على المنع وعدم 
اعتبار عموم البلوى» خاصة إذا لم يجزم بتحقى المفسدةء أو يغلب على الظنْ ذلڭاء 

. الامش رقم (۳) ص(۹٤٤) من هذا. الببحث‎ ٠ الحدیث سبق تخریجه. انظر‎ )٤( 

() انظر: فتاوى النظر والخلوة والاختلاط ٠4(‏ - ١١)ء‏ والمنظار في بيان كثير من الأخطاء 

: الشائعة »)١1١٤(‏ والمنتقی من فتاوى فضيلة الشيخ صالح الفوزان (۲۹۱۹/۳). 


٥۹ 


۲ - أن يكون التيسير في حال عموم البلوى ممثلا في الاضطرار إلى 
استقدام الخادمة بدون محرم مرتبطاً به» ویزول بزواله» فاذا کان هناك 
اضطرارٌ ثم زال» وجب أن يزول التيسيرء فلا يجوز استقدام الخادمة بدون 
محرم . فاا إن تساهل الناس بعد زوا الضرورة› أو لم يکن لهم ضصرورة 
في الأصل ذ في العمل بهذا الأمرء بحیٹث أصبح عادةٌ لهم؛ » فإن هذه العادة 
عير معتبرة ER‏ النص الخاص الوارد في تحريم سقر المراة یدول 

ا يكون دفع المشقة والضرر في حال عموم البلوى هنا بالأخف 
ذلك . 

الحالة الثانية: علاقة هذه المسألة بصلة عموم البلوى بقاعدة العادة 
کو حیٹ إن استقدام الخادمات بدون محرم مما اضطر إليه الناس› 
وشاع ا به حتى عسر استخناؤهم عنه» وعمت بذلك البلوى» وصار 
عادة وعرفاً» فیدخل هذا تحت تحکیم العادة» ویکون في بزعهم عن عملهم 
هذا إلحاق والمشقة بهم . 


® في ا وسبی العمل بذلك e‏ بو جود العذر»› وهو جرع 
البلوى ویزول بزوال والضرورة هنا لست es‏ ا 
غالبهم › بل لبعضه 0 واا تساهل سائثر ا N‏ بهذه القضة 

واذعاؤهم نن الأمر بعد ذلك أصبح عادةٌ عرفا» والعادة محكمة» فيجوز 
استقدام الخادمة بدون محرم بدعوى جريان العمل بذلك» فيناقش بأن هذه 
العادة مخالفة للتص الشرعى الخاص الوارد 2 ذلك وهو قول .النبى ا : 
لا المرأة إلا مع ذي محرم»"» و - أيضاً ل 


(1) وحيتا فإن اعتبار العمل يبا به اوی هنا سن قیل اعات قد تقد فرط ن رو 
اعتباره عادة وعرفا وهو ال أن يکون العمل به مطرداً أو 
(۲) سبق تخریجه. انظر: الهامش رقم (۳) کک ا ۰ 


to 


لامرأة تؤمن بالل واليوم الآخر تسافر مسيرة يوم وليلة» إلا مع ذي محرم 
غا 
فهذا العمل إذاً من قبيل الأعراف الفاسدة» فلا اعتبار لاعتياد الناس 
ولذلك أفتى بعض المتأخرين بعدم اعتبار ذلك العمل؛ لتساهل الناس 
فى التل بة> ومخالفته للتصوص الشرعية الخاضة" . 


(1) آخرجه مسلم بهذا اللفظ عن أبي هريرة وه في كتاب الحج» باب سفر المرأة مع محرم 
د ۰ 
انظر: صحیح مسلم بشرح النووي (۹/ »)۱۱١‏ برقم .)٤۲۱/۱۳۳۹(‏ 
© انظر؟ ازى فضيلة اليح محمد الخيمين في ٠‏ ققاوى الظر والخارة رالاخلاط (:. 
tor‏ 


اليحث الثاني 
المعلبات والكتب والمحلات ر أغلفتها دون فتحها 


هذا المبحث يتضمن في حقيقته البحث في مسألتين» وهما: بيع 
المعلبات› وبيع الكتب والمجلات»› وسأشرع في الكلام أُولاً عن بيع 
المعلبات» ثم أختم بالكلام عن بيع الكتب والمجلات» فبين المسألتين فرق 
يتضح من خلال ما يأتي . 

فأما بيع المعلبات في أغلفتها دون فتحها فإنه لما كانت كل الأغذية 
التي ينتجها الإنسان قابلة للفساد والتلف» ومع ازدياد أعداد السكان وتفاوت 
توزيعهم» بحيث يكون وصول الغذاء إليهم بعد إنتاجه مباشرة آمرا ٬صعباء‏ 
إضافة إلى تطوّر أساليب الحياة وظهور المخترعات الحديثة في شتى العلوم 
والمعارف جاءبت الحاجة إلى ابتكار ما يساعد على حل تلك المشكلةء 
فكان العمل على ابتكار طرق تساعد على حفظ الغذاء» أو تطوير بعض 
الطرق القديمة» وإدخال التحسينات التي تساعد على تطوير كفاءتها في حفظ 
الأغذية وفق أسس علمية وخطواتِ معينة. 

ومن الطرق العلمية المبتكرة فى حفظ الأغذية الحفظ بالتعليب» وهو 
«عبارة عن تعبئة الغذاء في عبوات معدنية» أو زجاجية» وإحكام قفلهاء ثم 
معاملتها بالحرارة؛ لمنع فسادها». 


٠‏ وكانت بداية صناعة التعليب فى أوائل القرن التاسع عشر الميلادي› 
)١(‏ الصناعات الخذائية (الجزء الثاني)» أسس وطرق حفظ الأغذية ٠ .)۲١۸(‏ 
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وتطور عبر السنيرنة وأدخلت عليه بعض التخسات) ر التطور 
الاقتصادي وتحسن أمور التجارة ووسائلها في العالم برزت تجارة بح 
المعلبات» وانتشرت فى أنحاء العالم . 


*٭ بیان مدی جدة هذه المسألة ٠‏ 

لما كانت تجارة بيع المعلبات قد انتشرت بين الناس بعد ظهور طريقة 
حفظ الأغذية فإن هذه المسألة من المسائل المستجدة نظراً لتوقفها على 
ظهور تلك الطريقة» وسبق أن طريقة حفظ الأغذية هذه قد ظهرت مع آوائل 
القرن التاسع عشر الميلاديء وهذا دلیل على مدى جذة هذه المسأً ل 
وهي وإن كانت مشابهة من حيث الحكم لمسائل تحدث عنها الفقهاء قديما 
إلا آنها مستجدة من حيث الواقع العملي . 


# بيان وجه عموم البلوى في هذه الخساكة: 

يمكن أن نلمح في هذه القضية تحقَّق سببين من أسباب عموم 
البلوى: 

أحدهما: أن بيع المعلبات في علبها دون فتحها يتضمّن غرراً؛ لأن ما 
بداخلها لا یری» فلا يعرف هل هو صحیح»› أو فاسد؟» ولو قیل : رع 
فتح هذه العلب» لترتب على ذلك فسادهاء فهذا الغرر مما يصعب التخلّص 
منه ویعسر» فتعم به البلوی . ٠‏ 

EA 
السبب الأول من الأسباب العامة لعموم البلوىء والعموم في هذه القضية‎ 
أتِ من شمول وقوعها لعموم المكلفين في عموم أحوالهم؛ إذ يلزم من‎ 
القول بعدم جواز تلك المعاملة إلأ مع فتح تلك المعلبات إلحاق المشقة‎ 
العامة بالمكلفين؛ إذ سيؤدي إلى فساد تلك المعلبات بعد فتحها؛ إذ ربّما‎ 
لا يعزم المشتري على شرائها بعد فتحها.‎ 


(1) انظر: المرجع السابق ۲٣۵(‏ ۔ ,)٠٠١۷‏ 
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انيهما: أن بيع المعلبات في علبها دون فتحها مما يحتاج الناس إلى 
التعامل به» ويعسر استغناؤهم عنه» حتى عمت بذلك البلوى. 

وبناء عليه فعموم البلوى في هذه القضية جاء من دخولها تحت 

N)‏ لاني من 0 الخاصة لعموم البلوى» وهو ما يرجع إلى 


والعموم في هذه القضية آتِ من شمول وقوعها لعموم المكلفين في 
داخلهاء هل هو صحيحٌ أو فاسدّ؟ء إلحاق المشقة العامة بالمكلفين؛ إذ 
سیعسر استغناؤهم عن العمل بهاء فتعم بذلك البلوى . 


* علاقة هذه المسألة بصلة عموم البلوى بالمسائل الأصولية ء أو القواعد الفقهية : 

ترز هذه العلاقة في جهتين 

الجهة الأولى: علاقتها بصلة عموم البلوى بالمسائل الأصولية: 

وتتمثل هذه العلاقة ئی الات 

الأولى: صلة عموم البلوى بالإجماع السكوتي» حيث احتاج الناس 
إلى التعامل ببيع المعلبات في أغلفتها دون فتحها» وعسر استخناؤهم عن 
ذلك» حتی عمت به البلوى» ولم ينكر ذلك هكر بل إن هناك من أفتى 
بجواز التعامل بذلك" ويغلب على الظنّ اطلاع الباقين عليه» فلما لم 
ینکر حصل بذلك لاج عى جوازر هذه المعاملة. 
البلوى هنا بالقول بالجواز ا عليه تحصيل تلك المصلحة» فيكون 
اعتبار عموم البلوى ذريعة إلى ذلك وفي التيسير فت لهذه الذريعة. 


(1) انظر: مجلة الوعي الإ سلامي» العدد رقم O SRA‏ 
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الثالثة : في صلة عموم البلوى بالقياس» حيث إن بيع المعلبات» سواء 
أكان بالنظر إلى ما يتضمَنه من غررٍ يصعب التخلص منهء أم بالنظر إلى 
الحاجة إلى التعامل بهذه المعاملة يجوز التعامل به لعموم البلوى بذلك قياساً 
علی جواز ب بيع البيض والرمان ا وال والبندق في قشرها لعموم 
البلوى ا فالقياس هنا حاصل بين أسباب عموم البلوى» حيث قيست 
حادثة على أخرى في عموم البلوى بكل منهما؛ للاتفاق بينهما في معنى 
سبب من أسبابه» وهذا من قبيل القياس على ذات ما تع به البلوى. 

الجهة الثانية: علاقة هذه المسألة بصلة عموم البلوى بالقواعد الفقهية : 

وتبرز هذه العلاقة في حالتين : 

أولاهما: في صلة عموم البلوى بقاعدة المشقة تجلب التيسير» وقاعدة 
لا ضرر ولا ضرار» حيث إن بيع المعلبات في علبها دون فتحها يتضمَن 
غرراً يعسر الاحتراز منه» وتعمَ به البلوى لو قيل بلزوم فتحها؛ ليعرف ما 
بداخلها أصحیح ام فاسد؟» فتلحق المشقة والضرر بالمكلفينء وحينئذ يقال 
بجواز ذلك التعامل ا عليهم› ودفعاً للضرر عنهم . 


ويمكن أن يقال: إن التعامل ببيع المعلبات في أغلفتها دون فتحها مما 
يحتاج إليه الناس» ولو قيل بعدم جواز ذلك للجهالة بما في داخلها أصحيح 
م فاسد؟» لعسر استغناؤهم عن ذلك» فتعم به الحلوء وتلحق المشقة 
والضرر بالمكلفين› فيقال بجواز ذلك التعامل E‏ عليهم › ودفعاً للضرر 
عنهم› E‏ لقاعدة المشقة تجلب التلرء وقاعدة لا ضرر ولا ضرار» 
والتيسير اعتباراً بعموم البلوى وإن ترب عليه ضررٌ كالغرر والجهالة إلا أنه 
ضرر أخف من ضرر عدم التيسير. 

انيتهما: في صلة عموم البلوى بقاعدة العادة محكمة» حيث إن 
التعامل ببيع المعلبات في علبها دون فتحها مما عسر استخناء الناس عنه» 
حتی E‏ به البلوى› وصار عادو وعرفا» فيکون الحكم بجواز هذه 
المعاملة داخلا تحت الحكم بتحكيم العادة» خاصة وقد توافرت فيها شروط 
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اعتبار عموم البلوى من قبيل العرف والعادة فيما سبق عرضه» وفي نزع 
الناس عما اعتادوه وتعارفوا عليه إلحاق للحرج بهم . ۰ 

ولذلك صرح بعض المتأخرين بجواز هذا التعامل مراعاة للمشقة 
لر وار الاس عا هدا الال ٠‏ 

وأما تغليف الكتب والمجلات وبيعها في أغلفتها مع شرط عدم فتحها 
فإنها تفارق هذه المسألة في عدم تحمّق عموم البلوى بهاء فمع أن بيعها في 
أغلفتها دون فتخها يتضمّن غرراً إلا آنه لا يعسر الاحتراز منه؛ إذ يمكن 
فتحها والتأكد من سلامتهاء ولا يفسدها ذلك أو يعيق بيعها بعد فتحها. 

وكذا فإن الحاجة إلى التعامل ببيعها في أغلفتها دون فتحها مع الجهالة 
بمضمونها لا يعسر الاستخناء عنه» بل يمكن الاستغناء عن ذلك بفتحها منعأً 
للجهالةء ولا يضر ذلك فى بيعها بعد فتحهاء فتبيّن من ذلك عدم تحقَق 

ا اعتبار التعامل بهذه القضية من قبيل ما اعتاد الناس التعامل به» 
ومما تعارفوا عليه غير مسلّم؛ إذ إن هذا الاعتبار غير صحيح» فإن اعتبار 
هذا التعامل من قبيل العادة المحكمة» قد فقد شرطاً من شروطه» هو أن 
يكون العمل مطرداء أو غالباً أي: مستمراً في جميع الحوادث» أو لا 
يتخلف إلا قليلاء إلا أن هذا العمل هنا من قبيل العرف المشترك» وهو ما 
أخرى . 


.)٠١(ص‎ »ء)۲۷١( انظر: مجلة الوعي الإسلامي» العدد رقم‎ )١( 
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المبحث الثالث 
2 السيارات عن طريق عقد السَلم 


E‏ أن عقد السّلم: ا مۇجل› 
بثمن مقبوض في في المجلس»'“. ) 

و ا ا e‏ فن 
الإنسان قد لا يجد المال الذي يعينه على قضاء حاجته» سواء أكان مزارعاًء 
أم صانعاًء أم تاجراًء أم غير ذلك ولا يجد من يقرضه المال الذي يحتاج 
إل فأبیح التعامل بالسّلم رفعاً للحرج والمشقة عن أولئك"". وذلك بان 
يبيع ثمراً موصوفاً في ال ا و أو يبيع ما 
يصنعه موصوفاً في الذمة» ویقبض ثمنه حالا إن کان صانعاً» وو ي 
بالاستصتاع ؛ أو يبيع بضاعةً موصوفةً في الذمة» ويقبض ثمنها حالاً إن 
کان تاجراً» وهکذا. 


ومع تطوّر أسالیت الحباة» وما کان فیه من تطوّر صناعی فی كافة 
أنواع الصناعات» ظهر اختراع السيارة وتطوّرت صناعتها عبر السنين» وصار 
استخدامها للناس ضرورةٌ من ضرورات حياتهم اليومية» ونظراً لذلك فقد 
ازدهرت تجارة السيارات وما يتعلق بها» وصارت العقود التي تبرم تتضمَن 


() الإقناع (۱۳۳/۲). 

(۲) انظر: المغني »/ «(FA‏ عا ا الإسلامية .)1١(‏ 
السلم» ا 
الاستنصاع : تعريفه تكييفه» حكمه» شروطه» أثره في تنشيط الخركة الاقتصادية 
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أعداداً هائلةً من السيارات المباعة» يقابلها أثمان مرتفعة جذا» تصل إلى 
ماایین ره 


وفي أثناء تلك المعاملات والعقود قد يحتاج البائع 9 الصانع إلى 
مصدر تمويلي د بالمال الذي يساعده على إحضار تلك ا أو 
AE‏ إن کان تاجراے او على تصنيعها وإنتاجها إن کان صانعا» خاصة فى 
ظل الصعوبات التي قد تعترض عملية الاقتراض من جهة معينةء ما اش 
من شروط وفوائد قد تقل كاهل التاجر» أو الصانع على المدى البعيد» 
فکان في التعامل پالسلّم في المعاملات القائمة في ا تجارة السيارات 
حل لذلك› ودفع عن e‏ 


والمؤسسات ا في لك ا 1 u‏ تعاما e‏ سن ورفن 
على نطاتي شق 


# بيان مدى جذة المسألة: 


ترا لارتباط هده المسالة رة السبارة وا ترافطها وان شار 
استعمالها» بحيث أصبح ضرورة لدى عموم الناس» وإذا كان اختراعها قد 
تم في هذا العصر الحديث» فقد كانت المعاملات المرتبطة بتجارة السيارات 
معتبرة من المعاملات المستجدة» وفيما يخص .مسألتنا هذه يعتبر التعامل 
بالسَلّم من المعاملات المعمول. بها في عصر التشريع» فالعمل به من حيث ٍ 
هو ليس مستجداء إلا أن المستجد هنا حو 'تطبيقاته: فى بعض القضايا 
المعاصرة» ومنها هذه القضية» لذلك لا بد في هذه القضية من الالتزام بما 
جاءت به الشريعة الإسلامية في أحكام عقد السَلَّم . 


)١(‏ انظر: الاستتصاع: تعريفه تكبيفه» حكمه» شروطه» أثره في تنشيط الحركة الاقتصادية 
(۸6). 
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# بيان وجه عموم البلوى في هذه المسألة: ۰ ۰ 
التعامل بشراء السيارات"“ عن طريق عقد السَلّم مما يحتاج الناس إلى 
التعامل به» بحیٺ يعسر استغناڙؤهم عن التعامل به» حتی عمت بذلك 
التو كن 
فهذه المسألة تندرج نحت الب الثاني من اناب الخاصة لعموم 
البلوى»ء فيما يرجع إلى الفعل وهو الحاجة لمعاملة ماء والعموم هنا آتِ من 


شمول وقوع الحادثة لعموم المكلفين في عموم E‏ بحیٹ يلزم من 
التكليف بعدم الجراز إلحاق المشقة العامة بهم . 


# علاقة هذه المسألة بصلة عموم البلوى بالمسائل الأصولية» أو القواعد الفقهية : 

وتبرز هذه العلاقة في جهتين : ) ) 

الجهة الأولى: علاقتها بصلة عموم البلوى بالمساتل 2 

وتبرر هله العلاقة في حالتین : 

أولاهما: علاقتها بصلة عموم البلوى بالقياس» حيث إن هذه المسألة 
مما يحتاج الناس إلى التعامل بها حاجة عامةء» بحيث يلزم من القول بعدم 
جواز التعامل بها أف يعسر E‏ عنها» وتعم بذلك البلوى» فيجوز 
التعامل بذلك حينئذِ قياساً على ما ورد العمل به من قضايا عمّت بها 
البلوى؛ ااج الناس إلى التعامل بها عن طرق عقد السلمء ر ا 
أن تكتمل شروط التعامل بعقد السَلّم . 

فالقياس هنا يتمشل في إلحاق حادئةٍ بأخرى في عموم البلوى بكل 
لمعاملة ماء فيعطى للحادثة المعتبرة فرعا فى القياس ما كان للحادثة المعتبرة 
أصلا من حكم التيسير في كل منهماء فالقياس حصل هنا على ذات ما تع 
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به البلوى» ثم ألحق حكم الحادثة محل البحث بحكم الحادثةء أو 
اتيتهما: علاقتها بصلة عموم البلوى بالاستحسان» حيث إن جواز. 
العمل بهذه المسألة قد عدل به عن حكم نظائرها المنهي عنها مما هو 
داخلٌ تحت النهي عن بيع ما ليس عند الإنسان» وهذا العدول معَبرٌ فيه 
التيسير المبني على عموم البلوى. ويعتبر الاستحسان هنا مستندِاً على العمل 
بعموم البلوى» وذلك بالنظر إلى ذات القضية محل البحث. 
الجهة الثانية : علاقة هذه المسألة بصلة عموم البلوى بالقواعد الفقهية› 
وتبرزر هذه العلاقة في حالتین : 
أولاعما: عااتها إصلة عبرم البلرى قاعكة الشفة جاب التنير: 
وقاعدة ا ضرر ولا ضرار»› حیث إن التعامل بشراء الشبارات عن طریق 
عقد السلَّم مما يحتاج إليه الناس حاجة عامةء ولو قيل بعدم جواز ذلك؛ 
لاشتماله على الغرر؛ لكونه من قبيل بيع المعدوم» أو بيع ما لا يملك 
لعسر استغناؤهم عن التعامل به حتی تعم بذلك البلوى» وتلحق المشقة 
والضرر بالمکلفین › فیقال بجواز التعامل حينئذ بتلك المحَافاة ا عليهم › 
ودفعا للضرر عتهم. 
إلا أن الفقهاء اشترطوا شروطاً متعددة لضبط التعامل بالسّلَّم بصورة 
عامة» وللحد من تفاحش الخرر الذي يشمله هذا العقد» وبناءَ عليه فإن هذه 
الشروط ينبغي اعتبارها في هذه المعاملة بصورة خاصة» وتلك الشروط هي 
إجمالا: 
١‏ - أن يكون المسلم فيه - وهو هنا السيارة - مما ينضبط بالصفات 
التى يختلف الثمن باختلافها ظاهراً. 
ومعلوم أن السيارة لا بذ أن يكون لها نوع معيّن» ولها أغراض 
معيَنةً» كسيّارات النقل» أو السيارات الخاصة ونحوهاء ولها تاريخ إنتاج 
من» وهکذا. 


۲ 


۲ - أن يُضبط المسلم فيه بصفاته التي يختلف الثمن بها ظاهراًء فلا 
ب أن يبيّن في العقد أن المقصود بالعقد السيارة ذات النوع الفلاني» وذات 
اللون الفلاني»› وذأات التصميم الفلاني من الداخل E‏ وأن تاریخ 
إنتاجها هو كذا. 


AE‏ يحدد الزمان الذي ينتهي فيه 
َ ويلزم فيه تسليم السيأرة أو المغارات: 


٤‏ - أن ڀکون المسلم فيه مقدور التسليم حثذ حلول الأجل» ويعبّر 
عنه بعض الفقهاء ء بأن يكون المسلم فيه عام الوجود في محلّه؛ لآنه يمكن 
تسليمه عند حلول الأجلء وإلا كان ذلك غرراً ممنوعاً. 


أن يقبض رأس مال السلم ب وهو هنا الثمن - في مجلس 
(1D)‏ 
العقلد . 
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E e‏ أ آن يجعل 

المسلم فيه دينا موصوفاً في الذمةء ولا د يصح إذا جُعل المسلم فيه شيئاً 
(Y) 1‏ 
معنا بذاته 


وهناك شروط أخرى ريما كانت محل خلافِ بين الفقهاء» كاشتراط 
کونه موا ا واشتراط تعیین مکان الإيفاء» وغیرهما. 


فیلزم عند التعامل بهذه المعاملة مراعاة هذه الشروط ؛ ِد إن التعامل 


/۲( انظر: الهداية مع فتح القدیر (۲۱۸/7» ۲۲۰ ۲۲۱۹ء ۲۲۷)» وبداية ان‎ )١( 
›»۷ ›»۳/٤( وروضة الطالبين‎ »)٤١۸ ء٤١١٦‎ ء٤١۳۴‎ ۳۹۱ ۰۳۸٥/١۳ والمغنی‎ ) ۲ 
۰ OTN NE N 

(۲) انظر: الهداية مع فتح القدير (١/۲۹)؛‏ وبداية المجتهد »)۲٠٤/۲(‏ وروضة الطالبين 
AD)‏ ۰ 

(۳) انظر: الهداية مع فتح القدير (۲۱۷/7ء ۲۱۸)» وبداية المجتهد (۲/ ١٠۲)ء‏ والمغني 
(Ee of /D‏ 

() انظر: الهداية مع فتح القدیر (۲۲۱/۲ - ١۲۲)ء‏ وبداية المجتهد (۲/٤٠۲)ء‏ والمغني 
»)٤١ 1/7‏ وروضة الطالبين (٤/1۲ء .)١١‏ 


CY 


بالسّلّم قد رخص فيه للحاجة مع الخرر اليسيرء فإذا لم يُلتزم بهذه الشروط 
كثر الغرر وفحش» فتحدث المنازعة» وحينئلٍ يكون في دفع الضرر بجواز 
هذه المعاملة إلحاق ضرر أعظم بأحد المتعاقدين أو بهما معأء فلا يتحفَق 
شرط اعتبار عموم البلوى من قبيل الضرر الذي تلزم إزالته 


انيتهما: علاقتها بصلة عموم البلوى بقاعدة العادة محكمة» حيث إن 
التعامل بشراء السيارات عن طريتق عقد السلم مما عسر استغناء الناس عنه»› 
وخاصة التجار» حتى عمَت به البلوى» وجرى تعاملهم به حتى صار عادة 
وعرفاً لأولئك التجارء فتعتبر تلك العاذة» ويعتبر ذلك العرف؛ لدخوله 
تحت قاعدة العادة محكمة؛ إذ إن في نزعهم عما تعارفوا عليه هنا مشقة 
وحرجاً. 


ثم إن اعتيار العمل بشراء السيارات عن طريتق عقد السّلّم يعتبر من 
قبيل مراعاة اختلاف العمل بعموم البلوى باختلاف الأحوال» فمعلومٌ أن 
eS‏ معينة› کالبر 

بشىیءِ ا اا به» وعمت بذلك العو عاد غفا 
SE‏ 
يتغْيّر العمل بتلك الأشياء تبعا لتغيّر الأحوال وتطررهاء وإن كان الحكم 
الشرعي لم يتغيّر وهو جواز التعامل بالسَلّمء وإنما تخير مناطه الذي تعلق 


به . 


NG LE aS (۱)‏ «فإذا 
جرى التعامل ب بشيءٍ آخر لم يکن يُتعامل به ثبت له الحكم» وكذلك لو 3 تغير العرف 
وتعامل الناس بما لم يكن فيه تعامل كاستنصاع الثياب في عصرنا الحاضر» وغيرها 
كالطائرات والسيارات . . . يجوز استنصاعها إذا أمكن ضبطها على وجه تنتفي المنازعة 

معه] . 


الاستنصاع : تعریفه» تکیفه» حکمه» شروطه› أثره فى تلشيط الحركة الاقتصادية (۷۷) . 


و 


اليحث الرابح 
التورق 


ومعنى التورق: أن يشتري من يحتاج مالا سلعة بثمن مؤجل بأكثر من 
قیمتها حالةٌء ثم يبيعها على أجنبي نقداً» 


وهي مأخوذة من الورق› وهو القضة ؛ إذ إن مشتري السلعة يبيعها بالورق› 
د الول على الور ى اك الا و لخا إلى اكا ٠:‏ 


# بيان مدى جدة المسألة: 
ماله اررق من الائ المعروفة عند المتقدمين) يدل على ذلك أن 


متقدمي المقهاء قد أشاروا في حدیتهم عن ا البيوع - وخاصة ما ق 
EE OE aN e‏ 


(۱) انظر: الفروع .)١۷١/6(‏ 

(۲) انظر: کشاف القناع (۳/ 4۸7( . 

(۳) تنوّعت عبارات الفقهاء في تعريف بيع العينةء بناء على اختلاف تصوّرهاء وأكثر تلك 
التعريفات يقتصر على بعض صور العينة» فهي غير جامعة. 
ا ال 0007 0 وال 0 0 و اا 7 
IO NCR EN‏ 
ولعل أجمع تلك التعريفات لبيع العينة قولهم : e‏ بدراهم أكثر منها 
إلى أجل بينهما ا الكافي في فقه هل المدينة المالكي (۲/ .)1۷١‏ وللعيينة 
فة سو ا ا OT O0 E O 70 oa‏ 
ومجموع فتاوی شيخ الإسلام ابن تيمية (۲۹/ ٤١١‏ - ٤١٤)ء‏ وتهذيب الإمام ابن قيم 
الجوزية »)۱٠۹ - ۲٠۷ /١(‏ وفتح القدير (1۸/7)» ومواهب الجليل .)٤٠١ »٤٠٤/٤(‏ 

)٤(‏ مصطلح التورق خاص بالمذهب الحنبلي» فلم يذكره غيرهم» إلا أن أصحاب المذاهب- 

٤0 


إلا أن وجه الجدّة فى هذه المسألة يكمن فى كثرة وقوعها فى هذا الزمانء 
بناءَ على شدة الارف بھا» حيث اشتدّت حاجة الئان إلى الل المختلفة› 
وترتب على ذلك الحاجة إلى النقد؛ لشرائهاء مع قلة من يقرض بدون رباء 
إضافة إلى توفر السبل لذلك التعامل من وجود شركات» أو أفراد تعمل 
على بيع السلع بالعقسيط» بحيث يشتري الشخص منهم السلعة بقيمة مؤجلة 
مقسطة بأكثر من قيمتها نقدأًء ثم يبيعها في الحال؛ لينتفع بالنقد لحاجته 
إليه» وهذا أمر مشامد في أحوال الناس اليوم» وكل ذلك يدعو إلى 
الحديث عن هذه القضية باعتبارها من القضايا المستجدة. 


*# بيان وجه عموم البلوى فى هذه الال : 

التعامل بالتورق مما يحتاج الناس إليه حاجة ماسةً» بحيث عسر 
استخناؤهم عن التعامل به» حتى عمت بذلك البلوى.. 

فهذه المسألة تندرج تحت السب ا من الأسباب الخاصة لعموم 
البلوى» فيما يرجع إلى الفعل وهو الحاجة لمعاملة ماء والعموم هنا آتِ إما 
من شمول وقوع الحادثة لعموم المكلفين في عموم أحوالهم»ء وإما من 
شمول وقوع الحادثة للمكلف الواحد في عموم أحواله» بحيث يلزم من 
القول بعدم الجواز إلحاق المشقة العامة بالمكلفين» أو بالمكڵف. 


# بيان علاقة هذه المسألة بصلة عموم البلوى بالمسائل الأصولية» أو 
القواعد الفقهية : م 

وتبرر هذه العلاقة في جهتین : 

الجهة الأولى: علاقتها بصلة عموم البلوى بالمسائل الأصولية» وتتمثل 
هده العلاقة في صلة عموم البلوى بسد الذرائع وفتحها. 
= الأخرى يذكرون صورة التورق ضمن صرر العينة . 

انظر :. بيع العينة مع دراسة مداينات الأسواق .)۷١(‏ 


a 


أما ما يتعلّق بعلاقتها بصلة عموم البلوى بفتح الذرائم» فإن القول 
بجواز التعامل بالتورق اعتباراً لعموم البلوى للحاجة الماسة إلى ذلك التعامل 
يعتبر ذريعة إلى التيسير فيما إذا لم يُخلٌ أحد العاقدين بالوصف السابق 
للتورق؛ إذ يترتب عليه حينئذٍ تحصيل مصلحة راجحة» فيجوز التعامل فتحا 
للذرية بالمر فلي ا:٠‏ | 


اما إن فقدت المعاملة ما يحل بجوازها كأن يبيع المشتري السلعة على 
البائ نفسه مرةٌ آخرى» أو يبيعها قبل أن يقبضهاء أو غير ذلك مما يمكن 
أن تكون معه هذه المعاملة ذريعة إلى محرم» فحينئلٍ لا تجوز هذه 
المعاملة ولا يصح القول بجوازهاء سذا للذريعة» وإن كانت هناك 
حاجة؛ نظراً إلى عظم المفسدة المترتبة على جوازهاء فيكون في ترك 
التيسير في حال عموم البلوى سذ للذريعة. 

الجهة الثانية : علاقتها بصلة عموم البلوى بالقواعد الفقهية : 

وتتمشل هذه العلاقة في صلة عموم البلوى بقاعدة المشقة تجلب 
التيسير» وقاعدة لا ضرر ولا ضرار» حيث إن التعامل بالتورق مما تمس 
حاجة الناس إليه» ولو قيل بعدم جواز التعامل به لعسر استخناؤهم عنه» 
فتعمَ بذلك البلوى»ء وتلحق المشقة بالمكلفين ويلحقهم الضرر»ء فيقال بجواز 
ذلك» تيسيرا عليهم» ودفعا للضرر عنهم» اعتبارا لعموم البلوى . 

إلا أن التيسير في هذه القضية مقيّد بقيودِ يعتبر الإخلال بها معارضاً 
لاعتبار عموم البلوى في هذه القضية» وهذه القيود يمكن الاطلاع عليها من 
خلال النظر في معنى التورق فيما سبق عرضه» ويمكن تلخيصها فيما يأتي : 


(1) انظر: مجلة البحوث الإسلامية» العدد السابع .)٥٤ »٥۳(‏ ويرى شيخ اللإسلام ابن تيمية 
أن الأقوى النهي عن هذه المعاملة مطلقاًء وعدم اعتبار عموم البلوى هنا؛ لأن اعتباره 
يترتب عليه إلحاق ضرر أشد ومفسدة أعظم من إلحاق الضرر بالمحتاج» وأكل ماله 
بالباطل» فيكون النهي عنها من قبيل سذ الذريعة. انظر: مجموع فتاوى شيخ الإسلام 
FER‏ 


1Y 


BE SS A Eo 
اعتبار عموم البلوى سبباً في التيسير» وهو أن يكون عموم البلوى متحقَقاًء‎ 
لا متوهُماء وحينئلٍ لا يبقى لعموم البلوى أثرّ في التيسير.‎ 


E go a EES O 

السلعة بثمن في الذمةء وبيعها عليه بشمن حال أقل يعتبر ذريعة إلى الرباء 

وحيلةً إليه» وتستّى مسألة العينة» وهي ممنوعةٌ شرعاًء إلا أن مسألة التورق 
مستنثاة منها؛ إذ ليست ذريعة إلى الريب“ .. ) 


۳ - أن لا يبيع البائع ما لا يملك» بحیث تکون الا ر 
تله وقت التعاقد» م يشتريها بعد ذلك ويسلمها ل 


٤‏ - أن لا يبيع المشتري السلعة قبل أن يقبضها القبض الشرعى”“. 


فإذا قد شيء من ذلك صار في التيسير بدفع الضرر عن المحتاج 
إلحاق ضرر أعظم بحصول التحايل إلى الرباء أو الخغرر ونحو ذلك فلا 
يتحقق شرط اعتبار عموم البلوى من قبيل الضرر الذي تلزم إزالته. 


وإلى جواز التعامل بالتورق ذهب بعض العلماء المتقدمين» وهو ما 
صرح به بعض العلماء المتأخرين اعتباراً لأدلة كثيرة» ومنها النظر إلى عموم 
البلوى في هذه القضية متمتلا في مسيس الحاجة إلى هذا التعامل" . 


.)۸٥( وبيع العينة مع دراسة مداينات الأسواق‎ »)٠۷( انظر: رسائل فقهية‎ )١( 

(۲) انظر: مجلة البحوث الإسلامية» العدد السابع .)٥۳١(‏ 

(۳) انظر: المرجع السابق .)٥٤ »٥۳(‏ 

.)٠٠۷( انظر: المرجع السابقء ورسائل فقهية‎ )٤( 

.)٥۳( انظر: مجلة البحوث الإسلامية» العدد السابع‎ )٠( 

0( وهو مذهب الحنابلة› وأفتى به كثيرٌ من العلماء المتأخرين . 

انظر: الفروع (/۱۷۱)» والإنصاف »)۳۳۷/٤(‏ وشرح منتهی الإرادات (۸/۲١٠)ء‏ 

وكشاف القناع »)۱۸١/۳(‏ وفتاوی ورسائل سماحة الشيخ محمد بن إبراهيم (۷/ 11 
۲))» ومجلة البحوث الإإسلامية› إلعدد السابع (0_ 90 ورسائل فقهية ›)۱١۷(‏ وفقه 
وفتاوی البیوع .)٤١۹(‏ 


1۸ 


الميحث الخامس 
إجراء العقود عن طريق الأجهزة الحديثة 
کالهاتف والتلکس ونحوهما 


لقد تطوؤّرت الحياة تطوراً هائلاء وتطوّرت مع ذلك طرق الاتصال 
تلبيةً لحاجة المجتمعات الإنسانية» حيث بحث الإنسان عن أسرع الوسائل 
الممكنة؛ لإجراء الاتصالات» حيث اكتشف اللاسلكي الذي كسر حاجز 
المسافة والزمن» ثم تطورت الاتصالات؛ لتصل إلى أعلى مستوياتها من 
خلال استخدام الأقمار الصناعية. 

وتتمثل وسائل الاتصال الحديغة فى سلكيةء ولا سلكية؛ إذ إن منها 
ما یسیر عبر کوابل أرضية أو بحرية: ومتها ما يكون إرساله عبر محطاتٍ لا 
سلكية كبيرة تعتمد على أجهزة إرسال واستقبال» ومجموعات هوائية لكل 
منهاء ومنها ما يستخدم الأقمار الصناعية كوسيلة وسيطة لتحقيق 
اتفال د 

. ولما انتشر استخدام تلك الوسائل بكافة أشكالهاء وانتقل استخدامها 
تدريجاً إلى بلاد المسلمين» وظهر استخدامها بينهم في أغراض شتى»› 
وخاصة مع التطوّر الاقتصادي الذي شهدته بعض بلاد المسلمين جاءت 
الحاجة إلى استخدام تلك الوسائل في أمور المعاملات التجارية؛ إذ إنها 
توفر الجهد والوقت» وتسهل الاتصال بين التجار في أماكن متباعدة» فكان 


)۱( انظر : ميجلة الفقه الإسلامي»› العدد السادس› الجزء الثاني (4۲7). 
(۲) انظر: المرجع السابق (۹۲۷). 
٤۹ ۰‏ 


لا بذ من النظر في مدى تلك الحاجة مع النظر في دور تلك الوسائل في 
سد هذه الحاجة دون إحداث خلل فى العقد الشرعى . 


على أنه ينبغي التنبيه هنا على أن المقصود بهذه الأجهزة الحديثة هي 
ما يوفر ا إمكانية ار کک 2 طرفي العقد ي من 
طرفي العقد ا e‏ 


وهذه الأجهزة یمکن ان تصٽف قو فئتین : 


أولاهما: الأجهزة التى تختص بنقل الصوت واللفظ› وهذه تشمل 
الفاتت راء أكان کا ا چ وكذا المذياع» والتلفاز ونحوها. 


a ٠‏ وهه تشمل البرقية 
۲ 


# بیان مدى جدة الا 


تعتبر وسائل التعبير عن الإرادة في العقود» وهي القولء أو الفعل› 
أي: المعاطاةء أو البذل» وكذا الإشارة» أو الكتابة» أو السكوت فى 
معرض البيان من وسائل التعبير عن الإرادة التى ليست بجديدة» فقد كانت 
هذه معروفة» ويجري التعامل عن طريقها فان القدم» وبناءً عليه فهذه 
الأجهزة العحديثة التي يجري التعامل عن طريقها ليست وسائل جديده 
ال ونا جات اة الها كرا ا جدفة لر 4ذ 

إن اکتشاف هذه الأجهزة السلكية واللاسلكية إنما تم فى العضر اک 
بصورة عامة» وکذا شیوع اسختاليا اص في العقرة إنماً کان ا" 
التمو الاقتصادي › واتساع دائرة التجارة بین دول العالم» فاحتاج الناس إل 


(1) انظر: المرجع السابق (4۷۷» .)٠٠١١١‏ 
(۲) انظر: المرجع السابق .)۹٦٠(‏ 
(۳) انظر: المرجع السابق .)۹۲٥(‏ 
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اتال اخ اهال الخ ا جارات لاقن دزن ن د 

السفر مسافاتِ طويلة لإجراء العقد» بحيث يمكن أن يتب التعاقد في دقائق 
معدودة» لا تكلّف جهداًء ولا وقتاًء ولا أموالا كثيرةّ؛ لذلك رأى الناس 
فیھا - بمجرّد E‏ قيقق مصالحهم . 


* بيان وجه عموم البلوى في هذه المسألة: 

إجراء العقود عن طريق أجهزة الاتصال الحديثة مما يحتاج التجار إلى 
التعامل به» بحيث عَسر استغناؤهم عن العمل به» حتى عمّت بذلك 
البلوى:. 

فهذه المسألة تندرج تحت السبب الثاني من الأسباب الخاصة لعموم 
البلوى» فيما يتعلق بالفعل وهو الحاجة لمعاملة ماء والعموم هنا آتِ من 
شمول وقوع الحادئثة لطائفة كثيرةٍ من المكلفين في عموم أحوالهم» بحيث 


*# بيان علاقة هذه المسألة بصلة عموم البلوى بالمسائل الأصولية» أو 
القواعد الفقهية : 

وتبرز هذه العلاقة في جهتين : ) ) 

الجهة الأولى: علاقتها بصلة عموم البلوى بالمسائل الأصولية» وتتمثل 
هذه العلاقة في صلة عموم البلوى بالإجماع السكوتي» حيث إن إجراء 
العقود عن طريق الأجهزة الحديثة مما احتاج التجار إلى التعامل به» حتى 
عسر الاستغتاء عن ذلك اوعمَت به البلوى» ‏ وأفتى. كير من العلماء بجواز 
هذا العمل وسكت الباقون» وهذا مما يغلب على الظنْ اطلاع الباقين 
عليه؛ لکونه مما عمت به ا فلما سکتوا 2 کان هذا 
إجماعاً ر على جواز ذلك . 


(1) انظر: مجلة مجمع الفقه الإسلاميء» العدد السادس» الجزء الثانی (۱۲۹۷» .)۱١١۸‏ 


¥١ 


الجهة الثانية: علاقتها بصلة عموم البلوى بالقواعد الفقهية» وتتمثل 
ا العلاقة في ناحیتین : 


الأولى: علاقتها بصلة عموم البلوى بقاعدة المشقة تجلب التيسيرء 
وقاعدة لا ضرر ولا ضرار» حيث إن إجراء العقود عن طريق أجهزة 
الاتصال الحديثة مما يحتاج التجار إلى التعامل به» بحيث يلزم من القول 
بعدم الجواز بناء على عدم اتحاد المجلس» أو احتمال التزييف والتزوير» أو 
الفاط خن إجراء الحقك عن طرق لك الأجهزةة أن ير الاتغاء عن 
العمل بهاء فتعَ بذلك البلوى»ء وتلحق المشقة بالتجارء ويلحقهم الضرر» 
فيقال حينئلِ بالجواز"“؛ تيسيراً عليهم» ودفعاً للضرر عنهم؛ اعتباراً لعموم 
البلوى» خاصة مع توافر شروط اعتبار عموم البلوى سبباً في التيسير» 
وشرط اعتباره من قبيل الضرر الذي تلزم إزالته. 

وبناء عليه فإنه لو كان الضرر المترتّب من اعتبار عموم البلوى هنا 
أشدّ من ضرر عدم اعتباره» والمفسدة أعظم فإنه لا يعتبر التكليف في حال 
عموم البلوى من قبيل الضرر الذي تلزم إزالته» ولذا فإن التعامل عن طريق 
الأجهزة الحديثة غير معتبر في النكاح؛ لاشتراط الإشهاد فيه» وغير معتبر 
في الصرف؛ لاشتراط التقابض في المجلس» وغير معتبر في السلم؛ 
اا و ا 

الثانية: علاقتها بصلة عموم البلوى بقاعدة العادة محكمة» حيث إن 
إجراء العقؤد عن طريتى أجهزة الاتصال الحديثة مما احتاج التجار إلى 
التعامل به» وعسر استخناؤهم عنه حتی عمت به البلوى» وجرى العمل به 
حتى صار عادة وعرفا بينهم؛ لذلك فإن هذا العمل يراعى» ويعتبر بناءَ على 


(1) انظر: المرجع السابق. 

(۲) انظر: مجلة مجمع الفقه الإسلامي» العدد السادس» الجزء الاني 1A)‏ (. 
فن ن دلت أن اعتبار عموم البلوى في هذه ألقضية› وفي تلك العقود یترنب عليه 
مفسدة أعظم» > فلا يعتبر إذاً تبعاً لقاعدة «إذا تعارض مفسدتان روعي أعظمهما ضررا 
بارتكاب أخفهما) . 


EY 


أنه من قبيل العادة والعرف» خاصة وقد انطبقت عليه شروط اعتبار عموم 
البلوى إذا كان عادة وعرفاء وإذا كان الناس قديما قد تعارفوا على وسائل 
معيّنة؛ لتوصيل التعبير عن الإرادة والرضى بالعقدء كالكتابة» أو الرسالةء أو 
الرسول ونحوهاء فإنه لا مانع من أن يتغيّر العمل بتلك الوسائل تبعاً لتغير 
الأحوال وتطورهاء خاصة في عصر صارت السرعة مظهراً من مظاهره 
اا ا ا ف ا لان ر افا اف ت ا 
والتصرفات» مع بعد المسافة في الغالب» وإن كان الحكم الشرعي لم 
ڀتغيّر» وهو اشتراط التراضي في التعاقد» وإنما تغيّر مناطه الذي تعلق به. 

لذلك صدرت الفتوى من مجمع الفقه الإسلامي بجواز إجراء العقود 
عن طریق آلات الاتصال الحديثة على تفصيل في ذلك ويلمح في تلك 
الفتوى اعتبار العرف وجريان العمل»ء بناءً على مسيس الحاجة إلى استعمالها 
حيث جاء فيها: «ونظراً إلى التطور الكبير الذي حصل في وسائل الاتصال 
وجريان العمل بها في إبرام العقود؛ لسرعة إنجاز المعاملات المالية 
والتصرفات . . . ٭. 


(1) مجلة مجمع الفقه الإسلامي» العدد السادس» الجزء الثاني .)١١١۹۷(‏ 


AA 


1 8 شق 3 أ1 
القضادا ؛ 1 
: » 
لمستجدة ل 
على بحض قي شؤون الا 
سرة 


الميحث الأول 
استعمال التلقيح الصناعي أو أطفال الأنابيب 


التلقيح الصناعي هو: (إجراء عملية التلقيح بين حيوان الرجل 
الملري؛ وة المراة عن غي الطريق ا 

والتلقيح الصناعي له نوعان: e‏ 

٣ N‏ الداخلي؛ > ویتم فيه إدخال مني الرجل إلى داخل رحم 
رحم ا زف النوع 2 ا کک 

وقد ظهر التلقيح الصناعي في العصر الحديث تلبية للحاجة إلى الولد 

لما واجهت اللإإنسان مشكلة ا > فکانت البحوث وال كتافات: العلهة في 
محال الخرضن والطب تة لحل هذه المعضلة» إلا أنها کات هة في 
بداية الأمر إلى تجربتها على الحيوانات»ء كالقرود والخيل والكلاب 
والمواشي وغيرها» وقل نجحت معظم هذه التجارب؛ لسهولة هله العملية 
دون بروز مشاكل معيّنة» واستعملت هذه الطريقة بصورة واسعة في الأبقار 
من أجل تحسين سلالاتهاء والحصول على أعداد كبيرة منها بأقل 
التكاليف . 


.)٥۳١( أطفال الأنابيب بين العلم والشريعة‎ )١( 
انظر: المرجع السابق.‎ )۲( 
.,)6٦ »٥٥( انظر: المرجع السابق‎ )۳( 

۷٦ 


وقد شهد منتصف القرن العشرين الميلادي بداية الأبحاث للتلقيح 
الفتاعى بالسية للبشره وطلت الارلات اة إلى ان ت ول رن 
فل اراي الال في ع ۹۷۸١م‏ م توالت به ذلك المطارلات 
إلى أن صارت أعداد الأطفال الذين يولدون بهذه الطريقة آلافا"“» على أن 
لإإمكان إجراء هذه العملية شروظا معيّنة» وكيفية TOE‏ لا بد من 
ت TT‏ 


ويستخدم التلقيح الصناعي في الحالات التالية: 
١‏ - إذا كان عدد الحيوانات المنوية لدى الزوج قليلاء فتجمع ثم 
تدخل إلى رحم روجته. 


1 کانت حموضة المهبل تقتل ا المنوية بصورة عير 
أعتيادية . 


at‏ كان هناك تضاد بين خلايا المهبل ا المونة مها 
يؤدي إلى موتها. ) 

٤‏ - إذا كانت إفرازات عنق الرحم تعيق ولوج الحيوانات المنوية. 
- إذا أصيب الزوج بمرض أذى إلى إصابته بالعئة» وهي عدم 

القدرة على الإيلاج مع قدرته على إفراز حيوانات نو E‏ 

وقد كان استخدام التلقيح الصناعي الخارجي - أي: أطفال الأنابيب - 
قاصرا في بداية الأمر على الأمراض الخاصة آئ: :. قناتي الرحم»› 
ا بعد ذلك» فصار ۾ يشمل آمراض الانا وة on‏ 


نجاحه ا كما في حال فل عند د إفرازات ء ني الام المعادية 


(۱) انظر: أخلاقيات التلقيح الاصطناعي 040( 
(۲) انظر: أطفال الأنابيب بين العلم والشريعة ٠٠ .)1٤-1٠(‏ 
(۳) انظر: أخلاقیات التلقيح الاصطناعي ٠)٤١(‏ وأطفال الأنابيب بين العلم والشريعة (۳۷» ۳۸). 


. ¥ 


للحيوانات المنوية» أو في حال انتباذ بطانة الرحم» وفي حالات العقم غير 
E‏ 


# بيان مدى جدة المسألة: 

يتبيّن مما مَرّ في الحديث عن تاريخ هذه القضية أنها إنما وجدت في 
هذا العصر الحديث نتيجة لتطوّر الأبحاث العلمية في مجال الطبٌ» وتطور 
الوسائل المعينة على إجراء تلك الأبحاث» واكتشاف العلل والأمراض 
a‏ ك المناسب» 2 لا إشکال فيه مما 


u‏ ا ا في هذا العصر م 


* بيان وجه عموم البلوى في هذه المسألة: 

التلقيح الصناعي مما يضطر إليه الزوجان المحتاجان إليه» بحيث يعسر 
استخناڙؤهما عن العمل به» حتى عمت بذلك البلوى 

فهذه المسألة تندرج تحت السبب السابع من الأسباب العامة لعموم 
البلوى» وهو الضرورةء والعموم هنا آتِ من شمول وقوع الحادثة للزوجين 
في عموم أحوالهماء بحيث يلزم من القول بعدم الجواز إلحاق المشقة العامة 
بهما. 


۰ .)١۷ ۔‎ ٠٤( انظر: أخلاقيات التلقيح الاصطناعي‎ )١( 

(۲) انظر: فتاوى علي الطنطاوي .)٠١١(‏ 
وقد ناقش الفقهاء المتقدمون هذه القضيةء > ولكن في نطاق نظري› و 
التلقيح الصناعي؛ إذ جاء بحثها مندرجاً في موضوعات»› تبحث في تعليق الطلاق بالحمل › 
وإقامة الحدّء وغير ذلك فيما إذا تمكنت امرأة من استدخال مني زوجهاء أو غيره إلى 
رحمها بدون جماع› وحصل حمل» وولادةٌ نتيجة هذه العملية. انظر: المخني /١١(‏ 
۷ ) وشرح المنهاج› للجلال المحلي بهامش حاشيتي قليوبي وعميرة (۳/ .)١٤‏ 
ومهما يكن فإن تطور التلقيح الصناعي بتطوّر الطب» وتعدد أتواعهء ومعرفة دواعیه 
وحالاته بصورة ديقة» وتطوّر الآلات المساعدة على إتمام عملية التلقيح» كل كل ذلك يدعو 
إلى اعتباره من القضايا المستجدة. 


۷۸ 


* بيان علاقة هذه المسألة بصلة عموم البلوى بالمسائل الأصولية› أو 
القواعد الفقهية : 

وقبل البحث فى هذه العلاقة لا بد من الإشارة إلى طرق التلقيح 
الصناعى المعروفة هذه الأيام؛ لتتضح العلاقة بعد ذلك وهذه الطرق سبع 
وهي . 

الطريقة الأولى : أن يجري تلقیح بين نطفة مأخوذة من زوج وبييضة 
مأخوذةٍ من امرأةٍ ليست زوجته» ثم تزرع اللقيحة في رحم زوجته. 

الطريقة يقة الثانية : أن يجري التلقيح بين : نطفة رجل غير الزوج»› وبىبصه 
الزوجة» ثم تزرع تلك اللقيحة في رحم الزوجة. 

الطريقة بقة الغالثة : SS‏ ئم تزرع 

الاقيحة في ر حم امرأة متطوعة أحملها. 

الطريقة ة الرابعة: أن يجري تلقيځح خارجي بي بين بذرتي ډچل آجنبي “› 
وبييضة امرأةٍ أجنبية» وتزرع اللقيحة في رحم الزوجة. 

الطريقة بقة الخامسة: أن يجري تلق خارجي بين بڏرتي زوجین»؛ ثم 

الطريقة يقة السادسة: أن تؤخذ نطفة من زوج» وببدضصه من زوجته» ویتم 
التلقيح ارجا تم تزرع اللقيحة في زجج الزوجة. 

الطريقة السابعة: أن تؤخذ بذرة الزوج» وتحقن في الموضع المناسب 
من مهبل زوجته» أو رحمها تلقيحاً داخل"'. 

إذا تقرّرت هذه الطرق فإن العلاقة بين هذه المسألة والمسائل 
الأصولية› او القوإاعد الفقهة تبرز في جهتین : 


)١(‏ انظر: قرارات مجلس المجمع الفقهي الإسلامي لرابطة العالم الإسلامي» من دورته 
الأولی لعام ۳۹۸١ه»‏ حتى الدورة الثامنة عام ١٠٤٠ھ »)٠١١ _ ٠١۲(‏ وقرارات 
وتوصیات مجمع الفقه الاسلامی ١١٤۱ھ‏ ۔ ۹١٤۱ھ‏ (۳۲ ٠ (۳٣۳‏ 


۹ 


الجهة الأولى: علاقتها بصلة عموم البلوى بالمسائل الأصولية» وتتمثل 
هذه العلاقة في صلة عموم البلوى بسد الذرائع وفتحهاء حيث إن عموم 
البلوى والتيسير عنده غير معتبر في الطرق الخمس الأول للتلقيح الصناعي؛ 
لكونها محرّمة لذاتهاء أو لما يترتب عليها من مفاسد عظيمة» كاختلاط 
الأنساب» وضياع الأمومة وغيرهاء» فيكون في عدم اعتبار التيسير في حال 
جم البلوئ :ند اللدرة : 


وأما الطريقتان السادسة والسابعة» فإن اعتبار عموم البلوى فيهماء 
وال 0# ل برت غك دور رع إا اخذت الاخاطات اللازمة 
عند إجراء التلقيح وبعده» فيكون في اعتبار التيسير في حال عموم البلوى 


الجهة الثانية: علاقتها بصلة عموم البلوى بالقواعد الفقهية» وتتمثل 
هذه العلاقة في صلة عموم البلوى بقاعدة المشقة تجلب التيسير› وقاعدة لا 
ضرر ولا ضرار» حيث إن التلقيح الصناعي في الطرق الخمس الأول لا 
يعتبر من قبيل عموم البلوى المعتبر سبباً في التيسير؛ لفقده شرطاً من 
شروط اعتبار عموم البلوى سبباً في التيسير» وهو أن لا يكون العمل بعموم 
البلوى معصية» والعمل في غالب هذه الطرق الخمس عمل بمعصيةء إن لم 
يكن فيها جميعاًء والاضطرار فيه غير معتبر حتى يقال بالاستشناء. 


إضافةً إلى أن العمل بالتلقيح الصناعي في تلك الطرق الخمس الأول 
قد فقد شرط اعتبار عموم البلوى من قبيل الضرر الذي تلزم إزالته؛ إذ إنه 
رة على الحضير بالق رل بالجراز دف للضرر خن الر وو ا ران 
ضرر أعظم من اختلاط الأنساب» وضياع الأمومة وغير ذلك فلا يعتبر 
استعمال التلقيح الصناعي هنا من قبيل عموم البلوى المعتبر من قبيل الضرر 


() انظر: قرارات مجلس المجمع الفقهي الإسلامي لرابطة العالم الإسلامي» من دورته 
الاأولي لعام ۳۹۸١هء‏ حتى الدورة الثامنة عام ١١٤٠ه »)٠١١ - ٠١١(‏ وقرارات 
وتوصیات مجمم الققه اللإسلامی ٦ھ‏ £ (TT TT) a1‏ 


EA‘ 


الذي تلزم إزالته» وحينئذ فهذا الحكم هنا داخل تحت الضابط المتعلق 
بعموم البلوى إذا كان التكليف به من قبيل الضرر المنطوي تحت قاعدة «إذا 
تعارض مفسدتان رُوعى أعظمهما ضرراً بارتكاب أخفهما»» أو «الضرر 
الأشد بُزال بالضرر الأ ونحو ذلك. 


وأما الطريقتان السادسة والسابعة من الطرق المذكورة للتلقيح الصناعي 
فإن اعتبار عموم البلوى فيهما ظاهر» حيث إن القول بعدم الجواز حينئل 
بناءٌ على آنها ليست من الطرق المعروفة شرعا للإنجاب» ولاحتمال 
التلاعب حينئذ عند الاحتفاظ بالنطف فى ثلاجات ونحوهاء أو لاحتمال 
e ONS E‏ 
استغناء الزوجين عن هذا الإجراءء فتعمَ بلواهما به» فتلحقهما المشقة 
والضرر»ء فيكون في القول بجواز استعمال هاتين الطريقتين للتلقيح الصناعي 
تيسيرٌّ على الزوجين» ودف للضرر عنهما"» مما هو داخل تحت قاعدة 
اة جلت الشين وقافةة ل رر ولا رار اة رفك تجففت 
شروط اعتبار عموم البلوى في هذه القضيةء وذلك باعتباره سبباً في 
التيسيرء أو باعتبار التكليف عنده من قبيل الضرر الذي تلزم إزالته. 

e 
: المفاسد إذا الخذت الاحتياطات الاآتية‎ 


١‏ أن يتم التلقيح بين زوجين في حال قیام الزوجية» أما إذا إنتهى 
العقد بموت» أو طلاق فلا يحل ذلك.. 

a 
غير مسلمة ثقة» فإن لم يتيسر فطبيبٌ مسل ثقة» فإن لم يتيسر فطبيبٌ ثقة‎ 
) غير مسلم.‎ 


٣‏ - اتخاذ كافة الاحتياطات اللازمة لعدم اختلاط النطف» وعدم 


)1( انظر : المرجعين السابقين › وفتاوى علي الطنطاوي .)٠٠١۲(‏ 


۸1 


إالاحتفاظ بالمني في الثلاجات› بل إجراء التلقيح قور اة من الزروج 
ووضعه في الزوجة 


كما أن هذه المفاسد محتملة» والمصالح متحققة» ولا تترك المصلحة 
المتحققة لمفسدة محتملة. 


2 کثیر من العلماء e‏ ا بذلك 
(r)‏ 
و ۴ 


وينبخي في کل ذلك ملاحظة تحقّق عموم البلوى ممثلا في الضرورة» 

لا ان یکون متوهُماء فاستعمال e‏ الصناعي لأغراض تجارية» او لأجل 

تحسين النوع البشرى: أ ا ا غير متزوجات؛ 

SS‏ ع عا" ولڌا فإن عموم 
TT N‏ 


(۱) انظر: الفتاوی للشيخ محمود شلتوت (۳۲۷ء ۳۲۸)ء وبحوث في الشريعة الإسلامية 
والقانون في الطب الإسلامي »)١١١ 1۲١(‏ وقرارات المجمع الفقهي الإسلامي لرابطة 
العالم الإسلامي»ء من دورته الأولى لعام ۳۹۸٠ه»‏ حتى الدورة الثامنة عام ١١٤٠ه‏ 
»)۱١١ »۱٥۵(‏ وقرارات وتوصیات مجُمع الفقه الإسلامي ٩۰٤۱ھ‏ ۔ ۹١٤۱ھ‏ (۳۳)» 
وأخلاقيات التلقيح الصناعي .)٤١ »٤٥(‏ 

(۲) انظر: مجلة الوعى الإسلامى» العدد العاشر (۸۷)ء والعدد السادس والستون ›٠١۳(‏ 
)/,٤‏ ومجلة الرسالة الإسلاميةء العدد الحادي. عشر والثانی عشر (۱۱۹ - ١١١)ء‏ 
والفتاوی للشیخ محمود شلتوت (۳۲۷ - ۳۲۹)ء ويحوث في الشريعة الإسلامية والقانون 
في الطب الإسلامي »)۱١١ »٠۲١(‏ وقرارات المجمع الفقهي الإسلامي لرابطة العالم 
الإسلامي» من دورته الأولى لعام ۳۹۸١هب‏ حتى الدورة الثامنة عام ١١٤٠ه‏ (۱۵۲ _ 
۷) وقرارات وتوصیات مجمع الفقه الإسلامي ٩۰٤۱ھ‏ ۔ ۰۹٤۱ھ‏ (۳۲» ۳۳)» 
ومجلة رسالة الإسلام» العدد الثاني والعشرون (۸)» ومجلة الفكر ا إلعدد 
العاشر .)١١١ »۱۲١(‏ 

(۳) اإانظر: مجلة الرسالة الإإسلامية»› العدد الحادي عر والغات : ي (1 0 وقرارات 
المجمع الفقهي الإسلامي لرابطة العالم الإسلامي» من دورته لأر 2 ۸ه حتی 
الدورة الثامنة عام ١١٤٠ھ .)٠١١ . ٠۱١٤(‏ 


CAY 


ايحت الثانن 


بالنظر في كلمتي التحديد والتنظيم أجد أن بينهما فرقاً في الاستعمال 
اللخوي؛ إذ إن التحديد يعني المنع» وأما التنظيم فأقرب ما يكون إلى 
ترتيب الشيء وانتظامه حتى يتسق”"» فتحديد النسل في اللخة غير تنظيمه. 
وأما في الاستعمال الحديث فإن تنظيم النسل وهو الولد والذرية» أو 
ضبطه أو تحديده»٠‏ كلها ألفاظ مترادفةًء معتاها تقليل النسل» وتجديد عدد 
اراو الا 


وقد برزت قضية تحديد النسل غلى المستوى العالمي» وبطريقة علمية 
منظمة» وبدأت الدعوة إليها في الربع ا الاسم عقر 
الميلادي» وذلك فى بعض دول أوروباء وإن كانت لها جذورٌ قبل هذا 
التاريخ › إلا آنها تظل دعوات فردية لا تصل إلى مستوى التنطيم الجماعي› 
ثم انتشرت هذه القضية في سائر البلاد المتحضرة في أوروبا وأمريكاء 
وقامت فيها أكثر من جمعية عملت على تلقين الناس منافع تحديد النسلء 
وتدريبهم على الطرق العلمية في ذلك بل أقيمت العيادات الخاصة بتنظيم 
الأسرة التي تزود الناس رجالا ونساءَ بالتعليمات الفنية اللازمة للحد من 
زيادة أفراد الأسرة. 


وحديثاً دخلت هذه الحركة تحت قيادة الاتحاد الدولي لتنظيم الوالدية 


.)٥٦/١١( ومادة (نظم)‎ »)١١١ ء١١٠١‎ /6( انظر: لسان العرب مادة (حدد)‎ )١( 
.)٥۳١( انظر: قضية تحديد النسل في الشريعة الإسلامية‎ )۲( 


AY 


العالمية بالتعاون مع هيئة الصحة العالمية» وقد دفعت هيئة الأمم هذه 
الحركة» وما زالت تقدم الدعم السخي للدول النامية بهدف مساعدتهاء 
وقامت بتنفيذ هذا المشروع بعض الدول الإسلامية. 

# بیان مدی جدة المسألة : 

و و ا ر 
قرونٍ ماضية» إلا أن بروزها بصورة عامةٍ ومنظمة إنما كان في العصر 
الخو رها ي ال ا د ا 
يوضح جدَة هذه المسألة» بل إنه في هذا العصر صارت تعقد المؤتمرات 
العالمية؛ لمناقشة مثل هذا الأمر على مستوى العالم. 
*# بيان وجه عموم البلوى في هذه المسألة: 

تحديد النسل أو تنظيمه مما يضطر إليه الناس لدوافع اجتماعية»› 
كالكثرة السكانية التي تعجز الدول معها عن تأمين السكن والعمل» فيكثر 
المشردون وتزيد البطالة» ويؤثر ذلك على فساد التربيةء أو لدوافع 
اقتصادية» كالارتقاء بالتنمية الاقتصادية خاصة فى الدول النامية؛ إذ إن كثرة 
ا ا 
لأسباب خاصة» بحيث يعسر الاستخناء عن تحديد النسل» فتعم بذلك 
الىلؤى: 

فالذي يظهر إذاً أن هذه المسألة تندرج تحت السبب السابع من 
الأسباب العامة لعموم البلوى» وهو الضرورة» والعموم هنا آتِ من شمول 
وقوع الحادثة لعموم الناس في عموم أحوالهم» أو لبعض النساء في عموم 
أحوالهنّ» بحيث يلزم من القول بعدم الجواز إلحاق المشقة العامة بأولئك . 


* علاقة هذه المسألة بصلة عموم البلوى بالمسائل الأصوليةء أو القواعد الفقهية : 
وتبرز هذه العلاقة في جهتين : 


(0 انظرة المرجع السابق 5۴ء .)0٤‏ 
A٤‏ 


الجهة الأولى: علاقتها بصلة عموم البلوى بالمسائل الأصوليةء وتتمثل . 
هذه العلاقة في صلة عموم البلوى بسد الذرائع وفتحها. 

حيث يمكن أن يقال: إن اعتبار عموم البلوى ممثلا في الاضطرار إلى 
تحديد النسل» والتيسير بالقول بجوازه مطلقا يترتب عليه تحصيل مصلحة 
تتمثل في تلبية الدوافع الاجتماعية والاقتصادية سالفة الذكرء وهذا من قبيل 
فتح الذرائع . 

ا اف د ان الات افر على اجار عر انرى 
هنا ممثلا في الضرورة أعظم من تلك المصالح المزعومة؛ إذ يترتّب عليه 
إضعاف كيان المسلمين بتقليل عددهم» وفيه تشبه بعمل آهل الجاهلية› 
وسوء ظن بال تعالى» ومنافاة لمقاصد الشريعة الإسلامية من الترغيب في 
النسال"» ولذلك فلا اعتبار بعموم البلوى هتاء وهذا داخل تحت سد 
الدرائع . 

إلا أن تحديد النسل إذا كان لضرورةٍ خاصةء كأن تع به بلوى امرأة 
معيّنة ونحوها فإنه يعتبر هنتاء ويکون من قبيل فتح الذرائع. 

الحهة إلثانية: علاقتها بصلة عموم البلوى بالقواعد الفقهية» وتتمثل 
هذه العلاقة في صلة عموم البلوى بقاعدة المشقة تجلب التيسير» وقاعدة لا 
ضرر ولا ضرار» حيث إن تحديد النسل مما يضطرً إليه الناس على نحو ما 
سبق في وجه عموم البلوى في هذه المسألة» وقد تضطر إليه بعض النساء - 
أ . لأسباب خاصة» فيكون في القول بعدم الجواز عسر استغناء عنه» 
فتعم بذلك البلوى»ء وتلحق e‏ بالناس رم الضرر» فيقال بجواز 
تاد الت ا خة ترا عليهم» ودفعا للضرر عنهم اعتبارا لعموم 
اللو 


N OOO EO SN E NEE SE ©‏ 
مجلس المجمع الفقهي الإسلامي لرابطة العالم الإسلامي من دورته الأولی لعام ۳۹۸١هء‏ 
حتى الدورة الثامنة عام ١١٠٤١ه .)٦۳ ٩۲(‏ 


AO 


ولذلك صرح بعض العلماء والباحثين المتأخرين إلى جواز هذا الاأمر 
با غل الضرورة سرك العامة أو الخاضةء دا على ها سبي يانه فى 
وجه فمرة ارق قى هذه السا ي - 


إلا آنه عد التحقى د E E‏ 
متحقق في ى هذه القضية› E‏ متوهم؟ إذ إن الدوافع الاجتماعية 
ا ا م ف وَل سبي إلى الضرورة لم يعتبرها الإسلام؛ 
فإن تحديد النسل يعتبر مصاوماً للفطرة الإنسانية التي فطرنا الله عليهاء ومنافيا 
لمقاصد الشريعة الإسلامية من الترغيب في النسل› ا ا 
المسلمين بتقليل عددهم» ولأنه شبيه بعمل أهل الجاهلية› وفيه سوء ظن باله 
تعالى» إذا كان الدافع إليه خوف الفقر» وقد قال الله تعالی : إن أله هو اَلررَاقٌ 


ر ار دم 


ذو َرَو لسن 4 › وقال: لاوما من دار فی الأرْض إلا عل آله رها . 

وقد أجمع المسلمون ان من ا الإسلام في النكاح التناسل› 
وآما الرزق فهو على الله» وهو مكفول» والثروات الطبيعية في البلدان 
الا فالات الل وها الاعات لراك التكاة قاس 
فالدوافع المذكورة لهذه الضرورة غير معتبرة» فلم تعتبر الضرورة إذأ 
فیکون عموم البلوى في هذه القضية من خلال هذا الوجه المذكور قد فقد 
شرطاً من و ي أسباب التيسير» وهو أن يكون عموم البلوى 
متحققاً بالفعل» لا متوهُّماء فيكون دخوله تحت قاعدة المشقة تجلب التيسير 
غير صحيح من هذه الجهة. 


)١(‏ انظر: مجلة العربي» العدد رقم »)٤4(‏ ص(١٤)»‏ وتحديد النسل جريمة في حق الدين 

والر ن40 :ومجاة الخكحة) العدة اكالك عر 7١1۴ا‏ : 

. رقم (6۸)» من سورة الذاريات‎ LY. 

U)‏ من الآية رقم (1)» من سورة هود. 

)4( 0 قرارات مجلس المجمع الفقهي الإسلامي لرابطة العالم الإسلامي من دورته الأولى 
لعام ۸ه حتى إلدورة الثامنة عام 9ھ (TY)‏ ومجموع فتاوی ومقالات متنوعة 
۳۳١ /۳(‏ ۴۳۲) ومجلة الجندي المسلمء العدد رقم )٥7(‏ ص(٤١٠)»‏ وفتاوى المرأة 
المسلمة (۲/ ٩۷٤‏ ۔ ۹۷۸). 


CA 


ثم إن اعتبار عموم البلوى في هذه القضية قد فقد شرط اعتبار 
التكليف عنده من قبيل الضرر الذي تلزم إزالته؛ إذ إن القول بالجواز هنا 
تسا ودفا افر الاجتماف والاقفادى رتت فلت إلجاق: رر اشد 
E I N CE‏ 
بعضهاء فيكو دخول هذه القضية تحت قاعدة لا شرر ولا ضرار غير 
صحيح من هذه الجهة. ) 

إلا أن عموم البلوى في هذه القضية قد يعتبر إذا كان من قبيل 
الضرورة الخاصة المتحقَقة» ككون المرأة لا تلد ولادةٌ طبيعية ».بل تضطرَ 
إلى إجراء عملية جراحية؛ لإخراج الولدء فتضطر إلى تحديد النسل» 
ضعفها ضعفاً لا تقوى معه على أن تتابع الحمل وغير ذلك من الضرورات 
الخاصة المتحمَقة المعتبرة شرعاًء فعموم البلوى معتبر هناء خاصة وقد 
تحققت فيه شروط اعتباز عموم البلوى سببا في التيسير» وشرط اعتبار 
التكليف عنده من قبيل الضرر الذي تلزم إزالته؛ والتحديد هنا وإن ترتب 
عليه ضررٌ إلا أنه ضررٌ أخف من ضرر عدم التيسير اعتبارا لعموم البلوى. 

صرح كثيرٌ من العلماء والباحثين المتأخرين بمضمون هذا 


اك 1 ا et‏ 


(1) انظر: فتاوى شرعية وبحوث إسلامية ۱٦٦/۱(‏ ۔ ۱11۸ء ۷۳ء ١٤۱۷)ء‏ وقرارات مجلس 
المجمع الفقهي الإسلامي لرابطة العالم الإسلامي من دورته الأولی لعام ۳۹۸٠ه»‏ حتى 
الدورة الثامنة عام (OTT CY) Eo‏ وقضية تحديد النسل في الشريعة الإسلامية ٠۸١(‏ 
- ۰)۸۸ والفتاوی للشيخ محمود شلتوت (۲۹۲ ۔ ۲۹۷)» وفتاوى اللجنة الدائمة 
(۲١)ء‏ وأبحاث هيئة كبار العلماء بالمملكة العربية السعودية (۲/ ٤٤١‏ » ۳ ومجلة 
الاقتصاد الإسلامي› العدد رقم »)٠١۳(‏ ص(۱۹)ء وتنظيم النسل وموقف الشريعة 
الإإسلامية منه (0۸۳)» ومجلة الجندي المسلمء العدد رقم (07) ص(٤١۱)»‏ ومجموع 
فتاوی ومقالات متنوعة (۳/ ۳۳۱ ۳۳۲)» ومجلة الأصالة» العدد الثاني (١۷ء‏ ۷۲)ء 
وفتاوى مهمة لعموم الأة »)٠١١ »٠١۹(‏ وفتاوى المرأة المسلمة (۲/ .)٩۷۸ - ۹۷٤‏ 


CAY 


اميحث الثالكت 
الإجهاض 


المقصود بالإجهاض في محل البحث هنا: إسقاط الجنين بفعل أمّه» 
أو بفعل غيرهاء بناء على طلبها أو رضاها. 
# بيان مدى جدة المسألة: 

الإجهاض ليس في ذاته من القضايا المنتجدة؟ إذ هو مغرؤف منك 
القدم» وإن كانت وسائله قد تختلف عما هي عليه في هذا الزمانء وقد تحدث 
الفقهاء المتقدمون عن أحكامهء A E O‏ 
القضايا المستجدة هو كثرة وقوعه في هذا الزمان» بناءَ على الفساد الأخلاقى» 
وتفشي بعض الأمراض الداعية إليه» وتساهل بعض الناس في العمل Sd‏ 
مراعاة للضوابط الشرعية› إضافة إلى تطور الطب وعلم a‏ 
إجراء عمليات الإجهاض دون كلفة أو مشقةء كل ذلك جعل الاهتمام بهذه 
القضية يزداد عن ذي قبل»› ويكثر الحديث عنها فى غالب المجتمعات 
الاسلامية وغيرهاء ويكثر التعلل بما يفيد عموم البلوى بهذه القضية» فكل هذا 
كان من قبيل دواعي اعتبار هذه القضية من القضايا المستجدة. 


* بيان و حه ا 


. ستاتي الإشارة إلى ذلك عند الحديث عن صلة هذه المسألة بالقراعد الفقهية‎ )١( 


EAA 


فهذه المسألة تندرج تحت السبب السابع من الأسباب العامة لعموم 
البلوى وهو الضرورةء والعموم فیها آت من شمول وقوع الحادثة للمراًة ف 
عموم أحوالها» بحيث يلزم من القول بعدم الجواز إلحاق المشقة العام 
بها . 


# علاقة هذه المسألة بصلة عموم البلوى بالمسائل الأصولية » أو القواعد الفقهية : 
وتبرر هذه العلاقة في جهتین : 


الحهة الأولى: علاقتها بصلة عموم البلوى a‏ الأصولية» وتتمثل 
هذه العلاقة في صلة عموم اللو سد الذرائع وفتحهاء حيث إن الاضطرار 
الإجهاض وعسر الاستغناء عنه» بحيث تع به البلوى»ء ينظر فيه إن كان 

ثب على اللجوء إليه مفسدة أعظم» وضررٌ أشد بالنفس» أو بالغير فإنه لا 
يجوز العمل به حينئذٍ» ويكون في تار عموم البلوى في تلك الحال 
ا 


وإن كانت المفسدة المترتبة على اللجوء إلى الإجهاض أخفَ من 
مفسدة عدم اللجوء إليهء أو لا مفسدة حينئِ» فيجوز العمل به» ويكون 
اعتبار عموم البلوى حينِ في تلك الحال من قبيل فتح الذريعة. 

الجهة الثانية: علاقتها بصلة عموم البلوى بالقواعد الفقهية» وتتمثل 
هذه العلاقة في صلة عموم البلوى بقاعدة المشقة تجلب التيسير» وقاعدة لا 
ضرر ولا ضرار» حيث إن الإجهاض مما يضطر إليه بعض النساء» فيلزم 
من القول بعدم جوازه عسر استخناء عنه» فتعمَ بذلك البلوى»ء وتلحق 
المشقة بهن ويلحقهن الضررء فيقال بالجواز حينئذ تيسيراً عليهن ودفعا 
للضرر عنهن . 

إلا أن إطلاق الجواز هنا اعتباراً لعموم البلوى قد لا يصح» وذلك 
لأنه بالنظر فيما ذكره الفقهاء في حكم هذه کک يفرّقون بين ما 
[ذا کان ا ا ي اا و قبله» فان کان بعد نفخ 
الروح» أي: بعد مرور مائةٍ وعشرين يوماً على الحمل» فإنه لا يجوز 

۸۹ 


ع 


الإجهاض”"' وإطلاق كلامهم هنا يدل على أنه لا اعتبار لعموم البلوى هنا 
ممثلا في الضرورة» وذلك لأن اعتبار عموم البلوى حينئلٍ يترتب عليه 
إلحاق ضرر آخر مساو للضرر الأول» وهو موت ا > فلم يتحقّق 
حينئزِ شرط اعتبار التكليف عند عموم البلوى من قبيل الضرر الذي تلزم 


إزالته". 


وإن كان الإجهاض قبل نفخ الروح» فمحل خلاف بين الفقهاء“» 


وما يهمَنا هنا هو ما انبنى عليه اعتبار لعموم البلوى» حيث ذكر بعض 

الفقهاء أن الإجهاض في هذه المرحلة لا يجوز إلا لعذر من ضرورة 
ونحوهاء فالقول بالجواز هنا جاء استثناء في حال عموم البلوى ممثلاً في 
الضرورة. وذلك لأن الجنين في هذه المرحلة أصل للآدمي الذي سيكون 


(۱) 


(۳) 


انظر: نهاية المحتاج )۸/ £11( ورد المحتار على الدر المختار ›»)٦٠۲ /١(‏ وتكملة 
البحر الرائق (۸/ ۲۳۳)ء وفتح العلي المالك (۳۹۹/۱). 


. انظر: تكملة البحر الرائق (۸/ ۲۳۳). 


وقد ذكر بعض المتأخرين أنه يجوز الإجهاض إذا كان في ذلك إنقاذ لأمه من هلال 
محقّق» وأن دفع الضرر اللاحق بالأم أولى بالاعتبار؛ لأنها الإضل ااا ق 
وهذا يعود إلى اعتبار أن التكليف في حال عمرم البلرى› وعدم القول بالتيسير بجواز 
الإجهاض حينذٍ ضرره أشد» ومفسدته أعظم من ضرر ومفسدة عدم الجواز. 

انظر: الفتاوى للشيخ محمود شلتوت »)۲۹١(‏ ونظرية الضرورة الشرعية» للدكتور وهبة 
الزحيلي Llp TET NEN‏ الطة السعوديةء العمدد رقم (9۹)» ص(۸۹)› 


E‏ وقرارات المجمع الفقهي الإسلامي لرابطة العالم الإسلامي لدوراته العاشرة والحادية عشرة 
. والانية عشرة ۸١٤۱ه‏ ۹١٤٠ه‏ ١٠١١٤١اه»‏ ص(۲۳١)ء‏ وأبحاث فقهية في قضايا طبية 


(£) 


(5) 


,.)۱۹۷ _ 1۹4٥( معاصرة‎ 

حتى إن أصحاب المذهب الواحد لا يتفقون على قول واحدِ هنا غالباً. 

انظر : اللإنصاف «(TAT/1)‏ ونهابة المحتاج )۸/ £11( ورد إلمحتار على الدر المختار 
.)۳۸١ /۲(‏ وحاشية الدسوقي »)۲٠١/۲(‏ وفتح العلي المالك (۳۹۹/۱› .)٠٠١‏ 

انظر: رد المحتار على الدرّ المختار (۲/ ١۳۸)ء‏ ونقل الخطيب الشربيني عن الزركشي أن 
المرأة لو دعتها ضرورة لشرب دواء مباح يترتّب عليه الإجهاض فينبغي آن لا تضمن 
بسببه. انظر: الإقناع في حل ألفاظ أبي شجاع .)۱۸۸/٤(‏ وفي هذا دليل على اعتبار 


الضرورة في الإجهاض عند أولئك . 


۹۰ 


بعد ومآلةُ إلى الحياة بمشيئة الله" وإن كان إتلاف الجنين حينثلٍ أخف في 
الحكم منه بعد نفخ الروح. ) 

وحتى الذين قالوا ا E CI‏ 
آنهم لا يقصدون شمول التحريم لحالة العذر» بل إن بعض العلماء الذين 
تددوا و فى القول بالتحريم هنا نجد منهم مَنْ رأى a a‏ أن 
لا يکون ا الزنىء فإن كان كذلك فلا تحريم» وا ذا 
حافت الراة على نها عة هور الحل:. 

إلا آنه تبغ النبية على أن الضرورة آَبًا كانت لا بذ أن تكون ضرورة 
متحفَقَةًء لا متوهْمةًء أي: أن تكون المخاوف على الأم مستندةٌ إلى دلائل 
واقعةٍ بالفعل» وأن تكون نتائج هذه الدلائل يقينية» أو غالبة على الظن 
بموجب أدلة علمية» وأن لا يترتب على اعتبار الضرورة هنا إلحاق مفسدة 
أعظم من مفسدة إهمال العمل بها" وبهذا يتحفَّق عموم البلوى المعتبر 
سبباً في التيسيرء أو من قبيل الضرر الذي تلزم إزالته. 

على أن تقدير الضرورة هنا يعود إلى رأي الأطباء الثقات؛ لأنهم أهل 
الاختصاص. وأما الفقهاء فإنهم لم يذكروا إلا قليلا من الأعذار التي تعتبر 
من قبيل الضرورة هناء كالخوف على الرضيع من الهلاك بانقطاع لبن أَمَه 
بالحمل مع تعذر البديل“» وذلك إنما كان متناسباً مع معارفهم الطبية» 
وحيث تقذمت العلوم الطبية اليوم أمكن ذلك الطبيب معرفة أنواع من 
المخاطر على الأمٌ إذا بقي الجنين إلى آخر أشهر الحمل» وهي أعذار لا 
e SS a‏ 
افا 


(1) انظر: رد المحتار على الدر المختار (۲/ .)۳۸١‏ 

(۳). انظر: نهاية المحتاج (۸/٦1٤)ء‏ وفتح العلي المالك (۳۹۹/۱). 
٠ )۳(‏ انظر: قضية تحديد النسل فى الشريعة اللإسلامية .)١١۷(‏ 

..)۳۸٠/۲( انظر: رد المحتار على الدر المختار‎ )٤( 

.)۲٠١( انظر: أبحاث فقهية في قضايا طبية معاصرة‎ )١( 


٤۹۱ 


پچ 


وما سبق هو مضمون ما صرح به بعض العلماء المتقدمين» وتبعهم 


عله :كر هن الخلفك الان المتاخر ي 


(VD - 


انظر: الإقناع في حل آلفاظ أبي شجاع »)۱۸۸/٤(‏ ورد المحتار على الدر المختار /١(‏ 
)٠‏ وفتاوى شرعية وبحوث إسلامية »)۱۷٤/١(‏ ومجلة الأزهرء الجزء الثاني» السنة 
التاسعة والأربعون» ص(۲٤ ۳‏ ٤٤۳)ء‏ والجزء الثانى عشرء السنة السادسة والستون› 
ص(۱۸۰۱ ۔ ۱۸۰۲)» والفتاوی للشيخ محمود شلتوت (۲۹۰ - ۲۹۲)» وبحوث في 
الشريعة اللإسلامية والقانون في الطب الإسلامي» ص(٤٥  »)٥٦‏ ونظرية الضرورة 
الشرعيةء للدكتور وهبة الزحيلي .)۲٤۳١ .۲٤۲(‏ والمجلة الطبية السعودية» العدد رقم 
(9۹)» ص(۸۹)› وقرارات مجلس مجلس المجمم الفقهي الإسلامي لرابطة العالم الإسلامي 
لدورته الثانية عشر في عام ٠١‏ ه» ص(۲۳١)»‏ ومجلة الاقتصاد الإسلامي» العدد رقم 
»)٠٠١(‏ ص(٥1)ء‏ وأبحاث فقهية في قضايا طبية معاصرة (۲۲۲» ۲۲۳)» ومجلة 


الحكمةء. العدد الثالث عشر .)۳۸٤ ١ ۳١۱(‏ 


0 


القصل الرابح 
تطبيق عموم البلوى 


چچ 4 05 


على قضابا مستجدة متفرقة ‏ 


۹۳ 


٠‏ الميحث الأول 


الحكم كز القرائن التى استحدت 
کالبصمات والتوقیعات وغیرها 


القرائن ئن جمع قر قرينة» وهى امز يحتف بالحادثة» ندل به على وجود 
e‏ 2 


وقد استعمل بعض الفقهاء القزنة بالاظ الامارة والخلامة ٠‏ وله 
الفا مرادفةًء فالعلامة أمر e‏ ل على أمر مجهول» وقد تتعدد القراثن 
في الحادثة الواحدة» وقل لا كد وقد r‏ القطع »› وقد تيد ظا یقرب 


من القطع» وذلك بحسب ظهورها وخفائها'" . 


وللقرينة عدة تة مات › كل تقسيم يقوم على اعتبار خاص»› فتنقسم 
باعتبار و إلى قرائن منصوص م في ا 0 السنة› ٠‏ 
کل حادثة ا 

وتنقسم باعتبار نوع دلالتها إلى قرائن عقلية» وقرائن عرفية. 

وتنقسم باعتبار قوة دلالتها إلى قرائن ذات دلالة قوية» وقرائن ذات 
(1) انظر: طرائق الحكم المتفق عليهاء والمختلف فيها في الشريعة الإسلامية (۳۲۸). 
)۲( انظر: الطرف الحكمية (۳)»› ومعين الحكام )117( وتهذيب الفروق بهامش ألمروق 
e‏ وإدرار الشروق (/ ۷( . ۰ 
(۳) انظر: طرائق الحكم المتفق E‏ والمختلف E‏ الاسلامية (۳۲۸). 

۹٤ 


دلالة ضعيفةء وقرائن ذات دلالة ملغاة؟. 
3% بيان مدی جدة المسألة: 


الحكم ا ول ا كان معروفاً لدى الفقهاء المتقدمين» فقد 
أخذوا بها في مسائل كثيرة› وإن کان بعضهم قد وقف منها موقفا حذراء أو 
صرح بعدم اعتبارهاء والأخذ بها مطلقاًء أو في مسائل معيّنة" إلا أن هذه 
القرائن ا ا مع ظروف تلك العصور› قاض في مر الجرائم؛ اذ 
كانت ترتكب بطرق بسيطة يسهل اكتشافها غالباًء إلا أنه نتيجة للتطور الهائل 
في شتى المجالات العلمية والفنية في القرنين الأخيرين تفن المجرمون في 
إخنا جره مين ن تار هذا الطررة فاسخدم المراسلات 
السريعة» وأنواع الأسلحة المستخدمة» والآلات الميكانيكية والكيمائية 
والكهربائية» وغير ذلك مما استحدئه العلمء إلا أن المسؤولين عن مكافحة 
مثل ذلك قد استفادوا من هذا التطوّرء فتطوّر ما يعرف بالطب الشرعى الذي 
ي درا وال هاف الو من اا ا راا كا رر 
علم إثبات الشخصية» وهو ما يعني بالتعرف على الشخصيات التي كانت 
موجودة في مكان ارتكاب الجريمة» من خلال البحث في الآثار التي تتر 
وتطوّر علم البحث الفني الذي يعني باكتشاف الآثار المتروكة في مكان 
الجريمة» وجمعها ونقلهاء ومعرفة العلاقة بينها» ونسبة كل آثر الور 


(۱) انظر: الاثبات ئالقرائ في الفقه الإسلامي 0۲ ۔ ۷۳). والقرائن 0 الاثبات في 
الشريعة اللإسلامية (۱۹ - »)۴١‏ 

(۲) انظر: أدب القضاءء (القسم الدراسي) (1 ۰۷ ۸۸( والفروق ۸۲/٤‏ ۸۳ء )۱١۳‏ 
وإعلام الموقعين /١(‏ ۸۸ء ٩۸۹)ء‏ والطرق الحكمية (۳- »)١١‏ وتبصرة الحکام ٩۳/۲(‏ - 
«(4A‏ ومعین الحكام ۱10( والاأشباه والنظائر لابن نجيم (۳). ومطالب أولي النهي 
٠٠۳١ /7(‏ ١۳)ء‏ والفواكه البدرية مع المجاني الزهرية (۸۳- »)۸١‏ وتكملة حاشية 
ابن عابدین (۳۱۲/۱)» وتهذیب الفروق بهامش الفروق وإدرار الشروق /٤(‏ ۱۹۷ ۔ .)١١۹‏ 

(۳) انظر: القرائن ودورها في الإثبات في الفقه الجنائي الإسلامي .)۲٠۳(‏ 


۹0 


وتحليل الدم والبول المني» وتحرف الكلب البوليسي» والتشريح» والصور 
الفوتخرافية» والتسجيل الصوتي وغيرها"» وهي قرائن تختلف في قوة 
دلالتها من قرينة إلى اخرئ: ويعتمد علهيا الناس والقضاة في تو توثيق العقود 
والتصرفات» وإثبات الجرائم وغيرها. فظهر من هذا أن أصل العمل بالقرائن 
ليس مستجداً» إنما تكمن الجدة فيها في كونها قرائن مستجدة لم يعرفها 
ا 
# بيان وجه عموم البلوى في هذه المسألة: 

ال اران الم ا ر اله عا E‏ 

يعسر الاستغناء عن .العمل بهاء فتعم بذلك انلرق: 

فهذه المسألة تندرج تحت السبب السابع من الأسباب العامة e‏ 
البلوى» وهر الضرورة» والعموم هنا ات من شمول وقوع الحادثة لعامة 
الناس والقضاة في عموم أحوالهم» ففي القول بعدم جواز الحكم بالقرائن 
المستجدة إلحاق للمشقة العامة بهم. 
*# علاقة هذه المسألة بصلة عموم ل 

وتبرز هذه العلاقة في جهتين 

الجهة الأولى : علاقتها بصت عموم البلوى بالمسائل ااا i‏ 
هذه العلاقة في صلة عموم البلوى بالقياس» حيث إن العمل بالقرائن 
المستجدة يقاس على العمل بالقرائن عند المتقدمين لعموم البلوى بذلك في 
الجميع متمثلا في الضرورة» فيجوز العمل بها. ) 

وهذا من قبيل القاش ي اساب عموم البلوى» فتقاس خادنة على 
أخرى في عموم البلوى بكل منهماء a E‏ 
من أسبابهء فتأخذ الحادثتان حكماً واحداً. 


)١(‏ انظر مزيداً من التفصيل في تلك القرائن في: القرائن ودورها في الإثبات في الفقه الجنائي 
الإسلامي ٠٠٠١(‏ - ۲۲۳)» وطرائق الحكم المتفق عليها والمختلف فيها في الشريعة 
الإإاسلامية .)٥۲ _ ۳٤۷(‏ 


1 


الجهة الثانية: علاقتها بصلة عموم البلوى بالقراعد الفقهية» وتتمثل 
هذه العلاقة في خالتین : 

الأولى: في صلة عموم البلوى بقاعدة المشقة تجلب التيسير» وقاعدة 
لا ضرر ولا ضرار» حيث إن العمل بالقرائن المستجدة مما يضطرً إليه عامة 
الناس والقضاة خاصة› بحيث يلزم من القول بعدم الجواز بناءً على عدم 
انضباطها واحتمال وقوعها غير مطابقة للواقع عسر استخناء عن العمل بهاء 
فتعمَ بذلك البلوى» وتلحق المشقة أولئك. ويدركهم الضرر» فيقال بجواز 
العمل بها تيسيراً عليهم» ودفعاً لاضرر عنهم . 

وينبغي التنبيه هنا على أن العمل بالقرائن يختلف من قرينة إلى أخرى 
فوةً وضعفاء وذلك بحسب احتمالات الخلط والتزوير الواردة بيخصوض كل 
قرينة» فكان لا بد في الجميع من لزوم الاحتياط والتثبت. 

فيكون عموم البلوى حينم معارّضا بتلك الاحتمالات إذا قويت فلا 
اعتبار له» فلم يتحقّق شرط اعتبار التكليف في حال عموم البلوى من قبيل 
الضرر الذي تلزم إزالته» فإن العمل بالقرائن حينئٍ اعتبارا لعموم البلوى 
يترثب عليه إلحاق ضرر أشد» ومفسدة أعظم بالغير. 


ومن هذا القبيل - أيضا - أن العمل بالقرائن مقيّد عند جمهور الفقهاء 
فيما عدا إثبات الحدود مثلا"» ويمكن أن ينسحب هذا الحكم إلى العمل 
بالقرائن" المستجدة» فيكون اعتبار عموم البلوى في العمل بالقرائن المستجدة 
لاغياً في الحدود؛ لوجود ما يعارض ذلك من كون الحدود تدرأ بالشبهات› 
ولكون الضرر المترتب على اعتبار عموم البلوى حينئٍ أشذ من ضرر عدم 
اعتباره؛ إذ إن القرائن يكتنفها الخموض واللبس» ويتطرق إليها الاحتمال» 


)١(‏ ويدخل هذا تحت قول الجمهور القائلين بجواز العمل بالقرائن فى الجملة. 
انظر: أدب القضاء (القسم الدراسي) (۱/ ۰۱۸۷ ۱۸۸)ء والفروق ۸۲/6 ۸۳ء ۳١٠)ء‏ 
وإعلام الموقعين »۸۸/١(‏ ۹٩۸)ء‏ والطرق الحكمية (۳ ۔ ١١)ء‏ وتبصرة الحكام (۲/ ۹۳ ۔ 
۸ ومعين الحكام »)۱٦١(‏ ومطالب أولي النهي ٠.٦۳١ /١(‏ ١1۳)ء‏ وتهذيب الفروق 
بهامش الفروق وإدرار الشروق ۱۹۷/٤(‏ ۔- .)١١۹‏ 

(۲) انظر: بدائع الصنائع (۷/ »)٤١‏ والمغني /١١(‏ ۳۷۷)ء ونهاية المحتاج .)١۱٤/۸(‏ 


۹¥ 


فربّما أقيم الحدّ على شخص تبعاً للقرينةء ولا يكون هو الجاني› آو لم 
تكن جنايته تستحق ذلك" فيكون في ذلك إلحاق لضرر أشد بالغير» فلم 
يتحقّق حينئذ شرط اعتبار التكليف في حال عموم البلوى ضرراً تلزم إزالته. 


الثانية : في صلة عموم البلوى بقاعدة العادة محكمة» حيث إن العمل 
بالقرائن المستجدة مما يضطر إليه عامة الناس ا ا اک ا 
استغناژهم عنه» وعمّت به البلوى» وصار عاد وعرفاًء فقد درج الناس ملا 
على العمل بالبصمات والتوقيعات في اللإاقرارات والمعاملات وسائر 
التصرفات» مما يمكن أن تكون مفيدة فيه" ٠‏ ودرج القضاة في هذا الزمان 
على التعويل على بعض تلك القرائن المستجدة» واعتادوا ذلك في حال 
عدم ورود ما يخالف اعتبارهاء بل إن من منع العمل بالقرائن قديما قد 
عمل بها تحت العمل بالعادة والعرف"» مما يدل على دخول العمل بها - 
باعتبار عموم البلوى به - تحت قاعدة العادة محكمة» سواء أكانت من قبيل 
القرائن المعمول بها قديماء أم القرائن المستجدة. 


ثم إن العمل بالقرائن المستجدة» والحكم بها مما يقتضيه اختلاف الحكم 
بعموم البلوى باختلاف الأحوالء فإن تلك القرائن المستجدة يعتبر عموم 
البلوى بها أشد في هذا العصر»ء الذي. كثرت فيه تعاملات الناس» وتنؤعت مما 
يعسر معها أحياناً حضور الشهود أو نحوهم» كما تفن المجرمون في هذا 
العصر في ارتكاب جرائمهم» وإخفائهاء وكثر الفساد مما يعسر معه كشف ذلك 
بالطرق المعتادة في ذلك» وتحقيقق الأمن على أنفس الناس وأموالهم مطلب 
ضروري» ومما يتم به ذلك في هذا الحعصر اعتبار القرائن المستجدة» فينبغي أن 
يختلف الحكم هنا - بناء على عموم البلوى - باختلاف الأحوال. 


)۱( انظر : الإئبات a SE‏ الإسلامي (۸(. وطرائی الحكم المتفق عليها 
والمختلف فيها فى الشريعة الإسلامية E .)١٤١٠١۳٤٤(‏ 


(۲) انظر: طرائق ى المتفق عليها والمختلف فيها في الشريعة الإسلامية .)۳٤۸(‏ 
(۳) انظر: تكلمة حاشية ابن عابدين »)۳٤۹ »۳٤٦/١(‏ وطرائق الحكم المتفق عليها 
والمختلف فيها في الشريعة الإسلامية (۳۳۸) . 
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البحث الثانن 
انتفاع الإأنسان بأجزاء جسم آخر حتًا أو متا 


من نعم الله تعالى على الإنسان صحة جسمه وسلامته من العوارضص 
الطارئة» ولكن قد يمرض الإنسان أو يتعرّض لحادث ما فيفسد أحد 
أعضائه» فيقوم الأطباء بإزالته وبتره حينما لا ينفع العلاج» وقد ينفصل 
العضو بنفسه حینما يتحر ص أحادث أو نحوه . 
وبتطور العلوم والمعارف البشرية تقدمت العلوم الطبية» وبتقدمها 
الفاسد» والاستبدال هنا قد يكون بعضو آخر من جسم الإنسان نفسه» وقد 
يکون من جسم إنسان غيره» وقد یکول عضواً من حیوان ونحوه» وقد 
يكون قطعة صناعيةٌ من معادن أو مواد أخرى» على أن الذي يهمَنا هنا هو 
ما يتعلق بانتفاع الإنسان باجزاء جسم إنسانِ و او میتا. 
*# بيان مدی جدة المسألة : ۰ 

٠‏ موضوع نقل الأعضاء وزراعتها من الموضوعات المستجدة الوقوع» 
فلم يكن معروفا لدى المتقدمين»ء فقد بدا وانتشر في القرن العشرين 
بذلك التطؤرء فقد بدأ نقل الدم وانتشر في أثناء الحرب العالمية الأولى» ثم 
بدأت زراعة الكلية حتى أصبحت مرا عاديا لا يجذب الانتباهء ٹم جاءت 
عمليات نقل القلب 'البشري» ثم نقل الكبد . 


(1) انظر: الانتفاع بأجزاء الآدمي في الفقه الإسلامي .)۸١(‏ 
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وهذه المسألة وإن كان لها بعض الجذور في الفقه» كما في زراعة 
بعض القطع الصناعية من ذهب أو فضةٍ مكان عضو في الإنسان من أن ِ 
ونحوه" أو في إعادة العضو في الجنايةء إما للجاني أو للمجني عليه" › 
ومع ذلك فإن هذا لا يقدح في جذدة PET EET‏ أن کلام 
المتقدمين عنها كان إلى التنظير أقرب منه للواقع» بل إن الواقع لا يسنده» 
فبالنظر إلى الواقع يتبين منه جدة هذه المسألة. 


# بيان وجه عموم البلوى في هذه المسألة: 

انتفاع الإنسان بأجزاء إنسانِ آخر مما يُضطرَ إليه» بحيث يعسر 
الاستغناء عنه» فتعم بذلك البلوى. 

فهذه الال ندرج نحت اله السابع من ع الأسباب العامة لعموم 
البلوى»› وهو الضرورة› والعموم هنا آت من شمول وقوع الحادثة للإنسان 


المشقة العامة به. 


*# علاقة هذه المسألة بصلة عموم البلوى بالمسائل الأصولية › أو القواعد الفقهية : 

وتبرز هذه العلاقة في جه ا [ 

الجهة الأولى: علاقتها بصلة عموم البلوى بالمسائل الأصولية» وتتمثل 
هله العلاقة فی صلة عو البلوى شد الذرائع وفتحها؛ فإن الانتفاع 
بأعضاء إنسان آخر إذا ترتب عليه إلحاق ضرر أشد بالنفس» أو بالغيرء فإنه 
لا يجوز» ولا يعتبر عموم البلوى هنا متمثلا في الضرورة؛ إذ إنه قد فقد 
شرط اعتبار التكليف عنده من قبيل الضرر الذي تلزم إزالته» فقد ترتب على 
افتارء رر اشد فلا يعتبر هناء وهذا من قبيل سد الذرائع . 


(۱( انظر : مغني المحتاج )4۱1/۱( وجراهر الإكليل (/*). 
)۲( انظر : الام (/ c(0‏ والمبسوط )7/۲7 «(4A‏ والبيان التحصیل COA AY CTD‏ 
0۹( . والفروع (/ 0 .)1٥‏ 


وأما إذا لم يترتب على اعتبار عموم البلوى هنا متمثلا في ضرورة 
الانتفاع بأعضاء إنسان آخر أي ضرر»ء أو كان هناك ضرر إلا أنه أخفٌ من 
ضرر عدم اعتبار عموم البلوى هناء فإن العمل بعموم البلوى يكون معتبراًء 
ويجوز الانتفاع حينئلٍ تيسيراً ودفعاً للضررء ويكون هذا من قبيل فتح 
الذرائع. 

الجهة الثانية: علاقتها بصلة عموم البلوى بالقواعد الفقهية» وتتمثل 
هذه العلاقة في صلة عموم البلوى بقاعدة المشقة تجلب التيسير» وقاعدة لا 
ضرر ولا ضرار» حيث إن انتفاع الإنسان بأجزاء آخر حياً أو ميتاً مما يُضطرَ 
إليه» بحيث يلزم من القول بعدم الجواز بناءَ على تكريم بني آدم واحترامه» 
وعدم التمثيل به عسر استغناء عن ذلك الانتفاع› فتعم بذلك البلوى وتلحق 
المشقة بالإنسان المضطرّ»ء ويدركه الضرر فيقال بالجواز حينئلِ تيسيرأ» ودفعا 


(1) ٤ 
.' للضرر اعنه‎ 


إلا أنه ينبغي التنبيه إلى أن اعتبار عموم البلوى هنا ممثلا في الضرورة 
مقيّد بقيود معيَنة» هي : 


١‏ - أن يكون عموم البلوى في هذه القضية متحفَقاً» بحيث يعسر 
استغناء ذلك الإنسان المضطر عن الانتفاع بذلك العضو المعيّن» فلا تكون 
هناك وسيلة أخرى لمعالجته» فإن كانت هناك وسيلةٌ أخرى» أو لم تكن 
هناك ضرورةٌ أصلا في الانتفاع"» فلا عموم بلوی حینئلِ . 


۲ - أن لا يترثب .على اعتبار عموم البلوى ممثلاً في الاضطرار إلى 


(۱) انظر: مجلة الأزهرء المجلد العشرون» المحرم سنة ۱۳۹۸ ه» ص(۲٤۷‏ - u)۷٤٤‏ 
ومجلة الأزهرء الجزء الخامس» رجب ٤۱۳۸ه»‏ ص(۳۳٦. »)٦۳٤‏ وكتاب فتاوى 
شرعية وبحوث إسلامیة (۱/ ۳٦١‏ ۔ (۳٦۸‏ ومجلة الوعي الإسلامي› ألعدذد رقم (( 
ص(۸۹» »)٩١‏ ومجلة الرسالة الإسلامية» العددان رقم (۲۱۱» »)۲٠۲‏ ص(۷۷» ۷۸» 
٠)۸۳ - ۸١‏ وقرارات المجمع الفقهي الإسلامي لرابطة العالم الإسلامي من دورته الأولى 
لعام ۸ هه» وحتى الدورة الثامنة عام a0‏ ص(۹ ۱٤‏ 6۹). 

(۲) انظر: قضايا فقهية معاصرة» للدكتور محمد سعيد رمضان البوطي .)۱۳١(‏ 
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) ا يالىق إلحاق ضور يخ بحياته العاديةء إن كان المتبرّع به حياء 


ويدخل تحت هذا القيد قيود ا يترتّب على عدم الأخذ بها إلحاق 
ضرر بالمتبرّع له» أو بالمتبرع› كاشتراط أن يكون إعطاء العضو طوعاً من 
المتبرع دول إكراه وأن یکون نجاح کل من عمليتي اس والزرع ا في 
العادة أو غالباًء وان يکون المتبرع - إن کان میتاً افا وقد أذن بذلك 
(WD‏ 
حال حباته . 


وإلى هذا ذهب كثيرّ من العلماء والباحثين المتأخرين» وكان لاعتبار 
عموم البلوى ممثلا في الضرورة أثرّ في ذلك» بل يكاد يكون هو معتمدهم 
ف 

ا جد أن عض الخلفاء لاحن المتأخرين لا يجعل لعموم 
البلوى هنا ممثلا في الضرورة ا اغشار) نظا أمعارضته لامر و 
ية وهو فاا تیت من تکریم بني آدم واحترامه» وفي إباحة الانتفاع بأعضاثه 
خان له ومغار ته للتهى عن التضرف قى ملك الخيب :والانيان ها لا 


ىه١۳۸١ ومجلة الأزهرء الجزء الخامس» رجب‎ »)۲١١ انظر: الفتاوى السعدية (۲۰۵ _۔‎ )١( 
ومجلة الرسالة‎ ء)٩۹٠*(ض‎ »)٤71( ومجلة الوعي الإسلاميء العدد رقم‎ »)٦۳٤(ص‎ 
وقرارات المجمع الفقهي الإسلامي‎ ء)۸٥(ص‎ »)۲٠١ »۲۱۱( الإسلامية» العددان رقم‎ 
لرابطة العالم الإسلامي من دورته الأولى لعام ۹۸١٠ه» وحتى الدورة الثامنة عام‎ 
٠١١ ء٠٠١( وكتاب الانتفاع بأجزاء الآدمي في الفقه الإسلامي‎ »)۱٤۷١(ص‎ ه٠‎ 
.)۷۹ _ 4۸ 

(۲) انظر: مراجع الهامش رقم (1) من الصقحة السابقة. وانظر ۔ -: الفتاوى السعدية 
(۲۰۵ _ والطب الإسلامي بين العقيدة والإبداع زارات 
وتوصیات مجمع الققه اللإسلامي مھ ۹١٤١ه»‏ ص(۵۷» 0۸)» وقضايا فقهية 
معاصرة» للدكتور محمد سعيد رمضان البوطي (۱۱۸- .)۲٤‏ 

(۳) انظر: قضايا فقهية معاصرة لمحمد برهان الدين السنبهلي (11 - »)1١‏ ومجلة البحوث 
الفقهية المعاصرة› العدد السادس› ص(۲۳) . 
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وكذا فإن اعتبار عموم البلوى هنا ممثلا في الضرورة» والقول بجواز 
الانتفاع بأجزاء الإنسان حياً أو ميتا يترتب عليه مفاسد أعظم من مفاسد عدم 
الاعتبار» فإن فى ذلك إيلاماً له وتعذيباً إن كان حياً وفيه تفويتٌ لدفن 
الميت وأعضائه» وهذا تفويتٌ لمطلوب شرعي» ثم إن فيه تغييراً لخلق الله 
وهو ذريعة إلى شيوع التجارة بالجثث» وأعضاء الأموات» وغير ذلك من 
المفاسد» وعلى هذا لم يتحفّق شرط اعتبار التكليف عند عموم البلوى 
من قبيل الضرر الذي تلزم إزالته. 
ثم .إن الانتفاع بأعضاء الإنسان بعينه مَل" » وقد ورد النهي 

المُْلة”"» فيكون هذا الانتفاع معصيةً» ومن شروط اعتبار عموم البلوی 6 
فی التيسير أن لا يكون معصية. 


ومع ذلك فإن اعتبار عموم البلوی هنا قوی لما يأتي : 


اال عل غار و البلوى إذا كان متحقَقاً - 
وإن عارضه ما هو قطعي - على سبيل الاستثناء» وهو هنا من هذا القبيل . 

E 
عدم اعتبار العمل بعموم البلوى هنا ممثلا في الضرورةء وربما كانت‎ 
المفاسد المذكورة موهومة. فإن الإيلام ا إذا لم يكن مقصودا‎ 
بذاته» كما في ألم الجهاد والحدود وقطع الأعضاء الفاسدة؛ خوفا من‎ 
السراية"“» وليس هذا من قبيل تغيير خلق الله» حيث لم يقصد التغيير كما‎ 
كان يعتقده أهل الجاهلية» بل فيه إنقاذ لمرضى محتاجين وحفاظ على‎ 


(۱) انظر: قضايا ففهية معاصرة» لمحمد برهان الدين السنبهلي ٦1(‏ - 1١1)ء‏ والانتقاع بأجزاء 
الادمي في الفقه الإسلامي ۸٥(‏ - 4۲). 
(۲) المراد بالمثلة تشريه القتيل بقطع بعض أطرافه» كالأنف أو الأذن وغيرهما. انظر: النهاية 
في غریب الحدیث والائر .)۲۹٤/٤(‏ 
(۳) انظر: قضايا فقهية معاصرةء لمحمد برهان الدين السنبهلي »)1١ ء٠٤ »٦۳(‏ والانتفاع 
بأجزاء الآدمي في الفقه الإسلامي (۸7). 
(6) انظر: الانتفاع بأجزاء الآدمي في الفقه الإسلامي .)۸٦(‏ 


o0۰ 


حياتهم وأنفسهم وأعضائهم» وذلك مقصدٌ شرعي عظي“. 

وأما كونه ذريعة إلى شيوع التجارة بالجثث» فهذه مفسدةٌ محتملَةء لا 
تستلزمها إباحة الانتفاع بأعضاء الإنسان دائماًء وإن أثرت فلا تور إلا في 
المنح من بيع الأعضاء دون التبرع E‏ 

ثم إن المُثْلة ليست محرّمة مطلقاًء E E‏ 
القصاص» أو واجبة كما في الحدود» ومنها ما هو محرم» وهو ما کان 
لغير سب شرعي» بل لمجرد شفاء غليل› أو عبث ونحوه» وما دام ان 
الانتفاع بالأعضاء الآدمية يترتّب عليه تحصيل مصلحة ودفع مفسدة فأقرب ما 
يقال فيه إنه جائز" . 

فتبيّن من هذا أن اعتبار عموم البلوى ممثلا في الضرورة أقوى من 
عدم اعتباره» وذلك إذا توافرت ر السابقة» ويكون اعتباره من قبيل دفع 
الور الاش ار كات الضرر ۲ غ 

وإن كان الحكم بالمنع من الانتفاع بأجزء الآدمي مبنياً على الاحتمال 
الكبير بوقوع الضرر بالمتبرّع وأن في ذلك خطراً عليه» وانتهاكاً لحرمته» 
فإن هذا ا ينبخي أن اق تغیره في هذا العصر خاصةء فإن المتبرع 
إذا كان راضياً الاك ولا رر لةه جه انه لا وط شيء من 
حرمته» وقد وجد الأطباء المهرة» وتطوّرت العلوم الطبية تطوراً هائلا يمكن 
من خلال ذلك إدراك مدى لحوق الضرر بالمتبرع» فإذا كان الضرر 
و ال غير موجودة» أو جد شيء من ذلك إلا أن المصلحة 
أعظم» فينبخي مراعاة تغير الحكم بتخير الحكم بالمصلحة أو المفسدة“» 
فلما كان عموم البلوى في هذه القضية لا يترتب عليه ضررٌ أشدَء أو مفسدة 
أعظم» فاعتباره هو المقدم متى تحفّق وجوده في القضية. 


(1) انظر: المرجع السابق (۸۹). 

(۲) انظر: المرجع السابق (۹۲). 

(۳) انظر: المرجع السابق »۸٦(‏ ۸۷). 

.)۳١۷ /١( انظر: فتاوى شرعية وبحوث إسلامية‎ )٤( 
.)۲١۸ »۲٠١۷( انظر: الفتاوى السعدية‎ )١( 


O: 


الميحث الثالثف 


استعمال التصوير 


المراد بالصورة: «الشكل الخارجي للأجسام»"» وهي و 
المنصوبة القائمة التي لها شخص آي ظل» وكذا الصور التي لا شخص 
لھاء سواأء أُکانت وة فی جدار› ام فراش » م کا والتصوير کان 
معروفاً في الأزمان الماضية بأشكال مختلفة» تعتمد على اليد فى تشكيلهاء 
ويتمثل ذلك في الرسم على الألواح أو الجدران أو الفرش» أو في النحت 
بعمل التمائيل والدمى»› أو عن طریق النسج والصبغ بالألوان. 


ومع تطور العلوم والمعارف ظهر ما يعرف بالتصوير الفوتوغرافي”" 
الذي يعتمد على الآلات في إخراج الصورء ثم تتم معالجتها في معامل 
خاصة» فتخرج الصور بمقاساتِ معيّنة حسب ما هو مطلوب“ » ومنها ما 
يكون إخراج الصور فيه فوريأء لا يحتاج إلى معامل» وتتعدد أنواع هذه 
اللات حم عاض الرادة مها ولا رال التظور ممحى ا فعا برها 
بعد آخر» ومع هذا وذاك ؤجد التصوير التلفزيوني» وهو يقوم على نقل 
الصورة على صفتها وهيئتها الحقيقية وبحركاتها المسجلة على الشريط . 


.)4( حكم التصوير في الإسلام‎ )١( 

(۲) انظر: معالم السنن »)۸۷/١(‏ وحكم الإسلام في الصور والتصوير .)٠١(‏ 
ا »0 

.)٤١( انظر: حكم الإسلام في الصور والتصوير‎ )٤( 


0» © 


# بيان مدى جدة المسألة: 

عاد الاه ت من الال المحة فى حت لر بل هى 
ن الال السعرون فديما بدلل ا ورد ن أخار الاض من نحتهم 
التماثيل على هيئة معيّنة» أو ما ورد في كتب التاريخ وغيرها من الإشارة 
إلى نقوش ورسوم على الأحجار وغيرها عند الأمم الماضية» وكذا ما 
أشارك إلبة كب الستة من وقاتم للنبي بيو أو لبعض الصحابه وز 
تتضمن الإشارة إلى ملابستهم لتصاوير معيّنة» وما ورد منهم في شأن . 
حكمها رعا و هذا دلالة عل أن اعمال التضوير كان مروا قديتا 
وإن كان في إطار محدودٍ حسب إمكانيات تلك العصورء إلا آنه ظلّ يتطور 
على مَرّ الزمان حتى وصل إلى ما وصل إليه الآن. 

وتكمن جهة الجدّة في هذه المسألة في كثرة وقوعها في هذا العصر؛ 
و کر كالضرورة أو زيادة الترف وطلب الرفاهيةء كما أنه اتخذ طرقاً 
اکا غير ما هو معروف في الماضي إا في النحت أو الرسم بالید» أف 
ل ا ار ونحوها في الرسم على الألواح 
ونحوهاء أو التشكيل بمواد معينة» كالصلصال ونحوه» أو استعمال التصوير 
الفوتوغرافي» أو التصوير التلفزيوني» فأصبحت ملابسة الناس للتصوير أكثر 
من أي وقت مضى» وبطرق مختلفةء وأسباب متعددة». فكان هذا داعياً 
لاعتبارها من قبيل ما استجدَ من مسائل . ] 


* بيان وجه عمو e‏ المسالة: ‏ ) 
الاستخناء عه › حتی E‏ ا البلوی. 

فهذه المسألة نندرج حت السب السابع من ع الاسبات العامة لعموم 
البلوى وهو الضرورة› والعموم ھا ات شمول وقوع الحادثة لعامة ۰ 
الناس في عموم أحوالهم» بحيث يلزم من القول بعدم الجواز إلحاق المشقة 
العامة بهم . 


4 يان علاقة المسالة بصلة عدوم البلوى بالمسائل الأصولية أو التواعد الفقهية. 
وتبرز هذه العلاقة في جهتين : 

الجهة الأولى: علاقتها بصلة عموم البلوى بالمسائل الأصولية» وتتمثل 
هذه العلاقة في صلة عموم البلوى بسد الذرائع وفتحها» حيث إن استعمال 
التصوير إذا ترتبت عليه مفسدةٌ أعظم من مصلحة استعماله فإنه لا يجوز 
یاو ی ع ی ا ر و 
شرط اعتبار التكليف عنده من قبيل الضرر الذي تلزم إزالته؛ إذ قد ترب 
على اعتباره ضررٌ آشد» فلا يعتبر هناء وهذا من قبيل سد الذرائع» ويمثل 
لهذا باستعمال التصوير في صور تعبر عن الوثنية كالتماثيل والأصنام ونحوها 
مما يفضي إلى تعظيمها وتقديسهاء أو الصور ا تقضي إلى مفاسد أخلاقية 
في المجتمعات» ونحو ذلك. ٠.‏ 


وأما إذا لم يترتب على اعتبار عموم البلوى هنا أيّ مفسدة» أو كانت 
هناك مفسدة إلا أنها أخف من مفسدة عدم اعنارة فانة تجوز اهال 
التصوير اعتبارً لعموم البلوى تيسيراً ودفعاً للضررء ریکون « هذا ا 
الذرائع . 

ويمثل لهذا باستعمال التصوير في الوقت الحاضر في التعليم» كالطبَ 
والجخرافيا ونحوهماء أو في إثبات الشخصية وغير ذلك مما تدعو إليه 
الضرورة. 

الحهة الثانية: علاقتها بصلة عموم البلوى القراعد الفقهيةء > وتتمثل 
هذه العلاقة في خا 2 

الأولى: علاقتها بقاعدة المشقة جلت السير» وفاعدة لا صرر رل 
ضرار» حيث إن استعمال التصوير مما يضطر إليه عامة الناس أو يحتاجون 
إليه» بحيث يلزم من القول بعدم جوازه عسر استغناء عنه» فتعم بذلك 
البلوى»ء وتلحق المشقة بالناس» ويدركهم الضرر» فيقال بالجواز حينئل 
تيسيراً عليهم› ودفعاً لارو عنهم 


وينبغى التنبيه هنا إلى أن استعمال التصوير محل خلاف بين العلماء بكافة 


شکاله» آي : ماله روح» وما لیس له روح» ما کان مجسماء أي : له ظلَ»› وما 
لین ا وكذا الخلاف واقع بينهم في حكم اتخاذ الصور بكافة أشكاله"» 
والذي يهمّنا من ذلك ما كان لعموم البلوى أثرّ فيه» وهو المذهب القائل بالتحريم 
مطلقاء أو مقَيّداً بما له روح سواء أكان مجسماً أم غير مجسم» وسواء أكان التصوير 
باليدء أم بالا" ؛ لعموم الأدلة الواردة في النهي عن التصوير» وما ورد فيها بشأن 
وغيد المصورين ٠‏ وما يشر تي على استتحمال التضو ير فى هذة الخالة من المقاسد؛ 
او ا ا ا ل م ف ا 
فيحصل التشبّه بالوثنيين والمشركين في تعظيمهم للأصنام وتقديسهم لها“ . 


(۱( 


(۲) 


(۳) 


(٤( 


انظر: الجامع لأحکام القرآن (۱۲/ ۲۷۳ »)۲۷٤‏ وشرح صحیح مسلم ۳۲۷/۱٤(‏ - 
۹ ۳۴۷ ۴۳۸ والاداب الشرعية (۳/ ۳١١٠ء‏ ٤٠٥)ء‏ ومتن خليل مع شرح الدردير 
وحاشية الدسوقي (۲/ ١٠)ء‏ وفتح الباري )٤١۹ »٤٠۸/٠١(‏ والإنصاف (١/٤۷٤)ء‏ 
وتحفة المحتاج بهامش حواشي تحفة المحتاج بشرح المنهاج (۷/ ۴۳۳٤ء »)٤١٤١‏ ونهاية 
المحتاج 14/7(« وكشاف القناع )¥4/1< (YA‏ وحاشية القليوبي على شرح 
المنهاج )۳/ «(4Y‏ ورد المحتار على الدر المختار »)٤۴۷ ٤١ /١(‏ وحاشية عميرة 
على شرح المنهاج (۳/ ۰۲۹۷ ۲۹۸). ۰ 

وكذا فإن حكم التصوير الفوتوغرافي محل خلاف في هذا العصرء وإن كانت البلوى به 
في هذا لعصر أشد من بلوى التصرير باليد. 

انظر: حكم التصوير في الإسلام (1۸» 1۹)» وحكم الإسلام في الصور والتصوير ٤١(‏ - 
١)ء‏ وكتاب ما حكم التصوير والنرد والشطرنج .)٠١ - ١١(‏ والمنظار في بيان كثير من 
الأخطاء الشائعة .)٠١١(‏ وانظر بعض الفتاوى فى : مجلة المنارء الجزء الثانى عشرء 
المجلد الخامس عشر» ص(٤٠4»‏ ١٠4)ء‏ ومجلة الإسلام» العدد رقم »)۲١(‏ ص١‏ 
۷ والعدد رقم (۷) ص(٤۳» »)١‏ ومجلة الأزهرء العدد رقم (۳) ص(٤٦۱)›‏ 
والمجلة العربيةء العدد رقم »)٩٠(‏ ص(١٠)ء‏ ومجلة الهداية» رقم »)٠٠١(‏ ص(۸۹)ء 
ومجلة التربية الإسلاميةء العدد رقم »)١(‏ ص(٤٠ء‏ ١٠)ء‏ ومجلة هدي الإسلامء العدد 
رقم (۳)» ص(۷۱)»› وكتاب مجموعة رسائل في الصلاة والطهارة والوضوء ورسائل 
أخرى .)۱١۷(‏ 

انظر تلك الأدلة في : صحيح البخاري مع فتح الباري ٤١٣ ٤٠١ ۳۹٩/۱۰(‏ ۳٣٠4ء‏ 
۷ وصحیح مسلم بشرح النووي /۱٤(‏ ۳۳۲ ۔ ۴۳٤‏ ۴۳۹ ۔ ۳۳۹). 

انظر: أحكام القرآن لابن العربي )£/ «(\oAA‏ وشرح صحیح مسلم )7/14 «(TTY‏ وفتح 
الباري .)٤٨۹/۱۰(‏ 


0۹۸ 


و ن ا و 
e E EE O‏ 
أعغال لبت :والارلاد فى المستفل ٠٠‏ .وركذا فضرورة اعمال القضوير - 
وخاصة الفوتزغرافي > لأغرافن إدارة وامحةة فيسغكة انطو حب 
الاقم بالمتارن اشامات وكذا الموظفون عند التحاقهم بالوظائف» أو 
لضرورة إثبات الشخصية إما في الهويةء آو في جواز السفرء أو لغرض 
التعليم كما في الط لاء و شرورة اشتعخال التصري 
التلفزيوني في التعليم » وفي نقل المحاضرات والندوات ونحوها مما يحتاج 
الناس إلى نفعه» وغير ذلك مما هو من ضرورات الحياة المعاصرة. 


وينبخي في كل هذا مراعاة شرط تحقَّق عموم البلوى ممثلا في 
الضرورة» دون ما كان في التلبس به تساهل من الناس» فلا اعتبار لدعوى 


الثانية : علاقتها بقاعدة العادة محكمة» حيث إن استعمال التصوير مما 
عسر استغناء الناس عنه في هذا الزمان حتى عمّت به البلوى. 


(1) انظر: الآداب الشرعية (۳/ ۳١0٥ء .)١١٤‏ 

() انظر: الجامع لأحكام القرآن (۲۷٥ ۰۷٤/۱(‏ وشرح صحیح مسلم (٤۳۲۹/۱)ء‏ 
وفتح الباري »)٤٨۹/٠١(‏ وتحفة المحتاج بهامش حواشي تحفة المحتاج بشرح المنهاج 
)/ 4¥(« ونهاية المحتاج »)۳٣۹ /٩(‏ وحاشية القليوبي على شرح المنهاج (۳/ ۲۹۷)» 
وحاشية الدسوقى (۲/ .)١٠١‏ 

© ق ا الل الو اقاي ر اة اكام عر ا ری 
شرعية وبحوث إسلامية /١(‏ ١1۹)ء‏ والمجلة العربيةء العدد رقم(۲)» ص(١١)ء‏ ومجلة 
التربية الإسلاميةء العدد رقم(۱)» ص(١٠)»‏ وفتاوى هيئة كبار العلماء 4۳١/۲(‏ ١٤4)ء‏ 
وكتاب ما حكم التصوير والنرد والشطرنج »)۱١(‏ والمنظار في بيان كثير من الأخطاء 
الشائعة ٠ .)۱١١(‏ 
قال فضياة الشيخ محمد العثيمين: ١رأيي‏ في الصور التي تكون في حفيظة النفوس» وفي 
رخصة القيادة» وفي الدراهم أنه مما عمّت به البلوى» وأنه لا يمكن التخلَّص منهاء فلا 
يكون في ذلك حرج . . .٠.‏ لقاء الباب المفتوح .)١ ۳٤/۲١‏ 

)6( انظر: فتوى سماحة الشيخ عبد العزيز بن باز في ذلك في كتاب الأقليات المسلمة .)١(‏ 


0٩۹ 


أن يكون له حظ من الاعتبار فى هذا الزمان عند من قال بتحريمه؛ لتخير 
الأحوال والعادات عما كانت عليه فى الأزمان الماضيةء» فإن الضرورة العامة 
قد مست إلى ذلك الاستعمال في هذا العصرء تبعاً لتطرّر الحياة المعاصرةء 
فإن التقدم إلى المدارس والجامعات والوظائف يحتاج إلى تصوير»ء وإثبات 
الشخصية في الهوية» أو في جواز السفر يحتاج إلى تصوير؛ لتنضبط أمور 
الاش وينضط أمر أمنهم› ولا يحصل الإخلال به من جهة اختلاط 
الناس» وعدم معرفة أشخاصهم» والتعليم يحتاج إلى استعمال التصوير 
لر الشرح والتوضيح › کما يحصل في الطب وغيره من العلوم» وکل 
ذلك من قبيل الضرورة المتجددة للناس في حياتهم اليومية» فينبغي أن 
يُراعى تغير الحكم بتغير الحال» عملا بعموم البلوى. 


01 ۰ 


الخاتمة 


الحمد الله الذي يسر لي أمر إتمام هذا البحث برغم ما عرض لي فيه 
من صعوبات» وما عن لي فيه من مشكلات هون أمرهاء وأنار لي طريق 
التخلب عليها فضيلة شيخ فيخي الدكتور عبد الرجمن ين عبد اله اللات 
المشرف على هذه الرسالة. 

وفي ختام هذا البحث يمكن أن ألخْص بعض ما توصلت إليه 
نتائج فيما يأتي: 

١‏ - عدم وجود تصريح بحقيقة عامة لعموم البلوى عند المتقدمين 
والمتأخرين على حدِ سواء وقد تأثرت حقيقة عموم البلوى الاصطلاحية 
بالمزضوعات التي يرد عرضه.فيهاء سواء عند الأصوليين أو الفقهاء» فقد 
كان عرض الموضوع عند الأصوليين بصورة أكبر في مسألة «خبر الواحد»»ء 
وكان التصريح بيان حقيقته بارزاً عندهم في هذا الموضع؛ وتأثر ذلك البيان 
a‏ التي كان لعموم البلوى صلة بهاء فکان تفسيرهم 
لحقيقة عموم البلوى مقتصراً على ما يفيد في إبراز صلة عموم البلوى بخبر 
الواحدء وهو بيان الاشتهار والانتشار لحكم الحادثة. ) 

وكذا فقد كان لعرض الموضوع عند الفقهاء أثرّ بارزّ في بيانهم لحقيقة 
الموضوع؛ إذ كان تفسيرهم لحقيقته مقتصرا على ما يفيده هذا الموضوع من 

مشق جالبة للتيسير اا ) 

۲ - من خلال النظر في عرض الأصوليين والفقهاء لموضوع عموم 
البلوى تم التوصل إلى حقيقة عامة لعموم البلوى» وهي أن عموم البلوى 
يعني شمول وقوعه الحادثة مع تعلق التكليف بهاء بحيث يعسر احتراز 

۵۱۱ 


المكلفين أو المكلف منهاء أو استغناء المكلفين أو المكلف عن 
إلا بمشقة زائدة تقتضى التيسير والتخفيف. أو يحتاج جميع المكلفين › 
كثيرّ منهم إلى معرفة حكمها مما يقتضي كثرة السؤال عنه واشتهاره. 

فيکون ما د تعم به البلوى هو الحادثة التي تقع شاملة مع تعلق التكليف 
بها» بحيث يعسر احتراز المكلفين أو المكلف منهاء أو استغناء المكلفين 


e‏ شقة بمشقة زائدة تقد نقتضي التيسير a.‏ أو 
ET‏ 


ا حقيقة عموم البلوى عند الفقهاء تشمل جهتين : 

الأولى : عسر الاحتراز» وهذا في الخالب مختص بما يقع بخير اختيار 
من المكلف» وتكون الحادثة في هذه الجهة مطلوبٌ دفعها. 

الثانية : عسر الاستغناءء وهذا في الغالب مختص بما يقع باختیار من 
المكلف. وتكون الحادثة في هذه الجهة مطلوب جلبها والعمل بها. 

ققد تيسن أن العسر بمعنييه جزءٌ من حقَيمَة عموم البلوى الاصطلاحية› 
ولذلك فلا داعي للتفريق بينهما فهو سبب واحد للتيسير» > وأن من فرق 
بينهما من العلماء ا 
المعنى في عموم البلوى وتقريره. 
٤‏ اڻ عموم البلوى قاد ثم على الوقوع العام للحادثة» سواء للمكلفين 
أو للمكلف» وكما أن التكليف مع ذلك العموم يورث مشقةٌ على من ابتلي 
بملابسة هذه الحادثة» فيكون ذلك داعبا إلى التيسير» فكذلك يورث ذلك 
حاجة عامة إلى معرفة حکم الحادثة مما يدعو إلى السؤال عنه» ومن ن 
اشتهاره وانتشاره. 

إلا أن هذا التأثير في الاشتهار والانتشار لا يكون إلا في خال عموم 
وقوع الحادثة للمكلفينء ذون ما إذا كان وقوعها للمكلف الواحدىه فإن 
الحاجة إلى معرفة الحكم وإن كانت موجودة في هذه الحال إلا أنها ليست 
عامة حتى تؤثر في الاشتهار والانتشار للحكم. 

o۱۲ 


ه ‏ أن الحكم بوجود عموم البلوى منضبط بوقوع أحد أسبابه العامة 
أو الخاصة» وهذه الأسباب يرجع تقديرها في الخالب إلى نص من الشارع 
من خلال الوقائع التي تعم بها البلوىء فإن لم يكن هناك نص فإنه يرجع 
فى تقدير ذلك إلى العرف ومعتاد الناس» أو إلى تقريب المشقة الحاصلة 
في الحادثة التي تعم بها البلوى»ء وذلك بموازنتها بالمشاق المشابهة لها فيما 
اعتبره الشارع في جنسهاء وهذا إنما هو في الغالب؛ إذ إن هناك بعض 
الأسباب التي يرجع. تقدير مشقة عموم البلوى فيها إلى أمر خاص» كتقدير 
المكلف واجتهاده كما في الفرورة :وكير السن ‏ والمرضن الذئ .لا برجن 
برؤه» وفي حال المطر والثلج والوحل» أو بالاعتماد على قول أهل الخبرة 
كالأطباء» كما في حال كبر السن والمرض الذي لا پرجی برژه. 

- أن بحث الأصوليين لعموم البلوى في بعض المسائل قد جاء 
بحسب طبيعة بحثه عند الفقهاء في الغالب» وهو كون عموم البلوى يمثل 
سببا في التيسير» وذلك كما في صلة عموم البلوى بالقياس» والاستحسان» 
وسد الذرائعم» مما يدل على شمول نظر الأصوليين لهذا الموضوع عند 
بحثهم له. 

۷ أن عموم البلوى يعتبر أكثر أسباب التيسير مساساً للتفريع الفقهي› 
وأثره لا يقتصر على قسم معيّن من أقسام الفقه دون غيره» بل هو في 
الغالب شامل لمجموع أقسام الفقه» وإن كان التصريح بالتعليل به قد كثر 
فيما يتعلتق بأمور العبادات» خاصة فيما يتعلق بالطهارة وإزالة النجاسة» على 
أن التأمل في الفروع الفقهية يتضح منه شمول أثره لغير ذلك» ويتقرر هذا 
عند النظر في الفروع الفقهية التي جاء إيرادها في هذا البحث. ٠‏ 

۸ - أن عموم البلوى يعتبر أحد الأمور التي يتم بها ضبط المشقة؛ إذ 
إن المشاق منها ما هو منضبط بأسباب معيَنةء وعموم البلوى يعتبر سبباً في 
التيسير باعتباره مظنةٌ للمشقةء وإذا كان عموم البلوى منضبطاً بوقوع أحد 
أسبابه فالسعي في ضبطه حينئلٍ سعي في ضبط المشقة بصورة أعم. 


٩‏ ۔ ان اعتہار عموم ال اة التيسير قد قامت عليه أدلة کثيرة 
o1۳‏ 


من تصرفات الرسول بء وتصرفات الصحابة والتابعين ون تفيد كلها 
القطع باعتار عموم e‏ ۰ 

٠‏ أن اعتبار عموم البلوى سيباً في التيسي ميد بشروط يلزم 
مراعاتها؛ ليتحقق ذلك الاعتبار» وفقد شرط منها مور في إنعدام ذلك 
الاعتبار» ولذا ينبغي لمن أراد e‏ اعتباراً لعموم البلوى مراعاة هذه 

E TT 
تلزم إزالته تبعاً لقاعدة «لا ضرر ولا ضرار»» أو «الضرر يزال».‎ 
وإزالة الضرر هنا مقيّدةٌ بشرط يتبغي أن يُراعى» وهذه الإزالة تتمثل‎ 
في القول بعدم و عموم البلوى.‎ 

٠‏ _ أن عموم البلوى يعتبر من. أسباب نشوء العادة والعرف» ولذا 
فإن العمل بما 5 ES‏ المنحكمةء وهذا 
التحكيم مقيّد بشروط معينة. 

۳٠‏ - أن عموم البلوى كما يلاحظ من خلال التفريع الفقهي يعتبر من 
أعظم أسباب تغير الأحكام والفتاوى» وذلك بناء على اختلاف العمل بما 
تعم به البلوی باختلاف الأحوالء إلا أن هذا الاعتبار ليس على إطلاقهء بل 
کک 

ات موم اللوي في هاا المط ره ر ورل قى تايل 
0 الوقائع تضریحا أو ضمناً مما یؤکد آهمية هذا الموضوع . 
ومن خلال النظر في كلام بعحض العلماء والباحثين لتلك القضايا. 
المستجدة نخلص إلى أن إطلاق التعليل بعموم البلوى» أو بأحد أسبابه 
لحكم قضية من تلك القضايا أمرّ غير سديد؛ إذ لا بذ من التفصيل في 
أحكام كثير من القضاياء والنظر في مدى تحقق عموم البلوى في جميع 
حالات القضية وصورهاء والتحقق من اعتبار عموم البلوى في هذه الحالة 
أو تلك» فكثيراً ما يتر اختلاف الأحوال والأشخاص في اختلاف الحكم 
بعموم البلوى . ) 
۱٤‏ 


ثم إن بعض تلك القضايا المستجدة كان واضحاً فيه مدى الاعتماد 
على عموم البلوى في إثبات حكم معيّن لهاء وبعضها الآخر كان التعليل 
بعموم البلوى فيها على سبيل الاعتضاد. 

# ويمكن بعد ذلك أن أختم ببعض التوصيات: 

| - ضرورة اهتمام الباحثين بالتأصيل والتقعيد في القضايا الفقهية؛ 
للعاجة إلى ذلك قى هذا الحصرز على وجه الخصرضن» فلك تفط 
ا روات ) 

۲ - يعتیر تخیر الفتاوى واختلاف الأحكام في الشريعة الاسلامية ق 
الأمور البارزة في مجال التفريع الفقهي› > ولا شك أن التأصيل والتقعيد لهذا 
الموضوع يحتاج إلى المزيد» وإن وجد فيه بعض الرسائل العلمية والكتابات 
القليلة التي تناولت بعض جوانبه. 

وختاماً أسأل الله تعالى أن ينفع بهذا البحث» وأن يجعله خالصاً 
لوجهه» وأن يجعله حجة لي يوم ألقاه» وحسبي فيه أني أعملت جهدي ؛ 
لأصل إلى ما يغلب على ظني أنه الصواب والحق. 

وينبخي أن يُعلم أن هذا البحث جهد بشر لم يجعل الله له العصمة». 
فما کان فيه من صراب فمن الله» وما کان فيه من خطاً فمن نفسی ومن 
ا و ر E?‏ هذا 
البحث في حسناته» والله تعالى هو المستعان والمسئول على كل حال 
وصلی الله وسلّم على نبینا محمد وعلی آله وصحبه والتابعين لهم پإحسالنٍ 
إلى يوم الدين. 
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سورة البقرة 

لوإذا ابتلی إبراهیم ربه بکلماتِ فاأتمهن4 

[ولنبلوتكم بشيءٍ من الخوف والجوع ونقص من الأموال 
والأنفس والثمرات# 

[إنما حرم عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير وما َمِل به 
لغير اش ا 

فمن اضطر غير باغ ولا عاد فلا إِثْمَ عليه 

يا يها الذين آمنوا كُتب عليكم الصيام كما كيَبَ على 
الذين من قبلكم لعلكم تتقون #٭ أياماً مغدوداتِ فمن 
كان منكم مريضاً أو على سفر فعدَةٌ من أيام أخر 
وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين فمن تطوع 


خيراً فهو خير له وأن تصوموا خير لکم إن کنتم ` 


تعلمون 
#وعلى الذين يطيقونه فديةٌ طعام مسكين)» 
ولا تمسكوهن ضراراً لتعتدوا# 
) سورة آل عمران 
«لتبلون في أموالكم وأنفسكہ) ) 
سورة النساء 
#لا يستوي القاعدون من المؤمنين غير أولي الضرر 
والمجاهدون في سبيل الله 4 
سورة المائدة 
#والسارق والسارقة فاقطعوا أيديهما# 


0۹ 


رقمها الصفحة 

T4 TT oft € 
۳۹ eA 100 
TV cao - 1¥ 
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¥ IA _ 1A 
FeTTo roc ¥ 1A 
TY» ۲۳1 
TA «TY 1A٦ 
FY ۹0 
۳۰۹ ۳۸ 


الآية رقمها الصفحة 
سورة هود 
#ومن من دابة في الأرض إلا على الله رزقها# . 1 ۸٦‏ 
سورة الأنبياء 
#ونبلوکم بالشر والخير فتنة# ۳0 AE‏ 
سورة الحج 
#وما جعل عليكم في الدين من حرج ۷۸ AY‏ 
) ۰ سورة القفصص 
#قال إني أريد أن أنكحَك إحدى ابنتى هاتين على أن 
جز ثماني حجج) ۰ ۲۷ م 
سورة محمد مي 
#ولو يشاء الله لانتصر منهم ولكن ليبلو بعضكم ببعض» ٤٠‏ ۳۷ 
#ولنبلولكم حتى نعلم المجاهدين منكم والصابرين)» ۳١‏ ۳۸ ۳۹ 
سورة الحجرات 
إن جاءكم فاسق بنباً فتبتثوا) ٦‏ ۱ 
سورة الذاريات 
#إن الله هو الرزاق ذو القوة المتين 4 0۸ ۸٦‏ 
سورة النجم 
#وإن الظن لا يغني من الحق شيا ۲۸ 1۰ 
سورة الطلاق 
فان أرضعن لكم فاتوهنَ أجورهنّ4 1 ۳۰٦‏ 
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فهرس الأحاديث 


الخدتة ” ' الصفحة 
(أتردين عليه حدیقته؟) BR NT EET ADS aA ESE Oe e as‏ 
(إذا ب الرجلان» فكل واحلٍ منهما بالخيار ما لم يتفرقاء وكانا جميعاً» أو 
يخير أحدهما الآخر. . .) Ear OSS‏ 
(إذا حكم الحاكم فاجتهد» ثم أصاب فله أجران. ..) A ASAE‏ 
(إذا ذهب أحدكم إلى الغائط فليذهب معه بثلاثة أحجار. . .) E SB SSS‏ 
(إذا صلى أحدكم» فيجعل تلقاء وجهه شيئاً. . .) A REE aS‏ 
(إذا كان دم الحيض فإنه دم يُعرف» فآمسكي عن الصلاة. . .) N OR‏ 
(إذا وطئ أحدكم بنعله الأذىء فإن التراب له طهور) i E E DE‏ 
(إذا وقع الذباب في إناء أحدكم فليغمسه» ثم ليطرحه»ء فإن في إحدى جناحيه 
داء» وفي الأخر شفاء) n E‏ 
(اذهب فاقلع نخله) CV SLA A GR‏ 
(اقبل الحديقة وطلقها تطليقة) NEE GE RAT‏ 
(أليس بعدها طريق هي أطيب منها؟) O RS‏ 
(إنّا لبستاها على عهد رسول الله ية والقرآن ينزل»› ومن فيه رسول اله له E‏ ...۳۴۹ 
(أنتم شهداء الله في الأرض) AVES GAA‏ 
(أنت مضار) VAAL SSE SERE‏ 
أن الصحابة ون كانوا يبيعون أمهات الاوباد في عهد النبي ييار AV ees IY‏ 
أن الصحابة ون كانوا بُخرجون صدقة القفطر صاعاً من تمر أو صاعاً من 
شعير» أو صاعاً من بر» أو صاعاً من زبيب» أو صاعاً من أقط 0 E E‏ 
أن الصحابة ون كانرا يستجمرون بالأحجار A SRS RE‏ 
أن الصحابة ون كانوا يكسلون على عهد رسول لله اة ولا يغتسلون A SS‏ 
أن الصحابة ور كانوا ينامون جلوساً ينتظرون الصلاة A SEARS‏ 
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الحديث : الصفحة 


أن الكلاب كانت تبول» وتقبل وتدبر في زمان رسول الله ية في المسجد» ولم 


يكن الصحابة ون يرشون شيئا من ذلك OV AAS ES‏ 
. (إتكم تختصمون إليّء ولعل بعضكم أن يكون ألحن بحجته. . .) AAV EAS‏ 
(إتما هي ركضةٌ من الشيطان»› فتحيّضي ستة أيام أو سبعة أيام - في علم الله - ثم 
اغتسلي . . .( eh Eo EO‏ 
أن المراضع في عهد النبي بي يُصلين في يابهنء E)‏ اصابهن من 
2 الصبيان من القيء ونحوه OS ASD A SE EE‏ 
آنا a e‏ ٿم يأتي قومه في بني سلمة 
فيصلي بهم AO eee‏ 
اَن من الصحابة من انكشف من عورته سير في الصلاة ..... YA esase‏ 
أن الناس في عهد النبي ب كانوا يتّخذون الزيتون والرمان والخضروات ........ ۱۸۹ 
أن الناس في عهد النبي ية كانوا يدوسون الزروع بالبقر ....... IE OR‏ 
أن الناس في عهد النبي بي كانوا لا يختنون الرجل حى يدرك Aad n‏ 
أن الناس في عهد النبي بيه كانوا يوقدون في بيوتهم»› لی متم روات 
الإبل» وخثاء البقر» وأيعار الخنم E AN ERA‏ 
أن النبي ية خرج إلى المصلى فاستسقىء فاستقبل القبلةء وقلب رداءء» فصلى . 
رکعتین E. a O O EE‏ 
أ رسول الله اة رخص في العرايا أن تباع بخرصها كيلا O EE‏ 
اا ای ا كات بل اكات الي ها ال كرون وف 2016 
اها لست بنجس» إنها من الطوافين عليكم والطواقات) ... OT SAE‏ 
الترخيص لا بردة بالتضحية بالعناق عن الجذعة VA EVV ionic E‏ 
الترخيص لسلمة بن صخر البياضي بأن يطعم كفارته أهله E‏ 
(توضوا مما مشت النار) EE SATE USERS‏ 
الحديث الوارد في اتخاذ المصلي الخط سترةٌ له في صلاته . A eas‏ 
الحديث الوارد في إخفاء التأمين في الصلاة الجهرية Ea E‏ 
الحديث الوارد في تحريمة الصلاة ....... N aS ESR‏ 
الحديث الوارد في خيار المجلس E a‏ م ۷ 
الحديث الوارد في رفع | ليدين في الركوع رالرفع منه re: e e e E‏ 3 
الحديث الوارد فى عدد تكبيرات العيدين . EY Sl OS ETE‏ 
الحديث الوارة في ل الإناء شيعا بعد ررغ الكلب فيه OR aS‏ 


o۲ 


الحديث الصقحة 


الحديث الوارد في مسح بعض الرأس E O EOE a a‏ 
الحديث الوارد في الوضوء من الخارج من غير السبيلين O O ESAS‏ 
حديث الوضوء من أكل ما مسته النار ls E OE Ro AlS‏ 
حديث الوضوء من حمل الجنازة O SE AAD RSS‏ 
حديث الوضوء من مس الذكر U E PROP ES‏ 
حديث الجهر بالتسمية في الصلاة الجهرية TECTIA VO aE‏ 
حديث صلاة التسبيح TE A Da RESA SLR‏ 
حديث غسل اليدين للمستيقظ من النوم قبل إدخالها فيي الإناء .......:..... ۲۳۰ ٠٤۵١‏ 
حديث قراءة الفاتحة فى الصلاة Dh E E‏ 
خذیث القنوت في صلاة الجر تجهرا وسرا E A‏ 
حديٿث نهي الإنسان عن آن يبع بیع ما لیس عنده DE NL E ae‏ 
حديث النهى عن بيعتين فى بيعة ' e E‏ 
ا OE E N‏ 
حديث النهي عن شرطين في بيع E E E e‏ 
حديث النهى عن صفقتين فى صفقة NAAT a‏ 
حديث النهي عن الصلاة خلف الفاسق O E‏ 
الحديث الوارد في بصلاة الفحر O SE A‏ 
خبر أبي سعيد الخدري ولب طبه في تحريم ربا الفضل LEO EO‏ 
خبر أبي موسى الأشعري ولي في الاستئذان I E E E‏ 
خبر رافع بن خديج وإ في النهي عن المخابرة ... i‏ 
خبر الضحاك بن سفیان ڪه فی توریث المرأة من دية زوجها .... 1 
خبر عائشة وتا فى وجوب ا التقاء الختانين بغير إنزال ... ۲۷۶ ۲۳۴٤‏ ۳۷ 
O SAS ST ASTE E‏ 
E I a‏ 
لزج TOE EGOS ES SU A‏ 
خبر المرأة الأنصارية أن النبيَ ية رخص لها في أن تترك طواف الوداع إذ كانت 
حائضاً 1 
خبر المغيرة بن شعبة وه فى ميراث الجدة CN SE E SS‏ 
خبر الواحد فى أن الا ا ا EAT Lo O‏ 
الخبر الوارد في تثنية الإقامة E AR O TO ORR‏ 


o 


الحديث ) الصفحة 


الو وارد و ف ا ری د O DEEN‏ 
الخر اران ف عم راز ر ف رجا E‏ 
الخير الوارد فى المشي جلف الجازة N E‏ 
لخر اراو رجو ا ی و YY OYY sees‏ 
ال ارتي وة YEY OYY OYE ssn EOI‏ 
ال رار رت ا و و FV Nass‏ 
الخبر الوارة في الرضرء من القئء والرعاف :.. O O‏ 
CEE acpi A EEE a)‏ 
(فأكلنا نحن وآهل بيته) ... AE al a aE E NR e‏ 
(فهبه له» ولك کذا وکذا) NEE Lales AREER AS‏ 
(فهدة نهذ OO O OE N O‏ 
(فهو حرام بحرمة الله إلى يوم القيامة» لا يُعضد شوكهء ولا يُنْفْر صيده» ولا 

يلتقط لقطته إلا من عرّفها» ولا يختلى خلاه) Û‏ 
(كانت النفساء تجلس على عهد رسول الله ية أربعين يوماً...) E e‏ 
(كنا نعزل على عهد رسول الله ييه فبلغه ذلك فلم ينها) O ESR‏ 
(كنًا نعزل والقرآن ینزل) Ole SESE E SS SR‏ 
(لاء إنما ذلك عرق» وليس بحيض» فإذا أقبلت حيضتك فدعي الصلاة. . .) ...٤٠٠ھ‏ 
(لا تسافر المرأة إلا مع ذي محرم) COTE E CEO AE‏ 
(لا تضارّوا فى الحفر) OY SA e E O‏ 
ا ا ا AV SS SAN CRORE‏ 
(لا ضرر E Ce SEG‏ 
(لا يحلل لامرأةٍ تؤمن بالل واليوم الآخر تسافر مسيرة يوم Eo 4 U‏ 
(لا یخلودٌ رجل بامرأةٍ إلا مع ذي محرم) E‏ 
(لها ما حملت في بطونهاء ولنا ما غبر طهور) E O SN O‏ 
(لولا أن أشق على أمتي لأمرتهم بالسواك مع كل صلاة) . RARE aie E‏ 
(ليس في القطرة والقطرتين من الدم وضوء» حتى يكون دما سائلا) A VE‏ 
(المؤمنون شهداء الله في الأرض) ...... e EE‏ 
(من اسلف في شيءِ ففي کيل معلوم ووزنٍ معلوم لى أجلي معلوم) E ET‏ 
(من مس ذکره فلیتوضاً) i‏ 
(نحرنا فرساً على عهد رسول الله كيو فأكلناه RAA e Ca‏ 
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الحديث ۰ الصفحة 


(نعم» ويما أفضلت السباع کلها) E E SES E E aS‏ 
(الوضوء من كل دم سائل) i E E‏ 

الور خا مشت ٠:‏ الان - REL EES‏ و 

(يا صاحب المَقراة لا تخبره» هذا متكلف» لها ما حملت في بطونهاء ولنا ما ١‏ 
بقی شراب طهور) DIN SSSR ODO CO o‏ 
(یؤمکم أقرؤکم) OY‏ 
(يطهره ما بعده) ERA eS SSE ROLES Î‏ 
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فهرس الآثار 


الأثر ۰ ) الصفحة 


أن بعض أصحاب النبي ب تصرفوا في دورهم» التي كانوا يملكونها بمكة بالبيع 


وغیره. UE e SS E Sse SSS‏ 
أن الصحابة ور قاسوا السكر في جعله سببا في حدّ السكران ثمانين جلدةٌ على ٠‏ 
القذف في كونه سبباً في حد القاذف ثمانين جلدةٌ VA ESSA‏ 
أن عشمان و ورّث تماضر بنت الأصبغ الكلبية من زوجها عبد الرحمن بن 
عوف وه » وکان قد طلقها في مرضه فبتها TE Nea‏ 
أن علياً طبه أمر رجلا أن يصلي بهم في رمضان عشرين ركعة EO aa‏ 
أن عمر ظي أمر أبن بن كعب وتميم الداري ويا أن يقوما للناس بإحدى عشرة 
ركعة N E‏ 
أن عمر وهه جعل الجوع ضرورة عامة E E E E‏ 
أن عمر وعلياً ويا كانا يضمنان الأجير المشترك مطلقاً E i‏ 
أن الناس كانوا في عهد عمر ولب يقومون في صلاة التراویح بعشرین رکعةًّ. .:.. ۲٣۲‏ 
(إئي لأشبهكم صلاءً برسول الله بية) أبو هريرة SE‏ 


رأيت يحيى بن وتاب وعبد الله بن عياش وغيرهما» من أصحاب عبد الله 
يخوضان الماء قد خالطه السرقين والبول» فإذا انتهوا إلى باب المسجد لم 


يزيدوا على أن ينفضوا أقدامهم» ثم يدخلون في الصلاة) الأعمش i E TE‏ 
(صدقت) عمر بن الخطاب e O OTO O‏ 


(فأبوال الدواب مما لا يؤكل لحمه» كالبغل والحمار والفرس؟) الوليد بن مسلم ۳۳٤‏ 
قضاء عمر ولب في قضية محمد بن سلمة وليه التي أجبره فيها أن يجري الماء 


فی أرضه؛ لیمر إلى رض جاره بما آنه لا یضره» بل يستفیده منه CE See‏ 
فان عل رالار راه الماد وان فى الط ت بان اة 

فيصليان) عبد الرحمن بن الأسود N TO ORS E‏ 
(كانوا ببتلون بذلك في مغازیهم» فلا یخسلونه من جسدٍ ولا ثوب) الأوزاعي ...... ۳۳۲ ٠۳۵١‏ 


oY 


الأثر الصفحة 


(كانوا يخوضون في الماء والطين إلى المسجد فيصلون) إبراهيم النخعي E IT‏ 
(لا باس بطین یخالطه O OT SS o e‏ 
(لاء ولن آبلي أحداً بعدك) أمَّ سلمة O SS BOARS‏ 
(لا يُصلح الناس إلا ذلك) علي بن أبي طالب ..... a E‏ 
(لا يقطع في عام سنة) عمر بن الخطاب E‏ | 
رسول الله هة رأس ما أحدث النساء لمنعهن المسجد»ء كما مُنعت نساء 
بنى إسرائيل) عائشة OEE SAS LR MDS Oo‏ 
شف بمنسوخة» هو الشيخ الكبير والمرأة الكبيرة) عبد الله بن عباس E‏ 
(فا بزال: المسلهون aE‏ الحسن البصري O OT eS‏ 
َم عمر و أن ینھی عن ثیاب بلغه فه أنها تصبغ بالبول ES APRS‏ 
(وذلك أن تو الل الى جتن الزعا؛ لیذهب بمائه) سعید بن يعقوب Re,‏ 
ورد عن بعض الصحابة 8 وعثمان وابن عباس وابن الزبير ي نهم قضوا 
بتقدير مدة غيبة المفقود بارع سنين TNE OES ARDS‏ 
ورد عن الخلفاء الزاشدين و أنهم قضوا بأن من أغلق باباًء أو أرخى ستراً فقد 
وجب المهر E EAR SES IS SS‏ 
ورد عن عمر وعثمان وبا القول بتوريث eT‏ موت الزوج E aa‏ 
(والله ما ذلك لك) أبي بن كعب EO. AU SDSS‏ 
(يا صاحب الحوض لا تخبرناء فإنا نرد على السباع» وترد علينا) عمر بن 
الخطاب a E OE‏ 
(يا صاحب الحوض» هل ترد حوضك السباع؟) عمرو بن العاص EE‏ 


فهرس الأشعار 


البيت. ) الصفحة 


وإن عرارا إن يكن غير واضح 0 فإني أحب الجون ذ المنكب العم ٣١‏ 
[ عمزق بن شأس 

رال اة بلا النرنال . م ر اللالى واعخاف ااحخل _ ١‏ 
العجاج 


فهرس المواضع والبلاد 


الموضع أو البلد الصفحة 
بخاری O KE OV SEAS OD GAAS e‏ 
بخدأد: E EOE E‏ 
دمشیق : hO OT‏ 
الرناض : NE EASES SDSS ECR EREDAR CE RESEN‏ 
الرَىّ: CE ENERO cea ehe‏ 
المدينة : BI EE EVES O E ASS SO SRS SSS e‏ 
مصر LONE OV ES DE EEA‏ 
المملكة : COCR SEN Sse SSL‏ 


o1 


سابعا: فهرس القواعد الفقهية 


القاعدة الصفحة 


(إذاتعارض مفسدتان رُوعی اعظمھما ضرراًبارتکاب اخفھما) ٤۸۱ ھ٤۷۲١ ٤٤۳۰۳۷۹۰۳۲۰‏ 


(تنزيل ما عم وإن خف منزلة ما يثقل إذا اختصض) E O oa‏ 
(الحاجة إذا عمّت كانت كالضرورة) o TOE OOOO PENRO‏ 
(الحاجة تنرّل منزلة الضرورة عامة كانت أو خاصة) ED RE‏ 
(الحاجة العامة إذا وجدت أثبتت الحكم في حق من ليست له حاجة» كالسَلّم وإباحة 

اقتناء الكلب للصيد والماشية في حقّ من لا يحتاج إليهما) EK E E‏ 
(الرخص لا تناط بالمعاصي) E E E OEE OE NOE OY‏ 
(الرخصة العامة يستوي فيها حال وجود المشقة وعدمها) EE TN a‏ 
(الضرر الأشد يُزال بالضرر الأخف) AIVETAT OTN AP‏ 
(لا عبرة للدلالة في مقابلة التصريح) e E EO NOONE‏ 
(ما جاز لعذر بطل بزواله) O GEOR DL‏ 
(ما عمّت بلتنه خقت قضيته) O A‏ 
(ما لا يمكن التحرز عنه يكون عفواًء أو ما لا يُستطاع الامتناع عنه فهو عفرً) ... ١۷ه‏ 
(يتحمَلٌ الضرر الخاص لدفع الضرر العام) PS O ER‏ 
(يبُختار أهون الشرين) O SAEED ESS RA SS‏ 


oY 


ثامناً: فهرس الألفاظ المفشّرة 


اللفظ المفّر. ‏ الصفحة 


۳۹٩ »۳۰۹ ء)۱٤۲( الإجارة:‎ 

۳٠١ »)۲٦٤( الأجير المشترك:‎ 

)۳١۱۷( الاحتکار:‎ 

۳۸۱ ۱۷۳ ء۱١۴۳‎ ›)۱١۲( الإاحصار:‎ 

إذا تناهی عظمه: (۳۰۹)» ٤۱٤‏ 

الاستصناع: (۳۰۷)» ۳۹۱ ۳۹۷ 
4۸ £04 204ھ ٤ھ‏ 

٠ (۲۸١ الاستقراء:‎ 

۳٣٣ »)۱۲۹( الاستهلال:‎ 

)۱۸١( الإكسال:‎ 

)۸٤( الأنموذج:‎ 

)۳۸٤( الإیلاء:‎ 

بدو الصلاح: (۳۸۲) 

٠٣۲ »)۱٥۸( بیع العرایا:‎ 

٤٦۸ »)٤٦٥( بیع العينة:‎ 

بیع الوفاء: (۱۵۷)» ۹١۱٠ء ٤١١‏ 

تثنية الإقامة: (۲۲۳) 

تحقیتی المناط : (۲۸۷) 

تخریج المناط : )۲۸١‏ 

)۲٠۹( : التطبیق‎ 

تنقيح المناط : )۲۸١(‏ 


اللفظ المفسّر الصفحة 


٤۷۸ »٤۷۷ »)٤۷7( التلقيح الصناعي:‎ 


AY CEA ۷۹ 
٤1۸ ٤7۷ ٤٦1 »)٤٦٥( التورق:‎ 
) )۷۸( اليجذعة:‎ 
)۳٠٦٠١( الجعالة:‎ 
)٠١١( »)٠١١( الحجر:‎ 
) 65 الخ‎ 
)٠١١( ء٠٠١١ الحوالة:‎ 
)۲۸۹( ۰۱٥۹ الخرص:‎ 


oY «<(11*) : الخلع‎ 


)۷۹( الدافة:‎ 
)۲۲١( »۲۲٢١ الرباع:‎ 
)٠١١( ء٠٠١١ الرهن:‎ 


۳۲۸ »›)4٤( السۇر:‎ 

7 اسر وال‎ 
RD 
AKENO OD a 
A 00-0000657 ال‎ 


EIT ETT CET ET c0۹ 
۰ 14 


)۱١١( الْسَمَان:‎ 


oo 


اللفظ المفس 


الشيخ الفاني : )۱٤٤(‏ 
الصرة ۸5 

الصلح: ١١٠٠ء )٠١١(‏ 
الطحلب: (۷۲) 

)١١٤( الطل:‎ 

)١١١( الظهار:‎ 

)٠١١( العارية:‎ 

العرف الخاص: (۳۹۸) 
العرف العام: (۳۹۷) 

العرف المشترك: )٤١۳(‏ 
العَرّب: ۳٦٥١ ».)۳٦٤(‏ 
عضد: (۳۷۱) 

العقد الجائز: )١١۹(‏ 

العقد اللازم: )١١۹(‏ 
العناق: (۷۹) 

ONE 
EEE 
)٤١٦( فقه النوازل:‎ 

٤۹۸ 4۷ ۰۹1 ۳۹۰ ›)٤۹٤( : القرائن‎ 
۳۹٣۹ ۳٣۰ »)۱٥٦( ۱٥١ القراض:‎ 
)٠٠١١( القرض:‎ 

)١٠١١( ء٠٠٥١ الكفالة:‎ 
EUEY 

لا یعضد: )۳٤١(‏ 

a 
)٥١۳( المثلة:‎ 

)۲۱١( المخابرة:‎ 


اللفظ المفكر الصفحة 
المذي: (۱۰۲)» ۲۲۰ ۳٣٤‏ 

۲٠١ ۳۱۲ >)1۱١( المراطلة:‎ 

المروط: (۳۹۹) 

Fo O17 271686: الساقاة:‎ 
)٠١١( المستحاضة:‎ 


المستحاضة غير المتحيّرة: )۱۷١۲(‏ 
المستحاضة المتحيّرة: )١۱۷۲(‏ 
الا 

۳۹۲ »)۱۵٦۹( ۱٥۵ المضاربة:‎ 
)۸٤( المضامين:‎ 

المفتي الماجن: )۳۸١(‏ 

المَقراة: (۳۲۸) 

)٠١۳( المكاتبة:‎ 

المكاري: (۳۸۰) 

)۸٤( : الملاقيح‎ 

)۳٤١۲( المناجل:‎ 


0 (T1) ° الجهراس:‎ 


نذر اللجاج: )٠١١(‏ 


النص الخاص: )۳۹٤(‏ 


)۳۹٩( : النص العام‎ 
104 IOA AA : النموذج‎ 


ATE CAT AY <(111) الوحل:‎ 
13۹4 IA (11¥ 


)٠١١( ء٠١٠١ الوديعة:‎ 
)٠١١( الوكالة:‎ 


o٦ 


فهرس الأعلام 


الصفحة 


العلم 

إبراهيم النخعي: ٠٠١‏ 

بي بن کعب: ٩۱۸ھ‏ ۲۹۲ه (۳۳۰) 

أحمد بن حنبل: ۲۳۵ھ (۲۹۷) ۳۸۳ 
f10 c٤‏ ۰ 

د أتحمك رد الشنقيطي : o‏ 00 

الأخفش (سعيد بن مسعدة): )١(‏ 

أبو إسحاق الإسفراييني (إبراهيم بن 
محمد): (۲۷۰) 

أسماء بنت أبي بکر: ۱1۸۳ء )۱۸٤(‏ 

الإسنوي (عبد الرحيم بن الحسن): )۲١۸(‏ 

الأصفهاني (محمود بن عبد الرحمُن): 
YOA c07 (OF «a0 6۹ (۸(‏ 

لأف لمان ن را2 O0‏ 

إمام الحرمين: ۲۲۷د 

الآمدي (علي بن ابي علي): »)۲۵٦(‏ ۲۷۹ 

أمير بادشاه (محمد أمين بن محمود): 
(14A «AOE a0‏ )144(< ۲7۹4 

ابن أمير الحاج (محمد بن محمد): 
۹ه 02ھ )14۸( 144“ 0°« 
TY (14 «(0۹‏ 


الصفحة 


العلم 


الأنصاري (عبد العلي محمد بن نظام 
الديين محمدا): )147((« cY**‏ 
TTY ATTA‏ 14 


الأوزاعي (عبد الرحمن ن اروا 
TE)‏ 


البخاري (عبد العزيز بن أحمد): »)٤۸(‏ 
cor «<4‏ 141 

البخاري (محمد بن إسماعيل): )۲١(‏ 

البدخشي (محمد بن الحسن): (۲۵۹( 

أبو بردة (هانئ بن نيار): (۷۷) 

البزدوي (علي بن محمد): )۱۹٩(‏ 

بُسْرة بنت صفوان: (۲۳۹) 

ابو بكر الصدیق: (۲۰۳)» ۲٠١‏ 

البيضاوي (عبد الله بن عمر): (۲۷۵) 

تماضر بنت الأصيغ: )۲٠۵( »۲٦٤‏ 

YE OBO E 
۷ھ‎ 


جابر بن عبد الله : (۳۲۸)» ۳۹۱ .۰ 


oY 


الصفحة 


العلم 

الجصاص (أخمك س عغلی): )14۸(« 
T1 ۰۹144‏ 

ا الاج ماد ی ابی یکن 
(o0)‏ ۰ 


أبو حامد الإسفرايينى (أحمد بن محمد): 


۹ (EY) 
(1۸1) : ابن حجر ( ایت بن علي)‎ 
)۲٥۵( ابن حزم (علي بن احمد):‎ 


0۹ھ 


الى اضر ا 

»)4۲( أبو حنيفة (النعمان بن ثابت):‎ 
CE ATAT fre cT TO 
10 cél\6 


الخبازي (عمر بن محمد): (۱۹۷) 

الخطيب الشربيني : ۰ھ 

الدسوقى (محمد بن أحمد بن عرفة): 
(FEA) ca‏ 

ذو اليدين (الخرباق بن عمرو): )۲١۳(‏ 

الراغب الأصفهاني: (٤۳)ء »)۳٣(‏ ۳۷ 

رافع بن یچ : 7( 

ابن رشد: )۳٣۹١(‏ 

ابن رشد (الحفید): )۳۸٤(‏ 

ONS ال ن‎ 
64 04 AVY cao a4 


زد ‏ تابت ۸70-7( 718:01۷ 


8 و 
الزيلعي (عفمان بن علي): (۳٤٣)ء‏ 
V4 Et.‏ 


العلم الصفحة 

ابن السبكي (عبد الوهاب بن علي): 
Y۸ «(Yo)‏ 14 ۰ 

ا 
بکر): )۲۵٥۷(‏ 

السراج الهندي (عمر بن إسحاق): ۹٤ه»‏ 
^o" «((5۲(‏ 

السرخسى (محمد بن أحمد): ۹٤ه»‏ 
PV FEY a40 047‏ 

EE ET O a ae 

د. سعود الثبيتي : ٤ھ‏ 

سعید بن جبیر: ,)۳۳١‏ 

ان ا الخدري (سعد بن مالك): 
PVT TYY «((¥1°)‏ 

سعید بن یعقوب: (۳۷۲) 

سلمة بن صخر البياضي : (۷۸) 

ا 

NT OE 

السيوطي (عبد الرحمن بن أبي بكر): 
ol Aol ATT IA «(9)‏ 
۳ - 

0 القاطن ارام بن مر اه‎ 
c71 CAAA cA? (Y4 (YY (¥71 (¥0 
A SS ea 
Yio TEE ca\OF ca 

»)۲٠١( الشافعي (محمد بن إدريس):‎ 
«TAT TAY caATA® TAO TAT 
٤ 


OA 


الصفحة 


الملم 


د صالح السدلان: TYA TYY‏ ` 


د. صالح بن عبد الله بن حميد: 1۲› 


ھ۹۹٩۹‎ ھ۹٤‎ 0٦۹۷ ھ٢‎ ٢ 


FOC 
٥۹ ۱۲ صالح الیوسف:‎ 


صلدر الشريعة ) عبيد الله بن مسعود): 


(۱44¥) 

الصفي الهندي (محمد بن عبد الرحيم): 
)۲0۹( 

الصنعاني (محمد بن إسماعيل): »)٤٤(‏ 
0 6 


الضحاك بن سفيان: )۲٠۱۷(‏ 

الطوفي (سليمان بن عبد القوي): )٤٥(‏ 

عائشة بتت آبى بکر: 0۸0)> 1۸۷ 
4٩ ۵ E AE‏ ° 

اباق غابديق (محمد امین بن من ؟ 
cAFET C((TET) vAAY‏ 10{ 

د. عامر الزبياري: ٠1۷ 0٩4‏ 

عبد الرحمن بن عوف: (۲۱۵)» ۲٠١‏ 

د. عبد الستار حامد: ۹٤ه»‏ ١ه‏ 

عبد العزیز بن باز: ٥۰۹ »٤٤۸ ٤٤۳‏ 

د. عبد الكريم النملة: ۲۸۵ه» ۲۸۷ھ 

عبد الله بن الزبیر: )۲٦١(‏ 

عبد الله بن زید: )۲٤۱(‏ 

۲٠١ ›))۱٤۷( عبد الله بن عباس:‎ 
PT cTEo CTTT 1 


الصفحة 


العلم 


عد الله بن عبد الرحمن الجبرين : )0٤£(‏ . 


| عبد الله بن عمر: )171((<« CYT TY‏ 


TYA e TYY 
)۳۳٣( : عبد الله بن عياش‎ 
)(۲۱۹( 


n EF .)۱7( 


عبد الله بن مسعود: 
عثمان بن عفان : 
۳٦‏ ۰ 

العجاج : ٦٣ھ‏ 

»)۷٤( 


۳ هه 


ابن العربى (محمد بن عبد ألله) : 
YY ¥1‏ ۹م 41 
۲م 60ھ ۳6٤4‏ 

العز بن عبد السلام: »)٠٠١(‏ ١١٠١ء‏ 
۳0٦‏ 

العضد الإيجى (عبد الرحمن بن أحمد): 
YV: (Yoo) cao cat‏ 

أبن عقیل: ۹٤ه‏ 

العلائي (خلیل بن کيکلدي): )۲٥۸(‏ 

ا ف 


)۱۹۸( احمد):‎ 
علي بن أحمد الندوي : ا۷ھ‎ 
Dh 0 علي بن أ کا‎ 
۳٦ T1۲ 
cCIAY ITE c(0) : عمر بن الخطاب‎ 
YY YIY olo YIY oe 
OTN TW TIT ETE ATT 
TE TTY TTY TTY eT 
ETT cI! 


o۹ 


الصفحة 


العلم 


عمرو بن شأس : a1‏ 

عمرو بن العاص: (۳۳۲) 

الغزالي (أبو حامد محمد بن محمد بن 
a‏ ٢ھ‏ 

ابن فارس (أحمد بن الحسين): (١۳)ء‏ 
EEE‏ 
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أبحاث فقهية في قضايا طبية معاصرة» للدكتور محمد نعيم ياسين» الناشر دار 
النفائس للنشر والتوزیع بالأردنء الطبعة الأولی» ١۱٤۱ھ‏ ۔ ٩1۹۹م..‏ 

أبحاث هيئة كبار العلماء بالمملكة العربية السعودية» طبع ونشر الرئاسة العامة 
لإدارات البحوث العلمية والإفتاء والدعوة والإرشادء الإدارة العامة للطبع 
والترجمة بالرياض» الطبعة الأولی» عام ۹١٤۱ھ‏ - 1۹۸۸م . 


الإبهاج في شرح المنهاج» لعلي بن عبد الكافي السبكي (ت١٠١۷ه)»‏ وولده 
تاج الدين عبد الوهاب بن علي السبكي (ت١۷۷ه).‏ تحقيق وتعليق الدكتور 


شعبان محمد إسماعيل» الناشر مكتبة الطليات الأزهرية بالقاهرة» عام ١١٤٠ه‏ - 
۱م 


٠‏ أبو الحسن الكرخى وآراؤه الأصولية» رسالة دكتوراه» إعداد عبد العزيز بن 


عبد الرحمن المشعل» إشراف الدكتور عبد العزيز بن عبد الرحمن الربيعة› 
قدمّت إلى قسم أصول الفقه بكلية الشريعة بالرياض. بجامعة الإمام محمد بن 
سعود الإسلامية» عام ۳١١٤١ه.‏ 

الإثبات بالقرائن في الفقه الإسلامي» لإبراهيم بن محمد الفايدء التاشرالعكتت 
الإسلامي ترو و اتام بالرياض» الطبعة. الثانية»› ۶ هھ 
۸۳م 

إجابة السائل شرح بغية الآملء لمحمد بن ا الأميراالصنعانين 
( ت ۱۱۸۲ ه)» تحقیق . حسین بن أحمد السياغي› والدكتور حسن محمد مقبولي 
الأهدلء الناشر مؤسسة الرسالةء» ببيروت» ومكتبة الجيل الجديد بصنعاءء 
الطبعة الأولى» عام 7ھ _ ۱۹۸1م . 


الإجارة الواردة على عمل الإأنسان» للدکتور رف ین 2 ال الناشر دار 


الشروق N‏ والتوزيع والطباعة بعجدة» إالطبعة الأولى» عام ۹ھ 
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الاجتهاد الفقهي أي دور وأ جديد» تنسيق محمد الروكي» من منشورات كلية 
الآداب والعلوم الان بالرباط»› بجامعة محمد الخامس بالمملكة المخربية› 
الطبعة الأولی» عام ٩۱۹۹م.‏ 


إجمال الإصابة في أقوال الصحابة» للحافظ العلائي خليل بن كيكلدي 


صلال الدين العلائى (ت١٠۷ه)ء‏ حققّه وعلق عليه محمد سليمان الأشقر» من 
منشورات مركز المخطوطات والتراث بجمعية إحياء التراث الإسلامي بالكويتء 
الطبعة الأولیء عام ۷١٤۱ھ‏ ۔ ۱۹۸۷م . ۰ 
إحكام الفصول في أحكام الأصول» لأبي الوليد سليمان بن خلف الباجي 
(ت٤۷٤ه)»‏ تحقيق ودراسة الدكتور عبد الله محمد الجبوري» الناشر مؤسسة 
الرسالة ببيروت» الطبعة الأولىء عام TT‏ 
الإحكام في أصول الأحكام» لأبي محمد علي بن أحمد بن سعيد بن حزم 
الظاهري (ت١١٠٤ه)»‏ الناشر دار الكتب العلمية بيروت» لبنان» الطبعة الأولى» 
عام 0ھ ٥4م‏ . 
الإحكام في أصول الأحكام» لعلي بن محمد ا (ت٠۳٠ه)»‏ تحقيق الدكتور 
سيد الجميلي» الناشر دار الكتاب العربي» الطبعة الثانيةء عام ٩١٤۱ھ‏ ۔ ١۱۹۸م‏ . 
الإحكام في تمييز الفتاوى عن الأحكام وتصرفات القاضي والإمام» لشهاب الدين 
أبو العباس أحمد بن إدريس القرافي (ت٤۸٦ه)»‏ عرف الكتاب وترجم للمؤلف 
وعلق حواشیه محمود عرنوس» ونشره وراجع أصله وصخحه عزت e‏ 
طبع بمطبعة الأنوار» الطبعة الأولی» عام ۱۳۵۷ھ - ۱۹۳۸م. 
أحكام القرآن» لأبي بكر أحمد بن علي الرازي الجصاص (ت٠۳۷ه)»‏ طبع 
بالمطبعة البهية بمصر» عام ١٤١٠ه.‏ 

أحكام القرآن» لأبي بكر محمد بن عبد الله المعروف بابن العربي (ت ٤۳‏ ١ه)»‏ 
تحقيق علي محمد البجاوي» الناشر دار إحياء الكتب العربيةء الطبعة الأولىء 
عام ۱۳۷۷ھ - 140۸م . 
أحكام النجاسات في الفقه الإسلامي» لعبد المجيد محمود صلاحين» الناشر 
دار المجتمع للنشر والتوزيع بجدة» الطبعة الأولىء عام ۱۲٤۱ھ‏ ۔ ۱۹۹۱م. 
الأحكام والفتاوى الشرعية كثير من المسائل الطبية» جمع وإعداد الدكتور 
علي بن محمد الرميخان» راجعه وقذم له عبد العزيز بن محمد السدحان» 
الناشر دار الوطن بالرياض» الطبعة الأولى» عام ١٠١٤٠ه:‏ 
إحياء علوم الدين» لأبي حامد محمد بن محمد بن محمد الغزالي (ت۰۵٥ھ)»‏ . 
الناشر مكتبة عبد الوكيل الدروبي بدمشق. 
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ا الآحاد في الخونت النبويء مقادهاء ا e o‏ 

بمکة المكرمة 0 e‏ 

الاختيار لتعليل المختارء لعبد الله بن محمود بن مودود e‏ (ت ۸۳ ه) 
وعليه تعليقات للشيخ محمود أبو دقيقة» الناشر دار الدعوة. 


أخلاقيات التلقيح الاصطناعي» للدكتور محمد علي البازء الناشر الدار السعودية 
n 0 :‏ نخدة› الطبعة الاولى: A\IE¥Y‏ 


E ak‏ ارف َ5 دتصحيحه e‏ 4 بعض الحواشي السيد محمد 


رشید رضاء طبع بمطبعة المنار بمصر› الطبعة الأولىء اعام ۹ه 


أدب القضاء» للقاضي شهاب الدين أبي إسحاق إبراهيم بن عبد الله الهمداني 


الحموي المعروف بابن أبى الدم (ت١٤٦ه)»‏ تحقيق ودراسة الدكتور 
محيي هلال سرحان» طبع بمطبعة الإرشاد ببخداد بإشراف وزارة الأوقاف 


والشؤون الدينية بالجمهورية العراقية» الطبعة الأولیء عام ٤١٤۱ھ‏ ۔ ٤۱۹۸م.‏ 


الأدلة المختلف فيها عند الأصوليين» للدكتور خليفة. بابكر الحسنء الناشر مكتبة 
وهبة بمضر»ء الطبعة الأولىء عام ۷١٤۱ھ‏ - .pAY‏ 

إرشاد الساري إلى متاسك الملا علي القاري» لحسين بن محمد سعيد عبد الخني» 
مطبوع مع شرح ملا علي قاري (ت٤٠١٠ه)ء‏ المسمَّى المسلك المتقسط في 
المنسك المتوسط على لباب المناسك للإمام السندي (ت ۹۹۳ھ 0 محمد 
جمعة خان شالدره. 

اا ا و e‏ الأضرل: لحي علي بن محمد الشوكاني 
(ت۰٣۲٣ه)»‏ تحقیقی ای مضعب محمد سعيد البدري» الناشر مؤسسة الكتب 
القافية ببيروت لبتان؛ الطبعة الثانية» عام ۱۳٤۱ھ‏ ۔ ۱۹۹۳م. 

الاستبصار فى نسب الصحابة من الأنصار» لموفق الدين عبد الله بن قدامة 
المقدسي (ت؛ ۰ ه)» حققه اوقدم له الأستاذ علي نويهض ۰ الناشر ا الفكر . 
الاستحسان بين النظرية والتطيق» للدكتور شعبان محمد إسماعيل» الناشن .دار 
الثقافة بالدوحة بقطر» الظبعة الأزلى»› عام ۱۸٤۱ھ‏ ۔ ۱۹۸۸م 

الاستصناع»› تعريقه» تکییفه» ج OTE‏ ا ر تنثيظ الحركة 


الاقتصادية؛ للدكتور سعود مسعد ابيتي) الناشر المكتبة المكية E‏ الكر مةب 


ودار ابن خزم للطباعة ال والتوزيع ببیروت› لبنان» الطيعة الأولى» عام 
٥ھ‏ _ ۱۹49م . 
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الاستيعاب في معرفة الأصحاب» لأبي عمر يوسف بن عبد الله بن محمد ين 
عبد ال (ت ١ه‏ قى غلى مجم البجارئ» الاشر امككة ية مر 
ومطبعتها بمصر . 

ا ا E‏ 
الجزري› الخغروف ا الاتر (ت ۳٣‏ ٦ه)‏ . 

الإشارة في معرفة الأصول»ء والوجازة في معنى الدليلء لأبي الوليد سليمان. بن 
خلف الباجی الإنالى (ت٤۷٤ه)»‏ دراسة وتحقيق وتعليق محمد علي 
فركوس» قامت بطباعته وإخراجه دار البشائر الإسلامية للطباعة والنشر والتوزيم 
ببيروت» لبنان» الناشر المكتبة المكية بمكة المكرمة» الطبعة الأولى» عام 
٦ھ‏ _ ۱۹۹1م . 

الأشباه والنظائرء لزين الدين بن إبراهيم المعروف بابن نجيم 
( ت۰ ۹۷ه)» تحقيق وتقديم محمد مطيع الحافظ الناشر دار الفكر بدمشق 

طبعة مصورة عام ٩۱۹۸م‏ عن الطبعة الأولی» عام ۰۳٤۱ھ‏ ۔ ۱۹۸۳م. 

الأشباه والنظائر في قواعد وفروع الشافعيةء لجلال الدين عبد الرحمن بن 
أبي بكر السيوطي (ت١١۹ه)»‏ تحقيق وتعليق محمد المعتصم بال 
البخدادي» الناشر دار الكتاب العربي ببيروت» الطبعة الأولى» عام ۷١٤٠ھ‏ - 


۷م 
الأشباه والنظائرء لتاج الدين عبد الوهاب بن علي بن عبد الكافي السبكي 
(ت۷۷۱ھ) د تحقيقی عادل اس عبد الموجود» وعلی محمد عوض› الناشر دار 


الكتب العلمية ب ببیروت» لبنان» الطبعة الأولی» عام ۱۱٤۱ھ‏ ۔ 1۱۹۹۱م. 

الأشباه والنظائرء لأبي حفص سراج الدين عمر بن علي بن أحمد الأنصاري› 
المعروف بابن الملقن (ت٤٠۸ه)»‏ تحقيق ودراسة حمد بن عبد العزيز بن 
أحمد الخضيري» الناشر إدارة القران والعلوم الإسلامية بكراتشي» باكستان» 
الطبعة الأولى» عام ۷١١١٠ه.‏ 

الأشباه والنظائر» لمحمد بن عمر بن مكي بن عبد الصمد بن المرحل» 
المعروف بابن الوكيل (ت١٠۷ه)»‏ رجعت إلى الجزء الثانى منه» تحقيق 
ودراسة الدكتور عادل ابن عبد الله الشويخ» الناشر مكتبة الرشد للنشر والتوزيع 
بالرياض» الطبعة الأولی» عام ۱۳٤۱ھ‏ ۔ ۱۹۹۳م. 

الإصابة في تمييز الصحابة» لأبي القضل أحمد بن علي العسقلاني» المعروف 
ا ج ك ا قق ادر مله مدد لزيني؛ الاش مكتة اللات 
الأزهرية» الطبعة الأولى. 
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الاصطلام في الخلاف بين الإمامين الشافعي وأبي حنيفة» لأبي المظفر 


منصور بن محمد بن عبد الجبار السمعاني التميمي (ت۸۹٤ه)ء‏ تحقيق الدكتور 
نايف بن نافع العمري» الناشر دار المنار للطبع والنشر والتوزيع بمصرء الطبعة 
الأولی» عام ١۱٤۱ھ‏ ۔ ٩۱۹۹٠م.‏ 

أصول البزدوي» لأبي الحسن علي بن محمد البزدوي» الملقب بفخر الإسلام 
(ت۸۲٤ه)»‏ مطبوع مع شرحه كشف الأسرار لعبد العزيز البخاري (ت*٠٣۷ه)»‏ 
ضبط وتعليق وتخريج محمد المعتصم باللّه البخدادي» الناشر دار الكتاب العربي 
ببيروت» الطبعة الثانية» عام ٤۱٤۱ھ‏ ۔ ٤۱۹۹٠م.‏ 

أصول السرخسي› بكر محمد بن أحمد بن أبي سهل السرخسي 
(ت٠۹٤ه)»‏ تحقيق أبو الوفا الأفغاني» الناشر لجنة إحياء المعارف النعمانية› 
بحيدر آباد الدكن بالهند. 

أصول الشاسي» لأبي علي الشاسي (ت٤١٤۳ه)ء‏ الناشر دار الكتاب العربي 


ببیروت» لبنان؛ عام ۰۲٤۱ھ‏ - ۱۹۸۲م . 


أطفال الأنابيب بين العلم والشريعة» لزياد أحمد سلامة» تقديم ومراجعة الشيخ 
عبد العزيز الخياط› الناشر دار البيارق ببيروت. لبنان» والدار العربية للعلوم 


ببیروت» لبنان.» الطبعة الأولی»› عام ۱۷٤۱ھ‏ ۔ ٩1۹۹م.‏ 


الاعتراضات الواردة على الاستدلال بالدليل من السنةء والجواب عنهاء رسالة 
ماجستير» إعداد عبد العزيز بن عبد الرحمن المشعل» إشراف أحمد بن على 


سير المباركي» قدمت إلى قسم أصول الفقه بكلية الشريعة بالرياض» بجامعة 


الإمام محمد بن سعود الإإسلامية» عام AY‏ 


(ت٠۷۹ه)ء‏ تحقيق سليم بن عيد الهلاليء الناشر دار ابن عقّان للنشر والتوزيم 


بالمملكة العربية السعودية» الطبعة الأولی» عام ۱۲٤۱ھ‏ _۔ ۱۹۹۲٠م.‏ 

الأعلام» لخير الدين الزركلي» الناشر دار العلم للملايين ببيروت» لبنانء الطبعة 
السابعة» عام .۱۹۸٩‏ 

الإعلام بمَنْ حل مراكش وأغمات من الأعلام» للعباس بن محمد بن 
إبراهيم المراكشي (ت۳۷۸١ه)ء‏ الناشر المطبعة الملكية بالرباط» عام 
۵ م. 

إعلام الموقعين عن رب العالمين» لابن ق فيم الجوزية (ت١١۷ه)»‏ تحقيق 
وتعليق عصام الدين الصبابطي» الناشر دار ُ بالقاهرة» الطبعة الأولىء 
عام ٤۱٤۱ھ‏ ۔ ۱۹۹۳م. 
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ثة اللهفان في مصايد الشيطان» لمحمد بن أبي بكرء الشهير بابن القيم 


٠‏ (ت۱٥۷ه)»‏ تصحيح وتحقيق وتعلیق محمد عميفي › الثاشر المكثت 


الإسلامي ببيروت ودار الخاني بالرياض» الطبعة الثانیة عام ۰۹٤۱ھ‏ ۔ 1۹۸۹م 
الإفصاح عن معاني الصحاح» للوزير عون الدين بي المظفر يحيى a SL‏ 
(ت ٠٠‏ ٥ه)»‏ الناشر المكتبة الحلبية بحلب» الطبعة الثانية » عام ۱۳۹۲۹ھ۔ ۷٤۱۹م‏ . 
أفعال الرسول عا ودلالتها على الأحكام القدرفية» للدكتور محمد ليان 
الأشقرء الناشر مؤسسة الرسالةء الطبعة الثانية› عام ۸ ۰ھ - ۹A۸‏ م. 

أفعال الرسول ية ودلالتها على الأحكام للدكتور محمد الحروسي عبد القادرء 
الناشر دار المجتمع للنشر والتوزيع بجدة» و العربية ا الطبعة 
الثانیة» عام ۱۱٤۱ھ‏ ۔ ۱۹۹۱م. 

الأقليات المسلمة» لسماحة الشيخ عبد العزيز بن باز» وفضيلة الشيخ محمد بن 
صالح العثيمين › أشرف على طبعه الدكتور عبد الله بن محمد الطيارء الناشر دار 


الوطن الطبعة الأرلى ۵ھ 


القاهري الخطيب کک أحد علماء القرن العاشر الهجري - راجعه وصخحه 
عبد الله محمد الصديق»› الناشر دار الطباعة الميدة a‏ الطبعة الأولى› 
عام ۱۳۷۹ھ _ 1۹0۷م . 

الإقناع في فقه الإمام أحمد بن حنبلء لأبي النجا شرف الدين موسى الحجاوي 
المقدسي ( ت ۸٦۹ه)»‏ تصحيح وتعليق عبد اللطيف محمد موسی السبکي› 
الناشر دار المعرفة للطباعة والشر ببیروت »› ان 

الإلمام في مسألة تكليف الكفار بفروع الإسلامء للدكتور عبد ا بن عا 
النملة» الناشر مكتبة الرشد بالرياض› الطبعة الأولی» عام ٤۱٤۱ھ‏ ۔ 1۹۹۳م. 
الأم» لأبي عبد الله محمد بن إدريس الشافعي (ت٤٠۲)»‏ أشرف على طبعه 
وباشر تضحيحه محمد زهري النجار»ء الاش دار المعرفة للطباعة والنشر 
ا لبنان »> ا الثانية ا E‏ ۰ 

الأوقاف ببخدادء الناشر المديرية العامة للإرشاد والتوجيه ا بوزارة الأوقاف 
بالجمهورية العرأقية › عام هھ - ۷۹م 

الانتفاع بأجزاء الآدمي في الفقه الإسلامي› لعصمت الله غنايت الله محمد 
الناشر مكتبة جراغ إسلام بلاهور» باكستان» الطبعة الأولى» عام ٤١٤۱ھ‏ 
۳م 
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الإنصاف في معرفة الراجح من الخلاف» لعلاء الدين أبي الخسن عل بن 
سليمان المرداوي (ت١۸۸۵ه)»‏ صححه وحقَقه محمد حامد الفقي»› الناشر دار 
إحياء التراث العربي» الطبعة الثانية › عام ۹ھ ۰مم 


أوضح المسالك إلى ألفية ابن مالك لان محمد عبد ا ل الون ن 


يوسف بن أحمد بن عبد الله بن هشام الأنصاري (ت١٦۷ه)ء‏ الناشر دار الجيل 


ببیروت › لبنان» الطبعة ألغالثة› عام م . 
اح المكنون في الذيل على كشف الظنون عن أسامي الكت د 
کک باشا بن محمد آمين بن مير سليم کک (ت ۱۳۳۹ ه)» 


دار الک العلمة ست ن ا ۳ه - 104 


البحر المعحبط › e‏ بدر هک اه ( ت٤۷۹‏ 2 


ات عدة والدكتور u e‏ الخامس› فام بجکریره اناور 


ك اجار ا غدة» وراجعه الشيخ عبد القادر الحاني» طبع بدار الصفوة بالقاهرةء 
الناشر وزارة الأوقاف والشئون الإسلامية بالکویت الطبعة الأولی» عام ۹١٤٠ھ‏ - 
م 


البحر الرائق شرح کش الدقائق› ر الدين الشهير بابن نجیم (ت۹۷۰هھ)» > طبع 


بالمطبعة العلمية» الطبعة الأولى . 


عد الجواد محمد »> الناشر ا المعارف ® 

الملقب ا العلماء (ت۵۸۷ھ)» 2 في مطبعة شركة المطبوعات الك : 
بمصر ؛ الطبعة الأولى؛ 

أحمد بن رشد القرطبي (١۹٥ه)»‏ _الناشر دار الكتب العلمية ببيروت» لبنان» 
الطبعة الحاشرة» عام ۸١٤۱ھ‏ - ۱۹۸۸ م. 

البداية والنهاية» لأبي الفداء الحافظ ابن كثير OWS‏ الناشى داو ابن كخ 
ا لبنان . 

ا الناشر داز u‏ للطباعة والنشر ببیروت »› لبنان» ا السعادة 
بمصر ۽ الطبعة الأولىء عام ۸ه 
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بذل النظر في الأصول» لمحمد بن عبد الحميد الأسمندي (ت١١٠٠ه)»‏ حمَقه 
وعلق عليه الدكتور محمد زكي عبد البرء الناشر دار التراث بالقاهرةء الطبعة 
الأولی» عام ۲١٤۱ھ‏ ۔ ۱۹۹۲م. 

البرهان في أصول الفقه» لإمام الحرمين أبي المعالي عبد الملك بن عبد الله بن 
يوسف الجويني (ت۷۸٤هھ)»‏ حققه وقدمه ووضع فهارسه الدكتور عبد العظيم 
محمود الديب» الثاشر دار الوفاء لاطباعة وال والتوزيع بالمنصورة بمصر › 
الطبعة الثالثة» عام ۱۲٤۱ھ‏ ۔ ۱۹۹۲م. 

بعية الملتمس في تاریخ رجال الأندلش؛ اخ بن یحی بن اخ بن عميرة 
الضبي (ت۹۹٥ه)ء‏ الناشر دار الكاتب العربي» عام ۱۹۹۷م . 

بخية الوعاة في طبقات اللغويين والنحاةء للحافظ جلال الدين عبد الرحمن 
السيوطي (ت١١١ه)»‏ تحقيق محمد أبو الفضل إبراهيم» المكتبة العصرية 
بصیدا» بیروت . 

بيان المختصر» شرح مختصر ابن الحاجب» لشمس الدين أبو الثناء محمود بن 
عبد الرحمن بن أحمد الأصفهاني (ت۹٤۷ه)ء‏ طبع بدار المدني للطباعة والنشر 
والتوزيع بعجدة» الناشر مرکز العحث العلمي وإحياء الزات الإسلامي بكلية 
الشريعة والدراسات الإسلامية بجامعة َم القرى» مكة a‏ الطبعة الأولى» 

عام ٦٤ھ‏ - 1مم 

البيان والتحصيل والشرح والتوجیم والتعليل في مسائل المستخرجة» لأبي الوليد 
ابن رشد القرطبي (ت * {ao‏ تحقيق الدكتور محمد حجي› بعناية الشيخ 
عبد الله بن إبراهيم الأنصاري» الناشر دار إحياء التراث الإسلامي بدولة قطرء 
ودار الغرب الإسلامي یروت »› لان عام هھ 4م 

بيع العينة مع دراسة مداينات الأسواق» لحمد بن عبد العزيز الخضيري› 
الناشر دار الراية للطباعة والنشر والتوزيع» الطبعة اف عام ١١٤١ھ‏ - 
وتصحیح مصطفی محمد القباني الدمشقي» الناشر E‏ ابن زیدون ببيروٽ › 
ومكتبة الكليات الأزهرية بالقاهرة. ١‏ 

تاج التراجم في طبقات الحنفية» لأبي العدل زين الدين قاسم بن قطلوبغا (ت 
٩۹ه)»‏ طبع بمطبعة العاني ببخداد» عام ۱۹٦۲‏ م. 

منشورات دار مكتبة الحياة ببيروت» لبنان» الطبعة الأولىء عام ١١١٠ه.‏ 
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التاج المكذل من جواهر مآثر الطراز الآخر والأول» لأبي الطيب صديق بن 
خسين بن علي بن لطف اله الحسيني البخاري القنوجي (ت۱۳۰۷ه)» تصحیح 
وتعليق الدكتور عبد الحكيم شرف الدين» الطبعة الثانية بالمطبعة الهندية العربيةء 
عام ۱۳۸۲ھ ۔ ۹۳م. 

التاج والإكليل لمختصر خليل» لأبي عبد الله محمد بن يوسف بن أبي القاسم 
الحبدري الشهير بالمواق (ت۸۹۷ه)» مطبوع بهامش مواهب الجليل لشرح 
مختصر آبي الضياء سيدي خليل للحطاب (ت٤١٠۹ه)»‏ مطبعة السعادة بمصرء 
الطبعة الأولی» عام ۲۹١١ه.‏ 


تاريخ الإسلام وطبقات المشاهير والأعلام» لشمس الدين محمد بن أحمد بن 


عثمان الذهبى .(ت۸٤۷ه)»‏ عنيت بنشره مكتبة القدس بالقاهرة» عام ۳۹۸١ه.‏ 


تاریخ الأمم والملوك» ت جعفر محمد بن جرير الطبري (ت۰٣۳ه)»‏ رأجعه 


وصخحه وضبطه نخبة من العلماءء الناشر المكتبة التجارية الكبرى بمصر» طبع 
بمطبعة الاستقامة بالقاهرة» عام ۱۳۵۷ ۔ ۱۹۳۹م . 

تاريخ بخداد» للحافظ أبي بكر أحمد بن علي الخطيب البغدادي (ت۳٦٤ه)ء‏ 
الناشر المكتبة السلفية بالمدينة المنورة. 

تاریخ حکماء الإسلامء لظهير الدين البيهقي ( ت٥۵‏ ه)» تحقیق محمد کرد علي » 
طبع بمطبعة الترقي» من مطبوعات المجمع العلمي العربي بدمشق» عام ٩٤۹٠ه.‏ 

تاريخ قضاة الأندلس» لأبي الحسن بن عبد الله بن الحسن التياهي المالقي 
الأندلسي (كان حياً عام ۷۹۳ه)» وسمّاه كتاب المرقبة العليا فيمن يستحقّ 
القضاء والفتياء» نشر إ.ليفي بروفنسال بالقاهرة» دار الكاتب المصري» الطبعة 
الأولىء عام 1۹6۸م ٠‏ 

التاريخ الكبيرء لأبي عبد الله محمد بن إسماعيل بن إبراهيم البخاري 
(ت١٠١٠۲ه)»‏ الطبعة الأولى بمطبعة جمعية دائرة المعارف العثمانية بحيدرآباد 
الدکن عام ۳١١١ه.‏ 


تبصرة الحكام ف في فى أصول الأقضية ومناهج الأحكام لبرهان الدين ا الوفاء 


إبراهيم بن ابي عبد الله محمد بن فرحون (ت۷۹۹ه)» الناشر دار الكتب العلمية 


ببيروت» لبنان» الطبعة الأولى بالمطبعة العامرة الشرفية بمصر»ء عام ١١١إه.‏ 
التبصرة في أصول الفقه» لأبي إسحاق إبراهيم بن علي بن يوسف الفيروزآبادي 
(ت۷1٤ه)»‏ شرحه وحقّقه الدكتور محمد حسن هيتو»ء الناشر دار الفكر 
بدمشق» طبعه مصورة عام ۳١٤٠ه‏ - ۱۹۸۳م» عن الطبعة الأولى» عام 
۰م ۰ 


o01 


۴ 


N: 


- ۵ 


٩٦ 


- ¥ 


- ۸ 


- 4 


تبيين الحقائق شرح كنز الدقائق » لفخر الدين عثمان بن علي الزيلعي (كان حياً عام 


.ه١١١١ ه)» المطبعة الكبرى الأميرية ببولاق مصر» الطبعة الأولى» عام‎ ٥ 


ال اسول لته الجاع ين اصطلاسي الفية الشانبةء لکمال الدین محمد بن 


:)ت E nS (AAT‏ ۱ھ 


التحرير في قاعدة المشقة تجلب التيسيرء للدكتور عامر سعيد الزيباري» الناشر 
دار ابن حزم للطباعة والنشر والتوزيع ببيروت» لبنان» الطبعة الأولى» عام 
٥6ھ‏ _ 1۹44م. 

تحريم الخلوة بالمرأة الأجنبية والاختلاط E‏ لمحمد بن لطفي الصباغء 
طبع تحت إشراف الرئاسة العامة لإدارات البحوث العلمية والإفتاء والدعوة 
والإإرشاد» الإدارة العامة للطبع والترجمة» الرياض» المملكة ا السعودية› 
الطبعة الرابعةء عام ۸١٤١ه. ٠‏ 

التحصيل من المحصول» لسراج الدين محمود بن أبي بكر الأرموي 
( © زاة :تفي الدكوز عد الجمد جن على أو رتك الاشر 
مؤسسة الرسالة ببيروت» الطبعة الأولى» عام ۸١٤٠ھ‏ - ۸م 

تحفاة المحتاح» لشهاب الدين أحمد بن حجر الهيتمي (ت٤۹۷ه)»‏ بهامش 
حواشي تحفة المحتاج بشرح المنهاج»› لعبد الحميد الشرواني وأحمد بن قاسم 
العبادي» طبع بمطبعة مصطفى محمد» المكتبة التجارية الكبرى بمصر. 


تحفة المودود بأحکام المولودء لشم الدين محمد بن ا نکر بن قيّم 


الجوزية (ت١١۷ه)ء‏ حققه وخرّح أحاديثه وعلق عليه بشير محمد عيون» الناشر 
مكتبة دار البيان» ومكتبة المؤيدء الطبعة الثالثة» عام ۱۲٤۱ھ‏ ۔ 1۹۹۱م. 
تخريج الفروع على الأصول» لشهاب الدين محمود بن أحمد الزنجاني 
(ت٦٥٣هھ)»‏ حققه وغل حواشيه الدكتور محمد أديب e‏ الناشر مؤسسة 
الال و ا ا 

تذكرة الحفاظ»› ا عبد الله شمس الدين محمد الذهبى (ت۸٤۷)ء‏ الناشر دار 
إحاء الات الرس روت ان 

ات اة علي افد اة اليد عي الحي اللكنوي 'الهندي 
(ت٤۱۳۰ه)ء‏ بهامش الفرائد البهية في تراجم الحنفية للمؤلف المذكور» عثي 
ولي ع الوانة غل مهد ندر الد أو فراي E‏ 
الناشر دار المعرفة للطباعة والنشر ببيروت» لبنان. 
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تفسير الطبري» جامع البيان عن تأويل القرآنء لأبي جعفر محمد بن جرير 
الطبري (ت١٠٠"ه)»‏ حقّقه وعلق عليه محمود محمد شاكر» وراجعه وخرج 
أحاديثه أحمد محمد شاكرء الناشر دار المعارف بمصرء الطبعة الثانية . 

التفسير الكبير» للفخر الرازي (ت٦ ٠١‏ ه) » الناشر دار الكتب العلمية بطهران» الطبعة الثانية . 
تقريب التهذيب» لأحمد بن علي بن حجر العسقلاني (ت۲٥۸ه)»‏ الناشر دار 
نشر الكتاب الإسلامية بباکستان» الطبعة الأولی» عام ۱۳۹۳ھ ۔ ۱۹۷۴ م. 


الكلبي الغرناطي المالكي (١١٤۷ه)ء‏ تحقيق ودراسة وتعليق الدكتور محمد 


المختار بن الشيخ محمد الأمين الشنقيطي» الناشر مكتبة اين تيمية بالقاهرةء 
ومكتبة العلم بجدةء الطبعة الأولى» عام ١٠١١٤٠١ه.‏ 

التقرير والتحبير» لابن أمير الحاج (ت۸۷۹ه)ء. على تحرير الكمال ابن همام 
(ت١٦۷ه)»‏ في علم الأصول الجامع بين اصطلاحي الحنفية والشافعية» الناشر 


دار الكتب العلمية ببيروت» لبنان» الطبعة الثانية» عام ۳١٤٠ھ‏ ۔ ۹/۳م. 


تكملة. البحر الرائق شرح كنز الدقائق» لمحمد بن حسين بن علي الطوري»› 
(توفي بعد عام ۳۸١١ه)»‏ الطبعة الأولىء بالمطبعة العلمية . 

تكملة حاشية ابن عابدين» وتسمّى قرة عيون الأخيار لتكملة رد المحتار على 
الدر المختار شرح تنوير الأبصار» لمحمد علاء الدين أفندي ابن عابدين 
(ت٠٣١١١ه)ء‏ الناشر دار إحياء التراث العربي للطباعة والنشر والتوزيع ببيروت› 
لبنان» الطبعة الثانية › عام ¥ هھ 

التكملة لكتاب الصلةء لأبى عبد الله محمد بن عبد الله بن أبى بكر القضاعي 
اللي ال ا و و ر ی و ی ی ت 
العطار الحسيني»٠‏ طبع. بمطبعة السعادة بمصرء ٤‏ ۵ھ _ 1401م. 

تكملة المجموع شرح المهذب» لتقي الدين أبي الحسن علي بن عبد الكافي 
السبکي (ت٦‏ ١۷ه)ء‏ التاشر المكتبة السلفية ار المنورة. 

تكملة المجموع شرح المهذب» وهي التكملة الثانية لمحمد نجيب المطيعي› 
الاش المكة المهة بالمدية الور 

تلن لتر الال الدين آبي الفرجح عبد ا بن الجوزي البغدادي 
(ت۹۷١ه)»‏ عنيت بنشره وتصحيحه والتعليق عليه للمرة الثانية عام ۸٣۱۳ھ‏ 
إدارة الطباعة المنيريةء صححه وقيّد حواشيه محمد منير الدمشقي. . 
التلخيص» للحافظ الذهبيء بذيل المستدرك على الصحيحين ا الناشر 
دار الكتاب العربي ببيروت» لبنان. 


oof 


۳ _ التلخيص الحبير في تخريج أحاديث الرافعي الكبيرء لأبي الفضل شهاب الدين 
أحمد بن علي بن محمد بن حجر العسقلاني (ت ۵۲ ۸ه)» تحقيق وتعليق ` 
الدكتور شعبان محمد إسماعيل» الناشر مكتبة الكليات الأزهرية بالقاهرة» عام 
۹ھ _ ٩1۹۷م‏ . 
الله بن مسعود الملقب بصدر ا بن تاج الشريعة ( ت۷٤‏ ۷ه)» 
مع التوضيح وشرح الشروح لمولوي شريف» الطبعة الثانيةء عام ١٠٤٠١ه.‏ 

٥‏ _ التميهد فى أصول الفقه» لمحفوظ بن أحمد بن الحسن» أبو الخطاب الكلوذاني 
(ت١٠٠ه)»‏ دراسة وتحقيق الدكتور مفيد محمد أبو عمشة» طبع بدار المدني 
للطباعة والنشر والتوزيع بجدة» الناشر مركز البحث العلمى وإحياء التراث 
الإسلامي بكلية الشريعة والدراسات الإسلامية بجامعة أم القرى بمكة المكرمة» 
الطبعة الأولی» عام ١١٤۱ھ‏ ۔ ۱۹۸۵م. 

3 اليك في تخریح الفروع على الأصولء لجمال الدين ا محمد عبد الرحيم بن 
حسن هيتو» الناشر مؤسسة الرسالة ببیروت › الطبعة الرابعة»› عام ¥ هھ 
۷م 

¥ _- تنضيم اللسل وموقف الشريعة الإسلامية منه› للدکتور ‏ عبد الله بن عبد المحسن 

الطريقي› الناشر مكتبة الحرمين بالریاض٤‏ ومكتبة ال بالرياض › الطيبعة 
الثانية› عام ۰ ههھ. 

۸ - تنقيح الفصول في اختصار في الأصول» لشهاب الدين أبي العباس 
نفسه» تحقیق طه عبد القزت سعد» الناش مكتبة الكليات الأزهرية بالقاهرةء 
ودار الفكر للطباعة والنشر والتوزيع ا الطبعة الأرلىء ۲۳ھ . 
7۳م 

EE - 1۹‏ ااا واللغات› ا زکریا محيي ت پس شرف النووي 
(ت ٦۷٦‏ ه)» عت بنشره و دص حيحه والتعليق عليه ومقارلة أصوله شركۀة العلماء 
بمساعدة إدأرة الطباعة المنيرية . 

ا الإمام ابن قيّم الجوزية (ت١١۷ه)‏ مع مختصر سنن ا داودء للحافظ 
المنذري (ت٦٠٠ه)ء‏ ومعالم السنن لأبي سليمان الخطابي (ت۳۸۸ه)ء الجزء 
الخامس»› تحقيق محمد حامد الفقي»› طبح بمطبعة اة المحمدية» عام 
۸ھ _ ٩1۹6م.‏ 
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تهذیب الهديتة لهات الدين أ بى الفضل امد بن علي بن حجر العسقلاني 
(ت۲٠۸ه)»‏ الطبعة الأولى ا مجلس دائرة المعارف النظامية في الهند» 
بجندرآباد الدكنء عام ۲۷ ھ. 

تهذيب الفروق والقواعد السنية في الأسرار الفقهية» لمحمد بن علي بن حسين 
المكي المالكي (ت۱۳۹۷ه)' مطبوع بهامش الفروق»› لشهاب الدين ا العباس 
أحمد بن إدريس القرافي (ت٤۸٦ه)»‏ وإدرار الشروق على أنواء الفروق»› 
لقاسم بن عبد الله الأنصاري e‏ بابن الشاط (۷۲۳ه)» الناشر عالم 
اک رت 

)= حمقه ا نصه e‏ الدكترر بشار n‏ معروف› الناشر 
مۇسسىة الرسالة» الطبعة الثالثة › عام ٥ھ‏ 4م . 


8 تهذيب اللخة» لاي منصور محمد بن اخهد الأزهري ( ت١‏ ۳۷ه)» تحقيق 


الأستاذ إبراهيم الأبياري الناشر دار الكاتب العربي» عام 1۹۹۷م . 

التوقيت والتقويم› للدكتور علي حسن موسی ٠»‏ الناشر دار الفكر المعاصر ببیروت »› 
لبنان» ودار الفکر بدمشق» سوریاء الطبعة الأولی» عام ۱۰٤۱ھ‏ ۹۹۰١م.‏ 
الشريعة (ت۷٤۷ه)»‏ الطبعة الثانية» عام ١٠٠٤٠ه.‏ 

تيسير التحرير» لمحمد أمين» المعروف بأمير بادشاه الحسيني الحنفي الخراساني 
البخاري المكي (ت۹۸۷ه)» على كتاب التحرير في أصول الفقه الجامع بين 
دار الكتب العلمة یروت » لبنان»› عام ~A‏ ۹۸۳م 

ثلاث رسائل فقهية » لمحمد بن عبد الله بن سبيّل » الطبعة الأولی› عام ۱۷٤۱هھ_۔٩۱۹۹م.‏ 
جامع الأسرار» لمحمد بن محمد بن أخمد الكاكي (ت۹٤۷ه)»‏ وهو شرح 
المنار للنسقي (ت ۹۰ ۷۱ه)» لحفة تحقيق الدكتور فضل الرحمن عمك الخقور الأفغانيء 


الناشر مكتبة نزار مصطقى الباز بمكة ا والرياضن ٠‏ الطبعة الأولى» عام 


۸ه - 4۷م 
جامع الترمذي› المحمد بن عیسی بن سورة وھ (ت۲۷۹ه)» مطبوع مح 


ره فة الأعري المد عد الزن ين عة خت الار نوري 


( ت ۳٣۱۳ه)»‏ الناشر دار الكتب العلمية بېہىزروت › فان الطبعة الأولى» عام 
۹ھ ۔ ٩۹4م‏ 
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الجامع لأحكام القرآن» لأبي عبد الله محمد بن أحمد الأنصاري ا 
(ت١1۷ه)»‏ الناشر دار إحياء التراث العربي ببيروت» لبنان.. 

جمع الجوامع» لتاج الدين عبد الوهاب بن علي بن السبكي (ت١۷۷ه)»‏ مطبوع 
مع شرحه لجلال الدين محمد بن أحمد المحلي (ت١۸۸ه)ء‏ والآيات البينات» . 
لأحمد بن قاسم العبادي (ت٤۹٩۹ه)»‏ ضبطه وخرّج آیاته وأحادیثه زکریا عمیرات»› 
الناشر دار"الكتب العلمية ببیروت» لبنان» الطبعة الأولی»› عام ۱۷٤۱ھ‏ ۔ ۱۹۹۷م . 
جواهر الإكليل شرح مختصر العلامة الشيخ خليل في مذهب الإمام مالك إمام 
دار التنزيل» لصالح بن عبد السميع الآبي الأزهري» الناشر دار إحياء الكتب 
العربية» عيسى البابي الحلبي وشركاه.. 
الجواهر المضية في طبقات الحنفية» لمحيي الدين أبي محمد عبد القادر بن 
محمد بن نصر الله بن أبي الوفاء القرشي (ت٠۷۷ه)ء‏ تحقيق الدكتور عبد الفتاح 
محمد الحلوء طبع بمطبعة عيسى البابي الحلبي وشرکاه» عام ۱۳۹۸ھ - ۱۹۷۸م . 
الجوهر الثمين في سير الخلفاء والملوك والسلاطين»ء لإبراهيم بن محمد بن 
أيدمر العلائي المعروف بابن دقمان (ت۹٠۸ه)»‏ .تحقيق الدكتور سعيد عبد الفتاح 
عاشور» وراجعه الدكتور أحمد السيد دراج الناشر مركز البخت الخلمي» 
وإحياء التراث الإسلامي بكلية الشريعة والدراسات الإسلامية بجامعة أم القرى . 
حاشية الدسوقي شمس الدين محمد عرفة الدسوقي (ت٠۳١٠ه)»‏ على الشرح 
الكبير لأبي البركات سيدي أحمد الدردير (ت٠١٠١٠ه)ء‏ وبالهامش الشرح 
المذكور مع تقريرات الشيخ محمد عليش» الناشر المكتبة التجارية الكبرى» 
توزیع دار الفکر ببیروت. 
حاشية الرهاوي على شرح المنا للشيخ يحيى الرهاوي 2 ا 
المنار وحواشيه من علم الأصول» > لعز الدين عبد اللطيف بن عبد العزيز بن الملك على 
متن المنار في أصول الفقه؛ للشيخ أبي البركات عبد الله بن أحمد المعروف بحافظ 
الدين النسفي (ت ٠ه)»‏ طبع بمطبعة در سعادت (مطبعة عثمانية)» عام ١١١١ه..‏ 
E‏ ا N BS e‏ و 


بابن a a‏ ا ê‏ ل 


الدين أحمد المعروف بقاضي زادة (ت۹۸۸ه)ء مع الكفايةٌ لجلال الدين الخوارزمي 


على الهداية شرح بداية المبتدي» لبرهان الدين أبي الحسن علي بن عبد الجليل أبي بكر 
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حاشية الطحطاوي»ء للشيخ أحمد بن محمد بن إسماعيل الطحطاوي 
(ت۱۲۳۱ه)» على مراقي الفلاح شرح نور الإيضاح› للشيخ حسن بن عمار بن 
علي الشرنبلالي (ت۹۹١٠٠ه)ء‏ الطبعة الثالثة بالمطبعة الکبری الاميرية ببولاق 
مصر؛› عام ۸ھ. 
حسن المحاضرة في تاريخ مصر والقاهرة» للحافظ جلال الدين عبد الرحمن 
السيوطي (ت١١۹ه)»‏ تحقيق محمد أبو الفضل إبراهيم» الناشر دار إخياء 
الب و عیسشی @ وشركاه» الظبعة الأولىء عام ۱۳۸۷ھ - 
۷م 
حكم الإسلام في ا e‏ لدندل ‏ جر الناشر كه الجتاز a‏ 
حكم التصوير في الإسلام» للأمين الحاج محمد أحمد» الناشر مكتبة دار 
المطبوعات الحديثة بجدة» الطبعة الأولی» عام ۰١٤۱ھ‏ ۔ 1۹۹۰م. ٠‏ 
حلية البشر في تاريخ القرن الثالث عشر». للشيخ عبد الرزاق العطار 
(ت ١٣۱۳۲ه).‏ حققه ونسقه وغل عليه . حقيده محمد بهجة البيطار»› طبع عام 
۳ھ ۳م : 

الا رج للد كر احمد مود عة الأخاب ee‏ الناشر 
البحث العلمي وإحياء التراث الإسلامي بالجامعة 'الإسلامية بالمدة 


المنورة› الطبعة الأولى» > عام A۳‏ 


الخدم ضرورة ام ترف دراسات تحليلية لظاهرة الخدم في المجتمع ت 
إعداد “دار 'المداد لصي والتوزيع › قسم الدزاضات e‏ الطبعة الأولى› 

عام ٤١‏ هھ. 

دراسات أصولية في الستة النبوية» للدكتور محمد إبراهيم الخفناوي» الناشر دار 
الوفاء للطباعة ا والتوزيع ا بمصرء الطبعة الأولى؛ ۲ھ 
۱م 

درر الحكام شرح مجلة الأحكام لعلي حیدر» تعريب فهمي الحسيني. الاش 
ذاإر الكت العلمة وة الات ك * 

الدرر الكامنة فى أعيان المائة الثامنةء لشهاب الدين أحمد بن على بن محمد بن 
ا این a‏ العسقلاني اا 2 دار بییروت . 


محمد العليمي الحنبلي 0 حققه وقدم ق e‏ عبد TT‏ 
سليمان العثيمين» الناشر مكتبة التوبة بالمملكة العربية E‏ الطبعة ا 
عام ١٣اه‏ - ۲م 
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- الدليل الطبي والفقهي للمريض في شهر _رمضانء للدكتور حسان شمسي باشاء 
الناشر مكتبة السوادي للنشر والتوزيع بجدة» عام ١١٤١ه...‏ 
الديباج المذهب في معرفة أعيان علماء المذهب» e‏ الدين إبراهيم بن 
علي بن محمد بن فرحون اليعمري المدني المالكي (ت۷۹۹ه)» الناشر دار 
الكتب العلمية ببيروت» لبنان. 

ديوان الحماسة» وهر ما اختاره أبو حاتم حبيب بن أوس الطائي من أشعار 
العرب بشرح العلامة التبريزي» الناشر دار القلم ببیروت» لبنان. 

ديوان العجاج رواية عبد الملك بن قريب ٠‏ وشرحه» تحقيق الدكتور 
عبد الحفظ السطلي› > توزیع مكتبة أطلس بدمشقی 

الذيل على طبقات الجنابلة» لزين الدين أبي لفرم عبد ا بن ٬شهات‏ 
الدين أحمد البغدادي الدمشقي المعروف بابن رجب (ت ١۷۹ه)»‏ الناشر دار 
المعرفة للطباعة واللشر لبنان. 

ذيل وفيات الأعيان المسمّى درة الحجال فى أسماء الرجال» لأبى العباس 
أحمد بن محمد المكناسى الشهير بابن ا ( ت٥‏ ۰۲٣ه)»‏ تخ محمد 
الأحمدي ای ا الناش شر دار الترات ا والمكتبة العتيقة بالزيتونة 
بتونس» الطبعة الأولی» عام ۳۹۰اه- ١1۹۷م ٠‏ 

رد المحتار على الدر المختارء لابن عابدين (ت۲١٠٠١ه)ء‏ الناشر دار إحياء 
التراث العربي للطباعة والنشر والتوزيع ببيروت لبنان» الطبعة الثانية› عام 
AV - AY‏ م 


الرخص الشرعية وإتباتها بالقياس › للدكتور . عر ا بن علي النملة الاسر 


.م٠۱۹۹۰‎ _ ھ۱٤۱۰ مكتبة الرشد بالرياض» الطبعة الأولی» عام‎ ٠ 
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رسائل فقهية» للشيخ محمد بن صالح العثيمين» الناشر دار عالم الكتب للنشر 
والتوزیع بالرياض» الطبعة الثالثة» عام ۸١٤۱ھ‏ ۔ ۹۸۸٠م‏ . 

الرسالة» لمحمد بن إدريس الشافعي ت «(A‏ تحقیق وشرح اجك ند 
اکر لار از ا العلمية ببيروت لبان ٠٠0 ١‏ 

رسالة ی SS‏ رسائل ابن عابدين» لمحمد أمين أفتدي الشهير 
بان غابدين (ت۲9۲ هچ 

رفع الإصر عن قضاة مصر› لأحمد بن علي بن حجر العسقلاني (ت ٥۲‏ ۸ه)» 
الجزء الأولء بتحقيق الدكتور حامد عبد المجيده ومحمد المهدي ابو نةا 
ومحمد إسماعيل الصاوي» ومراجعة إبراهيم الأبياري» طبع بالمطبعة الأميرية 
بالقاهرة »› عام ۷ ھ. 
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دكتوراه» تحقيق وتعليق دياب عبد الجواد عطاء إشراف الدكتور عبد الغنى 
عبد الخالق» الةسم الثاني» الجزء الأول من الكتاب» قدمت هذه الرسالة إلى 
كلية الشريعة والقانون بجامعة الأزهرء عام ۳ھ - 7۳م . 

دار الاستقامةء» الطبعة الثانية » عام ۲ ھ. 

رفع الحرج في الشريعة الإسلامية» للدكتور يعقوب عبد الوهاب الباحسين› 
الناشر دار الر الدولى› الطبعة إلثانية» عام ٣٦ھ‏ 

رفع النقاب عن تنقيح الشهاب› لأبي علي حسين بن علي بن طلحة الرجراجي 
الشوشاوي ( ت۸۹۹ ه)› رسالة ماجستير› دراسة ود ميو عبك الرحمن بن 
عبد الله الجبرين» إشراف الدكتور يعقوب بن عبد الوهاب الباحسين» قدمت 
إلى قسم أصول الفقه بكلية الشريعة بالرياض» بجامعة الإمام محمد بن سعود 
الإإسلامية»› عام ¥ هھ 

روض البشر في أعيان دمشق في القرن الثالٹث عشر» للشيخ محمد جميل 
الشطي» كان حياً عام ۳١١١ه,‏ الناشر دار اليقظة العربية بدمشق. 

روضة الطالبين» لامام أبي زكريا يحيى بن شرف النووي (ت٦۷٦ه)ء‏ الناشر 
المكتب الإسلامى للطباعة والنشر. 

روضة الناظر فى أصول الققهء لموفق الدين عبد الله بن أحمد بن محمد بن 
قدامة المقدسي (ت٠۲٠ه)ء‏ قَدّم له وحمّقه وعلق عليه الدكتور عبد الكريم بن 
على النملة»ء التاشر مكتبة الرشد بالرياض › الطبعة الثانية» عام ٤اه‏ 
7۳م 


زاد المستنقع في اختصار المقنع» لشرف الدين أبي النجا موسى بن أحمد 


الحجاوي (ت٠٠۹ه)ء‏ الناشر دار مكتبة الحياة بيروت» لبنان. 


زوائد الأصول على منهاج الوصول إلى علم الأصولء لجمال الدين عبد الرحيم بن 


مؤسسة الكتب الثقافية» الطبعة الأولی» عام ۳١٤۱ھ‏ ۔ 1۹۹۳م . 


سد الذرائع في الشريعة الإسلامية» لمحمد هشام البرهاني» طبع بالمطبعة 
العلمية بدمشق › الناشر دار الفكر بدمشق » طبعة مصورة عام ٥6م‏ عن الطبعة 
الآولی» عام ٩۰٤۱ھ‏ ۔ ۱۹۸۵م . 
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سلم الوصول لشرح نهاية السول» للشيخ محمد بخیت المطيعي ( ت٤ ٣١‏ ۳٣۱ه)»‏ 
مطبوع مع نهاية السول» لجمال الدين عبد الرحيم بن الحسن الإسنوي 
(ت۷۷۲ه)» في شرح منهاج الأصول فاضي ناص الدين عك الله رين حر 
( ت۸9٦‏ ه)» الكثب. 


n (‏ اة العلمة ت الطبعة N‏ 7ھ 1 


سنن الدارقطني› لعلي بن عمر الدارقطني ( ت ۳۸۵ه)» عني بتصحيحه وتنسبقه 
وترقيمه وتحقيقه عبد الله هاشم يماني المدني» طبع بدار المحاسن للطباعة 
بالقاهرة» عام ۱۳۸۲ھ ۔- 1م e‏ 

سنن الدارمي» لأبي محمد عبد الله بن عبد الرحمن بن القفضل بن بهرام الدارمي 
(ت٥٣۲ه)»‏ حققه وشرح ألفاظه وجملهء وعلق عليه ووضع فهارسه الدكتور مصطفى 
دیب البغاء الناشر دار القلم بدمشق»› الطبعة الأولیء عام ۱۲٤۱ھ‏ ۱۹۹۱م. 

سنن ابن ماجة» لأبي عبد الله محمد بن يزيد القزويني (ت١۲۷ه)»‏ حقق 
نصوصه»› ورقم کتبه» وأبوابه وأحاديثه› وعلق عليه محمد فاد عبد الباقي» 


الناشر المكتبة الإسلامية للطباعة والنشر والتوزيع بإستانبول» تركيا. 


سنن أبي داود»٠‏ لسليمان بن الأشعث السجستاني (ت١۲۷ه)»‏ مطبوع مع 
شرحها عون المعبود لأبي الطيب محمد شمس الحق العظيم آبادي» وشرح 
الحافظ شمس الذين ابن قيّم الجوزية» الناشر دار الكتب العلمية رو 
لبنان» الطبعة الأولىء RE‏ 


الطبعة ٠ E e‏ دائرة المعارف المائة | ف ي الهتد تخاو .اناد 


ا عام ١۱۳۴ھ‏ 8 
سنن النسائي» لاي عبد ا بن شعیب بن علي النسائي (ت ۰۳٣‏ ۳ه)» 


E‏ شرح الحافظ. چلال ل السيوطي» , e‏ الناشر دار 
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الريان ی 
ذا الک ف لبنان› ا aT a‏ 


:چ ا التور التزكية' في طبة ات الما لكية لمحمد بن FEY‏ مخلوف 


(A1 8‏ الخاشر :دار الكتات العربي ببيروت» لبنان» المطبعة السلفية 
ومجتيتها» الطبعة الأولىء عام ۹ه 
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شذرات الذهب في أخبار مَنْ ذهب» لأبي الفلاح عبد الحيّ بن العماد الحنبلى 
(ت۸۹١١ه)ء.‏ الناشر مكتبة القدسي» عام ١١١٠ه.‏ 

(ت۹۲۲ه)» وهو شرح منهاج الوصول في علم الأصول» للقاضي 
البيضاوي (ت٥۸٦ه)»‏ مطبوع معه شرح الإإسنوي نهاية السول» 
لجمال الدين عبد الرحيم الإسنوي (ت۷۷۲ه) على منهاج الوصول أيضاً 
التاشر دار الب الحلمية ‏ بعروكة لان :الطبجة الأرل ا 0ھ _- 
أبى العباس أحمد ابن إدريس القرافى (ت٤۸٠ه)ء‏ حقّقه طه عبد الرؤوف 
سعد الناشر مكتبة الكليات الأزهرية بالقاهرةء ودار الفكر للطباعة والنشر 
والتوزيع بالقاهرة وبيروت» الطبعة الأولىء عام ۱۳۹۳ھ ۹۷۳م 

شرح صحیح مسلم› ah‏ الجن ,ان زكريا يى بن شرف النووف 
( ت٦۷‏ ه)» راجعه الشيخ خليل خليل الميس› الناشر دار القلم ببیروت» لبنان؛ 
الطبعة الأولى . 

شرح العضد د الإيجي على م مختصر ابن الحاجب (ت 1٤٥‏ بیع 
(ت١۸۱ه)»‏ الناشر دار العلمية ببيروت› الطبعة الثانية› عام 
۳ھ - AY‏ م. 

ر العمد» لأبي 2 Sa RE‏ بن الت TT‏ 
المنورةء الطعة الأرلى» عام ا 


شرح العناية» لأكمل الدين محمد بن محمود البابرتي (ت٣۷۸ه)»‏ على الهداية 
شرح بداية المبتدي» لبرهان الدين أبي الحسن علي بن عبد الجليل أبي بكر 
المرغيناني (ت۹۳٥٠ه)ء‏ مطبوع بهامش فتح القدير للعاجز الفقير» لكمال الدين 
محمد بن عبد الواحد السيواسي» المعروف بابن همام (١٦۸ه)ء‏ مع تكملته 
تائج الأفكار في كشف الرموز والأسرار» لشمس الدين أحمد المعروف بقاضي 
زاده (ت۹۸۸ه)ء مع الكفاية لجلال الدين الخوارزمي و لتا ور 
إحياء التراث العربي ببيروت» لبنان. 


شرح القواعد الفقهية» للشيخ أ بن الشيخ مد الزرقاء دار القلم 
بدمشی › الطبعة الثانية ء عام ۹ھ ê‏ 
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بابن النجار (ت۹۷۲ه)» تحقير تحن الدكرر حه ا والدكتور نزیه حماد» 
الناشر مكتبة العبيكان اق عام 1۳٤ھ‏ - 1۹۹۳م . 

شرح اللمع» لأبي إسحاق إبراهيم الشيرازي (ت١۷٤ه)»‏ حققه وقدم له ووضع 
فهارسه عبد المجيد التركي» الناشر دار الخرب الإسلامي» الطبعة الأولى» عام 
۸ھ _- ۱۹۸۸م. 

شرح المجلة› ٠‏ لسليم رستم باز اللبناني› الطبعة الثالثة بإجازة نظارة ألمعارف 
الجليلة في الأستانة في عام ١٠١۳١ه‏ وعام ١٠اه ٠.‏ 

شرح المحليء حلال الدين محمد بن ا المحلي E‏ على چچ 


ر الجوامع ا السبکي (ت۷۷۱ه)» مطبوع مع الآيات البينات›» اخ بن قاسم 
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العبادي ۰( ت٤‏ ۹۹ه)» ضبطه وخرج آیاته وأحادیثه زکریا عميرات» الناشر دار 
الكتب العلمية ببیروت. لبنانء الطبعة الأولی» عام ۱۷٤۱ھ‏ ۔ ٩۱۹۹م.‏ 

شرح مختصر الروضة» لنجم الدين أبي الربيع سليمان بن عبد القوي بن 
عبد الكريم بن سعيد الطوفي (ت١١۷ه)»‏ تحقيق الدكتور عبد الله بن 
عبد المحسن التركي» الناشر مؤسسة الرسالة ببيروت» الطبعة الأولى» عام 
۰ھ _ 1۹4۰م 

شرح المعالم في أصرل الفقه» المسمّى بالإملاء ل العالى لای محمد 
عبد الله بن محمد بن علي إلفهري» المعروف بابن التلمساني (ت٤٤٦ه)»‏ 
رسالة دكتوراه» دراسة وتحقيق أحمد محمد صديق» إشراف الدكتور محمد 
العروسي عبد القادر» قدمت إلى جامعة ام القرى بمكة المكرمة» عام ١١٤٠ه‏ 
_ هھ 


الملك (ت۱ e‏ ا ٥ھ‏ 


شرح المنهاج› لجلال الدين المحلي ( ت٤٦‏ ۸هھ)»› وهو شرح e‏ الطالبين › 
للشيخ محيي الدين النووي.. مطبوع بهامش حاشية قليوبي وعميرة» لشهاب الدين 
القليوبي (ت۹٦١٠)»‏ والشيخ عميرة (ت۳١١١ه)»‏ طبع بمطبعة دار إحياء 
الكتب العربية بمصر.. 

شرح المنهاج للبيضاوي في 8 اا لن الدين محمود بن عبد الرحمن 


الأصفهاني: ( ت۹٤‏ ۷ه)» ققدم له وحققه E‏ 


النملةء الناشر مكتبة الرشد بالرياض» الطبعة الأولى» عام ١٠١٤٠ه.‏ 
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شرح منتهى الإرادات المسمَّى دقائق أولى النهي لشرح المنتهى» لمنصور بن 
يونس البهوتي (ت١٠١٠ه)»‏ الناشر مكتبة الرياض الحديثة بالرياض . 

الصحاح تاج اللخة وصحاح العربية» لإسماعيل بن حماد الجوهري (ت۳۹۳ه)ء 
تحقيق أحمد عبد الخفور عطارء الناشر دار العلم للملايين ببيروت» الطبعة 
الثاتىة› عام ۹ھ ۹۷۹م 

صحيح البخاري» لأبي عبد الله محمد بن إسماعيل اا (۲۵ھ). مطبوع 
مع فتح الباري» لأحمد ص علي بن حجر العسقلاني (ت ۲ ٥۸ه)»‏ قام بشر حه 
وتصحيحه وتحقيقه محب الدين الخطيب» ورقم كتبه وأبوابه وأحاديثه محمد 
فاد عبد الباقى» وراجعه قصى محب الدين الخطيب» الناشر دار الريان للتراث 
اة الب الأولري عام ۷٤ھ‏ - 7م 

صحيح مسلم» لمسلم بن الحجاج القشيري (ت١٣۲ه)»‏ مطبوع مع شرح 
ضيح مسل لني الدين آبي زكريا يخي بن شرف التوري 1۷ء 
راجعه الشيخ خليل الميس» الناشر دار القلم ببيروت» لبنان» الطبعة الأولى . 
صفة الصفوة» لجمال الدين أبي الفرج ابن الجوزي (ت۹۷٥ه)»‏ حققه وعلق عليه 
محمود فاخوري» وخرج أحاديثه الدكتور محمد رواس قلعه جي» الناشر دار 
المعرفة للطباعة والنشر ببیروت» لبنانء الطبعة الثانیة» عام ۱۳۹۹ھ ۔ ۱۹۷۹م . 
الصلة في أئمة الأندلس وعلمائهم ومحديشهم وفقهائهم وأدبائهم» 
لأبي القاسم خلف بن عبد الملك المعروف بابن بشكوال (ت۷۸١ه)»‏ عني بنشره 
وصححه وراجع صله عزت العطار الحسني» طبع عام ٤۱۳۷ھ‏ _ ١٥۹١م‏ . 
الصناعات الغذائية» الجزء الثانى» أسس طرق حفظ الأغذيةء للدكتور حامد 
عبد الله جاسم» الطبعة الأولىء عام ۹۷۸م بمطبعة جامعة بغداد. 

الضرورة والحاجة وأثرهما. في التشريع الإسلامي» للدكتور عبد الوهاب إبراهيم 
أبو سليمان» مطبوع ضمن كتاب دراسات في الفقه الإسلامي» إعداد الدكتور 
عبد الوهاب إبراهيم أبو سليمان» والدكتور محمد إبراهيم أحمد علي» الناشر 
مركز البحث العلمي وإحياء التراث الإسلامي بكلية الشريعة والدراسات 
الإإسلامية بجامعة ام القرى ٠‏ بمكة المكرمة. ۰ 

الضوء اللامع لأهل القرن التاسع».لشمس ان محمد بن عبد الرحمن 
السخاوي (ت۲٠۹ه)ء‏ الناشر دار مكتبة الحياة ببيروت» لبنان. 

ضوابط المصلحة فى الشريعة الإسلامية› للدكتور محمد سعيد رمضان البوطي ٠‏ 
الناشر الدار المتحدة للطباعة والنشر بدمشق» ومؤسسة الرسالة ببيروت› الطبعة 
السادسة» عام ۲ هھ ۲م . 
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الطب الإسلامي بين العقيدة والإبداع» لمختار سالم تقديم ومراجعة الشيخ 
أحمد محيى ا eê‏ الناشر مؤسسة المعارف للطباعة والنشر ببيروت› 
عام ۸ھ - 1۹۸۸م 

طبقات الحنابلة » للقاضي أبي الحسين محمد بن أبي يعلى (ت٣۳٠ه).‏ الناشر دار 
المعرفة للطباعة والنشر ببيروت» لبنان» توزيع دار الباز للنشر والتوزيع بمكة المكرمة. 
الطبقات السنية في تراجم الحنفية» لتقي الدين بن عبد القادر التميمي الداري الغزي 
المصري» تحقيو تحقيتق الدكتور عبد الفتاح محمد الحلوء الناشر هجر للطباعة والنشر 


والتوزيع والإعلان» ودار الرفاعيء الطبعة الأرلىء عام ۱۰٤۱ھ‏ ۔ ٩۱۹۸م‏ . 


طبقات الشافعية» لعبد الرحيم الإسنوي (ت۷۷۲ه). الناشر دار الكتب العلمية 
ببيروت. لبنان» الطبعة الأولىء عام ۷١٤۱ھ‏ - ۱۹۸۷م» بعناية كمال يوسف 
الحوت» مركز الخدمات والأبحاث الثقافة. 

طبقات الشافعية الكبرى» لتاج الدين أبي نصر عبد الوهاب بن تقي الدين السبكي 
(ت۷۷۱ه)» الناشر دار المعرفة للطباعة والنشر والتوزيحم ببيروت ٠»‏ لبتان» الطبعة الثانية . 
طبقات الفقهاء» لأبي إسحاق الشيرازي الشافعي (ت٦۷٤ه)»‏ حققه وقدم له 


الدكتور إحسان عباس › التاصي دار الرائد العربي بییروت » پا الطبعة الثانية » 


عام ١١٤ھ‏ ۱ م. 


الطبقات الكرىة Ss SG‏ ا الزهري 
- ( ت ۲۲٣۹‏ الناشر دار صادر بہیروت . 


طبقات المفسرين› لجلال u‏ عبد الرحمن ت أن بکر السيوطي (ت ۱۱١‏ ۹ه)» 
راجعه وضہط الأعلام لجنة فن العلماء بإشراف الناشر دار الكتب العلمية 
ببيروت » لبنان» الطبعة الأرلى» عام ۰۳ ۰ھ - 1۹۸۳م . 
طبقات النحويين واللغويين» لأبي بكر محمد بن الحسن الزبیدي (ت۳۷۹ه)ء 
تحقيق مخمد أبو الفضل إبراهيم» الطبعة الأولی» عام ۱۳۷۳ھ ۔ ٤١۱۹م‏ 
وقف على طبعه ‏ ونشره محمد سامي الخانجي الكتبي بمصر. .. 

طرائق الحكم المتفق عليها والمختلف فيها في الشريعة الإسلامية» للدكتور 
سعيد بن درويش الزهراني» الناشر مكتبة الصحابة بجدة» و التابعين 


بالقاهرة» الطبعة الأولى» عام ١١١١ه..‏ 


E 


الطرق الحكمية في السياسة الشرعيةء لشمس الدين أبي عبد الله محمد بن قَيّم 


الجؤزية ( ت١٥‏ ۷ه)» قدم له الد کور اخم الزحيلي» حققه وخرج أحاديثه 


کک عليه بشير محمد عيون» الناشر مكتبة المؤيد بالطائف» ومكتبة دار البيان 
مسین > الطبعة الأولىء عام ۹ھ _ ٩1۹۸م‏ 
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عجائب الآثار في التراجم والأخبار» لعبد الرحمن a‏ الحنفي 
(ت۲۳۷١ه)»‏ مطبوع بهامش الكامل» لأبي الحسن علي بن أبي الكرم 
المعروف بابن الأثير الجزري (١1۳ه)ء‏ الطبعة الأولى بالمطبعة الأزهرية» عام 
١١٣ھ‏ 

العدة ةذ فى أصول الفقه» للقاضي أبي يعلى محمد بن الحسين الفراء البخدادي 
( ت۸٥٤‏ ه)» حققه وعلق عليه وخرجڄج نصه الدكتور أحمد.بن علي سير 
المباركي» الطبعة الأولی» عام ۰٤٤۱ھ‏ ۔ ۱۹۹۰م. 

الحرف وأثره في الشريعة والقانون» للدكتور أحمد بن علي سير المباركي› 
الطبعة الأولی› عام ۱۲٤۱ھ‏ ۔ ۱۹۹۲م. 
العرف والعادة في رأي الفقهاءء لأحمد فهمي أبو سنة» طبع بمطبعة الأزهرء› 
عام ۷٤۱۹م‏ . 

عقد السّلم في الشريعة الإسلامية» للدكتور نزيه حمادء الناشر دار القلم 
بدمشق» والدار الشامية ببیروت» الطبعة الأولی» عام ٤۱٤۱ھ‏ ۔ ۱۹۹۳. 

علل الحديث. لأبي محمد عبد الرحمن الرازي ابن الإمام أبي حاتم محمد بن 


إدريس بن المنذر بن داود بن مهران الغطفاني الحنظلي (ت۳۲۷ه)ء الناشر 


مكتبة المثتى. ببغداد» طبع بالقاهرة» عام ۳٤١١ه.‏ 

العلل المتناهية في الأحاديث الواهية» لأبي الفرج عبد الرحمن بن علي بن 
الجوزي التيمي القرشي (ت۹۷٥ه)ء‏ حققه وعلق عليه الأستاذ إرشاد الحق 
الأثريء الناشر إدارة العلوم الأثريةء بفیصل آباد پباکستان» الطبعة الثانية» عام 
٤ھ‏ 

الدمشقى درن علق عليه الأستاف و Ww‏ الدين اا 
(ت۱۳۳۲ه)» الناشر مكحتبة الإمام الشافعي بالرياض » الطبعة الثانية» عام ۹ه 

عملدة الحواشي› این فيض الحسن الكنكرهي › مطبوع م ازل الشاشي› 
لأبي علي الشاشي (٤٤۳ه)ء‏ الناشر دار الكتاب العربي ببیروت»› عام ١١٤٠ھ‏ - 
۲مم ۰ 

عنوان اأمجد في تاریخ نجد» لعثمال بن بشر التجدي ( ت۸۸ ۱۲ ه)» الناشر 
مكتبة الرياض الحديثة بالرياض . 
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عوارض الأهلية عند الأصوليين» للدكتور حسين خلف الجبوري» الناشر 
مركز بحوث الدراسات الإسلامية بمعهد البحوث العلمية وإحياء التراث 
الإسلامي بجامعة ام القرى بمكة E‏ الطبعة ار عام ۸ هھ ` 
۸م 

عيون الأنباء في طبقات الأطباء» لموفق الدين أبي العباس أحمد بن القاسم بن 
خليفة بن يونس السعدي الخزرجي المعروف بابن أبي أصيبعة (ت14٦ه)ء‏ 
شرح وتحقيق الدكوو نزار رضا» الناشر دار مكتبة الحياة ۵ ببمیروت ۰ عام 


م6٥‎ ٍ 


غاية النهاية في طبقات القراء» لشمس الدين آبي الخير محمد بن محمد بن 
الجزري )ت (AAT‏ علي پنشره ج . . برجستراسر› طبع لأول مرة بنققة الاسر 


1 ومكترة الخانجي ا عام ۵۱٣ھ‏ _- ۲م 


عفر عيون الصاف لأجمد بن محمد الحنفي الحموي ا ٣ه)»‏ وهو 
شرح كتاب الأشباه والنظائرء لابن نجيم الحنفي (ت٠۹۷ه)ء‏ الناشر دار الكتب 
العلمية ببيروت» لبنانء الطبعة و عام 0١٤1ھ‏ _ 1۹۸0م. 

الخنية في الأصول» لأبي صالح منصور بن إسحاق بن أحمد أبي جعفر 
السجستاني (ت۲۹۰ه)» تحقيق وتعليق محمد صدقي بن أحمد الطبعة 
الأولىء عام ١۱٤۱ھ‏ ۔ ٩۱۹۸م.‏ 

الفتارى»› للشيخ محمود شلتوت. الناشر دار ا ببيروت والقاهرة» الطبعة 
الثانية عشرة» عام هھ ۹۳ م. 

الفتاوى السعدية»› للشيخ عبد الرحمن بن ناصر السعدي (ت٣۳۷١ه)»‏ الناشر 
مكتبة أبن تيمية بالقاهرة. 

فتاوى شرعية وبحوث إسلامية» للشيخ حسنين محمد ل الاش شكة 
ومكتبة ومطبعة مصطفى البابي الحلبي وات بمصز» الطبعة الثانية؛ عام 


AITAO‏ - 10 م. 


فتاوی علي الطنطاوي» e‏ ورتا مجاهد ديرانتة» الناشر .دار ا لل 
والتوزيم بجدة». الطبعة .الرابعة› عام ١٤ھ‏ ۱^“م. 


- الفتاوى الكبرى»ء لشيخ الإسلام أبي العباس تقي الذين أحمد بن عبد الحليم 
الشهير بابن تيمية (ت۷۲۸ه)» الناشر دار المعرفة ببيروت› ا الطبعة 


اا ۹ھ e‏ 
وترتیب صفوت i‏ اللاشر دار التقوى للنشر والتوزيع . 
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فتاوى المرأة المسلمة» لأصحاب الفضيلة العلماء محمد بن إبراهيم آل الشيخ› 


وعبد الرحمن السعدي» وعبد الله بن حميد» وابن باز» وابن عشيمين»› 
وابن جبرين» وابن فوزان» اعتنى بها ورتّبها أبو محمد أشرف بن 
عبد المقصود» الناشر مكتبة أضواء السلف بالرياض» الطبعة الثالثة» عام 
TEA EV‏ 
فتاوى مهمة لعموم الأمة» لسماحة الشيخ عبد العزيز بن عبد انه E‏ 
وفضيلة الشيخ محمد بن صالح العثيمين» جمع وإعداد إبراهيم بن عثمان 
الفارس» الناشر مكتبة العلم بالقاهرة» الطبعة الأولى» عام ١١١٤٠ه‏ ۔ 
40م 
فتاوى النظر والخلوة والاختلاط› e‏ الفضيلة آل سماحة الشيخ 
عبد العزيز بن عبد الله بن بازء وفضيلة الشيخ محمد بن صالح العثيمين؛ 
وفضيلة الشيخ عبد الله بن عبد الرحمن الجبرين» بالإضافة إلى فتاوى اللجنة 
الدائمة للإفتاءء جمع وترتيب محمد بن عبد العزيز المسندء الناشر دار القاسم 
للنشر بالرياض» الطبعة الأولى» عام ١١١٤٠ه.‏ 
الفتاوى الهندية» للشيخ نظام وجماعة من علماء الهندء 2 ا الاميردة 
ببولاق مصر» الطبعة الثانية» عام ١٠١١ه.‏ 
فتاوى هيئة كبار العلماء» لسماحة الشيخ ك احير بار a‏ الشيخ 
محمد بن صالح العثيمين» وفتاوى اللجنة الدائمة ‏ وغيرهم»٠‏ الناشر مكتبة التراث 
الإسلامي بمصز. 
فتاوى ورسائل سماحة الشيخ محمد بن إبراهيم بن عبد اللطيف آل الشيخ 
(ت۱۳۸۹ه)» جمع وترتیب وتحقیق محمد بن فبك ارو بن قاسم» الطبعة 
الأولى» بمطبعة الحكومة بمكة المکرمة» عام ۳۹۹١ه.‏ 
ج الباري شرج صحيح الإمام ا عبد الله محمد بن إسماعيل البخاري» 
للحافظ أحمد بن عليٰ بن حجر العسقلاني )ت (aA‏ قام بشرحه وتصحیحه 
وتحقيقه مخب الدين الخطيب» ورفّم كتبه وأبوابه وأحاديثه محمد فؤاد 
عبد الباقي» وراجعه قصي محب الدين الخطيب» الناشر دار الريان للتراث 
اة الك الأزىة عا MATA‏ 

فتح العلي المالك في الفتوى ا مذهب الإمام مالك لاني عبد ا الشيخ 
محمد أحمد علیش (ت۱۲۹۹ها طبع بمطبعة مصطفی البابي الحليي وأولاده 


بمصر »› الطيبعة الثانية» عام ٦۳0ھ‏ _ ۷م 
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فتح القدير للعاجز الفقيرء لكمال الدين محمد بن عبد الواحد بن عبد الحميد بن 
مسعود السيواسي الإسكندري» المعروف بابن الهمام (ت ٦۱‏ ۸ه)» مطبوع ع مع 
تكملته نتائج الأفكار في كشف الرموز والأسرار» لشمس الدين أحمد المعروف 
بقاضي ( ت۹۸۸ ه)» مع الكفاية لجلال الدين الخوارزمي الكرلاني شرح 
الهداية شرح بداية المبتدي» لبرهان الدين أبي الحسن علي بن عبد الجليل 
ات بكر المرغيناني (ت۹۳٥٠ه)ء‏ الناشر دار إحياء التراث العربي ببيروت. لبنان. 
الفتح المبين في طبقات الأصوليين› لعبد الله مصطفی المراغي (ت٤٣۳٠ه)ء‏ الناشر 
محمد أمين دمج وشرکاه ببیروت» لبنان» الطبعة الثانیة» عام ۱۳۹۶ھ ٤۱۹۷م‏ . 
فتوح البلدان» لأبي العباس أحمد بن يحیى بن جابر البلاذري (ٿت۲۷۹ه)ء 
حققه وشرحه وعلق على حواشيه وقدم له عبد الله أنيس الطباع وعمر أنيس 
الطباع » الناشر دار النشر للجامعیین» عام ۱۳۷۷ھ ۔ ۹۵۷١م‏ . 
الفروع» لشمس الدين المقدسي أبي عبد الله محمد بن مغلح (ت۳٣۷ه)»‏ 
التاشر دار مصر للطباعة» الطبعة الثانية» عام ۱۳۸۱ھ ۔ ١١۹٠م.‏ 
الفروق» لشهاب الدين أبي العباس أحمد بن إدريس بن عبد الرحمن الصنهاجي 
المشهور بالقرافي (ت٤۸٦ه)»ء‏ ومعه إدرار الشروق على أنواء الفروق»› 
لان القاس تام ب ع اه الأهارى المطررت ا اكام ركع ابي 
التاشر عالم التب ببیروت . 
فصول البدايع في أصول الشرايع » لمحمد حمزة بن محمد الفناري ( ت٤‏ ۸۳ه). 
کک في الأصول» لأحمد بن علي الرازي الجصاص (ت١٠۳۷ه)ء‏ دراسة 
تحقيق الدكتور عجيل جاسم النشمي» الناشر وزارة الأوقاف والشؤون 
ا بدولة الكويت. الطبعة الثانية» عام ١٤١١٤٠ه‏ - 4 
فقه النوازل» التقنين والإلزام» لبكر بن عبد الله أبو زيدء الناشر رئاسة إدارات 
البحوث العلمية والإفتاء والدعوة والإرشاد» الطبعة الثانيةء عام ۳١١٤٠ه‏ - 
۳م ا 
فقه وفتاوى البيوع» للجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاءء وأصحاب الفضيلة 
العلماء: عبد الرحمن السعدي» وابن باز» وابن عثيمين» وابن فوزان» اعتنى 
بها ورتبها أبو محمد أشرف بن عبد المقصود» الناشر مكتبة أضواء السلف 
بالرياض» الطبعة الثانية» عام ۷١٤١ھ‏ 
الفكر السامي في تاريخ الفقه الإسلامي» لمحمد بن الحسن الحجوي اشسالي 
الفاسي (ت١۳۷١ه)»‏ خرّج أحاديثه وعلق ا عبد العزيز بن عبد الفتاح 
القارئ. الناشر دار التراث بالقاهرة. 
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الفوائد البهية في تراجم الحتفية» لمحمد عبد الحي اللكنري الهندي 
(ت٤٠١١)»‏ عني بتصحيحه وتعليق بعض الزوائد عليه محمد بدر الدين 
او ا النعساني» الناشر دار المعرفة للطباعة والنشر ببيروت لبنان. 

فواتح الرحموت» لعبد العلي محمد بن نظام الدين الأنصاري (ت١۲١١ه)»‏ 
شرح مسلم الثبوت في أصول الفقه» لمحب الله بن عبد الشکور (ٿٽ۹١١١ه)»‏ 
مطبوع مع المستصفى من علم الأصولء لأبي حامد محمد بن محمد بن محمد 
الخزالي (ت٥‏ °( الطبعة الاولى بالمطبعة. الأميرية ببولاق مصر»ء عام 
۲۲ ھ. 

فوات الوفيات» لمحمد بن شاكر بن أحمد الكتبي (ت٤٠۷ه)»‏ حققه وضبطه 
وعلق حواشيه محمد محيي الدين عبد الحميد» ا مكتبة التهة المصرية 
بالقاهرة› طبع بمطبعة السعادة بمصر 

الفواكه البدرية» لابن الغرس (ت٤۸۹ه)ء‏ مع المجاني الزهرية» للشيخ محمد 
صالح عبد الفتاح بن إبراهيم الجارم الحنفي» طبع بمطبعة الثيل بمصر. 

الفواكه الدواني» للشيخ أحمد بن غنيم بن سالم مهنا النفراوي المالكي الأزهري 
(ت٠١١١١ه)»‏ على رسالة أبى محمد عبد الله بن أبى زيد بن عبد الرحمن 
القيرواني المالكي (ت٠۳۸ه)ء‏ الناشر دار المعرفة للطباعة والنشر ببيروت. 

فيض القدير شرح الجامع الصغير» لعبد الرؤوف المناوي (ت١١٠٠)‏ على كتاب 
الجامع الصغير من أحاديث البشير النذير» لجلال الدين عبد الرحمن السيوطي 
(ت١١۹ه)»‏ الناشر دار المعرفة ببيروت. لبنان. 

قاعدة سذ الذرائع وأثرها في الفقه الإسلامي» للدكتور محمود حامد عثمان» 
الناشر دار الحديث بالقاهرة» الطبعة الأولی» عام ۱۷٤۱ھ‏ ۔ ٩۱۹۹م.‏ 

القاموس المحيط والقابوس الوسيط في اللغة» لمجد الدين محمد بن يعقوب 
الفيروزآبادي (ت۸۱۷ه)» طبع بالمطبعة الميمنية بمصر.' 

القبس في شرح موطأً مالك بن أنس» لأبي بكر بن الع المعافري 
(ت۳٤١٥ه)»‏ دراسة وتحقيق الدكتور محمد عبد أله ولد كريم» الناشر دار 
الغرب الإسلامي ببيروت» لبنانء الطبعة الأولی» عام ۱۹۹۲م . 

القرائن ودورها في الإثبات في الشريعة الإسلامية» للدكتور صالح بن غانم 
ادن الاب دار ا رالتوزیع بالرياض؛ الطبعة الأولى» عام 
1 همھ. 

القرائن ودورها فى الإئبات فى الفقه الجنائى الإشلامى» ا نور محمد 
درو الناشر دار الثقافة العربية بالقاهرةء عام ۰۵٤۱ھ‏ - ۱۹۸۵م 
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- قرارات مجلس > مجلس المجمع الفقهي الإسلامي لرابطة العالم الإسلامي من دورته 
الأولى لعام ۸ھ - حتی الدورة الثامنة عام 0 هھ صدر عن الأمانة العامة 
لرابطة العالم الإسلامي بمكة المكرمة في عام ۵ھ _ 1۹۸0م . ۰ 

فرارات المجمع الفقهي الإسلامي لرابطة العالم الإسلامي لدوراته العاشرة 
والحادية عشرة والثانية عشرة» ۸١٤١ه‏ ۹١٤اه‏ ١١إاه.‏ 

قرارات وتوصيات مجمم الفقه الإسلامي ٦۹٤ھ‏ _ ۹٤اه‏ 49م 2 
4۸م صدرت عن منظمة المؤتمر الإسلامي . 

فضايا فقهية معاصرة› لمحمد برهان اللي السنبهلي› . اللاشر ا القلم بذمسی 
ودأرة العلوم ببیروت » الطبعة الأرلىء عام ۰۸ ١ھ‏ - ۹۸م 

قضايا فقهية معاصرة»ء للدكتور محمد سعيد رمضان البوطي › ا مكتبة 
بدمشق» الطبعة عام ۳ اھ 

الناشر الدار السعودية للنشر والتوزيع » الطبعة الثانية» عام ۲٤ھ‏ - 1۹۸۲ م. 
القطع والظنْ عند الأصوليين؛ حقيقتهما» وطرق استفادتهماء وأحكامهماء 
للدكتور سعد بن ناصر بن عبد العزيز الشثري› الناشر دار الحبيب بالرياض › 
الطبعة الأولىء عام 1۸٤۱ھ‏ ۔ ۱۹۹۷م. 


قليوبي وعميرة»› حاشیتا الإمامين المحققين المدققين الشيخ شهاب الدين 


1 ا ( ت۹٦‏ م( e‏ عميرة (ت۳٣۲١ه)‏ 2 العلامة 


تز الأدلة في الأصول» المظفر منصور بن محمد بن عبد الجبار 


السمعانی (ت۸۹٤ه)‏ تحقيق. محمد حسن إسماعيل الشافعى» الناشر دار . 


الكتب العلمية ببیروت» لبنان» الطبعة الأولی» عام ۱۸٤۱ھ‏ ۔ ۱۹۹۷م 


٤‏ عرز الدين عبد العزيز بن عبد السلام الْسلّمي (ت٠٠٦ه)»‏ تحقيق عبد الخني 
. . الدقر» الناشر دار الطباع للطباعة والنشر ا بدمشق» الطبعة الأولى» عام 


۲۳ھ ۲م . 

القراع الفقهية الكبرى وما تفرع عنهاء ا صالح بن غانم السدلان» 
الناشر دار بلنسية للنشر والتوزيع بالرياض» الطبعة الأولى» عام ١١١٤١ه.‏ 
القواعد النورانية: الفقهية › > لشيخ الإسلام ابن تيمية (ت۷۲۸ه)»ء تحقیق محمد حامد 
الفقي» الناشر مكتبة المعارف بالرياض» الطبعة الثانيةء عام AT a ٠٤‏ 


OY 


- YA 


~ 0۵0 


- 1 


. TAY 


- AA 


- ۹ 


-_ ۰۹ 


E 


۹7د 


القراعد والضوابط المستخاضة من التحرير»› امام جمال اندج الحصيري 
(ت۸۹١ه)»‏ إاستخرجها وقذم لها بدراسة وافية علي أحمد الندوي». طبع بمطبعة 
المدني بمصر» الطبعة الأولی› عام ۱۱٤۱ھ‏ ۔ ۱۹۹۱١م.‏ 

قوانين الأحكام الشرعية ومسائل الفروع الفقهية» لمحمد بن أحمد بن جُزي 
الخرناطي (ت١١٤۷ه)ء‏ تحقيق ومراجعة وتقديم الشيخ عبد الرحمن حسن محمود» 
الناشر عالم الفكر بمصرء الطبعة الأولىء عام 0١٤۱ھ‏ 7٩٤۱ھ‏ ۱۹۸9م. 
كاشف معاني البديع في بيان مشكله المنيع» لسراج الدين أبي حفص عمر بن 


دراسة وتحقيق ناصر بن عبد الله الودعاني» إشراف الدكتور عبد الرحمن بن 
محمد السدحان» فُدّمت إلى قسم أصول الفقه بكلية الشريعة بالرياض» بجامعة 
الكافي في فقه الإمام المبجل أحمد بن حنبل» لشيخ الإسلام أبي محمد موفق 
الدين عبد الله بن قدامة المقدسى (ت٠۲٠ه)ء‏ الناشر المكتب الإسلام للاطاعة 
ين عب بن قي سر E‏ 
والنشر بدمشق وبيروت» الطبعة الثانية عام ۹ح _ ۹م بيرۉت . 
الكافي فى فقه أهل المدينة المالكى» لأبى عمر يوسف بن عبد الله بن محمد بن 
عبد البر النمري القرطبي (ت٦٤ه)»‏ تحقيق وتقديم وتعليق الدكتور محمد 
محمد آحيد ولد ماديك الموريتانى» الطبعة الأولى» عام ۱۳۹۸ھ ۔ ۱۹۷۸م . 
الكامل في التاريخ» لعز الدين ا الحسن علي س أبي الكرم محمد بن 
محمد بن عبد الكريم بن عبد الواحد الشيباني المعروف بابن الأثير (ت٠۳٦ه)‏ 
الناشر دار صادر ببیروت» عام ۱۳۹۹ھ ۔ ٩۱۹۷۹م.‏ 
عيد السلام محمد هارون»› الناشر مكتبة الخانجي بالقاهرة› الطبعة الثانية› عام 
۲ھ - ۱۹۸۲م . : 
کتاب الأضدادء للأصمعى a17)‏ مطبوع ضمن کتاب «اتلالة کش فی 
الأضداد»» للأصمعي» وللسجستاني» ولابن السكيت» تحقيق الدكتور أوغست 
هقنر» الناشر دار الکثب العلمية› ببیروت »› لان: 
كتاب الجدل (صناعة الجدل على طريقة الفقهاء)ء لأبى الوفاء على بن عقيل بن 
محمد بن عقيل البخدادي (ت۹۳۴ه)» قدم له وحقّقه وخرج نصبه الدكتور 
علي بن عبد العزيز العميريني» الناشر مكتبة التوبة» الطبعة الأولى» عام 
۸ھ _ ۱۹۹۷م . 
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كتاب العين» للخليل بن أحمد الفراهيدي (ت١٠۷١ه)»‏ تحقيق الدكتور مهدي 
المخزومي» والدكتور إبراهيم السامرائيء الناشر مؤسسة الأعلمي للمطبوعات 
ببیروت» لبنان» الطبعة الأولی» عام ۸١٤۱ھ‏ - ۱۹۸۸م . 

كتابٌ في أصول الفقه» لأبي الثناء محمود بن زيد اللامشي» تحقيق عبد المجيد 
تركي» الناشر دار الغرب الإسلامي» الطبعة الأولى» عام ٩۱۹۹م.‏ 

كتاب القواعد» لأبي بكر بن محمد بن عبد المؤمنء المعروف بتقي الدين 
الحصني (ت۸۲۹ه)» دراسة وتحقيق الدكتور عبد الرحمن بن عبد الله 
الشات والدكرن جرال بن حك الفلي الاش هة الرحد راقن 
وشركة الرياض للنشر والتوزيعء الطبعة الأولی» عام ۱۸٤۱ھ‏ ۔ 1۹۹۷م. 
الكتاب المصنف في الأحاديث والآثار» لاإمام الحافظ عبد الله بن محمد بن 
ا شيبة إبراهيم بن عثمان أبي بكر بن أبي شيبة الكوفي العبسي (ت٠٣۲ه)»‏ 
اعتنى بتحقيقه وطبعه ونشره مختار أحمد الندوي» الناشر الدار السُنيّة ببومباي 
بالهندء الطبعة الأولىء عام ۱١٤۱ھ‏ ۔ 1۹۸۱م.. 

الكشاف عن حقائق التنزيل وعيون الأقاويل في وجوه التأويلء لأبي القاسم 
جار الله محمود بن عمر الزمخشري الخوارزمى (ت۳۸٠ه)‏ الناشر دار المعرفة 
لاطا وال وك ان ۰ 

كشاف القناع عن متن الإقناع» لمنصور بن يونس البهوتي (ت١١٠٠ه)»‏ راجعة وعلى 
عليه الشيخ هلال مصيلحي ومصطفى هلال الناشر مكتبة النصر الحديثة بالرياض . 
كشف الأستار عن زوائد البزار على الكتب الستةء للحافظ نور الدين علي بن 
أبي بكر الهيثمي (ت۷٠۸ه)ء‏ تحقيق حبيب الرحمن الأعظمي» الناشر مؤسسة 
الرسالة الطبعة الأولی» عام ۱۳۹۹ھ ۔ ۹۷۹٠م. ٠‏ 

كشف الأسرار عن أصول فخر الإسلام البزدويء لعلاء الدين عبد العزيز بن 
اج البخاري (١۷۳ه)»‏ ضط وتعليق وتخريج محمد المعتصم بالله البخدادي» 
الناشر دار الكتاب العربي ببيروت لبنانء الطبعة الثانية» عام ٤١٤۱ھ‏ _ ٤۱۹۹م‏ . 
كشف الظنون عن أسامي الكتب والفنون» لمصطفى بن عبد الله القسطنطني 
الرومي الحنفي» الشهير بالملا كاتب الجلبي» والمعروف بحاجي خليفة 
(ت۷٣١٠ه)»‏ الناشر دار الكتب العلمية ببیروت» لبنانء عام ۱۳٤۱ھ‏ ۔ ۱۹۹۲م . 
الكليات» معجم في المصطلحات والفروق اللخوية » لأبي البقاء أيوب بن موسى 
الحسيني الكفوي (ت٤۹١٠٠ه)ء‏ قابل نسخه وأعدذه ووضع فهارسه الدكتور 
عدنان درويش» ومحمد المصري» الناشر مؤسسة الرسالة ببيروت» الطبعة 
الثانيةء عام ۱۳٤۱ھ‏ ۔ ۱۹۹۳م . 
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الک القمن لعظماء المصريين: لقرج سليمان فؤاد ( ت۹ ۱۳۷ه)» طبع بمطىغة 
الاعتماد بمصر »› عام 14م 


٠‏ -_ كنز العمال في سنن الأقوال والأفعالء لعلاء الدين علي المتقي بن حسام الدين 
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الهندي البرهان فوري (ت٣٥۹۷ه)»‏ ضبطه وفسّر غريبه بکري حیانی» وصححه 
ووضع فهارسه ومفتاحه صفوة السقاء الناشر مكتبة التراث الإسلامي بحلب» 
الطبعة الأولی» عام ۱۳۹۱ھ ۔ ۹۷۱٠م.‏ 

الكزاكب الارة باعان لاف العاعرق الج الدن م بن م ن 
محمد بن أحمد الغزي العامري القرشي (ت١١١٠ه)»‏ حققه وضبط نصضه 
الدكتور جبرائيل سليمان جبور» من منشورات كلية العلوم والآداب بجامعة . 
بيروت الإميركية» طبع في المطبعة البولسية» حريصاء عام ۱۹۵۸م . 

لسان العرب» لابن منظور جمال الدين محمد بن مكرم الأنصاري (ت١١۷ه)»‏ 
الناشر المؤسسة المصرية العامة للتأليف والأنباء والنشرء والدار ا للتأليف 
والترجمة› e‏ 

لسان الميزان» لشهاب الدين أبي الفضل أحمد بن علي بن حجر العسقلاني 
(ت۲٠۸ه)»‏ الناشر مؤسسة الأعلمي للمطبوعات ببیروت› لبنان» الطبعة الثانية› 
O E‏ 


لقاء الباب المفتوح مح فضيلة الشيخ محمد بن صالح العثيمين › إعداد الدكتور 


عبد الله بن محمد بن أحمد الطيار» الناشر دار الوطن بالرياض» الطبعة الأولى»› 


عام 0ھ 

ما حكم التصوير والنرد والشطرنج» لعبد المتعال محمد الجبري» الناشر مكتبة 
وهبة بمصر. 

المبسوط» لشمس الدين السرخسي (ت ٤۹٠‏ ه)ء الناشر دار المعرفة للطباعة 
والكي ببیروت» لبنان» الطبعة الثالثةء عام ۱۳۹۸ھ ۔ ۱۹۷۸م . 

متن خليل (ت١۷۷ه)ء‏ مع الشرح الكبير لأبي البركات سيدي أحمد الدردير 
(ت١١١۲١ه)»‏ وحاشية الدسوقي (ت٠۲٠ه)ء‏ الناشر المكتبة التجارية الكبرى» 


توزیع دار الفکر ببیروت . 


مجلة الأحكام مع شرحها درر الحكام» لعلي حيدر» تعريب فهمي الحسيني› 
الناشر دار الكتب العلمية» ببيروت» لبنان. 

مجمع الزوائد ومنبع الفوائدء للحافظ نور E‏ 
8 ۰ه) بتحریر الحافظين الجليلين العراقى وابن حجرء الناشر دار الكتب 
العلمية ببیروت» لبنان» عام ۸١٤۱ھ‏ ۔ ۸م 
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- مجمل اللغة» لأبي الحسين أحمد بن فارس بن زکریا ( ت ٩٥۳۹ه)ء‏ دراسة 
وتحقيق زهير عبد المحسن سلطان. _ . . 

المجموع شرح المهذب» لأبي زكريا محيي الدين بن شرف اة ca)‏ 
اللاقر المكة البلهة بالمدية المررة 

مجموع فتاوى ومقالات متنوعة» للشيخ عبد العزيز بن عبد الله بن باز» أشرف على 
جمعه وطبعه الدكتور محمد بن سعد الشويعرء الطبعة الثانية» عام ۱۰٤۱ھ‏ ۹۹۰٠م‏ . 
المجموع المذهب في قراعد المذهب» لأبي سعيد خليل بن كيكلدي العلائي 
(1١۷ه)»‏ تحقيق ودراسة الدكتور محمد بن عبد الغفار بن عبد الرحمن 
الريت النافر الادارة العافة لاء والرت لكر عة بوزارة الاأرقاف 
والشؤون الإسلامية بدولة الكويت. 

المجموع المغيث في غريبي القرآن والحديث» للحافظ أبي موسى محمد بن 
أبي بكر بن أبي عيسى المديني الأصفهاني (ت١۸٥٠ه)ء‏ الجزء الثاني» تحقيق 
عبد الكريم الغرباوي» الناشر مركز البحث العلمي وإحياء التراث الإسلامي في 
كلية الشريعة والدراسات الإسلامية بجامعة أم القرى» في مكة المكرمةء الطبعة 
الأولی» عام ۰۸٤۱ھ‏ ۔ ۱۹۸۸م . 

مجموع فتاوى شيخ الإسلام ابن تيمية» لشيخ الإسلام أحمد بن تيمية 
(ت۷۲۸ه)» جمع وترتيب عبد الرحمن بن محمد بن قاسم العاصمي النجدي› 
وساعده ابنه محمد» الناشر دار عالم الكتب للطباعة والنشر والتوزيع بالرياض› 
عام 1۲٤۱ھ‏ ۔ ۱۹۹۱م. 

مجموعة رسائل في الصلاة والطهارة والوضوء» ورسائل أخرى» لسماحة الشيخ 
عبد العزيز بن عبد الله بن باز» وفضيلة الشيخ محمد بن صالح العثيمين› 
الناشر مكتبة الصفدي بالرياض» الطبعة الأولی» عام ۱۲٤۱ھ‏ ۔ 1۹۹۱م. 

المحرر في الفقه» لمجد الدين أ بي البركات عبد السلام بن عبد الله بن تيمية 
الحراني (ت١۲٠٠ه)ء‏ الناشر مكتبة المعارف بالرباض الم وة ال 

السعودية» الطبعة الثانية» عام ٤١٤۱ھ‏ ۔ ٤۱۹۸م.‏ 

المحصول في أصول الفقه» لفخر الدين محمد بن عمر بن ا الزازي 

(ت ٦‏ ٠٠ه)»‏ دراسة وتحقيق الدكتور طه جابر فياض العلوانى» الناشر مؤسسة 
الرسالة ببيروت» الطبعة الثانية» عام ۱۲٤۱ھ‏ ۔ ۱۹۹۲ م. ٠‏ 

اللي» ل محمد علي ر أحمد بن سعيد بن حزم 077م( أشرف على 
تصحيحه الأستاذ زيدان أبو المكارم حسن» الناشر مكتبة الجمهورية العربية 
بمصر› عام ۷ھ ۔ 1۹1۷م . 
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مختصر سنن ای داودء للحافظ المنذري ( ت٦٥1‏ ه)» ومعه معالم الس 
ات سليمان الخطابي (ت۳۸۸ه)ء وتهذيب الإمام ابن القيم الجوزية 
(ت١١۷ه)»‏ الجزء الخامس بتحقيق محمد حامد الفقي» طبع بمطبعة السَنة 
المحمدية» عام ۱۳۹۸ھ ۔ ۹٤1۹م. ٠‏ 

مختصر ابن الحاجب» لعثمان بن عمر بن أبي بكر»ء المشهور بابن الحاجب . 
(ت ٦ا ٤‏ ٦ه)»‏ مطبوع مع شرحه بيان المختصر لشمس الفترة آي الثناء محمود بن 
عبد الرحمن الأصفهاني (ت۹٤۷ه)ء‏ تحقيق الدكتور محمد مظهر بقاء طبع بدار 
المدني للطباعة والنشر والتوزيع بجدة» الناشر مركز البحث العلمي» وإحياء التراث 
الإسلامي بكلية الشريعة والدراسات الإسلامية» بجامعة آم القرى بمكة المكرمة. 
مختصر من قواعد العلائي وكلام الإسنوي» لأبي الثناء نور الدين محمود بن 
أحمد الحموي الفيومى المعروف بابن الخطيب الدهشة (ت٤۸۳ه)»‏ دراسة 
وتحقيق الدكتور مصطفى محمود البنجويني» طبع بمساعدة اللجنة الوطنية 
للاحتفال بمطلع القرن الخامس عشر الهجري في الجمهورية العراقية. 

المدخل إلى مذهب الإمام أحمد بن حنبل» للشيخ عبد القادر بن بدران الدمشقي 
(ت١٤۳١ه)»‏ صححه وقذم له وعلق عليه الدكتور عبد الله عبد المحسن 
التركي» الناشر مؤسسة الرسالة ببيروت» الطبعة الثانية» عام ١١٤١ه-‏ ١۱۹۸م.'‏ 
المدخل الفقهي العام» لمصطفى أحمد الزرقاء الناشر دار الفكر» 
التاسعة» عام ۱۹7۷م - ۹۸٦۹م‏ 

المدونة الكبرى» للاإمام مالك بن أنس الأصبحي (ت۱۷۹ه)ء طبع بالمطبعة 


الخيرية» الطبعة الأولىء عام OT‏ 
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مذكرة أصول ألققه على روضة الناظر لاب قدامة» الاقيع محمد الأمين بن 
المختار الشنقيطي › تاشر دار القلم ىروت » لبثان ‏ 
أ بن سعید بن حرم ت ٤ه)‏ ومعه رمد مرأتب الإجماع» لاہن ڌ تيمہة 
(ت۷۲۸ه)» الناشر دار الكتب العلمية ببيروت› لبنان. 


المراسيل» لأبي داود سليمان بن الأشعث السجستاني (ت٠۲۷ه)»ء‏ حققه وعلق 


عليه وخرّج أحاديثه شعيب الأرناؤوط» الناشر مؤسسة الرسالة ببيروت» لبنانء 
الطبعة الثانية عام ۱۸٤۱ھ‏ - ۱۹۹۸ م. 

مراصد الاطلاع على أسماء الأمكنة والبقاع» لصفي الدين عبد المؤمن بن 
عبد الحق البغدادي (ت۷۳۹ه)» تحقيق وتعليق علي محمد البجاوي» الناشر 
دار إحياء الكتب العربية» الطبعة الأرلى» عام ۳۷۳ھ - ۱۹06م . ۰ 
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المستدرك على الصحيحين» لأبي عبد الله الحاكم النيسابوري (ت١٥٠٤٠ه)»‏ 
الناشر دار الكتاب العربي ببيروت» لبنان. 

المستصفى من علم الأصول» لأبي حامد محمد بن محمد بن محمد الغزالي 
(ت٥۰٥ه)»‏ ومعه کتاب فواتح الرحموت› لحبد العلي محمد بن نظام الدين 
الأنصاري (ت٣۱۲۲ه)»‏ بشرح مسلم القبوت في أصول الفقه› للشيخ 
محب الله بن عبد الشکور (ت۱۹١١ه)ء‏ الطبعة بالمطبعة الأميرية ببولاق 
مصرء عام ١۲١۳١هھ.‏ 

الا في المنسك المتوسط وهو شرح ملا على قاري 
(ت٤٠١٠٠ه)‏ على :لباب المناسك»› لاومام السندي (ت۹۹۳ه)»› مطبرع مع 
حاشيته إرشاد الساري إلى مناسك الملا على القاري» لحسين بن محمد 
سعيد عبد الغني» الناشر محمد جمعة خان شالدره. 

مسلم الثبوت في أصول الفقه» لمحب الله بن عبد الشکور (ت۹١١١ه)ء‏ مع 
شرحه فواتح الرحموت» لعبد العلي محمد بن نظام الدين الأنصاري 
(ت ۲۲ا مطبوع مع المستصفى من علم الأصول»› ا حامد محمد بن 
محمد بن محمد الخزالي (ت١٠٠ه)ء‏ الطبعة الأولى بالمطبعة الأميرية ببولاق 
مصر»ء عام ١٤۱۳۲ھ.‏ 

مسند اللإمام أحمد بن حنبل (ت۱٤۲ه)ء‏ وبهامشه منتخب كنز العمال في سنن 
الأقرال والأفعالء الناشر دار صادر ببيروت . 

ت الإمام الشافعي» عبد الله محمد بن إدريس الشافعي ( ت٤ ٣۰‏ ۲ه)»› 
الناشر دار الكتب العلمية ببيروت» لبنان» الطبعة الأولى» عام ٣ھ‏ . 
۰م 

المسودة في أصول الفقهء تتاب على تصنيفه ثلاثة من أئمة آل تيمية» وهم 
مجد ال أبو البركات عبد السلام بن عبد الله بن الخضرء وشهاب الدين 
أبو المحاسن عبد الحليم ابن عبد السلام» وشيخ الإسلام تقي الدين أبو العباس 
أحمد بن عبد الحليم». وجمعها وبيّضها شهاب الدين أبو العباس أحمد بن 
محمد بن عبد الخني الحراني (ت٥٤۷ه)»‏ وحقق أصوله وفصّله وضبط شكله 
وعلق حواشيه محمد محيي الدين عبد الحميد» الناشر دار الكتاب العربي 
رو 

مشايخ بلخ من الحنفية وما انفردوا به من المسائل الفقهيةء للدكتور محمد 
محروس عبد اللطيف المدرس» طبع بالدار العربية للطباعة ببخداد» الناشر لجنة 


إحياء التراث الإسلامى بوزارة الأوقاف بالجمهورية العراقية. 
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مشروع جلالة الملك عبد العزيز لتوسعة وعمارة المسجد الحرام» المعلومات 
والوثائق والبيانات والخرائط الهندسية للمشروع» إعداد اتحاد المهندسين 
الاستشاريين› باکستان› وإشراف وزارة المالىة والاقتصاد الوطنى بالمملكة العربية 
السعودية» صدر في عهد الملك خالد بن عبد العزيز 
المشقة تجلب الت > لصالح بن سلیمان بن SE‏ اليوسف› الناشر المطابح 
الأهلية للأُرفست بالرياض › عام SVE A‏ - 1۹۸م . 
المصباح المنير في غريب الشرح الكبير للرافعي› ES‏ 
المقري الفيومي ( ت * ۷۷ه)» اللاشر دار الكتب العلمية ببيروت»› لبان عام 
۸ھ _ ۱۹۷۸م . 
المصنف للحافظ اس بكر عبد الرزاق بن همام الضتماني. ( ت١٣‏ ۲ه)» عني 
بتحقيق نصوصه وتخريج أحاديثه والتعليق عليه الشيخ حبیب الرحمن الأعظمي› 
من منشورات المجلس العلمي بجوها نسبرع بجتوتب إفريقياء وکراتشی 
بباكستان» الناشر المكتب الإسلامي ببيروت» لبنانء الطبعة الأولى؛ عام 
۲ھ _- e‏ 
الناشر المكتب الإسلامي بدمشقء الطبعة الأولی» عام ۱۳۸۱ھ ۔ ۱١۱۹م.‏ 
المطالب العالية بزوائد المسانيد الثمانية» للحافظ ابن حجر أحمد بن على 
العسقلانى (ت۲٥٠۸ه)»‏ تحقيق الشيخ حبيب | الأع: 

ني حمن 
معالم ال ا e‏ الخطابي ( ت۳۸۸ ه)› مح ا ا داود 
للحافظ المنذري (ت١١٠٠ه)ء‏ وتهذيب الإمام ابن قَيّم الجوزية (ت١١۷ه)»‏ 
بتحقيق محمد حامد الفقي» طبع بمطبعة إلسنة المحمدية» عام ۱۳۹۸ھ _۔ ۹٤۱۹م‏ . 


معاني القرآن» للاأٌخفش الأوسط أبي الحسن سعيد بن مسعدة المجاشعي البلخي البصري . 


(ت ٣٣‏ ۲ه)» حقققه الدکتور فائز فارس » الطبعة الثانية» عام ۱١٤۱ه-۱۹۸۱م.‏ 
المعتمد في أصول الفقه» لأبي الحسين محمد بن على بن الطيب البصري 
(ت١۳٤ه)ء‏ قَدَم له وضبطه الشيخ خليل الميس» الناشر دار الكتب العلمية 
بہیروت» لبنان» الطبعة الأولی» عام ۳١٤۱ھ‏ _ ۱۹۸۳م 

معجم المؤلفين» لعمر رضا كحالة» الناشر مؤسسة الرسالةء الطبعة الأولى» عام 
NF aEE‏ ) 

معجم البلدان» لشهاب الدين أبي عبد الله ياقوت بن عبد الله الحموي الرومي 
البغخدادي (ت١۲٦ه)»‏ الناشر دار صادر للطباعة والنشرء ودار بيروت للطياعة 
والنشر ببیروت . ) 
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معجم المطبوعات العربية والمعربة» ليوسف بن اليان بن موسى سركيس 
(ت۱٣١۱۳ھه)»‏ طبع بمطبعة سر کیس بمصر عام ٦ھ‏ _ ۸م 

المعجم الكبير» للحافظ أبي القاسم سليمان بن أحمد الطبرانی (ت٠٣٠۳ه)»‏ 
حققه وخرّج أحاديثه حمدي عبد المجيد السلفي» الطبعة الثانية» طبع بمطبعة 
الزاهر الحديثة بالموصل» الناشر مركز إحياء التراث الإسلامي بوزارة الأوقاف 
والشؤون الإسلامية بالجمهورية العراقية . 

شرح منهاج الوصول إلى علم الأصول» للقاضي البيضاوي (ت٠۸٦ه)ء‏ حمّقه 
وقذم له الدكتور شعبان محمد إسماعيل» الناشر دار الكتبى بمصرء الطبعة 
الأولی» عام ۱۳٤۱ھ‏ ۔ ۱۹۹۳٠م.‏ 

معرفة السنن والآثار»ء لأبى بكر أحمد بن الحسين البيهقى (ت۷٥٤ه)»‏ وق 
أصوله وخرّج حديثه وقارن مسائله ووضع فهارسه وعلق عليه الدكتور 
عبد المعطى أمين قلعجى» الناشر جامعة الدراسات الإسلامية بباكستان» ودار 
قتيبة للطباعة والنشر بدمشق وبيروت» ودار الوعي» ودار الوفاء للطباعة والنشر 
بالمنصورة والقاهرة» الطبعة الأولىء عام ۱۱٤۱ھ‏ ۔ ۱۹۹۱م. 

معرفة علوم الحديث» للحاكم أبي عبد الله محمد بن عبد الله النيسابوري 
( ت٥ ٤٤‏ ه)» اعتنی بنشره و تصحیحه والتعليق عليه الدكتؤر السيد معظم حسین ۰ من 
منشورات المكتبة العلمية بالمديئة المنورة» الطبعة الثانية › عام ۱۳۹۷ھ ۱۹۷۷م . 
معرفة القراء الكبار على الطبقات والأعصار» لشمس الدين أبى عبد الله الذهبى 
(ت۸٤۷ه)»‏ حققه وفهرس له وضبط أعلامه وعلق عليه محمد سيد جاد الحق»› 
الناشر دار الكتب الحديثة بمصر» الطبعة الأولى. 

المعسول“ لمحمد المختار السوسي (ت۳۸۳١ه)ء‏ في تاريخ البلاد السوسية» 
الطبعة الأولىء الرباط . 

معين الحكام فیما يتردد بین الخصمين من الأحكام» لادء الدين اتن الجسن 
على ہن خليل الطرابلسى ( ت٤ ٤‏ ۸ه)» الناشر شركة مكتبة ومطليعة مصطفی 
البابى الحلبى وأولاده بمصر» الطبعة الثانية» عام ۱۳۹۳ھ ۔ ۱۹۷۳٠م.‏ 

المخرب في ترتيب المعرب» لأبي الفتح ناصر بن عبد السيد بن علي المطرزي 
المغرب في حلّی المجرتة: فة تة م أهل الاتدلت وهم : بر محمد 
الحجاري» وعبد الملك بن سعيد»ء وأحمد بن عبد الملك» ومحمد بن 
عبد الملك»› وموسی بن محمد وعلي بن موسی › حققه وعلق عليه الدكتور 
شوقی ضيف > الاسر دار المعارف بمصر . 
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المغتى» لموفق الدين أبى محمد عبد الله بن أحمد بن قدامة المقدسى 
الجماعيلى الدمشقى (ت١٠۲٦ها)»‏ تحقيق الدكتور عبد الله بن عبد المحسن 
التركي › والدكتور عيد الفتاح محمد الحلوء الاش دار هجر للطياعة والنشر 
والتوزيع والإعلان بالقاهرة» الطبعة الثانیةء عام ۱۲٤۱ھ‏ ۔ ۱۹۹۲م. 

المخني في أصول الفقه» لجلال الدين أبي محمد عمر بن محمد بن عمر الخبّازي 
(ت١۹٦ه)»‏ تحقيق الدكتور محمد مظهر بقاء الناشر مركز البحث العلمى وإحياء 
التراث اللإسلامي بكلية الشريعة والدراسات الإسلامية بجامعة أم القرى بمكة المكرمة . 
مغني المحتاج إلى معرفة معاني ألفاظ المنهاج» وهو شرح الشيخ محمد 
اللووي› التاشر دار الفكر لاطباعة قال والتوزيع بہبیروت . 

مفتاح السعادة ومصباح السيادة في موضوعات العلوم» لأحمد بن مصطفى الشهير 
بطاش کبری زاده (ت۹۹۸ه)» مرأاجعة وتحقیقی کامل کامل بکري› وعبد ألوهاب 
أبو النور» طبع بمطبعة الاستقلال الكبرى بالقاهرة» الناشر دار الكتب الحديثة بمصر . 
مفتاح الوصول إلى بناء الفروع على الأصول» لأبي عبد الله محمد بن أحمد 
التلمساني (ت١۷۷ه)»‏ حققه وخرَّج أحاديثه وقدم له عبد الوهاب عبد اللطيف› 
الثاشر دار الكتب العلمية ببیروت» لبنان» ۳١٤۱ھ‏ ۔ ۱۹۸۳م . 

المفردات في غريب القرآن» لأبي القاسم الحسين بن محمد المعروف بالراغب الأصفهاني 
a N E E‏ لبئان . 
مقالات الإسلاميين واختلاف المُصلين» لأبي الحسن علي بن إسماعيل 
الأشعري (ت ٣۰‏ ۳۳ها)» بتحقیق محمد محيي الدين عبد الحميد الناشر مكتبة 
النهضة المصرية › ألطبعة الأولى» عام ۳۹ھ . ۰م . 

مقاييس اللغة» لأبي الحسين أحمد بن فارس بن زکریا (ت۰٣۳۹ه)»‏ تحقيق 
عبد السلام محمد هارون› التاشر مكتية ومطعة مصطفی البابي الحلبي وأولاده 
بمصر ٠‏ الطبعة الثانية » عام ۱ھ ۷۱م 


مقاییس نقد متون السنةن E‏ الله الدميني»› الطبعة الأولىء عام 
٤‏ ۰ھ 1۹4م . 


المقدمات الممهدات لبيان ما اقتضته رسوم المدونة من الأحكام الات 


والتحصيلات المحكمات لأمهات مسائلها المشكلات» لأبى الوليد محمد بن 
اخم بن رة القرطى كف قبن الاكرر جد حي اة ال 
عبد الله بن إبراهيم الأنصاري» إدارة إحياء التراث الإسلامي بدولة قطرء الناشر 
دار الخرب الإسلامي ببیروت. لبنانء الطبعة الأولیء عام ۸٩٤۱ھ‏ - 1۹۸۸م. 
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المقصد الأرشد في ذكر أصحاب الإمام أحمد» لبرهان الدين إبراهيم بن محمد بن 
عبد الله بن محمد بن مفلح (ت٤۸۸ه)»‏ تحقيق وتعليق الدكتور عبد الرخحمن بن سليمان 
العثیمین » الناشر مكتبة الرشد بالریاض › الطبعة الأولی» عام ۱۰٤۱ھ‏ ۱۹۹۰م . 
المتتقى شرح موطأً الإمام مالكک›» ا الوليد سليمان بن خلف بن سعد بن 
أيوب الباجي الأندلسي (ت٤۷٤ه)ء‏ الناشر دار الكتاب العربي ببيروت» لبنان» 
طبعة مصورة عن الطبعة الأولی» عام ۲٣١١ه.‏ 
المنتقى من فتاوى فضيلة الشيخ صالح بن فوزان بن عبد الله الفوزان» جمعم 
وإعداد عادل بن علي بن أحمد الفريدانء الناشر مكتبة الغرباء الأثرية» الطبعة 
الثانية» عام ۱۷٤۱ھ‏ ۔ ۱۹۹۷م. 

منتهى الوصول والأمل في علمي اال اال لجمال الدين أبي عمرو 
عثمال بن عمر بن ا بكر المعروف بابن الحاجب (ت١٤٦ه)ء‏ الناشر دار 
الكتب العلمية ببیروت» لبنانء الطبعة الأولی» عام ١١٤۱ھ‏ ۔ ٠۹۸٩‏ م. 
الققرر في القراعد: للر ركشي بر الدين مةه بى بهار ت ۷۹ قن 
الدكتور تيسير فائق أحمد محمودء وراجعه الدكتور عبد الستار أبو غدة» الناشر 
وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية بدولة الكويت» طبعة مصورة عن الطبعة 
الأولی»› عام ۲١٤۱ھ‏ ۔ ۱۹۸۲م. 
المتخول ف تعلیقات الأصول› اى حامد محمد بن محمد الغزالي ( ت٥ ۵١‏ ه) 
حققه وخرج نصه وعلق عليه الدكتور محمد حسن هيتوء E‏ 
بدمشق» الطبعة الثانية» عام ١١٤۱ھ‏ ۔ ۱۹۸۰ م. 
المنظار في بيان كثير من الأخطاء الشائعةء a‏ 
الشيخ» الناشر دار العاصمة للنشر والتوزيع بالرياض» الطبعة الثانية» عام ١١٤٠ه.‏ 
المنهج الأحمد في تراجم أصحاب الإمام أحمد» لمجير الدين أبي اليمن 
عبد الرحمن بن محمد بن عبد الرحمن العلیمی المقدسی (ت۹۲۸ه)» أشرف 
على الكتاب وخرّج أحاديثه عبد القادر الأرناؤوط› الناشر دار صادر ببيروت. ' 
المنهل الصافي والمستوفى بعد الوافي» لجمال الدين أبي المحاسن يوسف بن 
تغری بردی الأتابكي (ت٤۸۷ه)»‏ تحقيق أحمد يوسف نجاتي » طبح بمطبعة دار 
الكتب المصريةء الطبعة الأولی» عام ۱۳۷۵ھ ۔ ٩٥۹٠م.‏ 
المهذب» لأبي إسحاق إبراهيم بن علي الشيرازي (ت١۷٤ه)»‏ مطبوع مع 
المجموع انظ آي ركنا مسن الین بن شرف النووي (ت٦۷٦ه)»‏ وتکملتي 
المجموع» الأول لتقي الدين آبي الحسن علي بن عبد الكافي السبكي (ت٦١٥۷ه)ء‏ 
والثانية لمحمد نجيب المطيعي» الناشر المكتبة السلفية بالمدينة المنورة. 
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الموافقات في أصول الشريعةء لأبي إسحاق الشاطبي إيراهيم بن موسى اللخمي 
الخرناطي (ت۷۹۰ه)» شرحه وخرّج أحاديثه الشيخ عبد الله دراز» ووضع 
تراجمه الأستاذ محمد عبد الله دراز» وخرّج آیاته وفهرس موضوعاته عبد السلام 
عبد الشافى محمد الناشر دار الكتب العلمية ببيروت» لبنان» الطبعة الأولى› 
عام 1۱٤۱ھ‏ ۱۹۹۱م ) 
a‏ لأبي عبد الله محمد بن محمد بن عبد الرحمن الرعيني 
المغربي المعروف بالحطاب (ت٤٠۹ه)»‏ لشرح مختصر أبي الضياء سيدي 
خليل» الطبعة الأولى› بمطبعة السعادة بمصر» عام ۲۹١١ه.‏ 
موطا الإمام مالك (ت۷۹١ه)ء‏ ورواية يحيى بن يحيى الليثي» إعداد أحمد 
رابت عرموش» الناشر دار النفائس» الطبعة الرابعة» عام ١١٤۱ھ‏ ۔ ۹۸۰٠م.‏ 
ميزان الأصول في نتائج العقول» لعلاء الدين شمس النظر أبي بكر محمد بن أحمد 
السمرقندي (ٿٹ۳۹١ه)»‏ حققه وعلق عليه الدكتور محمد زكي عبد البرء طبع ونشر 
إدارة إحياء التراث الإسلامي بالدوحة بقطرء الطبعة الأولی» عام ٤۰٤۱ھ‏ ٤۱۹۸م‏ . 
ميزان الاعتدال في نقد الرجال» لأبي عبد الله بن أحمد بن عثمان الذهبي 
(# ۷ تكن غا ابيد البجاري» الماش ار اء الكت المرية: 
الطبعة الأولى» ا ۲ھ _ 1۹7۳م . 

ثج الأفكار في كشف الرموز والأسرار» لشمس الدين أحمد المعروف بقاضى 
ا TT‏ رخو تا كن الف الاج القن لال الد مخ ن 
عبد الواحد بن عبد الحميد السيواسي المعروف بابن الهمام (ت١١۸ه)»‏ مطبوع 
مع الكقاية › کک الذي الارن الكرلاني الهداية شرح بداية المبتدي› 
لبرهان الدين أبي الحسن علي بن عبد الجليل أبي بكر المرغيناني (ت۹۳٥ه)›‏ 
الاش دار ا التراث العربي بسر وت٤‏ لئان 
النجوم الزاهرة في ملوك مصر والقاهرةء لجمال الدين أبي المحاسن يوسف بن 
تغرى بردى الأتابكى (ت٤۸۷ه)»‏ الطبعة الأولى بمطبعة دار الكتب المصرية 
بالقاهرة» عام ۹٤۱۳ھ‏ _ ۱۹۳۰م. 
نزهة الألباء في طبقات الأدباء» لأبي E LEG‏ 
محمد الأنباري (ت۷۷٥ه)»‏ تحقیق محمد أ بو الفضل إبراهيم»› طبع بمطبعة 
المدني› الناشر دار نهضة مصر للطبم والشر بالقاهرة. 
نزهة الخواطر في تراجم أعيان الهند» لعبد الحي بن فخر الدين الحسني 
(ت١١٤١١ه)»‏ الطبعة الثانية بمطبعة مجلس دائرة المعارف العثمانية بحيدرآباد 
الدکن بالهندء عام ۱۳۹۸ھ ۔ ۱۹۷۸م . 
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۲ -_ نزهة النواظر على الأشباه والنظائرء لمحمد أمين بن عمر المعروف بابن عابدين 
(ت۲١٠١١ه)ء‏ مطبوع مع الأشباه و لزين الدين بن إبراهيم المعروف 
بابن نجيم (ت ۹۷۰ه) تحقيق ونقديم محمد مطيع إالحافظ › دار الفكر 
للطباعة والنشر والتوزيع بدمشق» طبعة مصورة عام ١۱۹۸م‏ عن الطبعة الأولىء 
عام ۳٤ھ‏ - ۹۸۳م . 

_ نسب قريش» لأبي عبد الله المصعب بن عبد الله بن المصعب الزبيري 
(ت١۲۳ه)»‏ عني بنشره لأول مرة وتصحيخه والتعليق عليه إ. ليفى بروفنسال» 
لار ار المغارف اعرا ۰ 

‰١‏ _ النسيان وأثره في الأحكام الشرعية» ليحيى بن حسن الفيفي» الناشر مؤسسة 
الرسالة ببیروت» الطبعة الثانية» عام ۱١٤۱ھ‏ ۔ ۱۹۸۱م. 

58 نصا الرانة لأاجاديت الهداية :لمال الدين :أن مسجد عبة ان برف 
الحنفي الزيلعي (ت۲١۷ه)»‏ الطبعة الأولی» عام ۱۳۵۷ھ ۔ ۹۳۸٠م»‏ من 
سلسلة مطبوعات المجلس العلمي بدابهيل» سورت الهند. 

١‏ -_ نظرية الضرورة الشرعية» حدودها وضوابطهاء لجميل محمد بن مبارك. الناشر 
دار الوفاء للطباعة والنشر والتوزيع بالمنصورة بمصر» الطبعة الأولى» عام 
۹۸ھ - AAA‏ م 

۷ - نظرية الضرورة الشرعية» للدكتور وهبة الزحيلي» الناشر مؤسسة الرسالة 
ببیروت» الطبعة الرابعة» عام ١١٤۱ھ‏ _ ٩۱۹۸م‏ . 

۸ - النظم المستعذب في تفسير غريب ألفاظ المهذب» لبطال بن أحمد بن سليمان 

الركبي (ت۳۳٦ه)ء‏ دراسة وتحقيق وتعليق الدكتور مصطفى عبد الحفيظ سالم 
الناشر المكتبة التجارية بمكة المكرمة» ۸١٤۱ھ‏ - ۱۹۸۸م.. 

۹-“- نفائس الأصول في شرح المحصول» لشهاب الدين آبي العباس أحمد بن إدريس بن 
عبد الرحمن الصنهاجي المعروف بالقرافي (ت٤۸٦ه)»‏ تحقيق عادل أحمد 
عبد الموجود» وعلي محمد معوض» وقرظه الدكتور عبد الفتاح او الناشر مكتبة 

ار مصطفى الباز بمكة المكرمة والرياض» الطبعة الثانية» عام ۱۸٤۱ھ .٠۹۹۷‏ 

٤‏ - نهاية السول» لجمال الدين عبد الرحيم بن الحسن الإسنوي (ت ۷۷۲ه)» في 
شرح منهاج الأصول للقاضي ناصر الدين عبد الله بن عمر البيضاوي 
(ت٥1۸ه)»‏ الناشر عالم الكتب. 

١ (‏ التهاية فى غريت الجديت والائرة لمجد الدين أبي السعادات المبارك بن محمد 
الجزري»› ابن الأثير (ت٦٠٦“ه)ء‏ تحقيق طاهر أحمد الزاوي› ومحمود محمد 
الظناحي› الناشر دار الفكر» الطبعة الثانيةء عام ۱۳۹۹ھ - ۹م . 
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نهاية المحتاج إلى شرح المنهأج› لشمس الدين محمد بن أبي العباس أحمد بن حمزة بن 
شهاب الدين الرملي المنوفي المصري الأنصاري الشهير بالشافعي الصغير (ت٤١٠٠ه)»‏ 
الناشر شر كة مكتبة ومطبعة مصطفى البابي الحلبي وأو لاده بمصر »› عام ۱۳۵۷ه-۱۹۳۸م . 
نهاية الوصول في دراية الأصول» لصفي الدين محمد بن عبد الرحمن 
الأرموي» المعروف بصفي الدين الهندي (ت٠٠۷ه)»‏ تحقيق الدكتور صالح بن 
سليمان اليوسف» والدكتور سعد بن سالم السويح› الناشر المكتبة التجارية 
بمكة المكرمة» الطبعة الأولی» عام ٩۱٤۱ھ‏ ۔ ٩۱۹۹م.‏ 

نیل الابتهاج بتطريز الديباج: ا الغياس سيدئ خاد اد ناخد 
عمر بن محمد أقيت» عرف ببابا التنبكتي (ت١١٠٠)»‏ مطبوع بهامش الديباج 
المذهب الناشر داز الكتب :العلمية يروت لبان . 

نيل الأوطار من أحاديث سيد الأخيار شرح منتقى الأخبار» لمحمد بن علي بن 
أحمد الشوكاني (ت٠٠۲٠ه)ء‏ الناشر دار الجيلء عام ۱۹۷۳ م. 

المداية شرح بذاية المتيدي»لبرهاة الدين أي الخسن على ين به الكل 
أبي بكر المرغيناني (ت۹۳٥ه)ء‏ مطبوع مع فتح القدير للعاجز الفقير» 
لكمال الدين محمد بن عبد الواحد السيواسي المعروف بابن الهمام 
وتكملته نتائح الأفكار في كشف e‏ رالاسرارم لتم الكو ايت 
المعروف بقاضي زاده (ت۹۸۸ه)» والكفايةء لجلال الدين الخوارزمي 
اللاي الاك دار خا اكرات الري روك اة ۰ 
هدية العارفين› امتا المؤلفين E‏ المصنفين من كشف الظنون» للإسماعيل 
باشا البغدادي (ت٣١۳۳١ه)ء‏ الناشر دار الكتب العلمية یروت لبنات»: عام 
ATER‏ 

الوجيز في إيضاح قواعد الفقه الكلية» للدكتور محمد صدقي بن أحمد البورنوء 
الناشر مؤسسة الرسالة ببیروت» الطبعة الأولی» عام ٤١٤۱ھ‏ - ۱۹۸۳م. 

وفيات الأعيان وأنباء أبناء الزمان» لأبي العباس شمس الدين أحمد بن محمد بن أبي بكر 
ابن خلکان (ت1۸۱ه)» تحقیق الدكتور إحسان عباس » الناشر دار صادر ببيروت . 
الوصرل إلى الأصرل» لأحمد بن على بن برهان البغخدادي (ت۱۸١ه)ء‏ تحقيق 
الدكتور عبد الخميد على آبى:زتيد» القاشر مكتبة المعارف بالرياش + الطبعة 
الأولیء عام ٤١٤۱ھ‏ ۔ ٤۱۹۸م.‏ 

يتيمة الدهر في محاسن أهل العصرء لأبي منصور عبد الملك بن محمد بن 


عبد الحميد» طبع بمطبعة حجازي بالقاهرة؛ الناشر مكتبة الحسين التجارية. 
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مجلة الأزهرء العدد رقم (۳)» ربيع الأول عام ۱۳١۹‏ - ١٤۱۹م»‏ والمجلد 
العشرون» محرم عام ۸١۳١ه»‏ والجزء السادس» المجلد الخامس والعشرون» 
جمادى الأخرة» عام ۳۷۳١ه‏ _ فبراير عام ٤١۱۹م‏ والجزء الخامس» السنة 
السادسة والتلاٹون» رجب عام E E‏ ٤1م‏ والجزء الثاني› 
الستة الخاسعة وال ربخون؛ صفر عام ۳۹۷١ه‏ - فبراير ۱۹۷۷م» والجزء الثاني 
عشر» السنة السادسة والستون» ذي الحجة عام ١٤٠٤٠ه‏ _ مايو ٠۱۹۹٤‏ م» مجلة 
شهرية تصدر عن مجمع البحوث الإسلامية بالأزهر. 

مجلة الإسلام» العدد رقم »)۲١(‏ السنة الثانية» ۱١‏ رجب عام ۲٣۳١ھ‏ _ ۲١‏ 
اککوير ۳م والعدد رقم (۳۷)» السنة الثالثة» ۱٤‏ رمضان عام ۳١٠٠م‏ _ 
١‏ ديسمير عام ١۱۹۳م»‏ مجلة إسلامية أسبوعية تصدر في مصر. 
مجلة الأصالةء العدد الثاني» عام ١١٤٠ه»‏ تصدرها جمعية النور والإيمان 
الخيرية الإسلامية» ببيروت» لبنان. 

مجلة الاقتصاد الإسلامي» العدد رقم (۳)). السنة التاسعة» عام ۹ھ 
٠م)»‏ والعدد رقم »)٠١١(‏ السنة الثالثة عشرة» عام ٤۱٤۱ھ‏ ۔ ۱۹۹۳م 
يصدرها قسم البحوث والدراسات الاقتصادية ببنك دبي الإسلامي . 

مجلة البحوث الإسلامية» العدد الثالث» عام ۳۹۷٠ه»‏ والعدد السادس» عام 
۳ه والسابع» عام ١١٠٤٠هء‏ والتاسع والعشرونء عام ١١١٤١هء‏ مجلة 
دورية تصدر عن الرئاسة العامة لإدارات البحوث العلمية والإفتاء والدعوة 
واللإرشاد بالرياض» الأمانة العامة لهيئة كبار العلماء. 

مجلة البحوث الفقهية المعاصرةء العدد الرابعمء عام ١٠١٠ه»‏ والعدد السادس» 
عام ١ه‏ والعدد الثامن عشر› عام ٤ه‏ وهي مجلة علمية محكمة 
متخصصة في الفقه الإسلامي» تصدر في المملكة العربية السعودية. 

مجلة التربية الإسلامية» الحدد رقم (1)ء السنة الثامنة والعشرون» عام ١١٤٠ھ‏ 
ج 1م 

مجلة الجندي المسلم» العدد رقم (١0)ء‏ السنة الثامنة عشرةء عام ١١٤٠ھ‏ _ 
٠‏ همءم» تصدرها الشؤون الدينية للقوات المسلحة بالمملكة العربية السعودية. 
مجلة الحكمة» العدد الثالكث عشر» عام ۱۸٤۱ه»‏ تصدر من لیدز بہریطانيا . 
مجلة الدعوة» العدد رقم (١۳١٠)ء ٠١‏ ذي القعدة» عام ١١٤۱ھ‏ _ 1۹۹1مء 
تصدر عن مؤسسة الدعوة الإسلامية الصحفية بالرياض» المملكة العربية 
السعودية . 
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مجلة رسالة الإسلامء العدد الثاني والعشرون» عام ١١٤٠ه»‏ يصدرها المركز 
العام لجميعات الشبان المسلمين العالمية . 

مجلة الرسالة الإسلاميةء العدد الحادي عشرء والثاني عشرء السنة الثانية» عام 
۹ھ ۔ ٩۱۹7م‏ والعددان رقم (۲۱۱» »)۲٠۲‏ السنة الحادية والعشرون» 
عام ۸١٤۱ھ‏ - ۱۹۸۸م» مجلة إسلامية شهرية تصدر عن وزارة الأوقاف 
والشؤون الدينية في الجمهورية العراقية. 

المجلة الطبية السعودية› العدد رقم (5۹)» السنة الحادية عشرة» عام ۷١٤١ه‏ 
تصدرها العلاقات العامة بوزارة الصحة بالمملكة العربية السعودية . 

مجلة العربي» العدد رقم »)٤٩(‏ عام ۳۸۲١ه‏ - ١١۱۹م»‏ تصدرها وزارة 
الإرشاد والاباء بحكرمة الكريت: 

المجلة العربية» العدد رقم (۲)» عام ۱۳۹۹ھ ۔ 1۹۷۹م» ورقم )٩۹١(‏ عام 
٥ھ‏ _ ٩۱۹۸م»‏ ورقم (۱۲۱)» عام ٠٤١۸‏ ه - ۱۹۸۷م» مجلة شهرية ثقافية 
تصدر عن المملكة العربية السعودية. 

مجلة العلوم والتقنية» العدد الثالث والعشرون» عام ۱۳٤۱ھ‏ ۔ ۱۹۹۳م» وهي 
مجلة علمية تصدرها مدينة الملك عبد العزيز للعلوم والتقنيةء الإدارة العامة 
الرعة اللي والتر.: 

مجلة الفكر الإأسلامي » العدد العاشرء ألسنة السادسة عشرة» عام ۸١٤۱ھ‏ ۱۹۸۷م . 
مجلة الفیصل» العدد رقم (۱۳۷)» عام ۸١٤۱ھ‏ ۔ ۱۹۸۸م» ورقم (۳١۲)ء‏ 
عام ١٠٤٠ه‏ _ ٤۱۹۹م»‏ مجلة ثقافية تصدر كل شهر عن دار الفيصل الثقافية . 
ميجلة مجمع إلْمقه الإسلامي» العدد السادس› عام ۹ھ _- ۰م . 

مجلة المنار» الجزء الثاني عشر»ء المجلد الخامس عشر» صدرت في مصر عام 
۰ھ _ 1۹1۲م . 

مجلة الهداية» العدد رقم (١٠٠)ء‏ السنة التاسعة» عام ١١٤۱ھ‏ ۔ ١۱۹۸م»‏ 
تصدرها وزارة العدل والشؤون الإسلامية بدولة البحرين . 

مجلة هدی الإسلام العدد رقم (۳)» المجلد (۳۲) لعام ۸١٤۱ھ‏ ۱۹۸۸١م»‏ 
تصدرها وزارة الأوقاف والشؤون والمقدسات الإسلامية بالمملكة الأردنية الهاشمية . 
مجلة الوعي الإسلامي» العدد العاشر»ء السنة الأولى» عام ١۳۸٠ه»‏ والعدد 
السادس والأربعون» السنة الرايعة» عام ۳۸۸٠ه‏ - ۸٨1۹م»‏ والعدد السادس 
والستون» السنة السادسة» عام ۱۳۹۰ھ _ ۱۹۷۰م» والعدد رقم (Y1)‏ عام 
۷ھ _ ۱۹۸۷م» والعدد رقم .)۳۳١(‏ السنة الثلاثونء عام ٤۱٤۱ھ‏ ۔ ٤۱۹۹م‏ 
تصدرها وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية بالكويت في كل شهر عربي . 
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فهرس الموضوعات 


الموضوع الصفحة 
#د المقدمة EV SE ASO E ESR Ee‏ 
عنوان البحث: GCE DE es‏ ۸ 
أسباب اختيار الموضوع : EAN SESS eR‏ 
الدراسات السارقة : E N = ASRS EES‏ 
خطة البحث : ESS SAE O O O‏ 
منهج البحث : aN ai U SOARS O SS‏ 
الصعوبات التى واجهتنى OVE E COORDS GO e A RES‏ 
وتقدير: TIF agane‏ 
# الباب الأول: حقيقة عموم البلوى وأسبابه: NE a‏ 
الفصل الأول : حقيقة عموم البلوى في اللغة والاصطلاح : Ea ae‏ 
المببحث الأول: حقيقة عموم البلوى في اللغة: EEE SG‏ 
المبحث الثاني : حقيقة عموم البلوى في الاصطلاح: E‏ 
تعريفات الأصوليين: . EE O E‏ 
تعريفات الفقهاء: TI_0O N E a‏ 
تعريف عموم البلوى في الاصطلاح الشرعي العام : EAT Sn‏ 
شرح التعريف : e E E E OE‏ 
القفصل الثاني : الأسباب العامة اتو ا E‏ 
المعحث الأول: صعوية الشىء وعسر التخلص منه: NEZ NEN SEE ESE es‏ 
المبحث الثانى : تكرار الشىء: Aa AE ASAR AR SAS‏ 
المبخت الالت: شيوع الشيء زانشار: O‏ 
المبحث الرابع : كثرة الشيء وامتداد زمنه: NE E EGE‏ 
المبحث الخامس: يسر الشىء وتفاهته: OV O A‏ 
المببحث السادس: الضرر: 1 E A E‏ 


OoAA 


الموضوع الصفحة 
الميحث السابع : الضرورة: IEA NM aaa ELSES‏ 
القصل الثالث: الأسباب الخاصة لعموم البلوى: VTE O a‏ 
المبحث الأول: فيما يرجع إلى المكلف» ويمثله: كبر سن 
المكلف» والمرض الذي لا يجرى برؤه: O ANCE DSA DS‏ 
المبحث الثاني : فيما يرجع إلى الفعل» ويمثله: الحاجة لمعاملة ما ٠١١ _ ٠١١‏ 
ا i‏ يرجع إلى الأحوال» ويمثله: ا والثلح 
والوحل : n E NEES‏ 
# الباب الثاني : صلة عموم البلوى بمسائل أصول الفقه: E AVE GOREN‏ 
القصل الأول: صلة عموم البلوى بمباحث السنة: ES NV RRA‏ 
المببحث الأول: صلة عموم البلوى بإقرار النبي يلا ......... E‏ 
المبحث الثاني : صلة عموم البلوى بخبر الواحد: EEO‏ 
الفصل الثاني : صلة عموم البلوى بالإجماع السكوتي : E‏ 0 
المبحث الأول: صلة عموم البلوى بحجية الإجماع السكوتي : A EV‏ 
المبحث الثاني : صلة عموم البلوى بقوة دلالة الإجماع السکوتي: .. ۲۹۸ _ ۲۷١‏ 
الفصل الثالث: صلة عموم البلوى بالقياس: OEE AD‏ 
المبحث الأول: جريان القياس في عموم البلوى باعتبار ذاته: AY TV a‏ 
المبحث الثاني : جریان القیاس في عموم البلوی باعتبار حکمه: ...۲۸۳ ۔ ۲۸۷ 
فروع فقهية بنيت على المبحثين السابقين : E a‏ 
الفصل الرابع : صلة عموم البلوى بالاستحسان: OE OS‏ 
المتحك الأول الاستحسان المستند. على عموم البلوى: a‏ 
المبحث الثاني : الاستحسان المستند على دليل يتضمن عموم 
الى a O E E‏ 
الفصل الخامس: صلة عموم البلوى بسد الذرائعم وفتحها: E a‏ 
# الباب الثالث: صلة عموم البلوى بالقواعد الفقهية : ENE TEASE‏ 
الفصل الأول: صلة عموم البلوى بقاعدة المشقة تجلب التیسیر: .۰.... ۳۲۳۰ ۔ ۳۹۷ 
المبحث الأول: الأدلة على اعتباز عموم ایی جن TO aa aE‏ 
القسم الأول: تصرفات الرسول باز TS TO RES‏ 
القسم الثاني : تصرفات الصحابة والتابعين وش . TE TT TAS E ee‏ 
الج الان روط أفجار خة الى ا ل TS A e‏ 
الشرط الأول: أن یکون عموم البلوی متحمَقاً لا متوهُماً: ......۰ ۳۳۸ ٠٤١‏ 


الموضوع الصفحة 


الشرط الثاني : أن لا يعارض عمومٌ البلوى نص شرعي : E E‏ 
الشرط الثالث: أن يكون عموم البلوى من طبيعة الشيء وشأنه 
وحاله: ERAN EAN ES ORD‏ 
الشرط الرابع: أن لا يقصد التلبس بما تعم به البلوى بقصد 
الترخص: ES TE A ASSES aR‏ 
ألشرط الشاسى: إن لا و عموم البلوى هنا عبارة عن 
معصية : EE i SSAA SE‏ 
الثرط السادس> أن نكرن الترخص في حال عموم البلوى مقيّداً 
بتلك الحال ويزول بزواله: ETL TS TRA O ASSES a‏ 
المبحث الثالث: أثر عموم البلوى في ضبط المشقة: AE OF nik‏ 
المبحٹ الرابع : الفرق بین عموم البلوی وغیره من أسباب التیسیر: ۳٣۸۰‏ ۔ ۳١١‏ 
الفرق الأول: a PONSA DUA LSE ES‏ 
الفرق الثانى : OT‏ ۳1 
الفرق الثالث : IAN LISSA‏ 
المبحث الخامس: آثر عموم البلوى في التيسير في الفروع الفقهية: ٠۷١ _ ۳٦۲۰‏ 
الفرع الأول: العفو عما يعسر الاحتراز"منه من النجاسات: E‏ 
١‏ - طهارة الماء القليل إذا خالطه ما لاأ نفس له سائلة: a‏ 
۲ العفو عما يصيب القدم من النجاسات» والاكتفاء 
بمسحها : o e‏ 
- الاكتفاء بنضح المذي دون غسله:. e e‏ 
الفرع الثاني : إباحة الاستنجاء بالأحجار وما يقوم مقامها: O‏ 
الفرع الثالث: مشروعية عقد الجعالة: Ln‏ 
الفرع الرابع: قبول شهادة النساء منفردات : ra TTR A‏ 
الفصل الثاني : صلة عموم البلوى بقاعدة لا ضرر ولا ضرار: TASS TI Vor‏ 
المبحث الأول: الأدلة على اعتبار التكليف بما تع به البلوى من 
امسات الضرن: VE SOS CR ORR ERO‏ 
المبحث الثاني : شرط اعتبار التكليف بما تعم به البلوى من قبيل 
الضرر: e VEST ONS OR EAN‏ 
المبحث الثالث: ضوابط متعلقة بما تعم به البلوى إذا كان التكليف 
به من قبيل الضرر: AT VV SSR SLRS E‏ 


o۸۹ 


الضابط الأول : U E E O OE‏ 
الضابط الثاني : TA VAG GARANE aE‏ 
المبحث الرابع: آثر ما تعم به البلوى في دفع الضرر أو رفعه في 
الفروع الفمهية : FAO ETAL LS OS‏ 
الفغرع الأول: التحلل من الإحرام في حال الإحصار عن الحج: TAFDTSAT‏ 
الفرع الثاني : بيع الثمار منفردةٌ قبل بدو صلاحها: TA Ta‏ 
الفرع الثالث: إعطاء وأخذها و ٠‏ بأعمال 
الطاعات : SAE FAT ada Sicha ASAE REE So‏ 
الفرع الرابع : تطليق القاضي على ا e E‏ 
الفصل الثالث : صلة عموم البلوى بقاعدة إلعادة محكمة: LE TAV eae‏ 
المبحث الأول: الأدلة على إعتبار.عموم البلوى إذا كان عادة 
وعرفا: E aD e‏ 
SS‏ 
ال De RA e E E O E N‏ 
الشرط الأول: أن لا يكون اعتباره مخالفاً لنص شرعي : E DS‏ 
الشرط الثاني : أن يكون العمل بما د ا e‏ 
ل اد اة مد أي غاا a E O O O O OEE‏ 
الشرط الثالث: أن يكون العمل بما تعم به البلوى باعتباره من 
E E ECs‏ 0 
الشرط الرابع: أن لا يعارض العمل بما : E‏ 
من قبيل العادة المحكمة تصري بخلافه : e E U O a‏ 


المبحث الثالث: اختلاف الحكم بعموم البلوى باختلاف الأحوال: .. ٤١١ - ٤٠٦‏ 
المبحث الرابع: أثر چ البلوى إذا كان عادة وعرفاً في الفروع. 


الفقهية : CEA RASA EES TS‏ 
الفرع الأول : طهارة را ما و كل لةه من الور ا 291 
الفرع الثاني : بيع الثمر إذا بدا صلاحه مع شرط بقائه: NE e‏ 
SS‏ 
اللت* e E OEE e‏ 
القرع الرابع: إعطاء الأجرة وأخذها على القيام بأعمال 
الطاعات : OU ER VOSGES EES oo‏ 


04 ٩ 


الموضوع الصقحة 
# الباب الرابع: تطبيق عموم البلوى على بعض القضايا المستجدةء 
وتحقيق الحكم فيها: ON NS a‏ 
الفصل الأول: تطبيق عموم البلوى على بعض القضايا المستجدة في 
العبادات : O‏ 0 
المبحث الأول : استعمال التقويم في تحديد مواقيت الصلاة: ....... ٤۲۷ _ ٤١١‏ 
المبحث الثانى : استعمال مكبرات الصوت فى الأذان: Ea OR e‏ 
المبحث الثالث: استعمال المناظير في رؤية الأهلة والاعتماد عليها: ٤٠١ _ ٤١١‏ 
المبحث الرابع : الطواف على سطح الحرم : he E O‏ 
المبحث الخامس : استعمال المرأة حبوب E e‏ 
القصل الثاني : تطبيق عموم ك المستجدة في 
المعاملات : Cb el EEO OE O‏ 
المت الاول: استقدام الخادمات بدون محرم : FON EE Te ee‏ 
المبحث الثاني : بيع المعلبات» والكتب والمجلات في أغلفتها دو 
فتحها : COM CESS CSE e:‏ 
المبحث الثالث: شراء السيارات عن طريق عقد السَلّم: E‏ 
المبحث الرابع : التورق : CAE SES E‏ 
المبحث الخامس : إجراء العقود عن طريتق الأجهزة الحديثة كالهاتف 
والتلكس ونحوهما: i E‏ 
الفصل الثالث: تطبيق عموم البلوى على بعض القضايا المستجدة في 
وون اة E NE Sa SSE RAE ES‏ 
المبحث الأول: استعمال التلقيح الصناعي» أو أطفال الأنابيب : AT Na‏ 
المبحث الثانى : تحديد النسل وتنظيمه: CAV EAT Sessa Saa‏ 
المبحث الثالث: الإجهاض : E‏ 
الفصل الرابع: تطبيق عموم البلوى على قضايا مستجدة متفرقة : RR EET‏ 
المبحث الأول: الحكم ببعض القرائن التي استجدت كالبصمات 
والتوقيعات ونحوها: Ca TOE CSOSA E SAS‏ 
المبحث الثاني: انتفاع الإنسان بأعضاء جسم آخر حياً أو ميتاً : ...44 ot‏ 
المبحث الثالث: استعمال التصوير: OVE gO SIE EASE‏ 
# إلخاتمة : ONO SON SA SES eS SS‏ 
النتائج : _O\1........ OEE OEE EAE‏ 0\0 


. التوصيات:‎ 
e i 
e ا ا‎ 
TT فهرس الاثار‎ 
eNOS فهرس الأشعار‎ 
RS 
yS ر‎ 
oS فهرس القواعد الف‎ 
SEE E 
et ا‎ 
س الموضوعات : ك‎ 
N a n 
ASS 
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